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منافيات الصلاة وهى أمور : الاول: الحدث سواء كان أصغر 
أم أكبر فانه مبطل للصلاة اينما وقع في أثنائها عمد ٠‏ 


)١‏ بلاخلاف واجماءاً وعن شرح المفاتيح : لعله هن ضروريات الدين أو 
المذهب وربما يظهر هن بعض النصوص خلافه لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار 
قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : اكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أواذى 
أو ضرياناً فقال: انصرف ثم توضأو ابن علىما مضى من صلاتك الحديث .)١#(‏ 

وما رواه أبو سعيك القماط قال : سمدت رجلا يسأل أنا عبد الله عليه السلام 


عن رجل وجد غمزأ في بطنه أو اذى أوعصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة 
في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال : اذا اصاب شيئاً من ذلك 


. ٩: من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


م هباتى منهاج الصالحين جه 


أو سهو ١١]‏ 


فلاباس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضاً ثم ينصرف الى مصلاه الذيكان يصلي فيه 
فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته الحديث ( #* ١‏ ) ولا بد 
من حمل.مثل هذه النصوص على بعض المحامل أورد علمه الى أهله . 

)١‏ قال في الحدائق : « لا حلاف بين الأصحاب في بطسلان الصلاة بترك 
الطهارة عمدا أو سهوا والظاهر أن الحكم المذكور اجماعي نصاً وفتوى » الى 
أن قال : « انما الخلاف في مالو أحدث ساهياً فافول: المشهور البطلان بلادعى 
عليه العلامة في التذكرة الاجماع فقال : انه مبطل للصلاة اجماعاً » ( ٭ ۲ ) الى 
آخ ر كلامه . 

واللازم ملاحظة النصوص الواردة في المقام وقبل الاستدلال بالنصوص 
الخاصة استدل على البطلان : بأن الطهارة شرط في الصلاة فيكون انتفائها موحباً 
لانتفائها قضية للشرطية  .‏ 

واورد على هذا الاستدلال : ان المعتبر عدم وقوع شيء من اجزاء الصلاة 
بدون الطهارة وأما اشتراط عدم تخلل الحدث في الاثناء فممنوع . 

واجيب : بأن الصلاة ليست عبارة عن تاك الأجزاء بالخصوص بل عبارة عن 
الاجزاء وما بينها من‌الاكوان ويدلعليه قوله عليهالسلام تحليلها التسليم وتحريمها 
التكبير . 


وأما النصوص فمنها ما رواه أبوالصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام 


.ا١‎ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
صل:؟و".‎ ٩ ؟)الحدائق ج‎ 


قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ؟ فقال : ان كان لا يحفظ حدثاً منه 

ان كان فعليه الوضوء واعادة الصلاة وان كان يستيقن أنه لسم يحدث فليس عليه 
وضوء ولا اعارة ( #« ١‏ ). 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحأ قد حرجت فلا يجد ريحها ولا 
يسمع صوتها قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى اذا علم ذلك 
يقيناً (*# .)١‏ 

ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل عن 
الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرعكيف يصنع ؟ قال : ان كان حرج 
نظيفاً مسن العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوئه وان حرج متلطخا بالعذرة 
فعليه أنيعيدالو ضوء وان کان في صلاته قطع الصلاة وأعادالوضوء والصلاة(۴#). 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة اخرى تعارضها منها : ما رواه الفضيل بن يسار 
قال : قلت لابي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فاجد غمزاً في بطني أو أذى 
أو ضرباناً فقال : انصرف ثم توضاً وابن على ما مضى من صلانك مالم تنقض 
الصلاة بالكلام متعمداً وان تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في 
الصلاة ناسباً قلت : وان قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم وان قلب وجهه عن 
القبلة ( ٤#‏ ) . 

. ٠: الوسائل الباب م من أبواب نواقض الوضوء الحديث‎ )١ 

+ ۷: من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

") الوسائل الباب ه من أبواب نواقض الوضوء الحديث : ٠‏ . 

4) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ١ء‏ 


ا وسيب :باق اح اا عه 


٠ ٠ 0 ¢ چ د و‎ ۰ » ٠ ٠ 5 «٠ 


ويستفاد من هذه الرواية ان الحدث في الاثناء لا ببطل الصلاة ويمكن حملها 
على التقية فان صاحب الحدائق أفاد كما في ج ۸ من الحدائق ص : 448 - : 
بأن الشيخ حسن نقل في المنتقى : أنه يعزى الى أبي حنيفة وجماعة من العامة 
القول : باعادة الوضوه لمن سبقه الحدث والبناء على ما فعله . 

وان أبيت عن الجمع بهذا النحو نقول : بأن الترجيح من حيث الاحدثية 
مع الطائفة الاولى فانه قد سبق الرواية الدالة على البطلان عن موسى بن جعفر 
عليه السلام . 

ومنها : مارواه أبوسعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليهالسلام 
عن رجل وجد غمزاً في بطته أو أذى أوعصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة 
في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال : اذا أصاب شيئاً من ذلك 
فلابأس بأن يخرج لحاجته نلك فيتوضاً ثم ينصرف الى مصلاه الذي كان يصلي 
فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته مالم ينقض الصلاة 
بالكلام قال : قلت : وان التفت يميناً أو شمالا أو ولى عن القبلة ؟ قال : نعم كل 
ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ر كعة أو ركعتين أو ثلاثة من 
المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهوالنبي صلی الله عليه وآله(*#١)‏ 
وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن عمر . ظ 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ءليهالسلام 
عسن الرجل يصببه الغمز في بطنه وهو يستطبع أن يصبر عليه أيصلي على تلك 
الحال أو لا يصلي ؟ فقال : ان احتمل الصير ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل 


. ١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


منافيات اا لاق ب ع عم ع ي يت / 


وليصير (*# ١‏ ). 
وهذه الرواية لاندل على مقصود الخصم بوجه فان المستفاد منها انه يجوز 
القطع في صورة عدم تحمل الصبر وأما أنه بعد القطع ماحكمه ؟ فليست الرواية 
متعرضة له فلاحظ مضافاً الى أنه لايستفاد من الرواية قطع الصلاة بل السؤال 

والجواب ناظران الى الدخول في الصلاة وعدمه . 

ومنها: ما رواه زرارة أنه سأل أباجعفر عليه السلام عن رجل دعل في الصلاة 
وهومتيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءا قال: يخرج ويتوصاً ثم يبني على ما 
مضى من صلاته التي صلی بالتيمم (* 7 ) ٠‏ 

وهذه الرواية تدل على أن وقو عالحدث في أثناء الصلاة لاتبطلها . وقيل فى 
الجواب عن الرواية انها اجنبية عن هذا المعنى والمرادمنها أن الصلاة الت ىأتمها 
مع التيمم قبل وجدان الماء صحيحة تامة وأما هذه الصلاة التى أحدث فى أثنائها 
تبطل بالحدث ويخر ج ويتوضألكن لايعيد الصلاة التى صلاها مع التيمم واذكان 
الوق باقياً فلاير تبط بمدعى الخصمكما هو ظاهر ويمكن حمل الخبرعلى التقية 
فانه نقلعن بدايع الصنايع للكاسانى الحنفيعدم فساد الصلاة لوسبقه الحدث فيها 
من غير تعمد فانه يتؤضأ ويبنى على صلاته ( ۴# ) . 

ويحتمل أن يكون المراد من الخبر انه امطر واحدث يكون مبنياً للمفعول 
وقوله عليه السلام : « فأصاب ماءاً » يناسب المطر والا أي مناسبة بين الحدث 
المبطل واصابة الماء والله العالم . 


. ١ الوسائل الباب ۸ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )١ 
٠١ : من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 
۳۸۷ : الحدائق ج ع ص‎ (۳ 


ولد بل فيانى منهاج الصالحين جه 
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ومنها : ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد وبعد السجدة 
الاخيرة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن 
يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضاً فان شاه رجع 
الى المسجد وان شاء ففي ببته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وان كان 
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ( *# ١‏ ). 

وما رواه عببد بن زرارة قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : الرجل يحدث 
بعد ما يرفع رأسه منالسجود الاخيرفقال: تمت صلاته وأما التشهد سنة في الصلاة 
فيتوضاً ويجلس مكانه أوهكاناً نظيفاً فيتشهد ( ٭ ۲ ). 

ومارواه أيضاً عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الفريضة 
فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية منالركعة الرابعة أحدث فقال : أماصلاته 
فقد مضت وبقى التشهد وانما التشهد سنة في الصلاة فليتوضاً وليعد الى مجلسه أو 
مكان نظيف فيتشهد ( ٭ " ) . 

وهذه الأخبار وان كان موردها خاصاً بالحدث قبل التشهد الاخير الا أنسه 
لاخلاف في وجوب التشهد وأنه جزء من الصلاة فيكون الحدث واقعأ في أثناء 
الصلاة ولايكون مبطلا لها وقال في الحدائق : « لو حملت هذه الاخبار على 
التقية كان أنسب لانه مذهب كثيرين من العامة كالشافعي وأهل العراق والاوزاعى 
ومالك اذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول وقال : بعدم وجوب التشهد الثاني 
آيضاً مالك وأبوحنيفة والثوري والاوزاعي ( ٤#‏ ) . 

١ : من أبواب التشهد الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : 4 

٤٤١ الحدائق الناضرة ج لم ص‎ )٤ 


منافيات الصلاح ي 
نعم اذا وقع قبل السلام سهواً فقد تقدم أن الظاهر صحةصلاته" 
ويستثنى مسن الحكم المذ كور المساوس والمبطون ونحوهما 
والمستحاضة كما تقده!' الثانى : الالتفات بكلالبدن عن القبلة ". 


مضافاً الى أن الترجيح بالاحدثية يكون مع الطائفة الاولى الدالة على البطلان 
فان في تلك الطائفة ما رواه ابن جعفر عن أخيه عليه السلام فلاحظ . اضف الى 
ذلك كله أن الحدث الواقع قبل التشهد يسقطه عن الجزئية بمقتضى حديث لاتعاد. 

. وقد تقدم شرح كلام الماتن‎ )١ 

؟) وقد تقدم شرح كلامه فراجع هناك . 

م) بلا اشكال ولاخلاف بل نفل عن غیرواحد ادعاء الاجماع عليه وټدل عليه 
جملة من النصوص منها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال : لاولاينقض أصابعه (# .)١‏ 2 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : قال اذا 
النفث في صلاة مكتو بة من غيرفرا غ فأعد الصلاة اذا كان الااتفات فاحشاً وان كنت 
قد تشهدت فلا تعد ( ٭ ۲ ). 

ومنها : ما رواه زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : الالتفات يقطع 
الصلاة اذا كان بكله ( ٭ م ) . 

ومنها : مارواه على بنجعفرعن أخيه موسى عليهالسلام قال: سألنه ع نالرجل 
يكون فيصلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أوأصابه شيء هل يصلح له أن ينظرفيه أو 
يمسه قال : ان كان فيمقدم ثوبه أوجانبيه فلا بأس وان‌کان في مؤخره فلايلئفت فانه 


١ : الوسائل الباب "من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )'9 
نفس المصدر الحديث : م‎ )'* 


صم ب جاع مهاج الان عه 
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.)١ «*( لايصلح‎ 

ومنها : مارواه أبوبصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال: ان تكلمت أوصرفت 
وجهك عن القبلة فأعد الصلاة ( ٭ ۲ ) . 

ومنها : ما رواه فىالخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعة 
مأة فال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة 
بالاذان والافامة والتكبير ( ٭ م ). 

ومنها : مسارواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل 
يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ فال: اذاكانت الفريضة والتفت الى خلفه 
فقد قطع صلاته فيعيد ما صلی ولایعتد به واذكانت نافلة لايقطع ذلك صلانه ولكن 
لايعود (*# 5 ). 

ومنها : مارواه عمر بن اذينة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن الرجل 
يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال : انكان الماء عن يمينه أوعن 
شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فان لم يجد الماء 
حتى يلتفت فليعد الصلاة قال : والقبىء مثل ذلك ( ٭ ه ) . 

ومنها: رواه زرارة عن أبيجعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك 
ولاتقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عزوجل يقول لنبيه في الفريضة 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ها كنتم فولوا وجوهكم شطره 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : > 

*) نفس المصدر الحديث : ۷ 

5) نفس المصدر الحديث : م 

ه) الوسائل الباب .۲ من أبراب قواطع الصلاة الحديث : ١‏ 


منافيات الصلاة ۱۱ 


وأو سهوآ )1 
ومنهاقو له عليه السلام: فاذاحول وجهه فعليه أن يستقبلالصلاة استقيالا (۲#) . 
)١‏ فان مقتضى ادلة قدح الالتفات عدم الفرق بين العمد والسهو وقاعدة 
لاتعاد لاتقنضى الصحة ببسل تؤ كد البطلان لان القبلة من الخمس وحديث الرفع 
لايقتضي الصحةكما حقق في محله بان الحديث يرفع الحكم عند النسيان ولايثيت 
حکماً آخر . 
نعم يظهر من بعض النصوص عدم البطلان لكن لابد من حملها على محمل أو 
طرحه أورد علمه الى أهله . 


منها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى 
بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أوببلدة من البلدان أنه 
صلی ر كعتين قال : يصلي ر كعتبن ( ۴# ) . 

ومنها : مارواه عمار عسن أبي عبدالته عليه السلام في حديث والرجل يذكر 
بعدما قام وتكلم ومضى في <وائجه أنه انما صلى ر كعتين في ااظهر والعصر والعتمة 
والمغرب قال : يبني على صلاته فيتمها ولوبلغ الصبن ولايعيد الصلاة ( ٭ > ) . 

ومنها : مارواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال 
فليتم ( يتم ) مابقى ( ٭ ه ) . 

)١‏ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب القبلة الحديث : م 

؟) جامع أحاديث الشيعة ج ه ص : غ٠.ه‏ 

۳) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١9‏ 

٠١ : نفس المضدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ل 


١‏ 5دددللد ل هيانى منهاج الصالحين ج ه 


أو قهراً من ربح أو نحوها ' والساهى ان لم يذكره الا بعد خرو ج 

الوقت لم يجب عليه القضاء أما اذا ذكره في الوقت أعاد " الا اذا 

کان لم يبلغ احدى نقطة اليمين واليسار فلا اعادة حينئذ فضلا عن 
القضاء " ويلحق بالالت:فات بالبدن الالتفات بالأوجه خاصة مع بقاء 

. فان مقتضى القاعدة الاولية البطلان ولادايل علي الصحة‎ )١ 

؟) الظاهران نظرالماتن في‌التةصيل المذ كور الي جملة منالنصوص الدالة 
عليه منها ما رواه عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
صليت وأنت على غير القبلة واستيان لك أنك صليت وأنت علىغيرالقبلة وأنت في 
وقت فأعد وان فاتك الوقت فلاتعد (* )١‏ وغيره منالروايات الواردة فيالباب: 
١‏ من أبواب القباة من الوسائل . 

فانه يصح في حقه أن يقال انه استبان له بعد الوقت انه صلى الى غير الفبلة 
وقال عليه السلام : « وان فاتك الوقث فلا تعد» . 

م) للنص الخاص لاحظ مارواه معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام 
عن الرجل يقوم في ااصلاة ثم ينظر بعد مافر غ فيرى أنه قدانحرف القبلة يميناً أوشمالا 
فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (٭ ۲) . 

ومارواه زرارة عن أبي جعفرعليه!اسلام قاللاصلاة الاالى القبلة قال: قلت: أين 
حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ( ٭ ١‏ ) وغيرهما من الروايات 
الواردة في الباب ٠١‏ منأبواب القبلة من الوسائل فان المستفاد منهذه النصوص 
أن مابين اليمين واليسار قبلة فلا اعادة في الوقت ولافضاء في خارجه . 

١ : من أبواب القبلة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


؟) الوصائل الباب ٠١‏ من أبواب القبلة الحديث : ١‏ 
۳) نفس !لمصدد..الحديث $ ۲ 


منافيات الصلاج 


سكين 
البدن على استقباله اذا كان الالتفات فاحشاً فيجري فيه ما ذكرناه 
من البطلان فيفرض العمد وعدم وجوب القضاء مع السهو اذا كان 
التذكر خار ج الوقت ووجوب الاعادة اذا كان التذكر في الوقت 
وكان انحراف الوجه بلغ نقطتىاليمين واليساروأما اذاكانالالتفات 
بالوجه يسيراً يصدق معه الاستقبال فلابطلان واو کان عمداً نعم هو 
مكروه'”'. الثالث : ماكان ما حي لصورة الصلاة في نظرأهل الشرع 
كالرقص والتصفيق والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار 
المعتد به ونحو ذلك "'. 


) ١ دليل التفصيل بن كون الالتفات فاحشاً وعدمه مارواه الحلبى ( ٭‎ )١ 
فعدم البطلانفي صورة عدم كونه فاح شأمستفاد من النصوأما مع کو نه فاحشاً فيدخل‎ 
تحت عنوان الانحراف عن القبلة ويجري فيه التفصيل المذكور في المتن وأمسا‎ 
الكراهة مع عدمكونه فاحشاً فهي المنقول كما في الحدائق  وأما الصحة في‎ 
صورة كون الانحراف بحديصدق معه الاسةقبال فهوعلى طرق الةاعدة الاولية اذمع‎ 
. فرض صدق الاستقبال لامقتضى للبطلان‎ 

؟) الذي يظهر من كامات القوم في هذا المقام أنه لا اشكال ولاخلاف في أن 
الفعل الكثير يوجب بطلان الصلاة في الجملة . 

والذي يختاج باابال ان يقال : ان مقتضى ارتكاز المتشرعة والمغروس في 
اذهان المندينين ان جملة من الافعال تنا في صحة الصلاة ولا يمكن الالتزام بعدم 
المنافاة ولومع عدم دلالة رواية من الروايات فف ىكل مورد ثبت التنا في بلحاظ 


)١‏ لاحظ ص :ه 


4و ددع دلبلل فانى منهاج الصالحين ج ه 


ولا فرق في البطلان به بين صورتى العمد والسهو '' ولا بأس 
بمثل حر كة اليد والاشارة بها والانحناء لتناول شيء ممن الارض 
والمشى الى احدى الجهات بلا انحراف عن القبلة وقتل الحية 
والعقرب وحمل الطفل وارضاعه ونحوذلك ممالايعد منافياً للصلاة 
عندهم 0 
الارتكازأوالنص أو الاجماع والتسالم نلتزم بالبطلان والانحكم بالصحةبمقتضى البراءة. 
فالمتحصل مما ذكرنا ان المقصود بالفعل الماحي هو الفعل الذي علم من 
الشرع باانص أو بالاجماع أوبالارتكاز الموجود فى أذهان المتشرعة بماهم كذلك 
أنه ينافي الصلاة في نظر الشارع آعم من أن يكون كثيراً أو قليلا . 
)١‏ اذمع محوصورة الصلاة لااشكال في البطلان ولامجال للتفصيل بين صورتى 
العمد والسهو فان التفصيل ينصور مع بقاء الموضوع لآ انعدامه . 
؟) المستفاد من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه 
قال سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها الىجنبها هليصلح لها أن 
تنناوله فتحمله وهى قائمة ؟ قال : لا تحمله وهى قائمة ( #6 ١‏ ) الماع مسن حمل 
المرأة ابنها حال الصلاة وهي قائمة . 
الا أن يقال: بأنه نقطع بعدم حصوصية في الحمل حال القيام ولاشك في جواز 
مثل هذه الافعال ويؤبد المدعى ماينقل عنالنبي صلى الله عليه و آله انه صلى الله 
عليه وآله كان يحمل الحسنين عليهما السلام علىعاتقه في الصلاة وتدل جملة من 
النصوص ( # ۲ ) على الجوازفالميزان في الجواز وعدمهكونه منافاً مع الصلاة 


)١‏ الوسائل الباب 74 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : م 
؟) الوسائل الباب :۳ من أبواب قواطع الصلاةالحديث ١:‏ و« والباب ١64‏ من 


منافيات الصلاة ٠6‏ 


(مسألة ١7/9‏ ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما اذا أتى في أثنائها 
بصلاة اخرى )1 و نصح الصلاخ الثانية مع السهو (؟ وكذلك مع العمل 
اذاكانت الصلاة الاولى نافلة " وأما اذا كانت فريضة ففي صحتها 


بحسب ماعلم من الشر ع كما تقدم . 

)١‏ يمكن تقريب الاستدلالعلى البطلان بوجوه : الاول: التعليل المستفاد من 
النص الناهي عن قراءة العزيمة في الصلاة لاحظ مارواه زرارة عن أحدهما عليهما 
السلامقال: لاتقرأ في المكتوبة بشي ء من العزائم فانالسجودزيادة في المكتوبة(*1) 
فان المستفاد من هذه الرواية ان السجدة توجب بطلان الصلاة لزيادتها . 

وبعبارة اخرى: انالسجدة وان ام تكن جزءا بلحاظ قصدالمصلي لکن تكون 
زيادة بحكم الشارع وقريب منه ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن 
الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أي ركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؛ 
قال : يوسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكناب وير كمع وذلك زيادة في الفريضة ولا 
يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ( * ۲ ) واذا كان السجود زيادة موجبة لابطلان 
فال ركو عكذ لك بالاولوية . 

الثاني : ان التسليم كلام آدمي فيوجب بط-لان ااظرف . الثالث : ان الاقحام 
حلاف المعهود منالشر عالاقدس وخلاف ارتكازالمتشرعة فالنتيجة بطلانالظرف. 

؟) لعدم ما يقنضي بطلانها في صورة السهو . 

م) اذابطالالنافلة جايز فغاية مافي اباب كون الثانية «بطلة للاولى والمفروض 


أبواب القواطع الحديث :7 وإ والباب ٩‏ من هذه الآبواب الحديث : ١‏ و7 و۳ والياب 
۴۳ من هذه الابواب الحديث : ١‏ و9 والباب 4١‏ من أبواب الاطعمة المباحة الحديث : ه 
)١‏ الوصائل الياب .4 من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث : ١‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : 6 


۹ س هيائى منهاج الصالحين ج ه 
اشكال ‏ واذا أدخل صلاة فريضة في اخرى سهوا وتذكر في الاثناء 
فان كان التذكرقبل ال ر كوع أتم الاولى'' الا اذاكانت الثازيهمضيقة 
فيت يا" وان كان التذ كربعد الر كو ع أتم الثانية الااذاكانت الاولى 
مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الاولى ‏ . 

( مسألة ۱۷۴۳ ) : اذا أتى بفعل كثير أوسكوتث طويل وشك في 
فوات الموالات ومحوالصورة فالاحوط اعادة الصلاة بعد اتمامها* 


جواز الابطال . 

)١‏ لايبعد أن يكون الوجه في الاشكال عدم الجزم بحرمة قطع الصلاة ومع 
عدم الحرمة تكون الفريضة مثل النافلة ويمكن أن يقال : ان المستفاد من حديث 
حريز ( * ١‏ ) بمقتضى مفهوم الشرط حرمة قطع الصلاة فاذا كان القطع حراماً 
فلا يمكن تصحيح الصلاة الثانية لانها مصداق للحرام فلا يمكن أن يكون«صدافاً 
للواجب . 

؟)كى لا يلزم قطع الصلاة . 

۳) اذ في صورة الضيق يجب الاتيان بالمضيق فيتم الثانية . 

غ) قدظهروجه ماأفاده مماتقدم فانالاواىتبطل بالركوع فع عدم ضيقوقتها 
يتم الثانبة وأما مع ضيق وقنها يجب رفع اليد عن الثانية والأتيان بالاولى اللهم 
الا أن يقال : انه لا وجه لبطلان الاولى هع السهو بمقنضى قاعدة لا تعاد . 

ه) الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الظاهر من كلام المائنان الشبهة مصدافية 
وعليه لاببعد أنيقال: بأنه لاماننع م نالاستصحاب وبعبارة أخرى: ان مرجع الشك 


١)الوسائل‏ الباب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ١‏ 


مثافيات الصلاة سس سب لإ[ 


الرابع : الكلام عمداً اذا كان مؤلفاً من حرفين " ويلحق بهالحرف 


الىالشك في :حقق الماحى في الذارج بأن نعلممثلا ان السكوت بمقدار دقيقتين 
يمحوالصلاة ونشك في أن السكوت الحاصل بهذا المقدار أو أقل فالظاهر عدم 
مانع من جربان الاصل فيه واثبات عدم تحققه . 

وبعبارة اخرى : اناعلمنا من طربق الارتكاز الثابث عند المتشرعة ان الصلاة 
تفسد بهذا المقدار هن السكوت ونشك في أن الحاصل في الخارج هذا المقدار 
أم لا فنستصحب عدمه ان قلت : باستصحاب عدم عروض الماحي لاتثبت الهيئة 
الانصالية الصلاتية الاعلىالقول بال ثبت قلت : لانتصورمنالهيئة الا اشتراطالصلاة 
بعدم ذلك الشيم الذي نسميه بالماحي وأي فرقبين استصحاب عدم الحدث وبين 
استصحاب عدم الماحي نعم لو كانت الهيئة الاتصالية أمراً واقعياً لم يكن مجال 
لاثباتها باستصحاب عدم طروالماحي لاشكال الاثبات واكن الامرليس كذلك فان 
الهيئة الانصالية انما تنتزع هن اعتبار الشارع الصلاة بعدم ذلك الشيء . 

وان شئت فقل : ان الماحي من أفراد القاطع . ان قلت : على هذا فلا فرق 
االو ا ا الصلاة بعدمه . قلت : الفرق 
بين المانعوالقاطع ان عدم الاول شرط لافعال ااصلاة وأما الثاني فعدمه شرطحتى 
في الاكوان المتخللة فتحصل انه لامانع منجريان استصحاب عدم تحقق الماحي. 

(١‏ بلاخلاف بين الاصحاب ۔ کہا في الحدائق ‏ وقال : « وقد نقل اتفاقهم 
على ذلك جمع منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم » انتهى . وتدل عليه جملة من 
النصوص منها: ما رواه محمد بن مسام قال: سألت أباجعفر عليهااسلام عن الرجل 
الى أن قال: قال : ينفتل الى أن قالعليهالسلام : وان تكلم فليعد صلاته ( * ١‏ ) . 


5: الوسائل الباب انين أبوات قر اشع انت‎ (١ 


۸ +6_هددد ل ميائى منهاج الصااحين ج ه 
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ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل 

يصيبه الرعاف وهوفى الصلاة فقال « عليه السلام » ان قدر على ماء عنده الى أن 
فال : وان لم يقدر على ماء حتى بنحرف بوجهه أو يتكلم فقدقطع صلاته (*« .)١‏ 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاةكيف يصنع ؟ قال : ينفتل ( ينتقل ) 
فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة ( * ۲ ) . ومنها : ما رواه 
الفضيل بن يسار ( * ۴ ) ومنها : مارواه أبوسعيد القماط ( # 4 ) ومنها : مارواه 
أبو بصیر ( * ه ) . 

ويستفاد من رواية أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال: 
ان الرجل اذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح فاذا دعته الوالدة فليقل لبيك 
( # > ) جواز الكلام بالتابية لودعت المصليالوالدة ولكن الرواية ضعيفة سنداً. 

ومقتضى اطلاق كلام الماتن شمول الحكم احرفين مهملين لصدق الكلام 
عليه غاية الام ر كلام مهملو لذا نقلعنالذخيرة عدمالخلاف فيه وعن شر حالمفاتيح 
نسبته الى الفقهاء وعن البحراني الاجماع عليه . 

لكن هليمكن الاستناد الى الاجماع والتسالم؟كما استند اليهما في مصباح 
الفقيه الح أنه في غاية الاشكال فان مثل هذه الاجماعات ليس تعبدياً بل ناش من 


٦ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

م) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : و 
)٤‏ نفس المصدر الحديث ١١:‏ 

ه) الوسائل الباب ۴ من أبواب القواطع الحديث : 1 

5) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ۷ 


وال ا ا 


الواحد المفهم مثل ( ق ) فعل أمر اأوقايه فتبطل الصلاة به ' بل 
الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضاً مثل حروف المباني 
التي تتألف منها الكلمة أوحروف المعانى مثلهمزة الاستفهام ولام 


الحدس أو غيره من الامور المذكورة في المقام . 

وعن مجمع البحرين انه قال : « الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات 
متنابعة لمعنى مفهوم وفي عرف النحاة اسم لماتر كب من مسند ومسند اليه » الى 
آخ ر كلامه . 

وعنالشهيد الثاني في الروضة : اعتبارالوضعفي تسميته كلاماً في اللغة فلو كان 
الكلام مقيدأ بهذا الفيد فياالغة والعرف فكيف يمكن الجزم بترتب الحكم على 
الم ركب من حرفين مهملين ولو وصلت النوبة الى الشك لايمكن الاحذ باطلاق 
دليلالمنع اذ لايجوزالاخذ بالدليلفي الشبهة المصداقية كما قررفي محله بل مقتضی 
الاصل عدم صدق الكلام عليه نعم لوصدق عنوان الكلام عرفأ يترتب عليه حكمه 
بلا اشكال ولكن الاشكال في اثبات هذه الجهة ٠‏ 

وربما يظهر من رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام 
أنه قال : من أن في صلاته فقد تكلم ( + ١‏ ) المدعى لكن الرواية ضعيفة بطلحة 
فانه لم يوثق . وأما مرسلة الفقيه قال : وروى أن مسن تكلم في صلاته اسيا كبر 
تكبير ات ومن تكلم في صلاته متعمدأً فعليه اعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد 
تكلم ( ٭ ۲ ) فهى لارسالها لا اعتباربها . 

. اذ يصدق عليه الكلام فان المحذوف كالمذكور‎ )١ 


4 : الوسائل الباب 95 من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


ر ا تاكن «نهاج الصالحين ج ه 
الاختصاص ‏ . 

( مسألة 175 ) : لاتبطل الصلاة بالتنحنح"والنفخ " والانين 
والتأوه ونحوها ‏ واذا قال آه أوآه من ذنوبي فان كان شكاية اليه 


. يظهر الاشكال فيما أفاده مما تقدم في كلامنا فلاحظ‎ )١ 

؟) لخروجه موضوعاً مضافاً الى النص الخاص الدال على الجواز لاحظ 
مارواه عمار بن موسى أنه سأل أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل يسمع صوتاً 
بالباب وهوفي الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأثيه فيشير اليها بيده ليعلمها 
من بالباب لتنظر من هو فقال : لابأس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة 
فیریدان شيثاً أيجوزلهما أن يقولا سيحان الله قال : نعم (٭ )١‏ . 

م) فانه حارج موضوعاً ويدل على جوازه مارواه ليث المرادي قال : قلت 
لآبيعبدالله عليه السلام : الرجل يصلي فنيفخ في موضع جبهته قال : ليس بهبأس 
انما يكره ذلك أن يؤذي من الی‌جانبه ( ٭ ۲ ) ولا يعارضه ماورد في الباب:لا من 
أبواب السجود منالوسائل منالنصوص فان المستفاد من حديث المرادي التفصيل 
فلا تعارض بين النصوص . 

)٤‏ لعدم دخوله في الموضوع بلافرق بين أن يكون بحرف أو بحرفين وأما 
خبر طلحة بن زيد ( #د." ) فان سنده ضعيف و كذا مرسل الصدوق ( ٤#‏ ) . 

ه) الكلام فيه هو الكلام فانه حارج موضوعاً . 


4 : الوسائل الباب 4 من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۷ من أبواب السجود الحديث‎ 

م) لاحظ ص : ۱۹ 

ع) لاحظ ص 1١9:‏ . 


فالات الفاق ا 
تعالى لم تبطل ‏ والا بطلت ". 

( مسألة 17 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون 
مع مخاطب أو لا ”' وبين أن يكون مضطراً فيه أو مختاراً (؟ نعم لا 
بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة . 

(مسألة )١75‏ : لا بأس بالذكر والدعاء " وقراءة القرآن في 


)١‏ فانه في هذا الفرض داخل تحت عنوان المناجاة مع الله تعالى فلايكون 
مبطلا . 

۲) اذيصدق عليه الكلام فيكون مبطلا . 

م) لاطلاق دليل القاطعية . 

)٤‏ فان حديث الرفع لايقتضىالصحة فلواضطر فاما مع المندوحة أوبدونها 
أما معها فلابد من الامتثال في ضمن فرد آخر وأما بدونها فمقتضى قاعدة الميسور 
الجار ية في الصلاة الصحة 

ه) بلاخلاف كما في بعض الكلمات وعناامنتهی انه‌عليه علمائنا ويدل عليه بعض 
النصوض كخبر زرارة عسن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو فى الركعتين 
وبتكلم فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولاشيء عليه ( * ١‏ ) . 

وخبرعبدا لرحمان بن الحجاجقال: سأل تأباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يتكلم 
ناسيآً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ففال: يتمصلانه ثم يسجدسجدتين (٭۲). 

)١‏ فانه حارج عن الكلام الادمي موضوعاً مضافا الى النص الخا صكخبر 


٥ الوسائل الباب.# من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 
١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث:‎ ٤ ؟) الوسائل الباب‎ 


۲۲ مبانى منهاج الصالحين ج ه 
چ أحوال الصلاة" وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان 


به وان كانت الاعادة أحوط ٣‏ 


عماربن موسى ( ٭ ١‏ ) وخبر علي بن مهزيارقال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن 
الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجى به ربه قال : نعم ( # ١‏ ) . 
وخبر الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام :كل ما ذكرت الله عز وجل 
به والنبي صلى الله عليه و آله فهو من الصلاة ( ۴# ) . 

)١‏ لخروجه عن كلام الادمي موضوعاً مضافاً الىالنص الخاص لاحظ مارواه 
معاوية بن وهبعن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان علباً عليه السلام كان في صلاة 
الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه « ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لثن 
شر كت ليهبطنعماك ولتكو نن من الخاسرين» فانص علي عليه السلام تعظيماً للق رآن 
حتى فرغ من الاية ثم عاد في قرائته ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي عليه 
السلام أيضأ ثمف رأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي عليه السلام ثم قال: « فاصبر انوعدالله 
حى ولايستخفنك الذبن لايوقنون» ثم تم السورة ثم ركع الحديث ( * 4 ). ٠‏ 

؟) بدعوى انصراف الدليل عنه وفيه تأمل بعد عدم جوازه فان المستفاد من 
روايه هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان العبد ليكون 
مظلوماً فلا ( فما ) يزال يدعو حتى يكون ظالماً ( * ه ) . 

ومن رواية ثوير فال : سمعث على بن الحسين عليه السلام يقول : انالملائكة 


۲۰ : لاحظ ص‎ )١ 

١ : من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 

؛) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة !لحديث : ۲ 
ه) الوسائل الباب ٣ه‏ من أبواب الدعاء الحديث : ١‏ 


منافيات الصلاة د لي 

( مسألة ۱۷۷ ) : اذا لم يكن الدعاء مناجاة اسه سبحانه ب ل کان 
المخاطب غيرهكما اذا قال لشخص « غفر الله لك » فالاحوط ان لم 
يكن أقرى عدم جوازه 0 

(مسألة 178): الظاهرعدم جوازتسميت العاطس في الصلاة”". 

( مسألة ١9‏ ) : لا يجوز لامصلي ابتداءاً السلام ولا غيره من 
أنواع التحيات 'نعم يجوز رد السلام بل يجب ؛أواذا لميرد ومضى 

اذا سمعوا المؤمن يذ كر أخاه بسوه ويدعو عليه قالواله : بس الاخ أنٽ لاخيك 

كف أيها المستر علي ذنوبه وعورته واربع على نفسك واحمدالله الذي سترعايك 
واعلم أن الله عزوج لأعلم بعبده منك ( # ١‏ ) الحرمة ومع فرض الحرمة لايكون 
داحلا تحت دليل الجواز فيكون ميطلا له لدخوله تحت عنوان الكلام اللهم الا 
أن يقال : بأن الكلام منصرف الى كلام الادمي فلا يشمل الدءاء فتأمل . 

)١‏ اذ انه كلام ومكالمة وخطاب مع غيره تعالى ونصوص المناجاة مع الله 

۲) اذ ذكرنا انادلة الدعاء تختص بمورد يكون المخاطبة مع الله تعالى وأما 
الخطاب مع غيره فيكون داخلا في كلام الادمي ويوجب البطلان نعم لوفلنا بعدم 
حرمة قطع الصلاة لامانع من شمول دليل الاستحباب التسميت حال الصلاة لكن 
لاينافي القاطعية فان دلبل الاستحباب لايدل على عدم الناطعية كما هو ظاهر . 
ظ م) فانه كلام وتكلم مع الغير ولا اشكال في بطلان الصلاة به . 

)٤‏ بلا كلام ولااشكال وسيمر عليك نصوص وجوب الرد فكيف بالجواز نعم 
ربما يستفاد عدم الجواز من رواية مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


غ دل لل هبانى منهاج الصالحين ج ه 
في صلاته صحت وان أثم 0 

( مسألة ۱۸١‏ ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة 
بمشل ما سلم فلو قال المسلم : ( سلام عليكم ) يجب أن يكون 
جواب المصلي ١‏ سلام عليكم ,1 بل اللاحوط وجو با المماثلة في 


عليه السلام قال :لاتسلمواعلى اليهود ولاالنصارى الى أن‌قال: ولاعلى المصلي وذلك 

لانالمصلي لايستنطيع أن يرد السلام لانالنسليم من المسلم تطو عوالرد فريضة(#١).‏ 

والرواية ضعيفة بما جيلويه مضافاً الى أنه لامجال للعمل بهذا الخبر فان جواز 
الرد من الواضحات عند المتشرعة . 

)١‏ اذ لاوجه للبطلان نعم يتحقق الا ثم بترك الرد لانه ترك للواجب لكنترك 
الواجب في حال الصلاة لايقتضى بطلانها . 

؟) احتمل في بعض الكلمات انه مضافاً الى الشهرة يكون الحكم مورد دعوى 
الاجماع ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام 
وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك فقات :كيف أصبحت ؟ 
فسكث فلما انصرف فلت : أيرد السلام وهو في ااصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قبل 
له(*« ؟). 

ويعارض رواية محمد بن مسلم ما رواه سماعة عنأبي عبدالله عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ؟ قال: يرد سلام عليكم ولا يقل عليكم 
السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائماً يصلي فمر به عمار بن ياسر 
فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا ( د" ) . 
)١‏ الوسائل الباب ١۷‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ١‏ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


منافيات الصلاة 


التعريف والتنكير والافراد والجمع ‏ نعم اذا سلم المسلم بصيغة 
الجواب بأن قال مثلا عليك السلام جاز الرد بأيصيغة كان » وأما 


سب فلإ 


فان المستفاد منه ان المتعين في الجواب سلام عليكم لكن حيث انه مطلق 
نقيده بمورد يكون سلام المسلم هكذا بأن نقول: يجب الجواب بهذا النحوبشرط 
أن يكون السلام الابتدائى بهذه الصيغة والا فلا ومما ذكر ظهرالجواب عن رواية 
اخرى وهی ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم 
على القوم في الصلاة فقال : اذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسام عليه تقول: 
السلام عليك وأشرباً صبعك ( « ١‏ ) . 

فان المستفاد من هذه الرواية ان المتعين في الجواب صيغة السلام عليك لكن 
اطلاق الرواية يقيد برواية اخرى لمحمد بن مسلم . 

١‏ ) بل الاظهر كذلك فان الجمع بين النصوص يقتضى الممائلة بتمام معنى 
الكلمة . 

۲ ) يرد عليه ان المماثلة شرط ومقتضاه أن يرد الجواب بصيغة عليكمالسلام 
والمنهي عنها في حديث سماعة ليس ناظرأ الى المنع عن الرد بهذا النحو بل 
ناظر الى اعتبار الممائلة وبعبارة احرى : ان الجواب حيث انه لابد أن يكون من 
سنخ السلام الابتدائي فنهىعليه السلام عنالجواب المتعارف حيث ان المتعارف 
في الجواب صيغة عليكم السلام . 

وان شئت قلت : الظاهر من قول السائل في الرواية سألته عن الرجل يسام 
عليه وهوفي الصلاة ان المسلم ابتدأ بالسلام ويكون المبتداء في كلامه كامة السلام 
فنهى عليه السلام عن الجواب المتعارف . 

وبببانآخرنقول: يمك نأن يستفاد بر كة حديث محمد بنمسلم انه عليه السلام 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 


وه عستت شای متهاع الفالكين ج و 
في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالاحسن فيقول في سلام عليكم : 
السلام أو بضميمة ورحمة الله وبركاته ' . 


(مسألة ۱۸۱ ) : اذا سلم بالملدون وجب الجواب والاحوط 
كونه صحيحاً ( . 


ناظرالىجهة المماثلة فلا يدل النهى على خصوصية في صيغة عليكم السلام بحيث 
نلتزم بعدم جواز الرد بها والله العالم . 

)١‏ المستفاد من الاية الشريفة التخبير لكن لا يبعد أن يستفاد من حديث أبي 
عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر أميرالمؤمنين عليه السلام بقوم 
فسلم عليهم فقالوا عليكالسلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فقال لهم أمير 
المؤمنين : لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لابينا ابراهيم عليه السلام انما 
قالوا رحمسة الله وبركانه عليكم أهل اابيت ( ٭ ١‏ ) . اضف الى ذلك ان التحبة 
والدعاء أمر مستحب في الشريعة المقدسة فما أفاده الماتن من الاستحباب مقنضى 
القاعدة الاولية فلاحظ . 

۴ ) بدعوى انه يصدق السلام على الملحون والانصراف الى الصحيح لیس 
بحد يمنع عن الاطلاق . ويرد عليه أنه ما الفرق بين المقام وسائر المسوارد 
كالقراءة والاذكار حيث ان الاصحاب ملنزمون بازوم الاتيان بها صحيحة فانه أي 
فرق بين أن يقال : اذا قرء سورة الحمد أو اقرأ سورة الحمد وبين أن يقال : اذا 
سلم عليكم ٠‏ 

وملخص الكلام : انلفظ السلام كبقية الالفاط اسم للمادة المخصوصة المتهيئة 
بالهيئة الخاص ة فلو اختات الهيئة بأن فال : « سام » لا يصدق عليه عنسوان السلام 


١ : الوسائل الباب 4# من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ )١ 


منافيات الصلاة ل۷ 


( مسألة ۲ ) اذاكان المسلم صبياً مميزاً أو امرأة فالظاهر 


كذلك لواخئلت المادة بأن قال : « صلام » وأبدل السين بالصاد لايصدق عليه نعم 
لا نضائق من اطلاق العنوان على الملحون ولكن الاطلاق والأستعمال أعم من 
الحقيقة ولذا لا اشكال في اطلاق اسم الحمد على القراءة الملحونة ويطلقون هذا 
العنوان على قراءة غير أهل الاسان كةراءة الفرس سورة الحمد فلو كان الاطلاق 
كافياً في الصدق والتحقق فبأي ميزان ومناط يوجبون ‏ كالمصنف نفسه ‏ وجوب 
التعلم ؟ أليس هذا التفريق تحكما ؟ 

ثم انه لو التزمنا وقلنا بأنه يكفي في تحقق التكليف السلام الملحون لكن 
بأي ميزان يجب الجواب صحيحاً فانه لو لم يصدق الا بالصحيح فأي وجه في 
وجوب الجواب ؟ واذا كان صادقاً فبأي ملاك لا يجوز الجواب ولو بالماحون ؟ 
وهذا تحكم آخر . 

فانقدح بما ذكرنا ان شمول الدليل للمقام مشكل بل الارجح عدم الشمول 
نعم يبقى الاشكال من ناحية اخرى وهو أنه لو سلمنا عدم مول هذا الدليل لكن 
لا اشكال في صسدق التحية بالملحون ومعه يجب الجواب بمقتضى اطلاق قوله 
تعالى: « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها » ( ٭ ١‏ ) فيجب الجواب 
ولو في حال الصلاة للاطلاق لكن يشكل بلحاظ حرمة بطلان الصلاة فيدخل المقام 
في باب التزاحم ولا بد من رعاية قانونه . 

الا أن يقال : بأن الاية لا تقتضى الوجوب على الاطلاق والا يلزم وجوب 
الجواب في كل تحية ومن الضرورة عدم وجوب الجواب على نحو الاطلاق بل 
وجوب الجواب مختص بما لو كانت التحية بعنوان السلام وفرضنا ان السلام 
الملحون ليس سلاماً . 


١)الناء‏ /إهم 


وجوب الرد'' . 
( مسألة 187 ) : يجب اسماع رد السلام " في حال الصلاة 


١‏ ) للاطلاق فان قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم ( * «٠٠ ) ١‏ نعم 
مثل ما قيل له » مطلق يشمل جميع الموارد . 

۲ ) ادعى عليه الاجماع في الجملة وحال الاجماع في الاشكال معلوم وأما 
انصراف دليل وجوب ااجواب الى الحصة الخاصة فاثباته على مدعيه وأما ادعاء 
ان الاسماع داخخل في مفهوم الرد فهو أيضاً لا دليل عليه وأما رواية ابن القداح 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولايقول سلمت 
فلم يردوا علي ولعله يكونقد سلم ولم يسمعهم فاذا ردأحدكم فلیجهربرده ولايقول 
المسام سامت نلم يردوا على الحديث ( ٭ ۲ ) فضعيفة به وبسهل . 

وكذا رواية عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام 
عن معنى التسليم في الصلاة فقال : التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة قلت : 
وكيف ذلك جملت فداك ؟ قال : كان الناس فيما مضى اذا سلم عليهم وارد أمنوا 
شره وكانوا اذا ردوا عليه أمن شرهم وان لم يسلم ام يأمنوه وان ام يردوا على 
المسلم لم يأمنهم وذلك تحلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة 
وتحليلا للكلام وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء 
الله عز وجل وهو واقع من المصلي على ملكى الله الم وكلين ( ۴ ) فان السند 
فيها ضعيف بتميم بن بهلول . 


۲٤ لاحظ ص:‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۴۸ من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ )9 
٠١ من أبواب التسليم الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )* 


ات ال ل ل م يل ب 1 
وغيرها ١‏ الا أن يكون المسلم أصم أوكان بعيداً ولوبسبب المشى 
سريعاً وحينئذ فالاحوط استحباباً الجواب على النحو المتعارف في 
الرد”. 

( مسألة 184 ): اذا كانت التحية بغير السلام مثل : ( صبحك 
الله بالخير 6 لم يجب الرد ”وان كان أحوط وأولى واذا أراد الرد 
في الصلاة ف الاحوط وجوباً الرد بقصد الدعاء على نحو يكون 


١‏ ) لوحدة الدليل والملاك نعم قيام الاجماع علىالوجوب في الصلاة محل 
الاشكالان لم يكن خلافه معلوماً ولكن العمدة ان الاشكال في أصلاثباتالوجوب 
وقد ظهر الاشكال في دليله كما ذكرنا والمستفاد من رواية منصور بن حازم عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قسال : ترد عليه 
خفيأً كما قال ( # ١‏ ) وجوب الرد خخفياً اذا كان في الصلاة ٠‏ 


۲ ) أما لو قلنا بعدم الدليل على وجوب الاسماع وعدم وجوبه فالامر ظاهر 
وأما على القول به فيمكن أن يقال : بأن الوجه في عدم الوجوب في الموردين 
عدم قيام الاجماع أوانصراف الدلبل الى الموارد.المتعارفة ففي الموردين الحكم 
فيهما البراءة . 

م ) لعدم الدليل عليه بلالسيرة قائمة على خلافه وأما الاية الكريمة فاماالمراد 
بها خصوص السلام كما يظهر من -جملة من الكامات واما المراد بها مطلق التحية 
لكن الامر بالرد استحبابي وعلى كل تقديرلايجب رد غيرالسلام م نالتحيات. 

ع ) لاحةتمال الوجوب . 


۲: من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


.هي للب هبانى منهاج الصالحين ج ه 
المخاطب به الله تعالى مثل اللهم صبحة بالخير ”' . 

(مسألة ۱۸۵) : يكره السلام على المصلي ". 

(مسألة 18): اذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهه”؟ 
واذا سلم واحد على جماعة منهم المصليفرد واحد منهم لم يجزله 
الرد (؟ 

١‏ ) فيه اشكال اذ لو لم يقصد التخاطب والرد لا يصدق الجواب ومع قصده 
يدحل في التخاطب مع غيره تعالى وتبطل الصلاة . 

۲ ) لما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال :كنت 
أسمع أبي يقول : اذا دخلث المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسام عليهم وسام 
على النبي صلى الله عليه وآله ثم أفبل على صلاتك واذا دخلت على قوم جلوس 
يتحدثون فسلم عليهم ( * ١‏ ) وظاهر النهى الحرمة لكن حيث انه يقطع بعسدم 
الحرمة فنلتزم بالكراهة ويؤيده ما رواه مصدق بن صدقة ( # ۲ ) ٠‏ 

م ) بلا اشكال ويكفيالسيرة الجارية ويدل عليه أيضاً ما رواه غياث بنابراهيم 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم واذا رد 
واحد أجزأ عنهم ( ٭ ۴ ) ومثله حبر ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : اذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم واذا سلم 
على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم ( ٠ ) ٤#‏ 

۽ ) اذ مقتضى اأقاعدة بطلان الصلاة بالكلام ولا دليل على عدم البطلان في 


۲ : من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 
۲۳ : لاحظ ص‎ )١ 

۳) الوسائل الباب 5 من أيواب أحكام العشرة الحديث : ۲ 
4) نفس المصدر الحديث : "ا 


منافيات الصلاة 


9 
وان کان الراد ا مميز او كذلك اذا شك المصلي في أن المسام 
قصده مع الجماعة وان لم يرد واحد منهم " . 

(مسألة /81) : اذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة 59 


مفروض الكلام . 

١‏ ) يشكل الالتزام بما أفاده فان مقتضى حديث محمد بن مسلم عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : عمدااصبي وخخطأه واحد ( جد ١‏ ) أنه لا يعتد بفعل الصبي 
ولو كان عمدياً . 

؟ ) فان مقنضى الاستصحاب عدم كونه مقصودا فلا دلبل على جواز الرد 
ومقتضى القاعدة عدم الجواز فلاحظ . 

م ) ربما يقال: بأن المجمو ع تحية واحدة وفيه انه لا اشكال في التعدد وربما 
يقال : بأن مقنضى الاطلاق كفاية الجواب اذ المستفاد من الدلبل ان التحية يجب 
ردها ولم يفصل بين أن تكون واحدة أو متعددة . 

وفيه : ان التداخل في الاسباب خلاف القاعدةكما أن النداخل في المسببات 
كذلك نعم يمكن أن يقال بأن التحية تصدق عند اللقاء فلا تصدق الا على الفرد 
الاول . ويشكل بأنه لادليل على هذا المدعى نعم لا يبعدادعاء السيرة على الاكتفاء 
بالجواب الواحد . 

ويؤيد المدعى ما أرسله الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال 
لرجل من بنى سعد : ألا احدئك عني وعن فاطمة الى أن قال : فغدا علينا رسول 
الله صلى الله عليه و آله ونحن في لحافنا فقال: السلام عليك فسكننا واستحيبنا لمكاننا 
ثم قال: السلام عليكم فسكتنا ثم قالالسلام عليكم فخشينا انام نرد عليه أن ينصرف 


۲ : من أبواب العاقلة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


بو دلب هانى منهاج الصالجين ج ه 
واذا سلم بعد الجواب احتاج أيضاً الى الجواب ‏ من دون فرق 
بين المصلي وغيره 2 

(مسألة ۸ اذا سلم على شخص مردد بين شخصين لميجب 
على واحد منهما الرد وفي الصلاة لا يجوز الرد ”. 

وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثاً فان اذن له والا انصرف ففلنا : وعليك السلام يا 
رسول الله ادحل فدخل ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة عند النوم ( # ١‏ ). 

ويدل على المدعى ما رواه أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام في حديث 
الدراهم الاثنى عشر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال للجارية : مرى بين 
يدي ودليني على أهلك وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقف على باب 
دارهم وقال: السلام عليكم يا آهل الدار فلم يجيبوه فأعاد عليهم السلام فام يجيبوه 
فأعاد السلام فقالو : وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركانه فقال : ما لكم 
تركتم اجابتي في أول السلام والثاني ؟ قالوا : يا رسول الله سمعنا سلامك فاحببنا 
أن نستكثر منه الحديث ( × ؟ ) فان الظاهر ان رسول الله صلى الله عليه وآله 
قرر ما ارتكبوا فيفهم منه الجواز وعدم وجوب الرد متعدداً . 

١‏ ) اذ السلام بعد الجواب يصدق عليه التحية بالاستقلال فيجب الجواب 
على مقتضى القاعدة الاولية فان المفروض وجوب رد السلام والمفروض انه فرد 
للسلام فيجب جوابه . 

؟ ) للاطلاق . 

م) فان الاصل يقنضى عدم الوجوب والاحتياط يقتضى الرد لكن لوكان في 
الصلاة يكون الرد مبطلا لعدم تعاق الامر به بمقتضى الاصل فتكلم بلاموجب 


١ : الوسائل الباب .4 من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


منافيات الصلاة ساسم سوس 

( مسألة )۱۸۹١‏ : اذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل 
منهما الرد على الاخر على الاحوط . 

(مسألة )14٠‏ :اذا سلم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب 
الره”. 

( مسألة ۱۹١‏ ) : اذا قال : سلام بدون عليكم فالاحوط في 
الصلاة الجواب بذلك أيضاً ”. 

(مسألة 7؟11١)‏ :اذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة 
فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الاربعة المتعارفة. 


فنفسد حر بناءاً على حرمة الابطال . 

)١‏ فان کل واحد منهما مصداق لاسلام فيجب الرد على کل واحد منهما ولم 
يظهر وجه عدم جزم الماتن الا أن يقال: بانصراف الدليل عن المورد ولاوجه له . 

؟) لعدم صدق التحية على المزاح والسخرية وان أبيت فلا اقل من انصراف 
الدليل عنه . 

م) أما وجوب أصل الرد فلاطلاق دليله وأماكونه مماثلا فالدق انه يلزم أن 
يكو نكذلك وعليه يكون اضافة الظرف خلاف القاعدة . 

۽) قد ظهرمماتقدم انه لابد من رفع اليد ع نالصلاة اذ المفروض انالمماثلة 
معتبرة والمفروض أيضا انه لايعلم أن ماسلم المسلمبه اي صيغة كانت فلواحتاط في 
الجواب تبطل الصلاة بالكلام ولواختار صيغة خاصة يكون مقنض الاصل عدمها 
ان قلت : يجمع بين‌الصيغ الاربعة ويةصد الجواب بماهوالمطابق للسلام ويقصد 
القرآن أوالدعاء بالباقي قلت : المخاطية مع غيره تعالى يوجب تحةق عنوان كلام 
الادمي المبطل للصلاة فلا أثرلهكما أن قصد القرآنية لا أثرله اذ ليس في الق رآن 


4م عيبب هباتي مهاج الصالحين جه 
(مسألة97١):‏ يجب رد السلام فور فاذا أخرعصياناً أونسياناً 
حتى خر ج عن صدق الجواب لم يجب الرد''وفيالصلاة لا يجوز" 
واذا شك في الخرو ج عن الصدق وجب على الاحوط وان كان في 
الصلاة فالاحوط الرد وأعادة الصلاة بعد الاتمام ° . 
(مسألة 194 ) . لو اضطر المصلي الى الكلام في الصلاة لدفع 
الضرر عن النفس أو غيره تكلم * وبطلت صلاته ” . 


جميع الصيغ الاربعة فلاحظ . 

. للتعارف الخارجي فان الحكم الشرعي منزل على الطريقة المألوفة‎ )١ 

؟) لعدم المقتضى للوجوب . 

۴) اذ على الفرض يوجب بطلان الصلاة . 

)٤‏ للاستصحاب لكن الاصل لا يجري في الحكم مع الشك في الموضوع 
وجريان الأصل في الموضوع لايبعد أن يكون من قيبل الاستصحاب التعليقي بأن 
يقال: الرد بحيث لو تحقق کان ردأ والان کما کان فجريان الاصل مشكل فلا مجال 
للجواب مع الشك في الصدق بل مقتضى الاستصحاب التنجيزي هو البطلان اذ 
الرد مع الشك في الصدق محكوم بعدم كونه مصداقاً له فكلام الادمي يتحقق مع 
عدم كونه معنونا بعنوان الرد فيكون مبطلا فانقدح بما ذكر انه لا وجه لوجوب 
الاحتياط فيما يكون مشغولا بالصلاة بل الاحتياط في غير الصلاة استحبابي فلا 

ه) لمكان الاضطرار الرافع للتكليف . 

5) اذ المفروض ان التكلم مبطل وحديث الاضطرارلايقتضى الصحةكما قرر 


ل ا ا 57 

) مسألة ١‏ ( اذا 5ن الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ 
القرآن على غيروجه العيادة قصل التنبيه على أمرمن دون قصدالمربة 
لم تبطل الصلاة نعم لولم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا الق رآن وانما 
جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت ‏ . 


الخامس : القهقهة '' وهى الضحك المشتمل على الصوت 


)١‏ الظاهر أن ما أفاده غير تام اذا دلة الاستثناء اذا كانت شاملة لما لا يكون 
مقروناً بقصد الفربة فلا وجه للتفصيل بين الصورتين والحكم بالبطلان في احديهما 
وبالصحة في الاخرى واذا لم تكن شاءلة للفاقد لقصد القربة كما هو كذلك فلازمه 
الحكم بالبطلان على الاطلاق الافيمايكون مقروناً بتصد القرءة نعم لوقلنا بأن ادلة 
الاستثناء شاملة لمالايكونمقرونا بالقربة يلزمأن نقول: بعدم البطلان حتى في موارد 
عدم قصدالقر آنية أوالذكرية اذصدق العنوان لايتوقف على القصد فلاحظ. فالنتيجة 
أن عدم البطلان يختض بما يكون مقروناً بالقربة ويكون التنببه بعنوان الداعى . 

؟) عن جملة من الاساطين دعوى الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص 
منها: مارواه زرارة عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: القهقهة لاتنقفضالوضوء وتنقض 
الصلاة ( * .)١‏ 

ومنها : مارواه سماعة قال : سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : أما . 
التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهى تقطع الصلاة ( *« ١‏ ). 

ومنها : مارواه ابن أبيعمير عن رهط سمعوه يقول : ان التبسم في الصلاة 


١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ (۲ 


ر ب يبحت مان مهاج لفان عه 
والترجيع' ولا بأس بالتبسم'' وبالقهقهة سهوا ". 
( مسألة ۱۹٦‏ ): لوامتلا" جوفه ضحكاً واحمرولکن حبس نفسه 
عن اظهار الصوت لم تبطل صلا نه )5 والااحوط استحباياً الاتمام 


لا ينض الصلاةولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة )١#(‏ . 

)١‏ عنالقاموس: « هى الترجيع في الضحك أوشدة الضحك » وعن‌الصحاح 
« القهقهة في الضحك معروف وهو أن يقول : قه قه » وعن‌الروض : « انهاالترجيع 
في الضحك أوشدة الضحك » وفي مجمع البحرين : « القهةهة الضحك وهي أن 
يقول الانسان قه فه » . والحق ان القهقهة أها مفهوم عرفي يرجع اليه في تشخيص 
مصدافها وحيث انالشبهة مفهومية وأمرالمفهوم دائربين الاقل والاكثر يقتصر على 
الاكثر في ترتب الحكم عند الشك ولا يصغى الى ما يمكن أن يقال : ان المستفاد 
من رواية سماعة ( * ؟ ) ان الضحك مطلقا يفسد الصلاة والخارج عنوان التبسم 
فقط بدعوىأن صدر الرواية قرينة عل ىأن المراد بالقهقهة الواردة في الذيل مطلق 
الضحك غير التبسم فان اثبات هذا المعنى متعذر اذالمستفاد من الرواية ان القهقهة 
قبطل والتبسم‌لایبطل والمتوسط ببنالامرين موردااشك ومقتضى الاطلاق والاصل 
عدم كونه مبطلا . 

؟) كماهو المنصوص في رواية سماعة . 

م) لا للاهمال في دليل المافعية فانه لا اهمال فيه بل لحكومة فاعدة لا تعاد 
على ادلة الاجزاء والشرائط والموانع على ما هو المقرر عندهم . 

ع) لعدم تحقق الموضوع فان المبطل التقديري لامعنى له فلاحظ . 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ه”# ‏ 


منافيات الصلاة ص لمل 
والاعادة ١‏ . 

السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت” بل غيرالمشتمل 
عليه على الاحوط وجوباً (' اذاكان لامور الدئياأو اذكر ميت (؛ 


. فانه لاريب في حسن الاحتياط‎ )١ 

؟) على المشهور ويدلعليه مارواه أبوحنيفة قال: سألت أبا عبدالته عليه السلام 
عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فال : ان بكى لذكر جنة أونار فذلك هو 
أفضل الاعمال في الصلاة وان كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة ( # ١‏ ) . 

والحديث ضعيف بنعمان بن عبد السلام وغيره وعمل المشهور به على فرض 
تحققه لا يكون جابراً على مسلكنا ومثله في الضعف مرسل الصدوق قال: وروی أن 
البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء أذ كر الجنة والنار من أفضل الأعمال في 
الصلاة ( *« 7 ). 

واستدل عليه أيضاً بأنه فعلخارج عن‌الصلاة فيوجب بطلانها وفيه: ان مجرد 
کون الفعل خحارجاً لا يوجب البطلانكما هوظاهر والا كان اللازم البطلان بحركة 
الأصبع وهو كما ترى . 

*) اذ الوارد في كلام الامام عليه السلام ليس لفظ البكاء بل الواقع فيه لفظ 
بكى والاختلاف بالمد والقصر في لفظ البكام فعن الجوهري : « البكاء يمد ويقصر 
فاذا مددت أردت الصوت الذي مع البكاء وان قصرت أردت الدموع وخروجها» 
وعلى ما ذكرنا يكون اطلاق الحكم على الأقرى . 

)٤‏ المذكور في الخبر المبطل للصلاة البكاء لفوات الامور الدنيوية كالبكاء 
على فقدان الأحبة بالموت واما البكاء لأمر اخروى فلا يوجب البطلان لخروجه عن 

4 : الوسائل الباب همن أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )١ ٠ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ (+ 


4 س هياتى منهاج الصالحين ج ه 
فاذاكان خوفاً من الله تعالى أو شوقاً الى رضوانه أو تذللا له تعالى 
ولولقضاء حاجة دنيوية فلابأس به" و كذا ماكان منه على سيدالشهداء 


تحت الدليل . 

)١‏ بل تدل جملة من الروايات على الحث والترغيب على البكاء للخشية عن الله 
وللشوق اليه لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال : قلت لآبي عبدالته عليه السلام : 
أكون أدعو فأشتهي البكاه ولا يجيئني وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق 
وأبكي فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم فتذكر فاذا رققت فابك وادع ربك تبارك 
وتعالى ( * ١‏ ) . 

ومارواه عنبسةالعابدقال: قال أبوعبد الله عليهالسلام: ان لمتكن بكام فتباك (۲#). 

وما رواه سعد بن يسار قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : اني أتباكي في 
الدعاء وليس لي بكاء قال : نعم ولو مثل رأس الذباب ( # م ) . 

وما رواه علي بن أبي حمزة قال : قال أبوعبدالله لبي بصبر : ان خفت أمراً 
يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله فمجده وأثن عليه كما هو أهله وصل على النبي 
صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وتباكي ولوءثل رأس الذباب ان أبي کان يقول: 
ان أقرب ما يكون العبد من الرب عزوجل وهو ساجد باكي (# ٤‏ ) . 

ومارواه اسماعيل الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ان لم يجثك البكاء 
فتباكي وان خر ج منك مثل جناح الذباب فبخ بخ ( * ه ) . 

١ : الوسائل الباب 7 من أبواب الدعاء الحديث‎ )١ ٠ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
ه) نقس المصدر الحديث : ه‎ 


مثافيات الصلاح .4 
علية السلام اذاكان راجعاً الىالاخرة كمالاباس به اذاكانسهوا؟ 
أما اذا كان اضطراراً بأن غلبه البكاء فلم ملك نفسه فالظاهر أنه 


مبطل أيضاً (۳ ١‏ 
السابع : الاكل والشرب وان كانا قلياين اذا كانا ماحيين 
للصورة © 


وما رواه أبوحمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال في حديث : 
وما من قطرة أحب الىالله من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد 
اللبل لا يريد بها عبد الا الله عزوجل ( # ١‏ ). 

وغيرها مما ورد في الباب ۲٩‏ من أبواب الدعاء والباب ١6‏ من أبواب جهاد 
النفس من الوسائل . 

. فانه حارج عن تحت دليل المانعية‎ )١ 

؟) لحديث لا تعاد . 

م) لو کان الاضطرار بحيث لا يكون البكاء اختيارياً لا أعرف وجه عدم شمول 
حديث لا تعاد فان مقتضاه عدم وجوب الاعادة لوكان الخلل عنغير اختيار نعم لو 
كان صادراً بالاختبار مضطرا فالظاهر كونه مبطلا لدليل القاطعية وكونه صادراً 
بالاضطرار لا ينافي كونه مبطلا فان حديث الرفع لا يقنضى الصحة . 

ع ) نقسل عن جملة من الاعيان الاجما ع عليه ولكن حال الاجماع معلوم في 
الاشكال والظاهر انه ليس نص في المقام يدل على المقصود فالمستند منحصر في 
الارتكاز المغروس في أذهان المتشرعة نعم لو وصلت النوبة الى حد لا يصدق 
الاسم والعنوان لكان البطلان على القاعدة . 


٠: نفس المصدر‎ )١ 


.4 دلللللدلدلللللللب ههافى منهاج الصالحين ج ه 
أما اذا لم يكونا كذلك ففيالبطلان بهما اشکال ‏ ولا بأس بابتلاع 
السكر المذاب فيالفم وبقايا الطعام " ولو أكل أوشرب سهواً فان 
بلغ حد محو الصلاة بطلت صلاتهكما تقدم 92 وانلم يبلغ ذلك فلا 
0 


س 


( مسألة ۱۹۷ ): يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشاناً مشغولا في 
دعاء الوتر وقد نوی أن بصو م وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته 
والماء أمامه أو قريباً منة قدر خطوتين أو ثلاث فانه يجوز له التخطي 
والارتواء ثم الرجوع الى مكانه ويتم صلاته * والاحوط الاقتصار 


وصفوة القول: انه بالمقدارالمعلوم هن الارتكلز نلتزم بالفساد وأما الزائد عليه 
فبحكم الاصل نحكم بعدم الفساد الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف ٠‏ 

. قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرناه فلاحظ‎ )١ 

؟) لعدم الدلبل على البطلان ومةٌنضى الاصل الصحة . 

۴) اذ المفروض محوالصورة ومع محوها لا يبقى الموضوع فالبطلانقطعي. 

غ) لعدم الدليل عليه بل مقتضى حديث لا تعاد على ما هو المشهور عندالقوم 
الصحة . 

ه) أما رواه سعيد الا عر ج أنه قال : قات لابي عبدالله عليه السلام : جعلت 
فداك اني أكون في‌الوتر وأكون قد نويت الصوم فا کون في اادعاء وأخا ف الفجر 
فأكره أن اقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي قال : فقال 
لي : فاط اليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع الى مكانك ولا 
تقطع على نفسك الدعاء ( ٠#‏ ) . 


۲ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )١ 


منافيات ١أصلاة 4١‏ 
على الوتر المندوب دون ماكان واجباً كالمنذور" ولايبعد التعدي 
من الدعاء الى سائر الا<وال'' كما لايبعد التعدي من الوتر الىسائر 

النوافل " ولا يجوز التعدي من الشرب الى الاكل © . 


الثامن : التكفير ‏ وهو وضع احدى اليدين على الاخرى كما 


ومثله ما رواه ايض فال: قلت لابي عبدالله عليهالسلام: اني أببت واريدالصوم 
فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أفطع الدعاء وأشرب وأكره أن اصبح وانا 
عطشان وأمامي فلة بيني وبينها خطوتان أوثلاثة فال: تسعى اليهاتشرب منها حاجتك 
وتعود في الدعاء ( + ١‏ ) لکن سنده مخدوش بهیثم بن أبى مسروق . 

)١‏ بلعلى الاقوى اذا قلنا: بأن الفاعدة تفتضى عدم جوازا اشرب وعدم جواز 
التخطي فالتعدي عن مورد الرواية خلاف القاعدة . 

۲) للاطمينان بعدم الفرق . 

۴) وفيه اشكال لاحتمال الفرق ولا وجه للتعدي والله العالم . 

ع) الامر كما أفاده اذ لا دليل على العموم فلاحظ . 

ه) ما يمكن أن يستدل به عليه أمور : الاول : الاجماع . وحاله في الاشكال 
ظاهر. الثاني: ان العيادات توقيفية فلايجوز . وفيه : ان معنى كون العيادات توقيفية 
أن لا يجوز التشريع ولا شبهة في حرمته . الثالث: انه فعل كثير . وفيه: ان الامر 
لبس كذلك وبطلان هذا الاستدلال أوضح من أن يخفى . السرابع : ان قاعدة 
الاحتياط تقتضي الترك . وفيه : أن الحكم عند الشك أصل البراءةكما هو المقرر 
فلا اشكال . 

الخامس : جملة من اانصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن اح دهما 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


ي هيانى منهاج الصالحين ج ه 
يتعارف عند غير نا (' فانه مبطل لاصلاة اذا أتى به بقصد الجزئية من 
الصلاة " وأمااذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع 


عليهما السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى علىاليسرى 
فقال : ذلك التكفير لا يفعل ( ٭ ١‏ ) والظاهر من هذه الرواية مانعية التكفير فهذا 
الرواية لاثبات اليطلان ناهضة . 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال : وعليك بالاقبال على 
صلاتك الى أن قال : ولا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس ( « 7 ) وهذه الرواية 
أيضاً غي رقاصرة لاثبات المانعية واشتمال الرواية على جملة من المكروهات وذكر 
التكفير في جملتها لا يدل على كون التكفير مكروهاً غير محرم . 

لكن يستفاد من رواية على بن جعفر قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته 
أيضع احدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصح ذلك فان فعل فلا 
يعودله ( “د م ) أنه لا يوجب البطلان بل أمر مرجوح الا أن يقال : بأن حديث 
ابن جعفر أعم من حديث ابن مسلم فيخصص به كما هو المقرر . 

)١‏ فان مقتضى الجمع بين النصوص ماأفاده الماتن اذمقتضى حديث محمد 
ابسن مسلم اختصاص النهى بهذه الصورة ومقتضى حديثى زرارة وابن جعفر هو 
الاطلاق وقد تقدم ان مقتضى القاعدة تقيبد المطلق بالمقيد والعام بالخاص فيختص 
المنع بهذه الصورة . 

؟) الظاهر انه لا وجه لهذا التقبيد فانه مع فقد الجزئية تبطل الصلاة لمكان 

١: من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 


؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳) نفس المصدر الحديث : ه 


فنافات الضلاة” .ب د ي 
والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة بة اشكال والاحوط وجوباً 
الاتمام ثم الاعادة نعم هوحرام حرمة تشريعية مطلقاً " هذا فيما اذا 
وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار وأما اذا وقع سهوآ أو تقية أو 
كان الوضع لغرضآخرغير التأدب من حك جسده وندوه فلابأس به”". 

التاسع : تعمد قول : « آمين ) بعد تمام الفاتحة ‏ اماما كا نأو 


الزيادة والحال أن المستفاد من النص ان التكفير بنفسه مبطل نعم لابد أن يكون 
بداعى الخضوع فان النكفيريتقوم بهذا القصدكما يظهرمن اللغةكما أن حكاية فعل 
غيرنا قنقوم بهذا القصد فلاحظ . 

. لحرمة التشريع وقد ظهر مما تقدم ان التكفير بنفسه مبطل‎ ) ١ 

؟ ) تظهر من كلامه فروع ثلاثة : الاول : عدم البأس اذا كان سهواً .والامر 
كما أفاده بمقنضى قاعدة لا تعاد على ما هو المقرر عندهم . الثاني : انه لا يكون 
مبطلا اذا كان تقية وهذا مبني على كون العمل الصادر عن تقية مجزياً وهو أول 
الكلام والاشكال مضافاً الى أنه لا نتعقل التقية بالنسبة الى النية التي هي أمر قلبي 
الاأن يكون الشخص قاصراء الثالث: عدمكونه مبطلا اذا لميكن بعنوان الخضوع 
والامركما أفاده لعدم تحقق الموضوع . 

م ) الاقوال في المسألة ثلاثة : الاول : القول بالتحريم وابطاله الصلاة وهذا 
القول مشهور عند الاصحاب حتى قبل بأنه نقل عسن الشيخبن والمرتضى وابن 
زهرة والعلامة الاجماع عليه . الثاني : ما ذهب اليه المحقق من القول بالكراهة . 
الثالث : ما ذهب اليه صاحب المدارك وهو القول بالحرمة تكليفاً وعدم كونسه 
مبطلا ولابد من النظر الى النصوص الواردة في المقام واستفادة ما هو الحق منها 
فنقول : قد وردت جملة من الروايات في المقام : 


البح لح ب ين سنن فاه 
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منها : ما رواه جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا كنت خلف امام 
ففرا الحمد وفرغ من قرائتها فقلانت: الحمدلله رب العالمين ولاتقل :آهين(«١)‏ 
والرواية تامة سندا ٠‏ 

ومنها : ما رواه محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام أقول اذا 
فرغت فاتحة الكتاب آمين ؟ فال : لا ( # ۲ ) ونقل المحقق في المعتبر عن جاع 
البزنطي عن عبدالكريم ء-ن الحلبي (  *‏ ) وحيث ان عبدالكريم الواقع في 
السند اذا كان ابن عمرو كما هو ليس بيعيد ‏ فهذه الرواية أيضاً معتبرة . 

ومنها : ما رواه جميل أيضاً قال : سأات أبا عبدالله عليه السلام عن قولالناس 
في الصلاة جماءة حين يقرأ فاائحة الكتا بآمين قال : ما أحسنها واخفض الصوت 
بها( ٤#‏ ). 

ومنها : ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أقول 
آمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولاااضالين؟ قال : هم اليهود والنصارى 
ولم يجب في هذا ( # ه ). 

ومنها : ما رواه فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه ااسلام قال : اذا قرأت 
الفاتحة وقد فرغت من قرائتها وأنت في الصلاة فقل الحمدلله رب العالمين (*”). 


١ : من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث‎ ١! الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )١؟‎ 

۳) الحدائی ج لم ص : ۱۹۷ 

») الوسائل الباب ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث : ه 
ه) نفس المصدر الحديث : ۲ 

5) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


ائات اا بي ب د و 


وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فلابد هن ملاحظة بقبة الروايات والجمع بينها 
فربما يقال : كما عن المحقق ‏ بأن الجمع بين نصوص الباب يقتضى الذهاب 
الى الكراهة . والح انه ليس جما عرفيا ذانهكيف يمكن حمل رواية جميسل 
الثائية على الكراهة مع استحسانه عليهالسلام وأمره بخفض الصوت فيه مضافاً الى 
أنا قلنا بأن العرف يرىالتعارض في أمثال المقام فلابد من اجراء قواعد المتعارضين 
وعند التعارض الترجيح مع رواية المع اذ الجواز يوافق قول العامة فالترجيح 
مع المانع . 

ثم انه هل اامستفاد من رواية المنع الحرمة التكليفية ؟ بمعنى انها تدل على 
أن أحد المحرمات الشرعية هذا القول ؟ وهذا محتمل كلام سيد المدارك فلو أتى 
المصلي به لا تبطل صلاته اذ النهى عنه نهى عن أمر خارج عدن الصلاة أو 
المستفاد منها نفى المشروعية ؟ اى اأدايل ناظرالى أنااشارع ام يشرع هذاالقول 
كما هو محتمل کلام المحفق الومداني وسيد المستمسك ‏ أو أن النهي في 
الرواية ارشاد الى المانعية ؟ وجوه . 

ولايخفى ان الوجه الاول ساقط عن درجة الاعتبار فان النهى في أمثالالمقام 
لبس محمولا على الحرمة التكليفية ولم يلتزم به الفقهاء وبعبارة اخرى : انالنهى 
في باب المركبات ايس ظاهراً في النهي المولوي بل الظاهر منسه الارشاد الى 
عدم المشروعية أو ارشاد الى المانعية والظاهر هو الثاني كما في بقية موارد النهى 
في أمثال المقام وليس الدليل منحصراً بما يكون النهى مسبوقاً بالسؤالكى يقال: 
بأن الظاهر من السؤال انه من حيث المشروعية وعدمهاكما أن الالتزام بأنالمنهي 
عنه لو كان من سمخ العبادة يكونالنهىظادراً في نفى المشروعية لا أن يكون ارشاداً 
الى المانعية » ليس ءليه دليل فالحق مأ أاده في المتن من أن الاتيان به يوجب 


کی ب ت بب ان جاع لقان عه 


مأموما أو منفردا !' 


البطلان هذا تمام الكلام في مفاد النصوص . 

وربما يقال : بأن الاتيان به يوجب البطلان بلحاظ كونه كلاماً آدميأ بتقريب : 
ان لفظة آمين اسم فعل بمعنى استجب وبعبارة اخرى : هوعلم للفظ الفعل لالمعناه 
ويقرب الاستدلال على البطلان بهذاالقول أيضاً بلحاظ كو نه کلاماً آدمياً بأنالمستفاد 
من كلام أهل اللغة انه ليس منحصراً في المعنى الدعائي بل له معان متعددة فلا 
يكون مصداقاً الدعاء . 

وقرر المنع بوجه ثالث وهو أن وقوعه مصداقاً للدعاء انما يكون فيما يقع 
بعد الدعاء ومسبوقا به والا ‏ كما في المقام ‏ يكون من لقلقة اللسان . ويرد 
على التقريب الاول : بأذكونه اسم فعل لا يخرجه عن كونه مصداقاً للدعاء فانه 
لا فرق عند عرف أهل اللسان بين لفظ « استجب » وبين قول « آمين ». 

ويرد على التقريب الثاني بأن اللفظ المشترك لو استعمل في أحد المعاني 
مع القرينة يكون الاستعمال صحيحاً فلو استعمل في المعنى الدعائي مع القرينة 
يدخل تحث عنوان الدعاء . 

واجيب عن التقريب الثالث بأنالاستجابة ترجعالى دعاء امام الجماعة وطلبه 
للهداية بقوله : « اهدنا الصراط المستقيم » وفيه : انسه مجرد فرض لا واقع له 
مضافاً الى أن القاري للحمد لا يقصد الدعاء بل وقع الكلام في جواز قصدالانشاء 
بالقراءة بل قيل: بأنه لا يمكن الجمع بين قصد القراءة وقصدانشاء الدعاء فلاحظ . 
فظهر ان هذا وجهآخر القول بالبطلان فتأمل . 

١‏ ) يدل على الاول والاخر حديث الحلبي ( # ١‏ ) وعلى الوسط حديث 


) لاحظ ص ETT‏ 


منافيات الصلاة ی بيه 4۷ 
أخفت بهما أوجهر”'فانه مبطل اذا قصدالجزئية أولم يقصدبه الدعاء”؟ 
واذاكان سهواً فلا بأس به و كذا اذاكان تقية بل قد تجب © واذا 


تركه حينئذ اثم وصحت صلاته على الاظهر” . 


. ) ١ * ( جميل‎ 

١‏ ) لا طلاق دليل المنع ولا مجال لان يقال : بأنه يستفاد من حديث جميل 
الثاني ( ٭ ۲ ) انهلا يجهر به فيقيد دليل المنع به بأن نقول : الجمع بين 
الحديثين يقتضى الالتزام بالجواز مع الخفض فانه يرد على هذا البيان بأنه امر 
في تلك الرواية بقرائة ال<مدلله رب العالمين ونهى عن قول : « آمين » وفي هذه 
الرواية امر به وبين الروايتين تعارض بلا كلام والترجيح مع رواية المنعكما 
شم . ظ ظ 

© ) الظاهر انه لا وجه لهذا التفصيل فان مقتضى الاطلاق كون الاتيان بهذه 
الكلمة مبطلا نعم لواغمض عن اطلاق دليل المانعية فلا مانع من الاتيان به بقصد 
الدعاء اذا كان مسبوقاً به . 

م ) لقاعدة لا تعاد على ما هو المقرر عند القوم . 

٤‏ ) فانه بالتقية تحقن الدماء والتقية ديني ودين آبائي ولا اشكال في جوازالتقية 
مع تحقق موضوعها لكن قد سبق منا في بعض المباحث المتقدمة بأنا لا نلتزم بأن 
دليل جواز التقية أو وجوبها يدل على الصحة والاجزاء وأما التقية في خصوص 
الايتمام فالبحث فيها مو كول الى بحث الجماعة ونتعرض ان شاء الله تعالى في 
ذلك البحث لما هو حق القول فيه فانتظر . 

ه) لا يخفىان الحكم الواقع في مورد النفية ان كان ترخيصاً في تر كالواقع 

44 لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 414 


۸چ سدلبلب فانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۱۹۸ ) : اذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء 
الصلاة أو فعل ما پو جب بطلانها بنی على العدم 0 
( مسألة 149 ) : اذا علم أنه ناماختباراً وشك في أنه أتمالصلاة 
ثم نام أو نامفي أثنائها غفلة عن كو نه في الصلاة بنى على صحةالصلاة”؟ 
وأما اذا احتمل ان زومه كان عن عمل وايطالا منه للصلاة فالظاهر 
وجوب الاعادة " وكذلك اذا علم انه غلبه النوم قهراً وشك فيأنه 


يكون الواقع على حاله فلوترك التقية وأتى بالتكليف الاولي فلا اشكال في الصحة 
كما هو ظاهر واما ان كان موجبا لانفلاب الحكم الوافعي الاولي الى حكم آخر 
موافق للتقية وفي هذا الفرض اما يكون الابقلاب على نحو الاطلاق واما يكون 
في حصوص ما يكون النقية شرطأ أو جزءاً فان كان على نحو الاطلاق فلا يكون 
الاتيان بمتعاق الامرالأولي مجزيأ لفرض انقلاب الواقع وان لم يكن كذلك فلايد 
من التفصيل ولا يبعد أن يكون في المقام الحكم الواقعي محفوظاً لعدم لزوم قول 
آمين عندهم وبعبارة اخرى لا يكون جزءا أو شرطاً عندهم . 

)١‏ لاستصحاب عدم تحقق الحدث ولامانع هن جريان قاعدة الفراغ أيضاً 
فان جريانها لايختص بمورد الشك فيفقدان الجزء أوالشرط ب لتجريفيما يكون 
الشك في وجود المانع مضافاً الى أن المانع مرجعه الى اشتراط الواجب بعدمه 

؟) لفاعدة الفراغ المقنضية للصحة . 

*) اذ لواحتمل رفع اليدعن‌الصلاة ءمداً ولم يتمها اختياراً لاتجري القاعدة 
اذ القاعدة لاتجري في احتمال المصادفات الانفاقية وانشئت قلت: ان قاعدةالفراغ 
امارة وانما تجري لدفع الغفلة والاشتياه وأما مع احتمال تعمد الابطال أو احراز 


منافيات الصلاة ٠س‏ شيش هي وغ 
كان في أثناء الصلاة أو بعدهاكما اذا رآى نفسه فىالسجود وشك 
في أنه سعدود الصلاة أو سجود الشكر ١١‏ : 
) مسا لد :)9٠‏ ليجو زقطع الفريضة اختياراً على الاحوط”. 


الغفلة حين الءءل فلا تجري فانها تجري فيما يصدق عنوانكونه أذكر حين العمل 
الا أن يقال : ما المانع من جريان استصحاب عدم الابطال العمدي فلاحظ . 

(١‏ اذاحتمال الصحة ناش من مجرد المصادفة الواقعية ولم يحرزالفراغ ولو 
من حيث البناء وصفوة القول ان القاعدة انما تجري في مورد يكون المكلففي 
مقام الامتثال ويحتملالتذكرحين العمل ففيمثله لواحتمل البطلان يدفعالاحتمال 
اذ البطلان اما مسن ناحية تعمد الابطال واما من ناحية الغفلة أما الاول فهو حلاف 
ما عليه المكلف مسن اابناء على الامتثال وأما الثاني فيدفع بالقاعدة وشبهة جريان 
الاستصحاب جارية في المقام أيضاً . 

(١‏ عن جامع المقاصد: « انه لا ريب في تحريم فطع الصلاة الواجبة » وعن 
بعض « انه لاخلاف فيه » وعن آخر «انه اتفاقي ظاهراً » وعن رابع : « انه من 
بديهيات الدين » وما يمكن أن بستئدل به عليه أو استدل أدور : منها : الاجماع. 
وحاله معلوم ومنها : قوله تعالى : « لاتبطلوا أعمالكم » ( *# ١‏ ) . 

وربما اورد في دلالة الاية بأن المراد منها ظاهراً ان ابطال الاعمال بنحوالعام 
المجوعي حرام . وفيه ان الظاهر من الآية ليس كدلك بل الظاهرمن الاية حرمة كل 
واحد منها لاالمجموع من حي ثالمجموع لكن الاشكالالمتوجه بالاستدلالان!!مراد 
بالابطالانكانابطاله بالحبط بعروض الكفر أوالشرك فلابرئتبط بالمقام وان‌کان‌المراد 
منه الحرمة التكليفية يلزم تخصيص الاكثر اذ لا يحرم ابطال الاعمال الواجية على 
النحو الاطلاق كالوضوم والتيمم 5 


۳۳ / محمد‎ )١ 


بي ا 


ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية كحفظ المال وأخذ العبد من الاباق 


لكن يمكن أن يقال : بأنه لا يلزم تخصيص الاكثر اذ لو التزمئا بحرمة ابطال 
الصلوات الواجبة وحرمة ابطال الحج أعسم من الواجب والمستحب كيف يلزم 
تخصيص الاكثر ولو مع الالتزام بعدم حرمة ابطال الصلوات المستحبة لكسن لا 
يبعد أن يكون المنساق الى الذهن من الاية النهى عن ابطال العمل بعد اتمامه بما 
يوجب حبطه فيكون ارشاداً فان وحدة السياق تقتضى ما ذكر فيكون ارشاداً الى 
الاطاعة أولا » ثم الارشاد الى عدم معصية موجبة للحبط . 

ويؤيده ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله : من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة ومنقال: 
الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة ومن قال : لا اله الا الله غرس الله له 
بها شجرة في الجنة ومن قال : الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة فقال ‏ 
رجل من قريش : يا رسول الله ان شجرنا في ااجنة لكثير فقال : نعم واكن اياكم 
أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها وذلك ان الله عزوجل يقول : يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعمالكم ( * ١‏ ) لكن الحديث ضعيف . 

ومنها: مايدل على أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم فمن تل كالروايات 
ما رواه ابن الفداح عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى التهعليه 
وآله : افتناح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( ٭# ؟ ) . ومنها 
مرسلة الصدوق ( ٭ ۴ ) ومنها ما عن الرضا عليه السلام ( *« ع ). 


)١‏ الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب الذكر الحديث : ه 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : ٠١‏ 
*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب التسليم الحديث : ۸ 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


فثافات القلاة حمسي E E‏ 


© © ه ® ® ىو‎ e ® ٠ © 00 ٠ ٠ e 


وفيه : انها مخدوشة من حيث السند مضافاً الى أنها شاملة للنافاة وحيث ان 
النافلة يجوز ابطالها فليس هذا المعنى عراداً منها بل المراد منها الحكم الوضعي. 

ومنها : انه نهى عن نقض الصلاة في باب كثير الشك بقوله عليه السلام :« لا 
تعودوا الخبيث منأنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه » (٭ )١‏ وفيه : ان النهى متعلق 
بتعويد الشيطان ولايرتبط بالمقاممضافاً الى أنه لايستفاد من الحديث الحرمةالتكليفية 
بل المستفاد منه الارشاد الى عدم التعويد فلاحظ . 

ومنها: المنع عن الاتيان بالمنافيات . وفيه ان الظاهر منه الارشاد الى المانعية 
ولا يرتبط بالمقام . 

ومنها : مارواه حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذاكنت في صلاة 
الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أوغريماً لك عليه مال أوحية تتخوفها على نفسك 
فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ( ٭ ۲ ) فان مقتضى مفهوم 
الشرط عدم جواز القطع وبعبارة اخرى : لا اشكال في عدم وجوب قطع الصلاة 
عند اباق الغريم وامثاله فيكون المراد من اثرواية جواز القطع ومفهوم الشرطية 
عدم الجواز عند عدم الشرط وهذا هو المطلوب . 

والانصاف ان هذه الرواية تامة من حيث الدلالة على حرمة قطع الصلاة 
والاشكال فيهابأنه من الجايز أن يكون النهىءن القطع بلحاظ الحزازة الحاصلة من 
رفع اليد عن الصلاة التي هى معراج المؤمن لأجل بعض مصلحة دنيوية وليس 
تحريمياً مقتضياً للحرمة » غير وارد اذالظاهر حجة مادام لم يقم على خلافه دليل 
ولاوجه لرفع اليد عن ظهورالنهى في الحرمة التكليفية نعم لامجال للاستدلال بما 


۲ : من أبواب الخال الواقع فى الصلاة الجديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ (١ 
١ : من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ 7١ ؟) الوسائل الباب‎ 


35 مبانى منهاج الصالحين ج ه 
والغريم من الفرار والدابة منالشراد ونحو ذاك ”'بللاببعد جوازه 
لاي غرض يهتم به دينياً أودنيوياً وان لم يازم من فواته ضرر ” فاذا 
صلى في المسجد وفي الاثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وازالة 
النجاسةكما تقدم '" ويجوزقطع النافلة مطلقاً (؟وا نكانتمنذورة* 


لكن الاحوط استحباباً الترك بل الاحوط ترك قطع النافلة في غير 


رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً فيالصلاة الفريضة فينسى كيسه أو 

متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة 
الحديث ( ٭ ١‏ ) اذ لا مفهوم لكلاءه عليه السلام هذا مضافا الى التسالم بين 
الاصحاب وهغروسيته فى الاذهان فالحكم في الجملة مما لا اشكال فيه . 

.) ۲ #* ( ویدل على المدعى حديث حريز‎ )١ 

9) الانصاف ان اثبات المدعى مشكل اذالمستفاد هن الحديث حرمة القطع 
الافي الموارد المذكورة فلا وجه للالتزام بالجواز على الاطلاق . 

م) قد ظهر مما ذكرنا ان الالتزام بالجواز مشكل بل المقام يدخل في باب 
التزاحم ولابد من رعاية قانونه وراجع ما ذكرناه هناك شرحاً لكلامه . 

) لعدم الدليل على الحرمة ومةنضى القاعدة الاولية عند الشك هوالجواز . 

ه) لقاثل أن يقول : بأن اطلاق الفريضة الواردة في رواية حريزيقتضى عموم 
المنع لكن الجزم بالاطلاق مشكل فان المنصرف اليه من لفظ صلاة الفريضة 
الفرائض-الاولية لا ما يكون فرضاً بالعرض ولا أقل من الاجمال . 


١: نفس المصدر الخديث‎ )١ 
ه١‎ : ؟) لاحظ ص‎ 


منافئات الصلاة 


مورد جواز قطع الفريضة ‏ . 
(مسألة ٠١١‏ ) : اذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم 


or 


و صت صلاته ‏ . 
( مسألة ۲١۲‏ ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا ”" 
وبالعين !؟ 


. لا اشكال في حسن الاحتياط‎ )١ 

؟) أما الاثم فلترك الواجب وأما الصحة فلقاعدة الترتب ٠‏ 

م) لاحظ مارواه عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الالتفات 
في الصلاة أيقطعالصلاة ؟ فقال : لاوما احب أن يفعل ( ١‏ ) بتقريب : انالمراد 
بالالتفات في الرواية الالتفات بالوجه بالمقدار غير المضر بالاستقبال فان الجمع 
بين هذه الرواية وما يدل على قاطعية الالنفات يقنضى هما ذكر ٠‏ وفى الاستدلال 
المذكور تأمل اذالظاهر من الالنفات ما يكون عن القبلة مضافاً الى أن الاختصاص 
بخصوص الوجه لادليل عليه . 

) استدل على المدعي بجملة منالنصوص منها : ما رواه الخضر بن عبدالله 

عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا قام العبد الى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا 
يزال قبلا عليه حتى يلنفت ثلاث مرات فاذا التفت ثلاث مرات اعرض عنه (24؟). 

ومنها : ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : 
الالتفات في الصلاة اختلاسمن الشيطان فايا كم والالتفات في الصلاة فانالله مقبلعلى 
العبد اذا قام في الصلاة فاذا التةت قال الله تبارك وتعالى با بنى آدملمن تلتفتثلاثة 


. ٠ : من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : ')الوسائل الباب ۳۲ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ 


ور ع هان شاع المالعن جه 
والعبث باليد واللحية والرأس والاصابع ‏ والقران بين السورتين؟ 
و نفخ مو ضع السجود ا 


فاذا التفت الرابعة أعرض الله عنه ( + ١‏ ) . 

ومنها: مارواه اب نالقداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال علي 
عليه السلام: للمصلي ثلاث خحصال: ال ىأن قال: فان التفت قال الرب تبارك وتعالى 
الى خير مني تلتفت يابن آدم ؟ لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل ( * 7 ) . 
ويمكن أن يقال : ان اطلاق حديث عبدالملك ( ٭ م ) يشمل الالتفات بالعين 

)١‏ لاحظ ما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام آذه لما علمه 
الصلاة قال : هكذا صل ولاتلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ( )٤#‏ وماروى في 
وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا على ان الله كره لامتي 
العبث في الصلاة ( # ه ) . وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: اذ اقمت في الصلاة فلاتعبث بلحيتك ولابرأسك ولاتعبث 
بالحصى وآنٽ تصلي الاان تسوي حيث تسجد فلابأس (* ) وغيرها مماورد في 
الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل . 

؟) راجع ما ذكرنا في شرح مسألة : ۱۰۷ . 

۴) كما تقدم في مكروهات السجود فراجع . 

؟١)‏ نفس المصدر الحديث : ۳ 

©) لاحظ ص : "اه 

#) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ١‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۳ 

. ۷: نفس المصدر الحديث‎ )١ 


فثافات اة سيت عد ج عدي تس سيم مستت وه 


واأبصاف وفرقعة الاصابع 0 والتمطي والتثاؤب 0 ومدافعة البول 
والغائط والريح " والتكاسل والتناعس والتثاقل ‏ والامتخاط ١‏ 


)١‏ لاحظ ما رواه آبو بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : اذا قمت الى 
الصلاة فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لاتراه فاعلم انه يراك فأقبل قبل صلاتك 
ولاتمتخط ولاتبزق ولاننقض أصابعك ولا تورك فان قومأ قدعذبوا بنقض الاصابع 
والتورك في الصلاة ( ٠) ١+‏ 

؟) لاحظ ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام اذا قمت في الصلاة 
فعليك بالاقبال على صلاتك الى أن قال : ولا ثتثأب ولانتمطأ الحديث (٭# ۲) . 

۴) لجملة من النصوص منها : مارواه هشام بن الحكم عن أبي عبدالله قال : 
لاصلاة لحاقن ولالحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه ( ۴# ) . 

ومنها : ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي 
ثمانية لا تقبل منهمالصلاة الى أن قال: والزبين وهوالذييدفعالبول والغائط(*4) 
ومنها غيرها المذكور في الباب لم من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل ٠‏ 

)٤‏ لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ولانقم الى الصلاة 
متكاسلا ولامنناعسا ولامتثاقلا ( * ) . 

ه) لاحظ مارواه أبوبصير ( ١#‏ ). 


: ٩: من أبواب أفعال الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
٠ ۲: من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١١ ؟) الوسائل الباب‎ 
. ۲ الوسائل الاب ۸ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ )# 
. 4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة الحديث : ه 

)١‏ مر آنفاً 


.و ب ع حور هان منهاج الصالحين ج 0 
ووصلاحدى القدمين بالاخرى بلافصل بينهما ''ونشبيك الاصابع " 


ولش الخف أوالجورب الضق وحدبث النفس”؛والنظرالى نقش 
الخاتم والمصحف والكتاب ووضع اليد على الورك متعمد؟ " 


(١‏ لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذاقمت الىالصلاة 
فلاتلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلا اصبعاً أقلمن‌ذلك الى شب رأكثره .)١#(‏ 

؟) كمافي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ولاش أصابعك(٭۲). 

(e‏ لاحظ مارواه ابن عمار قال : س معت أباعبدالله الصادق عليه السلام يقول: 
لاصلاة لحاقن ولالحاقب ولا لحاذق فالحافن الذي به البول ولحاقب الذي به 
الغائط والحاذق الذي قد ضغطه الخف (#دم) وام يذ كرفي هذهالرواية الجورب. 

)لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلامقال: فيه ولانحدث نفس ك (يدع ). 

(o‏ لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له 
أن ينظر الى نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قرائته أو في المصحف أوفي 
كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص الصلاة وليس يقطعها ( ٭ ه ) . 

) لاحظ ما رواه فى الفقيه ولاتتورك فان الله عزوجل قد عذب قوماً على 
التورك كان أحدهم يضع يديه على وركيه ( « 5 ) . 

)١‏ الوسائثل الباب١١‏ من أبواب أفعال الصلاة الحديث : م 

؟) نفس المصدر ) 

)٣‏ الوسائل الباب ۸ من أبواب قواطع الصلاة الحديث : ه 

4) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة الحديث : ه 

ه) الوسائل الباب 84 من أبواب القواطع الحديث : ۳ 

۱۹۸ : ص‎ ١ من لأيحضره الفقيهح‎ )١ 


منافيات الصلاة 


o¥ 
وغيرذلك مما ذكر في المفصلات.‎ 
حتام : تستحدب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله لمن ذكره‎ 


أو ذكر عنده " 


)١‏ راجع الموارد المشار اليها. 

)١‏ لجملة من النصوص منها : مارواه أبوبصير عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله : هن ذكرت عنده فنسى أن يصلي علي 
خطأ الله به طريق الجنة ( ١#‏ ) . 

ومنها : مارواه ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمح أبي رحلا 
متعلفاً بالبيت وهو يدول : اللهم صل عاى محمد فقال له أبي عليه السلام : لانبترها 
لاتظامنا حقنا قل : اللهم صل على محمد وأهل ببنه ( ٭ ۲) . 

ومنها : مارواه رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله في حد يث: ومن ذ كرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له وأبعده الله (#دم). 

ومنها: ما في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام فال : ياعلي هن 
نسى الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة ( ٭ ٤‏ ) . 

ومنها : مارواه أبان بن تغاب عن أبي جعفر الباقر عن آبائه عليهم السلام قال 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله : من أراد التوسل الي وأن تكون له عندي بد 
أشفع له بها يوم القيامة فليصل على أهل بيتي ويدنحل السرورعايهم ( ٭ ه ) . 

١ : من أبواب الذكر الحديث‎ ٤۲ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 

٤ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 


ا د ي مبانى منهاج الصااحين ج ه 
ولو كان في الصلاة " من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو 
كنيته أو بالضمير ”' . 

( مسألة 7٠7‏ ) : اذا ذكراسمه مكرراً استحب تكرارها "وان 
كان في أثناء التشهد ام يكتف بالصلاة التي هى جزء منه © . 


ومنها : مارواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون 
قال : والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله واجبة في كل موطن وعند العطاس 
والذبائح وغير ذلك ( ٭# ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
صلى الله عليه و آله : البخيل حقأ من ذكرت عنده فلم يصل علي ( 7# ) . 

ومنها غيرها الوارد فيالباب47 من أبواب الذكرمن الوسائل فان المستفادمن 
تلكالنصوص انه يستحب الصلاة عليه صلى الله عليه و آله بالنسبة الى من يذكر 
عنده والظاهر من‌هذه النصوص ان الحكم مترتب على منذكرعنده لکن لايبعد أن 
يفهم العرف ان الميزان ذكره على الاطلاق فيشمل ما اذا كان ذاكراً . 

٠ للاطلاق‎ )١ 

؟) للاطلاق المنعقد في تلك النصوص . 

م) فان التداخل في المسبب خلاف القاعدة كما أن التداخل في الاسباب 
كذلك فكل ذكر له صلى الله عليه و آله موضوع لاستحباب الصلاة عليه . 

۽) فان الاكتفاء يحتاج الىدليل خاص ومععدم الدليل يكون مقتضى القاعدة 
عدم الاكنفاء كما في المتن ٠‏ 


۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
")نفس المصدر الجديث : و‎ 


صلاخ الايات سس سس حيبي ا ا 0۹ 


( مسألة :)٠١ ٤‏ الظاهركون الاستحباب على الفور ولا يعتبر 
فيها كيفية خحاصة ‏ نعم لابد منضم آله عليهم السلام اليه فيالصلاة 
عليه صلی الله عليه وآله وسلم” . 

المقصد السادس: صلاة الاإيات وفيه مباحثث ٤‏ الميحث 
الاول : تجب هذه الصلاة (؟ 

)١‏ للظهور العرفي فان النصوص ظاهرة في الفور ومع فرض الظهورلامجال 
للمناقشة فيما افيدوا لسيرة الخارجية تؤيد المدعى ان لم تدل عليه . 

؟) للاطلاق . 

م) لجملة من النصوص : منها : ما رواه ابن القداح ١(‏ ٭) ومنها : مارواه 
عبدالقه بن الحسن بن علي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : من قال : صلی الله على محمد و آله قال الله جل جلاا-ه : صلى الله عليك 
فليكثر منذلك ومنقال: صلى الله على محمد ولم يصل على آله لم يجد ريح الحنة 
وريحها يوجد من مسير خحمسمأة عام ( * ۲ ) . 

ومنها : ما رواه أبان بن تغلب عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من صلى علي ولم يصل على آلي لم يجد 
ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسي رخمسمأة عام ( * م ) ومنها غيرهاالمذ كور 
في الباب ٤١‏ من أبواب الذكر من الوسائل . 

ع) اجماعاً بل يمكن أن يقال: بأنه في الجملة من ضرورياتالدين والنصوص 

)١‏ لاحظ ص : ۷ه 


؟) الوسائل الباب ٤۲‏ من أبواب الذكر الحديث : ١‏ 
”) نفس المصدر الحديث : ۷ 


«« للب هباقى منهاج الصالحين ج ه 
على كل مكلف عدا الحائض والنفساء " عند كسوف الشمس 


ف القع ١”‏ 
وخحسوف الةمر 


الواردة فيها في الابواب المختلفة بعناوين متعددة منواترة منها : ما روى عنهما 
عليهما السلام قالا : اذا وقع الكسوف أو بعض هذه الايات فصلها مالم تتخوف 
ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابداً بالفريضة واقطع ماكنث فيه منصلاة 
الكسوف فاذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت واحتسب بمسا ٠‏ 

ومنها : ما رواه زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام فرض الله الصلاة وسن 
رم_ول الله صلى الله عليه وآله على ءعشرة اوجه : صلاة السفر والحضر وصلاة 
الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة 
الاستسقاء والصلاة على الميت ( ٭ ١‏ ) . 

)١‏ اذ مقتضى اطلاق دلبل وجوبها العموم وتدل على المدعى في الجملة ما 
رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عسن النساء 
هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل واازوال والكسوف ما على 
الرجال ؟ قال : نعم ( دم ) . ) 

؟) لاشتراط وجوبالصلاة بعدم كون!امرأة محدثة بحدثالحرض أوالنفاس 
لعموم دليل المانعية . 

م) اجماعاً ‏ كما في بعض الكلمات ‏ وة-دل علبهما جملة من النصوص : 
منها: ما رواه جمبل بن دراج عن أبيعبدالله عليهالسلام فال: وقت صلاةالكسوف 

4 : الوسائل الباب ه من ابواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ )١ ٠ 


؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث :۲ . 
*) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث ٠:‏ . 


الى أن قال : وهى فريضة ( # .)١‏ 

ومنها : ها رواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : صلاة العيدين 
فريضة وصلاة الكسوف فريضة ( « ۲ ) . 

ومنها : ما رواه الفضل بن شاذان عن اارضا عليه السلام قال : انما #لعلت. 
للكسوف صلاة لانه من آيات الله لايدري أارحمة ظهرت آم لعذاب فأحب النبي 
صلى الله عليه و آله أنتفز ع امته الى خالةها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهمشرها 
ويقيهم مكروهها الحديث ( 8# ) . 

ومنها: مرسل الصدوق قال: وقال سيدالعابدين عليهالسلام وذكر عل كسوف 
الشمس والقمر ثم قال : أما انه لا يفزع للايتين ولا يرهب الا من كان من شيعتنا 
فاذا كان ذلك منهما فافزعوا الى الله عزوجل وراجعوه ( # 4 ) . ظ 

ومنها : مرسل المفيد قال : وروى عن الصادقين عليهم السلام أنالله اذا أراد 
تخويف عباده وتجديد زجره اخاقهكسف الش.س وخسف القمر فاذا رأيتم ذلك 
فافزعوا الى الله بالصلاة ( ٭ ه ) . 

ومنها : مرسله ايضاً فال : وروی عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال : 
صلاة الكسوف فريضة ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه محمد بن حمران في حديث صلاة الكسوف قال : قال أبو 

6 الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ۳ 

5) نفس المصدر الحديث : 4 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 

5) نفس المصدر الحديث : + 


4 مبانى منهاج الصااحين ج ه 


٠ e © © © ٠ © © ٠ وب‎ © © © © 


عبدالله عليه السلام : هى فريضة ( + ١‏ ) . 
ومنها : ما رواه أبو أسامة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صلاة الكسوف 


فريضة (*# ۲ ). 
ومنها : ما رواه جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صلاة الكسوف 
فريضة ( 7 ) . 


ومنها : ما رواه على بن عبدالله قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام 
يقول : انه اما قبض ابراهيم بن رسول الله صلی الله عليه وآله جرت فيه ثلاث 
سنن: أما واحدة فانه لمامات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد 
ابن رس_ول الله صلى الله عليه و آله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آياتالله 
يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا انكسفتا أو واحدة 
منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف ( * ٤‏ ) . 

ومنها : ما رواه أبوبصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبدالله علي هالسلام 
في شهر رمضان فوئب وقال : انه كان يقال : اذا انكسف القمر والشمس فافزعوا 
الى مساجدكم ( × ه ) . 

ومنها : مرسل الصدوق قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ان الشمس 
والقم رآيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهبان الى أمره لا ينكسفان لمو تأحد 


. ۷: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۴) نفس المصدر الحديث : م 

*) نفس المصدر الحديث : و 

4) نفس المصدر الحديث ٠١:‏ 

ه) الوسائل الباب .من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ١‏ 


صلاة الأيات سس ا اي 


ولو بعضهما ١‏ وكذا عند الزلزلة " وكل مخوف سماوي كالريح 


ولا لحباة أحد فان انكسف أحدهما فيادروا الى مساجدكم ( *# ١‏ ) ومثله مرسل 
المفيد ( ۲# ) . 

)١‏ بلاخلاف ظاهر_كما في بعض الكلمات ‏ لاطلاق نصوص الباب ودلالة 
جملة من النصوص على المطلوب بالنحو الخاص منها : ما رواه فضيل بسن يسار 
ومحمد بنمسلم أنهما قالا: قلنا لابي جعفر عليه السلام أتقضى صلاة الكسوف من اذا 
أصبح فعلم واذا أمسى فعلم قال : اذكان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان 
انهما احترق بعضهما فليس عليه قضاءه ( # ۴) . 

ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ال ل ي 
يحترق كلها فليس عليك قضاء ( « 4 ) . 

ومنها : ما رواه حريز قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : اذا انكسف القمر 
ولم تعلم به حتى أصبحت فان كان احتر ق كله فعايك القضاء وان لم يكن احتسرق 
كله فلا قضاء عليك ( ٭ ه ) . 

فان المستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفي التفصيل بين احتراق البعض 
واحتراق! لكل بالنسبةا لى وجوب القضاء وأمابالنسبة الى الاداء فالحكم مطلق فلاحظ. 

۲) اجماعاً- كما في كلام بعضهم ‏ ويد لعلى الوجوب مارواه سليمانالديلمي 
أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الزلزلة ما هى ؟ فقال : آية ثم ذكر سببها الى 

١: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۳ 

م) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسون والايات الحديث : ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 


۴ علدب ههانى منهاج الصالحين ج ه 
السوداء والحدمراء والصفراء وااظامة الشديدة والصاعقه واأصبحة 
والنار التي تظهر في السماء '' بل عندكل مخوف أرضي أيضاً على 
الاحوطكالهدة والخسف وغير ذلك من المخاوف ” . 


أن قال : قلت : فاذا كانذلك فما أصنع ؟ فال : صل صلاة الكسوف ( #* ١‏ ) . 
واأرواية من حيث‌الدلالة تامة لكن الاشكال في سندها وعليه لابد أن يتم الامر 
بالتسالم ووضوح الحكم اذ عمل المشهور بالرواية لا يجبر ضمفها . 

ويمك-ن أن يستدل على وجوبها بحديث الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن 
مسام عن كليهما عليهما السلام ومنهم من رواء عن أحدهما عليهما السلام ان صلاة 
كسوف الشمس والقمر والرجفة واازازلة عشر ركعات وأربسع سجدات صلاها 
رسول الله صلى الله عليه و آله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ 
وقد انجلى كسوفها ورواه أن الصلاة في هذه الايات كلها سواء واشدها وأطولها 
كسوف الشمس الحديث (د١)‏ فانه يستفاد هنهذه الرواية ان الزازلة كالكسرف 
الا أن يفال : بأنها لا تدل على الوجوب . 

6 المشهور بين الوم كما في الددائق وجدوب الصلاة لجميسع 
الاخاويف السماوية ويدل على المدعى مارواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا 
لابي جعفر عليه السلام هذه الرباح والظلم التي تكون هل يصاى لها ؟ فقال : كل 
أخاويف السماء منظلمة أوريح أوفزع فصل له صلاة|الكسوف حتىيسكن(٭۴#). 

9) الحكم فيه مبني على الاحتياط فانه لا دليل عليه وخبسر الفضل ( ٤#‏ ) 

۲ : الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ١‏ 

م) الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ١‏ 

#) لاحظ ص : >1١‏ 


“o 


صلا الايات 
( مسألة ۵ ) : لايعتبر الخوف في وجوب الصلاة الكسوت 
والخسوف وكذا الزازلة على الاقوى ويعتبرفى وجوبها للمخوف 
حصولالخوف لغالب الناس فلا عبرة بغيرالمخوف” ولابالمخوف 


1 ۳ 
النادر 
المبحث الثانى : وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع 
في الانكساف ° 


ضعيف فان اسناد الصدوق اليه لا اعتبار به كما أن خبردعائم الاسلام عن جعفر بن 
محمد عليهما السلام انه قال: يصلى في الرجفة والزازلة والريح العظيمة [والظلمة] 
والاية تحدث وما كان مثل ذلك ( # ١‏ ) كذلك فان الرواية مرسلة وأما ما عن أبي 
جعفروأبي عببدالله عليهما السلام ( ٭ ۲ ) فانه ضعيف سندآً فاناسناد الصدوقاليهما 
مجهول . 

)١‏ لاطلاق النصوص وأما ما رواه الصدوق ( ٭ م ) مسنداً عن الفضل بن 
شاذان ومرسلا عن السجاد عليه السلام ( * ع ) فلا اعتبار به أما المسند فلضعف 
اسناد الصدوق الى الفضل وأما المرسل فحاله في الاشكال ظاهر مضافاً الى عدم 
تمامية دلالتهما على المطلوب . 

9) اذ الدليل متضمن لءنوان أخاويف السماء . 

م) لانصراف الدليل عنه ٠‏ 

)٤‏ قال في الحدائق : « انه لا حلاف بين الاصحاب في أن أول وقت صلاة 

ده سال الات ١‏ أءا فلل البات الست 

*) لاحظ ص : .+ 


©) لاحظ ص: ٦۱‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : 64 


4 ا س هيأنى منهاج الصالحين ج ه 
الى تمام الانجلاء ' 


الكسوفين ابتدائه » ومستنده النصوص لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبي 
عبدالله عليه السلام فال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع 
الشمس وعند غروبها ( * ١‏ ) وما عن أبيجعفر وأبىعبدالله عليهما السلام («؟) 
وما رواه أبوبصير ( # ۴ ) وما رواهالصدوق ( بد ع ) وما رواه المفيد فيالمقنعة 
عن ااصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الشمس 
والقمر لا ينكسذان لموت أحد ولا لديا أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا 
رأيتم ذلك فبادروا الى مساجدكم للصلاة ( ×+ ه ) ٠‏ 

وأما رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا انكسفت 
الشمس والقمرفانكسف كلها فانه ينبغي للناس أن يفزعوا الىامام يصلي بهم وأيهما 
كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده ( # ٦‏ ) فضعيفة بعلي بن يعقوب 
فانه لم يوثق ٠‏ 

)١‏ المشهورعلى ما في الحدائق ان آخر وقته الاحذ في الانجلاء وذهب جملة 
من الاساطين الى ا نآخره تمامالانجلاء وهوالحق اظاهر اادليل في أن الكسوفظرف 
للصلاة الواجبة ويدل عليه مارواه عمار عنأبي عبدالله عليه السلام قال : قال : ان 
صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشو.س والقمر وتطول في صلائك 
فان ولك أفضل واذا أحببت أن تصلي فنفر غ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو 


۲ : من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
٠ : ؟) لاحظ ص‎ 

م) لاحظ ص : ٦۲‏ 

4) لاحظ ص : ٦۲‏ 

ه) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ا 
) الوسائل الباب ١7+‏ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ۲ 


والاحوط استحماباً اتيانها قبل الشروع فی الازجلاء ('واذا لم يدرك 
المصلي من الوقت الا مقدار ركعة صلاها اداءا ' 


جائز ( * ١‏ ) . 
ويؤبده بل يدل عليه ما رواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام 
صلاة الكسوف اذافرغت قبل أن ينجلي فأعد ( ٭ ۲ ) فانه لوام يكن الوقٽ باقياًلم 

يكن وجه للاعادةق . 

. قد ظهر وجه الاحتياط‎ )١ 

؟) لقاعدة من أدرك المستفادة من النصوص منها : مارواه ءماربن موسى عن 
أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت 
الشمس فليتم وقد جازت صلاته ( ۲# ) . 

ومنها : ما رواه الاصبغ بن نباتة قال قال أميزالتؤمتين طبه الا :مين 
أدرك من الغداة ركعة قبل طاو ع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( ع ) . 

وهنها : مارواه عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان 
طلعت الشمس قبل أن يصلي ركمة فليقطع ااصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس 
ويذهب شعاعها ( ٭ ه ) . 

ومنها : ما رواه الشهيد في الذ كرى قال : روى عن النبي صلی الله عليه و آله 


۲ : الوسائلالباب ۸ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ )١ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

م) الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب المواقيت الحديث : ١‏ 

غ) نفس المصدر الحديث : ۲ 

ه) نفس المصدر الحديث : م 


هه د لدللل._ ل هنى منهاج الصالحين جه 
وان أدرك أقل منذلك صلاها من دون تعرض للاداء والقضاء"' هذا 
فيما اذا كان الوقت فى نفسه واساً وأما اذا كان زمان الكسوف 
أوالخسوف قليلا فىنفسه ولا يسع مقدارالصلاة ففى وجوب صلاة 
الايات حينئذ اشكال''والاحتياط لا يترك”؟ وأما سائرالايات فثبوت 
الوقت فيها محل اشكال ”' 


أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( * ١‏ ). 

ومنها : ماروى عنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصرقبل أذيغرب 
الشمس فقد أدرك الشمس ( # 7 ). | 

. فانه مع عدم التعرض ينطب المأمور به على المأني به على كل تقدير‎ )١ 

؟) فان انتهاء وقت صلاة الايات فى الكسوفين تمام الانجلاء فلو لم يسع 
مقدار الصلاة يكون التكليف ساقطاً لعدم امكان الامئثال . 

م) لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة . 

ع) أما في الزلزلة فلادليل فيه-ا للتوقيت وادعى الاجماع على عدمه والنص 
الدال على وجوبها وهي رواية الديلمي ( ٭ م ) لايدل على التوقيت مضافاً الىأنها 
ضعيفة سندأ كما مر . 

وأما في غير الزلزلة من مخاويف السماوية فعمدة دليل وجوبها رواية زرارة 
ومحمد بن مسلم ( * ٠ ) ٤‏ 

وقد ذكر في الرواية « حتى بسكن » وفي هذا اللفظ احتمالات : منها : ان 

٤ نفس المصدر الحديث‎ )١ ٠ 

+( نفس المصدر الحديث : ه 

©) لاحظ ص : ٦۳‏ 

. 584 : لاحظ ص‎ )٤ 


ضلةة الاياات سس سب لت للد 44 


فلتجب الديادرة الى الصلاة بمجرد حصواها ١)‏ 


لفظ : يسكن يكون قيدا نامادة أى تجب الصلاة ما دام لم يحصل السكون ولازمه 
وجوب تكرار الصلاة الى زمان السكون وهو حلاف الاجماع اذ لا اشكال في 
عدم وجوب التكرار ولو مع عدم السكون . 

ومنها : أن يكون قيداً لاوجوب اى الوجوب باق ببقاء الاية وسةوطه بتحقق 
السكون والكلام فيه هو الكلام . ومنها : كونه علة غائية ولازمه انه لو سكن قبل 
الصلاة لا تجب وأيضاً لازمه عدم الوجوب لو لم يسكن ولو مع الانيان بالصلاة 
وكلا الأمرين خخلاف الأجماع . 

ومنها : أن يكون قيداً للوقت المقيد لاوجوب أو للفعل ب.أن يكون المراد 
وجوب الصلاة في |ازمان المحدود أويكون المراد ا ا محدودة 
بهذا الحد . 

ومنها : أن يكون حكمة للجعل والتشريع ولايكون السكون قيدأ للمادة ولا 
للهيئة وحيث ان الاحتمالات متعددة ولايمكن الاخذ بما هوظاهر منها تكونالرواية 
مجملة وعلى هذافيشكل بقاء الوجوب فان ابقائه بالاستصحاب يعارض باستصحاب 
عدم الجعل اازائد الا أن يتم المدعى بالتسالم والاجماع . 

ولقائ ل أن يقول: بأن الظاهرمن الدليل وجوب‌الصلاة مادام لم بحصل السكون 
وحيث ان الاجماع قائسم على عدم وجوب التكرار يكون التكرار مستحباً لكن 
لازمه عدم الوجوب في الابدة التي لا يكون زمانها واسعأ لوقوع الفعل فيه وهل 
يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ 

)١‏ ربمسا يقال : انه تستفاد الفورية مسن رواية الديامي ( # ١‏ ) بالنسبة الى 
الزلزلة لكن ذكرنا أن الرواية ضعيفة سند وأما الرواية الدالة على وجوب صلاة 


>" : لاحظ ص‎ )١ 


.باد لل ههبانى منهاج الصالحين ج ه 
وان عصى فبعده الى آخر العمر على الاحوط ” . 
(مسألة ٠١6‏ ) : اذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء ولم 
يكن القرص محترقاً کله لم يجب القضاء "وان کان عالما به وأهمل 


الايات لمخاويف سماوية فحيث انها مجملة كما مرلايمكن أن يستفاد منها الفورية 
فلابد من اتمام الامربالاجماع والسيرة ولايبعدأن تكون السيرة جارية على الاتيان 
بها فوراً . 

)١‏ حيث ان استفادة المدعى منالنصوص بلحاظ الاشكال فيها من حبث|لسند 
أو مسن حيث الاجمال والدلالة مشكلة فلابد من اتمام الامر بالتسالم والاجماع 
والسيرة . 

؟) لايبعدأن يكون الوجه في الاحتياط وعدمالجزم ماذكر نا ومقتضى الاحتياط 
التام عدم التعرض للاداء والقضاء بعد العصيان والله العالم . 

#) لجملة منالنصوص منها : مارواه الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم أنهما 
قالا : قلنا لابي جعفر عليه السلام : أتقضي صلاة الكسوف من اذا أصبح فعلم واذا 
أمسى فعلم قال: ان كان القرصان احترقاكلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما 
فليس عليك قضائه ( ١#‏ ) . 

ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
انكسفت الشم س كلها واحترقت وام تعلم ثم عامت بعد ذلك فعليك القضاء وان 
لم يحترق كلها فليس عليك قضاء ( ٭ ۲ ) . 

ومنها : مارواه الكليني قال : وفي رواية اخرى : اذا علم بالكسوف ونسى 


١ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )'9 


e 
ولونسياناً أو كان القرص محترقاً كله وجب القضاء ' وكذا اذا‎ 


أن يصلي فعليه القضاء وان لم يعلم به فلاقضاء عليه هذا اذا لم يحترق كله (* .)١‏ 

ومنها : مارواه حريز قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : اذا انكسف القمر 
ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فانكاناحتر قكله فعليك القضاء وان لم يحترق 
كله فلاقضاء عليك ( # ۲ ) فالنتيجة التفصيل في وجوب القضاء وعدمه مع عدم 
العلم بين احتراق جميع القرص واحتراق بعضه بالوجوب في الاول وعدمه في 
الثاني . 

)١‏ يدلبعض النصوص على عدم وجوب القضاءاذا فاتتٽ لاحظ خبراابزنطى 
صاحب الرضا عليه السلام قال : سألتهءن صلاة الكسوف هل على من تر كهاقضاء 
قال : اذا فاتنك فليس عليك قضاء ( + م ) . 

ومثل خبرالبزنطي خبرعلى بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفرعليهااسلام قال: 
سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضام؟ قال : اذا فاتتك فليس عليك 
قضاء ( *« ۽ ). 

ولكن يدلعلى وجوب القضاء حبر عمار عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث 
قال : ان لسم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة 
الكسوف وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك 
قضائها(“#ه) وبقانون تق.يدالمطلق بالمقيد ترفع اليد ع ناطلاق الطائفة الارلى ويتم 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : لو 
ه) نفس المصدر الحديث ٠١:‏ 


7 دل لل هبانى منهاج الصالحين ج ه 
صلى صلاة فاسدة ١‏ . 
(مسألة :)۲٠۷‏ غير الكسوفين منالايات اذا تعمد تأخير الصلاة 
له عصى " ووجب الاتيان بها مادام العمر على الاحوط ”” وكذا 
اذا علم ونسى * واذا لم يعلم حتى مضى الوقت أو الزمان المتصل 
بالاية فالاحوط الوجوب أيضا] . 
(مسألة ٠١8‏ ) : يختص الوجوب لمن في بلد الاية "وما يلحق 


الأمر فعليه لو أهمل عصى لانه لم يمتثل الامر المتوجه اليه وأما وجوب القضاء 
فلحديث عمار . 

)١‏ اذ قد مران العام بالاية في زمانها يقتضى وجوب التضاء فلو ظهر فساد 
الصلاة يجب قضائها وان شئت قلت : هذا الفرع من صغريات تلك الكبرى . 

؟) اذ فرض وجوب الاتيان بها فوراً . 

. ومر الكلام فيه فراجع‎ (r 

)٤‏ بتقريب . ان اطلاق دلبل الوجوب يقنضى بقائه وفيه ما تقدم هن الاشكال 
سنداً ودلالة . 

ه) الظاهرا ان الوجه في الاحتياط ان الدليل الدال علي الوجوب يقتنضى 
وجوب الصلاة حتى مع عدم العلم بالاية وبعبارة ا خرى : مقنضى اطلاق الدليل 
عدم النقيبد وأما وجه عدم الوجوب فلما دل على التفصيل في الكسوفين اذ قد علم 
بالنص عدم الوجوب في الكسوفينلوحصل العلم بعد انقضاء الوقت ففي غبرهما 
بطريق أولى فان ملاك الوجوب فيهما أشد . 

")كما لو رتب حكم على الظهر أو المغرب أو اول الشهر فسان تحقّق هذه 
العناوين في مكان لايقتضي شمول أحكامها لغير ذلك المكان وان شثت قلت : ان 


r amen 


صلاة الايات 


۳ 
به مما يشترك معه في رؤية الابة نوعاً " ولا يضر الفصل بالنهر 
كدجلة والفرات ' نعم اذاكان البلد عظيماً جد بنحو لا يحصل 
الرؤية لطرف منه عند وقوع الاية في الطرف الاخر اختص الحكم 
بطرف الاية 7'. 
(مسألة :)5١4‏ اذا حصل الكسوف فيوقت فريضة يومية واتسع 
وقتهما نخير في تقديمأيهما شاء! وا نضاقوقتاحداهما دو نالاخرى 
الظاهر من الادلة بنظر العرف الاختصاص ولا اقل من الاجمال بالنسبة الى غير 
ذلك المكان مضافاً الى السيرة الجارية العملية من الصدر الاول الي زماننا هذا . 
)١‏ الذي يختلج بالبال أن يقال انه لاوجه الالحاق بلالحكم دائر مدارتحققی 
موضوعه ففي كل مورد تحقق يترتب عليه حكمه والافلا وصفوة القول انالمستفاد 
من الدليل ان الحكم يثرتب على الاية فوجوب الصلاة لاجلها يتوقف على تحقق 
صدق الموضوع عرفا والعرف ببابك . 
؟) اذالميزان بالصدق العرفى فلايضر الفصل به بمثله . 
۴) لما ذكرنا من ترت ب كل حكم على موضوعه ومع عدمه لاوجهلترتبه عليه. 
ع) كما هومقتضى القاعدة الاولية فانه لاوجه للزوم تقديما<داهماعلى الاخرى 
وهذا هو المشهور بين الاصحاب المتأخرين على ما في بعض الكامات وعن جملة 
من الاساطين وجوب تقديم الفريضة . 
ويدل عليه مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
عن صلاة الكسوف فيوقت الفريضة فقال : ابد بالفريضة فقيل له : في وقتصلاة 
الليل ؟ فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ( * ١‏ ). 


١ : الوسائل الباب ه من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ )١ 


## للد مس ماني منهاج الضالحين ج ه 
قدمها' وان ضاق وقتهما قدم اليومية "وان شر ع فياحداهما فتبين 
ضيق وقت الاخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير اتمامها قطعها 
وصلى الاخرى '" لكن اذا كان قد شرع في صلاة الاية فتبين ضيق 

اليومية فيعد القطع واداء اليومية يعو د الىصلاة الارة من محل | لقطه ° 

لكن ترفع اليد عن ظهور هذه اارواية بمارواه أيضأ قال : قلت لابي عبدالله 
عليه السلام : جعات فداك ربها ابتاينا بالكسورف يول المغرب قبل العشاء الاخرة 
فان صليت الكسوف خشينا أن تغوتنا الفريضة فقال:اذا خحشيت ذلك فاقطع صلانك 
واقض فريضنك ثم عدفيها فلت : فان كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة 
الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة 
الليل حين تصبح ( *# ٠. ) ١‏ 

فان الجمع بين‌الروايتين يقتضى أن يقال: انه مع حوف فوت وقت الفريضة 
ققدم على صلاة الكسوف وأما مع عدم خوف الفوت دجوز تقديم صلاة الكسوف 
وبعبارة اخرى : يقيد المطلق بالمقيد فلاحظ . 

١)اذ‏ لا تزاحم بين المضيق والموسع وعند الدوران لا اشكال في تقديم 
المضيق فانه طريق الامتثال بالنسية الى كلا التكليفين بحكم العقل . 

؟) اجماعاً كما نقل عن التنقيح ‏ فان اليومية أهم بل احتمال الأهمية كاف 
في لزوم التقديم عبد التزاحم . 

#)كماهوظادر اذ الموسع لا يزاحم المضيق وبعيارة اخرى: يمكن لامكلف 
امتثال كلا التكليفين بالنحو المذكور فيجب لكن ما المانع من الاستصحاب 
الاستقبالي نعم النصوص تدل على المدعى باانسبة الى خوف فوت الفريضة . 

۽) وبدل عليه ما رواه بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم ( # ۲ ) لكن هذه 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 25٠.‏ 


اذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية '. 
(مسألة :)7١٠.‏ يجوز قطع صلاة الاية وفعل اليومية اذا خماف 
فوات فضيلتها ثم يعود الى صلاة الاية من محل القطع '". 


الرواية ضعيفة سند فان اسناد الصدوق ضعيف اليهما . 

وأما حديث محمد 9 مسلم (علا (١‏ وابراهيم بن عثمان عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : سألته عنصلاة الكسوف قب لأن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة 
فقال: اقطموها وصلوا الفريضة وعودوا الىصلاتكم )١(‏ فلايد لانعلى المطاوب 
فان المذكور فيالروايتين عنوان العود الىصلاة الايات وهذا العنوان لي سظاهراً 
في المدعى اذ العودكما يصدق فيما يأتي بالبقية يصدق بالاتيان بصلاة الاية بتمامها 
والحديئان ليسا في مقام بيان تصحيح صلاة الاية كي يقال : لا يضر بصحتها هذا 
الفصل بل في مقام بيان جوازقطعها أو وجوب قطعها والاشتغال بالفريضة فلابد من 
العمل بما هو مقتضى الةاعدة بالنسبة الى بطلان صلاة الاية بهذا المقدار منالفصل 
وعدمه . ظ 
ومقنضى الفاعدة البطلان وذلك لوجهين : احدهما : انتفاء الموالاة الواجبة 
بين الأجز اء. ثانيهما: ان الاتيان بالسلام يوجب البطلان حيث ان السلا مكلام آدمي 
فيوجب قطع صلاة الاية . فتأمل . 

. اذ لو تحفق منا ف آخر يكون مقتضاه اليطلان ولا دليل على عدمه‎ )١ 

؟) لحديث محمد بنمسلم (* م) فانالظاهر منه ان التزاحم فرض فيوقت 
الفضيلة لكن عمدة الاشكال ما تقدم منا . 

۷۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ن من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ۳ 

۳) لاحظ ص : ۷۳ 


اسبح ا حي جع ححيح. افيا منهج الصالحين اح 
الميحتث الثالت : صلاة الاراتر كعتان 0 في كل واحدة 


حمسة ركوعات ينتصب بعد کل واحد منها وسجدتان بعدالاتتصاب 


)١‏ بلا اشكال ولاكلام ويكفي في اثبات المدعى السيرة الجارية المتصلة مضافاً 
الى النصوص الدالة على المقصود منها : ها رواه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد 
ابن مسلم عن كليهما عليهما السلام ومنهم مسن رواه عن أحدهما عليهما السلام ان 
صلاة كسوف الشمس وااقمر والرجفة واازلزلة عشر ركعات وأربع سجدات 
صلاها رسول الله صلی الله عليه و آله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين 
فرغ وقد انجلى كسوفها ورواه انالصلاة فيهذهالايات كلها سوام وأشدها وأطر نها 
كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ ام الكناب وسورة ثم ت ركع 
ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع 
رأسك من الركوع فتقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من 
الركوع فتقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من ال ركوع 
فتقرأ ام الكتاب وسورة ثم تر كع الخامسة فاذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن 
حمده ثم تخر ساجداً فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع ممل ما صنعت في الاولى . 

قال: قلت : وان هوقرأ سورة واحدة فيالخمس ركعات يفرقها (ففرقها) بينها؟ 
قال : أجزأه ام القرآن في أول مرةفان قرأ ددس سورة فم ع كل سورة ام الكتاب 
والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع اذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة 
مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الدامنة ثم في العاشرة (٭+ )١‏ . 

ومنها : غيره المذكور في الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والايات من 
الوسائل وسيمر عليك بعضها عن قريب . 


١: الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والايا تالحديث‎ )١ 


صلاة الايات ...س ۷Y‏ 
من الر كو ع الخامس ويتشهد بعدهما ثم يسلم وتفصيل ذلك أن يحرم 
مقارنا للنية كما في سائرالصاوات ثم يقرأ الحمد وسورة ثم ي ركع 
ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ثم پر كم وهكذا حتى يتم 
خمسة ركوعات ثم ينتصب بعد الر كوع الخامس ويهوي الى 
السجود فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا ثم يتشهد 


ويسلم ' . 


)١‏ يدل على جميع ماآفاد حديث الرهط )١4(‏ ويظهر من حديث أبي البختري 
ع-ن أبي عبدالله عليه السلام أن عاياً عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين 
في أربع سجدات وأربع ركعات فام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم ركع ثم قام 
فدعا مثل ر كعتين ثم سجد صجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قرائته 
وقيامه ور كوعه وسجوده سواء ( ۲) أنها أر بع ركعات . 

كما أنه يظهر من حديث يونس بن يعقوب قال : قال أبوعبدالله عليه السلام: 
انكسف القمر فخسرج أبي عليه السلام وخحرجت معه الى المسجد الحرام فصلى 
ثماني ر كعات كما يصلي ركعة وسجدتين (#م) انها ثماني ر كعات لكن الحديثين 
ضعيفات سنداً أما الأول : فبمحمد بن غدالد وأبي البختري ٤‏ وأما الثاني : فينان بن 
محمك . 

ويظهر منخبر أبي بصبر فال: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: عشر ركعات 
وأربع سجدات يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ويكون ركوعك مثل قرائتك 

۷١ : لاحظ ص‎ )١ 


۲( الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ٤‏ 
م) نفس المصدر الحديث : ه 


پا ب تحت .هياتن متهاخ الصالعين به 
الخمسة ‏ فيقرأ بعد الفائحة في القيام الاول بعضاً من سورةآية أو 


وسجودك مثل ركوعك قلت : فمن لم بحسن يس وأشباهها . قال : فليقرأ ستبن 
آية في كل ركعة فاذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب . قال : فاذا 
غفلها أو كان نائمأ فليتضها (٭ )١‏ عدم وجوب الفاتحة . 

وكذا من تخبرعيد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : انكسف الشمس 
على عهد رسول الله صلی الله عليه و آامه فصلى ركعتين قام في الاولى فقرأ سورة 
ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم 
رقع رأسه ففرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع 
ففعل ذلك خمس هرات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل 
ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات ( ©« 7 ) . 

والكلام فيهما هوالكلام فان خبر أبي بصير ضعيف بالبطائني والخبرالمنقول 
عن الذكرى مرسل مضافاً الى أن الامر أوضح من أن تصل النوبة الى حدالبحث 
والقيل والقال والله العالم . 

)١‏ بلا حلاف ظاهر ‏ كما في بعض الكلمات ‏ وتقتضيه النصوص لاحظ 
حديث الرهط ( ٭ م ) وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفرعليه 
السلام عن صلاة الکسوف کم ھی ركعة أوكيف نصليها ؟ فقال : ھی عشر ر کعات 
وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا 


؟) لاحظ الحدائق رح ٠‏ ص :امم 
©) لاحظ ص : ۷١‏ 


صلاة الايات ۷۹ 


في الخامسة التي تسجد فبها وتقول : سمع الله لمن <مده وتفنت في كل ر كعتين 
قبل الركوع فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود فان 
فرغل قبل أن ينجلي فاقعد ( فاعد ) واد ع الله حتى ينجلي فان انجلى قبل أنتفرغ 
من صلانك فأتم ما بقى وتجهر بالقراءة قال : قلت :كيف القراءة فيها ؟ فقال : ان 
قرأت سورة في كل ركعة فأفرأ فاتحة الكناب فان نقصت من السور شيثاً فساقراً 
من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف 
والحجر الا أن يكون اماماً يش على من خلفه وان استطعت أن تكون صلاتك 
پارزآً لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاةكسوف القمر 
وهما سواء في القراءة والركوع والسجود( ١‏ ). 

وما رواه الحلبي أنة سأل أيا عبدالله عليه السلام عن صلاة الكسوف كسوف 
الشمس والقمر قال : عشر ركعات وأربع سجدات ير كع حمسا ثم يسجد في 
العاشرة وان شئت قرأت سورة في كل ركعة وان شئت قرأت نصف سورة في كل 
ركعة فاذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وان قرأت نصف سورة 
أج زأك أن لا يقرأ فاتحة الكناب الا في أول ركعة حتى تستأنف اخرى ولانقل سمع 
الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع الا في الركعة الني تريد أن تسجد 
فيها(*« ۲ ) . 

وما رواه البزنطي قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في 
كل ر كعة فاتحة الكتاب ؟ قال : اذا حتمت سورة وبدأت باخرى فاقرأ فساتحة 


الكناب وان قرأت سورة في الر كعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم 


١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ )١ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ 6 


| هيانى منهاج الصالحين جه ` 
أقل من آية أو أكثر م یر کم ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من 
قطع لم یر کم وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم 
فيكون قد قرأ في كل ر كعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على 
الركوعات الخمسة '" ويجوز أن بأني بالر كعة الاولى على النحو 
الاول وبالثانية على النحو الثاني " ويجوز العكس ليا أنه يجور 
السورة ولا تقل سمع الله لمن حمده في شيء ٥ن‏ ركوعك الا الركعة التي تسجد 
فيها(*# ٠) ١‏ 
)١‏ مقنضى الاطلاق الموجود في صحيح الرهط 3 ١؟)‏ وغيره جوازالتفريق 
بالنصف وغيره وحديث الحلبي (*۴#) لايدل على عدم جوازالتفريق الابالتنصيف 
بل غايته عدم الدلالة على الجواز فالدال على الجواز محكم . 
| ؟)كما هو مقتضى حديث الرهط وغيره . 
م) فان المستفاد من حديث زرارة ومحمد ( # ؛ ) الخيار لامصلي في كل 
واحدة من الركعتين ولازمه جوازالتفريق بينهما بالنحواامذ كور فيالمتنفلاحظ. 


) قد ظهر الوجه مما ذكرنا. 


١ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 
۷١ : ؟) لاحظ ص‎ 
۷۹ : لاحظ ص‎ )۳ 
۷۸: لاحظ ص‎ )٤ 


فلا الآيات. د سيم عي ت ابر 


تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ‏ لكن يجب علية في 
القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو 
بعض سورة '' واذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له 
الفائحة في الللاحق بل يقتصر عل ىالقراءة من حيثث قطعه نعم اذا لم 
يتم السورة في القيام الخامس فر كع فيه عن بعض سورة وجب عليه 
قراءة الفاتحة بعل القيام للر كعة الثانية 5 

- (مسألة ۲٠۲‏ ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان 
بالشك فى ء_دد الر كعات 7؛ واذا شك في عدد الر كعات ہنی على 

الاقل الا أن يرجع الى الشك في الر كعات كما اذا شك في أنه 


. فان المدعى يستفاد منه‎ ) ١ لاحظ حديث الحلبي ( ٭‎ )١ 

!)كما هو المستفاد من حديث الحابي . 

م) فان المستفاد من النصوص ان الفاتحة لا تشرع الا مع اتمام السورة. 

غ6 فانها ر كعنان والشك في عدد ال ر كعة يوجب البطلان اذا كانت الصلاة 
ركعتين بمقنضى النص لاحظ ما رواه سماعة قال : سألنه دن السهو في صلاة 
الغداة فقال : اذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة 
أيضاً اذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان والمغرب اذا سها فيها 
فلم يدر كم ر كہة صلى فعليه أن يعيد الصلاة ( ٭ ۲ ) . 

ه) اذ الشك في وجود الاكثر ومقتضى الاستصحاب عدم تحفقه . 


۷۹ : لاحظ ص‎ )١ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : م‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 


لم ب ب فمانی منهاج الصالحين ج ه 
الخامس أو السادس فتبطل ('. 
( مسألة 7١‏ ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها 
ونقصها عمداً وسهواً كاليومية " ويعتبر فيها ما .يعتبر في الصلاة 
اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك "كما 
يجرى فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز *. 
( مسألة ۲٠٤‏ ): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع 
في كل قيام زو جو يجوزالاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر" 


)١‏ اذ لو رجع الى الشك في الركعات يكون الشك موحياً للبطلان كمسا 
مرآنفاً . 

؟) لاطلاق دليل بطلان الصلاة بزيادة الر كنأو نقيصته وانشئت قلت: يكون 
كل ركو ع فيهذه الصلاة محكوماً بماحكمعليه والمفروض بطلان الصلاةبزيادة 
الر كو ع ونقصانه . 

م) لاطلاق ادلته . 

) فان مقتضى اطلاقالادلة كذ لك نعم في المقا مكلام بنحوالكبرىالكلية وهو 
انه لا دليل على جريان قاعدة التجاوز ولكن كلام الماتن مبني على ما هو المقرر 
عندهم من تمامية قاعدته . 

ه) يستفاد هذا من حديث الرهط ( ٭ )١‏ ومن حديث زرارة ومحمد بسن 
مسلم ( ٭ ۲) . 

)١‏ وقد دل عليه ماأرسله الصدوققال : وان لم يقنت الافي الخامسة والعاشرة 

۷٩ : لاحظ ص‎ )١ 

. 78 : لاحظ ص‎ )١ 


ضلاة الأيات  ٠.‏ "إل 
ويجوز الاقتصار على الاخير منهما ''ويستحب التكبير عند الهوي 
الى الركوع وعند الرفع عنه الا فيالخامس والعاشر فيقول : وسمع 
اله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع ". 
( مسألة ه١7‏ ) : يستحب اتيانها بالجماعة ° 


فهو جايز لوورد الخبر به ( # ١‏ ) لكن الخبر المذكورضعيف بالارسالفلاحظ. 

)١‏ فان المستفاد من حديث الرهط (٭ 7 ) جواز القنوت في العاشر مضافاً 
الى السيرة الجارية في الخارج . 

؟) وقد دل عليه حبر زرارة ومحمد بن مسلم ( د" ) . 

م) نقل عليه الاجما ع ويدل عليه حديث الرهط ( ٭ > ) وتدل عليه أيضاً جملة 
من النصوص منها : مارواه علي بن‌عبدالله ( ٭ ه ) ومنها : ما رواه زرارة ومحمد 
ابن مسلم ( *« 5 ). 

ومنها : مارواه عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم 
السلام قال: انكسفت الشمس في زمان رسولالله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس 
ر كعتين وطول حتى غشى على بعض القوم ممن كان ورائه منطول القيام (٭ ۷). 

ومنها : ما رواه الصدوق قال : انكسفت الشمس على عهد أميرالمۇمنين عليه 


)١‏ الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : و 
؟) لاحظ ص : ۷١‏ 
م) لاحظ ص : ۷۸ 
4) لاحظ ص : 75 
ه) لاحظ ص ٩۲:‏ 
5) لاحظ ص : ۷۸ 
۷) الوسائل الباب ومن أءواب صلاة الكسوف والايات الحديث : ١‏ 


اداء؟ كان أو قضاء! ١١‏ 


السلام فصلى بهم حتىكان الرجل ينظر الى الرجل قدابتلت قدمه من عرقه .)١#(‏ 
ومنها : مرسل اامفيد قال : روي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه صلى 
بالكوفة صلاةالكسوف فقرأ فيهابالكهف والانبياء ورددها حمس مرات وأطال في 
ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشى على كثير منهم ( # ۲ ) . 
ومنها : مارواه روح بن عبدالرحيم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة ( ۴# ) . 

ومنها : مارواه ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام ( ؟د > ) ومنها : 
رواه محمد بسن يحبى الساباطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة 
الكسوف تصلى جماعة أوفرادى ؟ قال : أي ذلك شثت ( #ه ) . 

)١‏ لاطلاق ادلة الجماعة فان مفتضى قوله عليه السلام في رواية عبدالله بن 
سنان « الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ( الفذ ) بأربعة وعشرين 
درجة تكون خمسة وعشرين صلاة ( # ١‏ ) ان الاتيان بالصلاة على اطلاقها مع 
الجماعة أفضل هن أن يؤتى بها منفرداً بل لايبعد أن يكون مقتضى النصوص 
الواردة في استحباب الجماعة في صلا الايات عدم الفرق بين الاداء والقضاء 
لاحظ روايات الباب الثاني عشر من أبواب صلاة الايات والكسوف ( # ۷) . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

١ : من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ (r 
٦١ : ۽) لاحظ ص‎ 

ه)الوسائل الباب ٠۲‏ من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث : م 
5) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 

۷) مرت آنفاً 


صلاة الايات 


Ao 


مع احتراق القرص وعدمه " ويتحمل الامام فيها القراءة لا غيرها 
كاليومية " وتدرك بادراك الامام قبل ال ركو ع الاول أو فيه من كل 
ركعة أما اذا أدر كه في غيره ففيه اشكال "". 


( مسألة 7١5‏ ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف الى 
تمام الانجلاء (؟ فان فر غ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء* أو 


)١‏ عن الصدوقين: انه اذا احترق القر ص كله فصلها جماعة وان احترق بعضه 
فصلها فرادى. وفيه انه لادليل على التفصبل ومقنضى الاطلاق عدم الفرق لاحظ ما 
رواه روح بن عبدالرحيم ( # ١‏ ) . 

؟) اذ عدم البيان يكفي لاثيات المدعى فان بيان استحباب الجماعة فى هذه 
الصلاة مع عدم بيان خحصوصية فيها يكشف من أن المولى اكتفى في مقام البيان 
بها بين في ادلة الجماعة مضافاً الى أن ما ورد في ادلة الجماءة باطلاقه يقتضى 
التسوية بين جميع الافراد فلوفرض ثبوت استحباب الجماعة في صلاة الاية يشمله 
ذلك الدليل . 

*) العمدة في الاشكال عدم انعقاد اطلاق في ادلة مشروعية الجماعة كى يتمدسك 
به بل لابد من الاقتصار على مقدار دلالة الدليل وفي كل موردتصل النوبة الى الشك 
يشكل اذا لاصل الاواى عدم مشروعية الجماعة فما أفاده في المتن متين . 

۽) لا حظ مارواه عمار ( ۲# ) . 

ه) لاحظ مارواه زرارة ومحمد بن مسلم ( ٭ 7 ) . 

)١‏ لاحظ ص : 4م 


؟) لاحظ ص 45> 
©) لاحظ ص : ۷۸ 


بم دلدلم__ ل فينى منهاج الصالحين ج ه 
يعيد الصلاة(' نعم اذاكان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف”' 
ويستحب قراءة السورة الطوالكياسين والنور والكهف والحجر ” 

واكمال السورة في كل قيام “ وان يكو نكل من الركوع والسجود 


)١‏ لاحظ مارواه ابن عمار )١  (‏ وهذه الرواية وان كانت ظاهرة فيوجوب 
الاعادة بلحاظ ظهور الامسر في الوجوب وربما يقال ترفع اليد عن هذا الظهور 
بصراحة حديث عمار (9) لكنهذه الرواية لاتعرض فيها للاعادة وعدمها الا انه 
لا شبهة في عدم وجوب الاعادة . 

؟) لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم  (‏ ۴ ) مضافاً الى حسن رعاية 
أضعف المأمومين في الجماعة . 

م) لاحظ مارواه أبوبصير (* 4) ولاحظ ماأرسله المفيد ( + ه ) ولاحظ ما 
رواه زرارة ومحمد بن مسلم ( + ١‏ ) . 

ع) لاحظ حديث الرهط ( ٭ ۷ ) حيث يظهرمنه أفضلية اتمام السورة وجواز 
التبعيض ولاحظ ما أرسله المفيد في المقنعة ( * ۸) . 


٦۷ : لاحظ ص‎ )١ 
>١0 : ؟) لاحظ ص‎ 
۷۸ : لاحظ ص‎ )۳ 
۷۷: لاحظ ص‎ )٤ 
۸4 : ه) لاحظ ص‎ 
۷۸ : لاحظ ص‎ )5 
۷۹ : لاحظ ص‎ )۷ 
۸٤ : لاحظ ص‎ )۸ 


فا الانات: ب AY‏ 


بقدر القراءة في التطويل ‏ والجهر بالقراءة ‏ ليلا أو نهار "حتى 


فى كسوف الشمس على الاصح ‏ وكونها تحت السماء * وكونها 
في المسحد ٣‏ 


)١‏ لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسام ( ٭ ١‏ ) ولاحظ ما رواه أبوبصير 
(#*۲). 

۷) لاحظ مارواه زرارة ومحمد بن مسلم ( ٭ ۴) . 

م) لاطلاق الدليل . 

)٤‏ ربما يفال: بأنه يستحب الاخفات في كسوف الشمس لان صلاة الكسوف 
نهارية ويرد عليه : ان الدليل الدال على استحباب الجهر أقوى دلالة فتقدم بحكم 
العرف مضافاً الى أن الاخفات في الصلوات النهارية واجب والكلام في المقام 
في الاستحياب . 

ه) لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ( + 5). 

)٦‏ لاحظ ما رواه أبو بصير ( ٭ ه ) وما رواه الصدوق ( × ٦‏ ) وما رواه 
المفيد (*# ۷) . 


۷۸ لاحظ ص:‎ )١ 
۷۷ : ؟) لاحظ ص‎ 
۷۸ : لاحظ ص‎ )۳ 
۷۸ : لاحظ ص‎ )4 
٦۲ : ه) لاحظ ص‎ 
017 : لاحظ ص‎ )5 
۴ : من أبواب صلاة الكسوف والايات الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )۷ 


A 


مبانى منهاج الصالحين ج ه 

(مسالة۲۱۷): يثبتالكسوف وغيره منالايات بالعلم''وشهادة 
العدلين " بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الاظهر 7" ولا يثبت 
باخبار الرصدي '! اذا لم يوجب العلم ”” . 


( مسألة 71 ) :اذا تعدد السبب تعدد الواجب ١‏ والاحوط 


. فانه حجة ذاتا‎ )١ 

؟) بلااشكال فان الاعتماد على اخبار العدلين في الموضوعات الخارجية 
أمر جايز بمقتضى السيرة . 

م) فان قول الثقة حجة بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعاً . 

ع) ربما يقال: ان شهادة الرصدي حسية وقول أهل الخبرة حجة في الحدسيات 
فلا يكون قوله حجة في المقام . 

وفيه: انه کبف يكونحسيا والحال انه يخبر بالخسوف أوالكسوف قبل زمان 
تحققهما بواسطة مقدهات وهل يكون هذا الاخبار من مصاديق الحس واذا كان 
هذا حسياً فأين يكون الحدس ؟ 

ويمكن أن يكون الوجه في الاشكال ان في المقام روايات تدل على كون 
المنجم ادبا أو كافراً . ولا يستفاد من هذه الروايات عدم حجية اخباره بالنسية 
الى هذه الامور مضائاً الى ضعف السند في أكثرها فلاحظ فيكون الحكم مبنياً 
على الاحتياط . 

ه) كما هو ظاهر فان حجية العلم ذاتية بل يكفي الاطمبنان الحاصل من قوله 
لانه علم عادي وحجة عفلائية . 

. لعدم التداخل لا في السبب ولا في المسبب‎ )١ 


ا 
استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزاة ١‏ . 

المقصد السابع ٠‏ صلاة القضاء يجب قضاء الص_لاة اليومية 
التي فاتت في وقتها عمداً أو سهوآ أو جهلة !١‏ 


)١‏ امكان التعيين فرع تعين الواجب وافعأ و تمييزه فان كان متميزاً في الواقع 
يتوقف الامتثال على التعيين فلا يتحقق الا به فيجب ومع عدم :ميزه لا يعقل التعبين 
فلا مجال له وعليه لانفهم معنى استحباب الاحتياط اذ مع احتمال التعين يجب 
ومع عدمه لا يعقل الا أن يقال: الظاهر من الادلة عدمالتعيين فلا يجب ولكن حيث 
يحتمل التعين يستحب الاحتياط فلاحظ . 

؟) بلاخلاف كما قبل ويقع الكلام فيمقامينأما المقام الاول ففيمايقتيضه 
الاصل العملي . المعروف بين الاصحاب ان الامر المتوجه الى القضاء أمرجديد 
فلو شك فيه يكون مقتضى البراءة عدمه . 

وان شئت قلت : ان الامر الاول تعلق بالفعل المحدود بالزمان الخاص ولا 
يعقل أن يكون متعرضاً لغير ذلك الموقت فيسقط بخروج الوقت وانقضائه . 

وربما يقال : بجريان استصحاب بةاء الوجوب الآول بدعوى : ان الوقت 

ليس مقوماً للموضوع بل من الحالات ومع الشك في البقاء يكون الاستصحاب 

ویرد عليه : أولا: ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي كما قلنا مراراً. 

وثانياً: ان الوقت لبس بنظرالعرف من الحالات بل من المقومات فلامجرى 
للاستصحاب . ) 

وثالثاً : انه لو فرض ان الوقت من قبيل الحالات لكن الظاهر من الدليل 
وحدة المطلوب فلو شك في بقاء الوجوب يكون من استصحاب القسم الثالك من 
الكلي فان الفرد الموجود من الوجوب انعدم بانعدام الوقت وبقائه في ضمن فرد 


.و د دلب هانى منهاج الصالحين ج ه 
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آخرمقارن أو حادث مشكوك من الاول ولا يجرى الاستصحاب فيه . 

ورابعاً : لواغمض عما ذكرنا أيضاً بآن نقول: نشك أن الامر المتعلق بالصلاة 
بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدده فيدخل المقام في الاستصحاب القسم الثاني 
من أفسام الكلى وقد ثبت في محله جريانه لکن لايجري في المقام اذجريانالاصل 
في الجامع مشروط بكون النسبة بين الفردين التباين كاابق والفبل في الموضوعات 
أو كالحدث الاصفر والا كبر وأمثالهما 

وأما اذا كان الدوران بين الاقل والاكثر كالمةام فلا يجري الاستصحاب في 
الجامع اذ الشك في الجامع مسبب من أن المجعول الشرعي الطويل أوالقصير ٠‏ 

وبعبارة اخرى: ذشك في أن المجعول بنحو وحدة المطلوب أو بنحو التعدد 
وعلى كل حال لااشكال في :ملق الوجوب بالقصير وانماااشك في الزائد فالاصل عدم 
تعلقه بالطويل ولا يعارضه عدم تعلقه بالقصير اذلاشبهة في تعلقه به على كلاالتقديرين 
فانقدح بما ذكرنا أن مقتضى الاصل العملي عدم وجوب القضاء عند الشك . 

وأما المقام الثاني ففيما تقتضيه النصوص فمنها: مارواه زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصييها الرجل في كل ساءة: صلاة فاتنك فمتى 
ذكرتها أديتها ( * ١‏ ). 

ومنها : مارواه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام أنه سثل عن رجل صلى بغير 
طهور أونسى صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها اذا ذكرها في أي صاعة 
ذكرها من ليل أونهار فاذا دحل وقت الصلاة ولميتم ماقد فاته فليقض مالم ينخوف 
أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فاذاقضاها 


١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب قضاء الصلوات الحدبث‎ )١ 


لا الققان. ن عست جج ب حت ع بك ب 


فليصل ما فاته مما قد مضى ولاينطوع بر كعة حتى يقضي الفريضة كلها ( ×+ ١‏ ) . 

ومنها : مارواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لكل صلاة مكتوبة لها 
نافلة ركعتين الاالعصر فانه تقدم نافلتها فتصبران قبلها وهىالركعتان اللتان تمت بهما 
الثماني التي بعد الظهر فاذا أردت أن تقضيشيئاً منصلاة مكتوبة أوغيرها فلاتصل 
شيثاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثماقض ماششت 
الحديث (#؟). 

ومنها : مارواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : فلت له : 
تفوت الر جل الاولىوالعصروالمغرب وذكرهاعند العشاء الاخرة قال: يبدأ بالوقت 
الذي هو فيه فانه لايأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقث قد دحلتثم 
يقضي مافاته الاو لی فالاولى ( «" ) . 

ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سف ركيف يصنع ؟ أيجوز له 
أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا 
تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها باللبل ( * > ) . 

ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسى أن يصلى الصبح 
حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها فان رسول الله صلی الله عليه وآله 
رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن 


۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ ) 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )* 
١: نفس المصدر الحديث‎ )) 
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مكانه ذلك ثم صلی ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها: ما رواه زرارة قال: قلت له: رجل فانته صلاة من صلاة السفرفذ كرها 
في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر 
مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ( *« لا ). 

ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : سألته عن 
الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ه-ل يقضيها وهو دسافر ؟ قال : نعم يقضيها 
بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي في الحضر ( « 8 ) . 

ومنها غيرها المذكور في الباب ٠‏ من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل . 
والظاهر انه لا اشكال في استفادة عموم الحكم منها لجميع الموارد وربما يشكل 
ف استف_ادة الحكم بنحو الاطلاق بدعوى ان المذكور في اانصوص موارد 
خاصة فالتهدي لا وجه له لاحظ خبر زرارة ( # ع ) فان المذ كور فيه مواردخاصة 
ولا وجه للتعدي . 

والجواب عن هذه الشبهة ان الخصوصيات المذكورة ليست في كلامالامام 
عليه السلام بل ذكرت في كلام السائل ويفهم عرفاً ان ذكرها من باب المثال والا 
يلزم عدم استفادة وجوب القضاء فيما تركها عمدأ حيث انه لم يذكر في الرواية 
فالتعدي اليه بأي وجه ؟ وهل يمكن التفوه به ؟ 

مضافاً الى أن ذيل الخبر يعطي ضابطةكلية وحكمأ سارياً في جميع الموارد 
فتأمل . 

)١ )‏ الوسائل الباب ه من أبواب قضاء الصلوات 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

ع) لاحظ ص : ٠١‏ . 


صلاة التضاء 


أو لاجل النوم المستوعب للوقت ' 


۲ 


اضف الى ذلك كله ما يدل مسن النصوص على الحكم الكلي من أول الامر 
لاحظ حديث زرارة ( * ١‏ ) وحديث زرارة والفضيل عن أبي جه فرعليه السلام في 
حديث قال : می استيقنت: أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أوفي وقت 
فوتها أنك لم تصاها صليتها وان شككت بعد ماخرج وقت الفوت وقد دحل حائل 
فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة 
كنت (٭ ۲) . 

)١‏ بلا فرق بين النوم المتعارف وغيره لاطلاق الدليل وعن بعض كالشهيد 
والشيخ اختصاص الحكم بالمتعارف بتقريب : ان الملاك ان كان هو الاجماع 
فلا يشمل المقام وان كان المدرك النص فهو منصرف عن المقام . 

وأورد عليه سيدنا الاستاد: بأن النوم ايامأ من أفوى مصاديق النوم فكي فيمكن 
ادعاء الانصراف . وفيه : انه لامنافاة فان الانصراف قد يكون من باب ضعف الفرد 
الخارجي كما لوادعىانصراف الحيوان عنالى واخرى من باب شرافة الفردكما 
لو ادعى انصراف الحيوان عن الانسان ولذا ادعى ان عنوان ما لابو كل منصرف 
عن الانسان وثالثة يكون من باب آخر وهكذا . 

ولكن الانصاف انه لاوجه للانصراف في المقام اذلاوجه له الافدة وجود مثله 
وعدم تعارفه وهذا المقدار لابوجب الانصراف . 

وان شئت فلت : ان الفرد النادر لاينصرف اليه المطلق لا أنه ينصرف عنهكما 
أنه يمكن أن يقال : بأن اختصاص المطلق بالفرد النادر قبيح اضف الى ذلك أن 


)١‏ لاحظ ص :7و 
؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت الحديث ٠١‏ 


يعس سي سسني. فنائن فنها م الضالحين ينه 
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الميزان الكلي المستفاد من صحيح زرارة ( # ١‏ ) ان الموضوع للوجوب فوت 
الفريضة وهذا العنوان يتحقق في محل الكلام . 
وربما يقال بالتفصيل بنح و آخر بأن يقال : فرق بين النومالغالب الخارج عن 
تحت الاختوار وغيره فسلايجب في الاول بخلاف الثاني والدليل عليه النموص 
الدالة على عدم وجوب قضاء الصلاة بالنسبة الى المغمى عليه فانه يستفاد منها 
النلازم بينعدم وجوب القضاء والترك المستند الىغلبة الله فمن تلك النصوص ما 
رواه على بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلامعن هذه المسألة 
فقال: لايقضي الصوم ولايقضي الصلاة و كلما غلبالله عليه فالله أولى بالعذر(#*۲). 
بدءعوى أن النوم كلاغماء مما غابه الله فكما أن الاغماء أوجب سقوط 
القضاءكذلك يوجب سقوطه النوم الغالب . لانه لا اشكال في أن العرف يفهم من 
هذا الكلام ان العلة لسقوط القضاء في مورد الاغماء غلبة الله على العبد في ترك 
صلاته ومن هذه الكبرى الكلية يفهم حكم جميع الموارد المشابهة ومنها المقام 
وبعد بيان هذه الجهة نسأل بأنه ماالفرق بين النوم المستوعب للوقت الخارج عن 
المتعارف وبين النوم المتعارففا نكل نائم يصدق عليهأنه ممنغلبهالله عليه وكذلك 
الناسي فيقع التعارض بين هذه القاعدة والنصوص الدالة على وجوب القضاء . 
ولقاثلأن يقول : بأن النسبة بين دليل وجوب القضاء في مورد النسيان والنوم 
والسهو وبين دليل هذه القاعدة نسبة الخاض الى العام فيخصص العام بالخاص 
ويدل على التخصيص مارواه سماعة  (‏ م ) ولا اشكال في أن النبي صلى الله عليه 
)١‏ لاحظ ص ٩۲:‏ 


؟) الوسائل الباب ۳ من أبواب قضاء الصلوات الحديث : م 
۳) لاحظ ص : 1و2 ١‏ 


صلاة القضاء تت نت ب 


وآله لم ينم عن الفريضة اختياراً . 

الا أن يقال : بأن هذا التخصيص من موارد استهجان التخصيص ومن تلك 
النصوص مارواه الفضل بن شاذان عنالرضا عليه السلام في حديث قال : وكذلك 
كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمىعايه في يوم وليلة فلايجب عليه قضاء 
الصلوات كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب الله على العبد فهو أعذركه(١).‏ 

وهذه الرواية لا اشكال في دلالتها على القلازم بين سقوط الاداه بلحاظ غلبة 
الله وبين سقوط القضاء لكنسئد الرواية ضعيف اضعف اسنادالصدوق ال ىالفضل 
ابن شاذان . 

ومنها : مارواه موسى بن بكر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل 
يغمى عليه يوم أويومين أوالثلاثة أو الاربعة أو أ كثرمن ذلك كم يفضي من صللا نه؟ 
قال : ألااخبرك بما يجمعلك هذه الاشياء كلما غلب الله عليه من أمرفالله أعذر لعيده 
قال وزاد فيه غيره أن أبا عبدالله عليه السلام قال : هذا من الابواب التي يفتح كل 
باب منها ألف باب ( ٭ ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر لكن التقريب فيها من حبث الدلالة هو 
التقريب . 

ومنها : مارواه مرازم قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن المريض لايقدر 
على الصلاة قال : فقال : كاما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( ۴# ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد مضافاً الى أنهاغير ذاظرة الى القضاء بل 

۷ : الوسائل الباب ۳ من أبواب قضاء الصلوات الحديث‎ )١ 


)١‏ نفس المصدر الحديث : لم وه 
©) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


يسبب يي وان برع الماع 
أو لغير ذلك ١)‏ وكذااذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب 
فقده البطلان '" ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنو نه" 
أو الصبي في حال صباه(؟ 


تنظر الى الاداء وليس فيها ما يدل على أن الاغماه موضوع للسقوط بل الموضوع 
في الرواية المريض . الا أن يقال : بأن المستفاد منها مطلق الغلبة . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كلما غلب 
الله عليه فليس على صاحبه شيء ( * ١‏ ) . 

وهذه الرواية من حيث ااسند لابأس بها وأما من حيث الدلالة فالظاهرانها 
تدل على عدم وجوب القضاء فان قوله عليه السلام : « ليس على صاحبه شيء »يدل 
بالاطلاق على عدم القضاء . 

وملخص الكلام في المقام : أنه لو أمكن الجمع بين الروايات فهو والانلتزم 
بوجوب القضاء في مورد النوم والسهو وأمثالهما فانه لاشبهة في الوجوب اجماعاً 
وسيرة وأنه لو لم يكن واجبأ لبان وللزمتخصيص وجوب القضاء بخصوص دورد 
ترك الصلاة عمدأ وهوكما ترى . 

. لاطلاق دليل وجوب القضاء‎ )١ 

؟) اذ المفروض في كلام الماتن بطلان الصلاة بفقد ذلك الجزء أو الشرط 
وبعبارة اخخرى فرض فساد الصلاة ومن الظاهر ان الفاسدمن الصلاة في حكم عدم 
الانيان بها فيكون موضوعاً لوجوب القضاء المستفاد من النص . 

۴) اجماعاً وضرورة مع قصورالدايل هن شموله المورد اذ المجنون خارج 
عن دائرة المكلفين فلا مقتضى لوجوب القضاء في حقه فلاحظ . 

غ) اجماعاً كما في جملة من الكلمات ‏ بل قبل انه من ضروريات الدين 


۲٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


اققا ا يبي 


أو المغمى علية ١)‏ 


والظاهر أن الام ركذلك ولعدم المقتضى اذ لااشكال في أن المستفاد منادلة وجوب 
القضاء بحسب المتفاهم العرفي ان ااقضاء في مورد يكون الاداء موضوعاً ولو 
بنحو الاقتضاء . 

وبعبارة اخرى : يفهم من دلي لالقضاء ان الاداء لوكان موضوعاً على المكلف 
لو خلى وطبعه يكون القضاء واجباً عليه وأما فيما لايكون الاداء موضوعاً كما في 
الصبى فلا يشمله دليل القضاء . 

)١‏ يقع الكلام في المقام تاره في المقتضي للوجوب واخحرى في المانع أما 
الكلام منحيث المقتضي فلا اشكال في أن دلبل وجوب القضاء يشمل المقام اذ لافرق 
في نظر العرف بين النوم والاغماء فكما أن مقتضى دايل الوجوب لزوم القضاء 
على النائم الذي فاتت منه الفريضة كذلك يجب على المغمى عليه وأما من ناحية 
المانع فالنصوص في المقام مختلفة فان جملة منها: تدل على عدم الوجوب وطائفة 
اخرى تدل على الوجوب . 

أما الطائفة الاولى فهى نصوص : عنها مارواه الحلبي أنه سأل با عبدالله عليه 
السلام عن المريض هل يقضي الصلوات اذا اغمى عليه؟ فقال : لا الا الصلاة التي 
فاق فيها ( * ١‏ ) . 

ومنها : مارواه معمر بنعمر قال : سألت أبا جعفر ( أبا عبدالله ) عليه السلام 
عن المريض بقضي الصلاة اذا اغمى عليه ؟ قال : لا'( ٭ 7 ) . 

ومنها : مارواه أبوبصير يعنى المرادي عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته 
عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك 

١ : الوسائل الباب ”من أبواب قضاء الصلوات الحديث‎ )١ 

1) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


ببهللدمء_لب هانى منهاج الصالحين ج ه 


وقتها ( # ١‏ ). 
ومنها : مارواه علي ابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أوأكثر هل 
يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي 

الصلاة ( *« ۲ ) ٠‏ 
ومنها : مارواه أيوب بن نوح أنهكتب الى أبي الحسن الثالث عليه السلام 
يسأله عن المغمى عليه يومأ أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا : فكتب 

لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (# ۴ ) . 

وأما الطائفة الثانية فهى بين مطلقة و«فصلة أما المطلقة فهي جملة من النصوص: 
منها مارواه رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهراً ما 
يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ان أمرالصلاة شديد (# ٤‏ ). 

ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كل ما تركته هن 
صلاتك لمرض اغمى عليك فيه فاقضه اذا أفقت ( ٭ ه ) . 

ومنها : مارواه محمد بنمسلم عن أبيجعفرعليه السلام قال : سألته ع نالرجل 
يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته يؤذن في الاولى ويقيم في البقية ( ١#‏ ) . 

ومئها : مارواه منصور بن حازم عن أبي عيدالله عليه السلام في المغمى عليه 


( نفس المصدر الحديث : ١۷‏ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١8‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۽) الوسائل الباب > من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 4 
ه) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

5) نفس المصدر الحديث : ۲ 


واا مسوم را 


قال : يقضي كلما فاته ( × ١‏ ) . 

وأما المفصلة فهي أيضاً جملة منالنصوص: منها مارواه حفص عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : يقضي صلاة يوم( ٭ ۲ ) . 

ومنها : مارواه سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه قال : اذا جاز عليه 
ثلاثة يام فايس عليه قضاء واذا اغمى عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن (۴#). 

ومنها: مارواه أبوبصيرقال: قلث :لابي جعفرعليهالسلام : رج ل اغمى عليه شهراً 
أيقضي شيثأ من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام ( # ع ) . 

ومنهاغيرها لاحظ الروايات في الباب ۷ من أبوابقضاء الصلوات في جامع 
احاديث الشيعة . 

وماخص الكلام ان الروايات اطلاقاً وتفصيلا متعارضة من الطرفين اى كما 
انالمطلقات متعارضة كذلك المفصلة منها فيها التعارض فلوقلنا: بأنالجمع العرفي 
يقتضي حمل الرو ايا تالامرة بالقضاء على الاستحباب لصراحةالروايات النافية فيعدم 
الوجوب كما عليه سيدنا الاستاد وغيره- فهو وأما لوقلنا بان هذا الجمع تبرعي 
ويكون منالمتعارضين في نظرالعرف فالترجيح ممع روايات الوجوب لكونها على 
حلافهم ومعالاغماض عن هذا المرجح يكون الترجيحمع روايات عدمالوجوب 
للاحدثية لاحظ حديث على بن مهزيار ( # ه ) . 

ومع الاغماض عن هذه الجهة يكون مطلقات وجوب القضاء كافية لاثبات 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ا 

؟) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ه 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ٩ ٤و ٩۸‏ 


بتو س مانی منهاج الصالحين ج ه 

اذا لم يكن يفعله'' 
الوجوب والله العالم لكن أقوال العامة في المةام مختلفة فلايكون القول بالوجوب 
خلافاً لهم ولاترجيح منهذهالجهة فتكون الاحدثية مرجحة فلايكون القضاء واجباً. 

)١‏ أفاد سيدنا الاستاد بأنه لابد من فرض الكلام فيما اذا لدم يحصل السبب 
الاحتياري بعد دحولالوقت وتنجزالتكليف وأما مع دخول الوقت وتنجزالتكليف 
لو حصلالاغماء باختياره ولو فيما يكون جايزاً كما لو كان مضطراً أومكرها ‏ 
يكون القضاء واجباً اذا لاغماه في هذا الحال تفويت للفريضة المنجزة فموضوع 
وجوب القضاء متحقق ( * ١‏ ). 

ویرد عليه : انه لو كان التسبب الى الاغماء أمراً جايزأ كيف يمكن تنجز 
التكليف ؟ فانه جمع بين متنافيين وبعبارة اخرى : اذا كان التسبب جايزاً لايكون 
التكليف متوجها فلا يكون موضوع القضاء متحققاً . 

نعم لايبعد أن يقال: ان أمكن للمكلف أن يصلي في أول الوقت صلاةالمعذور 
ولم يصل يصدق اندئرك الفريضة فيكون القضساء واجبا من هذه الجهةكما أنه لو 
مضى من الوقت بمقداريمكنه أن يصلي فيه تام كنصف ساعةمثئلا ولم يصل ثماغمى 
عليه باختياره فلا اشكال في قوجه القضاء اليه لتمامية الموضوع . 

وأما لو حصل سبب الاغماء قبل الوقت باختياره وعمده فربما يقال : بأنه لا 
يشمله دليل سقوط القضاء لانصراف الدليل الى ماهو الشائع الغالب وهو الاغماء 
القهري . 

وفيه مالايخفى فان المطلق لاينصرف الى الفرد النادر لاأنه ينصرف عنه وكم 
فرق بين الامرين وبعبارة اخرى : لا مانع من الاطلاق كما هو ظاهر . 

وفي المقام وجه آخر للتقيبد وهو ان عدم القضاء علل في جملة من الروايات 


۳۴۳ : مستند العروة صلاة القضاء ص‎ )١ 


و الل لي يض زا 


٠ ٠ 8 0 0 ٠ ٠ © ٠ ٠ ٠ ٠ 


بغلبة الله عليه فتكون العاة هى الغلبة وحيث ان المعلول يدور مدار العلة وجوداً 
وعدماً يكون سقوط القضاء دائراً مدار عنوان غلبة الله فلو كان الاغماء اختيارياً لا 
يكون مشمولا للدليل . 

واجيب : بأنه يكفي المطلقات واورد فيه : بأن العلة تعمم وتخصص فتوجب 
تقبيد المطلقات وأجاب المحقق الهمداني قدس سره : بأن العلة لا مفهوم لها غاية 
الامر عدم استفادة العموم منها فيكفي اطلاق بقية الادلة . 

وأورد عليه سيدنا الاستاد: بأنه واذكان الامركذلك لكن الاغماء غيرالاختياري 
فيه جهتان : احديهما ذاتية وهی زوالالءقل ثانيتهما العرضي. وهی استنادها الى الله 
تعالى ولو كان الحكم كلياً لكان المناسب عدم التقييد بالعرضي . 

وبعبارة اخرى : العدول مسن الجهة الذاتية الى العرضية قبيح فيعلم التقيرد 
فيكونالحكم خاصاً بمر رد غلية الله. لكن العمدة عدم الدليل فان مادل على التعليل 
ضعيف سنداً وعليه يكون المطلقات كافيه لاثبات اطلاق الحكم . 

ويرد عليه : أولا : أنه يلزم الالتزم بمفهوم اللقب بتقريب : انه لو كان الحكم 
عاماً لغير مورده لكان ذكر اللقب لذواً وهوكما ترى فان التخصيص بااذ کر يمكن 
أن يكون لملاك وخصوصيةكما في جميع «وارد الالقاب والاوصاف ولذالانلتزم 
بالمفهوم في تلك الموارد هذا أولا . 

وثانيا: قد ذكرنا ان بعض الروايات تدلعلى العلية مع صحة سنده فلااشكال 
من هذه الجهة وحيث ان الروايات متعارضة وقد رجحنا حديث على بن 
مهزيار (* )١‏ بالاحدثية نأخذبه وحيث انه يستفاد من هذه الرواية ان عدموجوب 
القضاء معلل بهذه العلة وهى غلبة الله لايكون الحكم شاملا للاغماء الاختياري 


۱) لاحظ ص :۹۸ - 6و 


٠!‏ ب هبنى منهاج الصالحين ج ه 
أو الكافر الاصلي في حال كفره ' 
فلاحظ ولافرق من هذه الجهة بين أن يكون الاغماء الاختياري جايزاً وبين أن لا 
يكو نكذلك اذ المناط صدق عنوان غلبة الله فالاقضاء واجب على الاطلاق . 
)١‏ استدل عليه بعدم الخلاف والاأجماع والضرورة فانه لااشكال في أنالكافر 
الاصلي اذا أسلم لايؤهر بقضاء صلواته وانه لو كان واجبأ عليه لبان وظهر . 
وأفاد سيدنا الاستاد في المقام بأن الامروان كان كذلك لکن يمكن أن يقال بأنه 
لامقتضى للوجوب من أولالامر فان القضاء فرع وجوب الاداء والكافر حالالكفر 
غير مكلف بالاداه ويكون مثل البهائم كما أن الامر كذلك بالنسبة الى المجنون 
والصبي فلا مقنضى للوجوب فلاتصل النوبة الى البحث عن المانع . 
وملخص الكلام: انالكافرفي حال كفره لايكون مأموراً بالفرو عكالصلاةوالصوم 
والحج وانه مكلف بالاسلام فقط واستشهد بما ورد منأن الناسيؤمرون بالاسلام 
ثم بالولاية بتقريب : ان العطف « بهم » ظاهر في عدم تعلق التكليف بالولاية الا 
بعد الاسلام فاذا كان حال الولاية كذلك فكيف ببقية الفروع والحال ان الفروع 
العبادية لاتقبل الابالولاية فالكافر مادام كافرأ لا يكون مكلفا بالفروع فلا مقتضى 
للقضاء . 
وفيه : أولا : انالم نجد هذه الرواية ولاندري حالها من حيث صحة السند 
وثانيا : انه لايستفاد من لفظ « ثم » العاطفة الا الترتيب الرتبي لا الزماني . 
وبعبارةاحرى: المستفاد من لفظ « ثم » التراخي وهل يمكن الالتزام بتراخى 
الامر بالايمان بالنسبة الى الكافر فان الكافر لو فر ضاسلامه في أول زمان تعلق الامر 
باسلامه هل يمكن أن تراخى الامر بالايمان عن الامر باسلامه فهذا التراخييكون 
في الرتبة ولاشبهة في النأخر الرتبى ٠‏ 
وثالثاً: المستفاد مسن بعض الايات القرآنبسة ان الكافر مكلف بالفروع حال 


صلاة التضاء 7 با | 
وكذا ماتركته الحائض أوالنفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ١‏ 
أما المرتد فيجب علية قضاء مافاته حال الارتداد بعد توبته "و تصح 


الكفر منها قوله تعالى في سورة المدثر ‏ نقلا عن الكفار في جواب سؤالهم عن 
سلو كهم في سفر ‏ ما سلككم في سقر قالوا لم نك مسن المصلين ولم نك نطعم 
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ( * .)١‏ 

فانهمكانوا مكذبين بالمعادفكانوا كفارأ ومع ذلك كانوا مكلفين بالصلاة والزكاة 
فالنتيجة ان المقتضى اوجوب الفضاء عليه موجود انما الكلام في المانع . 

ومما استدل عليه ماروى عن النبي صلى الله عليه وآله « الاسلام يجب ما 
قبله ( ٭ ۲ ) وهذا الحديث من حيث السند ضعيف فان تسم المدعى بالاجماع 
والسيرة فهو والايشكل الجزم بعدم المقنضي للوجوب اذا لمقتضى كما ذكرنا تام 
والله العالم . ) 

)١‏ اذ مع استيعاب الحيض أوالنفاس لتمام الوقت لايكون الاداء واجباً كى 
يبحث عن القضاء وبعبارة اخرى: لامقنضى لوجوب القضاءكما مرفي نظائر المقام 
أضف الى ذلك أن النصوص الخاصة تدلبالصراحة على عدم وجوبه وتقدمالكلام 
من هذه الجهة في مبحث الحيض . 

؟) اطلاقات ادلة التكاليف وعموماتها تكفي لاثبات المسدعى ولا دليل على 
التخصيص أما دليلوجوب الاداء فقد ذكرنا أنه يشمل الكافر الاصلي فكيف بالمرئد 
وأما سقوط القضاء فلا دليل عليه بالنسبة اليه ومع عدم الدليل على سقوط القضاه. 
يكون مقتضى اطلاقه وجو به عليه . 


۱) المدثر /۲] ٤١‏ 
۲) مجمع البحرين مادة جبب 


يه ههيانى منهاج الصالحين ج ه 


منه وان كان عن فطرة على الاقوى '. والاحوط وجوباً القضاء على 
المغمى عليه اذا كان يفعله '' . 

: قد دل بعض النصوص على عدم قبول توبته كرواية محمد بن مسلم قال‎ )١ 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما‎ 
انزل على محمد صلی الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانث‎ 
. ) ۱# ( منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده‎ 

فان هذه الرواية تدل على عدم قبول توبة المرتد اافطري وأما قبول توبته 
فيما بينه وبين الله فهو أمرآخر لا بهم تحقيقه ولا ينرتب عليه أثر عملي وأما عدم 
قبولها بالنسبة الى القتل وبينونة زوجته وتقسيم أمواله فلا اشكال فيه وأما بالنسبة 
الى تعلق التكليف به فلو تحقفت الضرورة عليه كما في كلام سيدنا الاستاد ‏ فلا 
كلام والا يشكل الج-زم بالقبول والصحة أدلالة النص على عدم القبول ولكن 
الظاهر أذما أفاده سيدنا الاسئاد متين اذ لو فرض أنالمرتد الفطري لم يقتل وتاب 
وأسلم بعد ارتداده فهسل يمكن أن يقال : انه غير مكلف بالصلاة والصوم والحج 
وبقية العبادات والطاعات ؟ وعلى فر ضكونه مكلفاً لابد من الالتزام بصحة عمله 
اذكبف يمكنالالتزام بتعلق التكليفبه مععدم الالتزام بصحة عمله فانه جمع بين 
المتنافيين . 

اضف الى ذلك كله انه لا يبعد أن يقال : ان قوله عليه السلام في الرواية : 
« وقد وجب قتله وبانت امرأته ويقسم ما ترك على ولده » تفسير لقوله عليه السلام : 
« فلا توبة له » فلا مقنضى لعدم قبول توبته وبعبارة اخرى : المراد من عدم قبول 
توبته أنه يجب قتله وتجب بينونة زوجته عنه ويجب تقسيم أموالة على وازثة . 

؟) قد ظهروجه الاحتياط مماتقدم بل قلنا ان مقنضى القاعدة والصناعة وجوبه 


)١‏ الوسائل الباب ٠‏ من أبواب حد المرتد الحدبث:؟ 


او اقا .ا ي ي 
( مسألة ۲٠۹‏ ) : اذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمىعليه 

في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء اذا أدر كوا مقدار ركعة مع 
الشرائط فاذا تركوا وجب القضاء ‏ وأما الحائض أو النفساء اذا 
طهرت في أثناءالوقت فان تمكنت من الصلاة والطهارةالمائية وجب 
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عليه والله العالم . 

)١‏ اذ موضوع التكليف تام فيتوجه الخطاب بالنكاليف ودليل نفي القضاء من 
المغمى عليه لا يشمل هذه الصورة وبكلمة اخرى: ان م نأدرك الوقت ولو بمقدار 
ركعة مع اجتماع شرائط التكليف تجب عليه الصلاة بلاكلام ولا اشكال . 

وربما يقال : ان دليل من أدرك لايشمل مثل المقام اذ ذلك الدليل في مقام 
توسعة الوقت على نحو الحكومة فلابد من كون الوقت في حد نفسه قابلا وواسعاً 
فاذا لم يؤت بالعمل وقد بقى مقدار من الوقت فلا مانع من التنزيل وأما ممع عدم 
سعة الوقت في حد نفسهكما في المقام فلا مجال للاخذ بدليل من أدرك لان أصل 
العمل غير قابل لان يقع في هذا المقدار من الزمان والمفروض ان التكليف انما 
توجه بعد ارتفا ع العذر وعدم بقاء الوقت الا بهذا المقدار . 

ويرد عليه : أنه لا مانع مسن الشمول اذ المفروض أن الوقت في حد نفسه 
قابل لتحق العمل بتمامه وانما القصور من ناحية المكلف ومعذوريته وعليه لامانع 
من شمول القاعدة لامتثال المقام . 

وصفوة القول : انه تارة يكون الوقت في حد نفسه قاصراً عن السعة بالنسية 
الى العمل واخرى يكون قابلا وانما الاشكال في ناحبة المكلف وبين الموردين 
فرق فلاحظ , 


عليها الاداء ' فان فاتها وجب القضاء'' . وكذلك ان لم تتمكنمن 

الطهارة المائية امرض أولعذرآخر وتمكنت من الطهارة الترابية؟ 

وأما اذا لم تتمكن مسن الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط أن 
تأني بالصلاة مع التيمم “ لكنها اذا لم تصل لم يجب القضاء ” . 


)١‏ فانه ظاهر واضح اذ في الصورة المفروضة يتحقق موضوع التكليف باد 
اشكال . 

؟) لتحقق موضوءه ومع تحقق موضوعه لا وجه لعدم تعلق التكليف بالقضاء 
كما هو ظاهر . 

«) الكلام فيه هوالكلام فانه مع العذر تصل النوبة الى التيمم فاذا لم يتحقق 
الامتثال وفاتت الفريضة يجب القضاء بمقتضى دليله . 

4) الذي يختلج بالبال في وجه الاحتياط وعدم الجزم ان البدل الاضطراري 
انما تصل النوبة اليه فيما يكون المبدلمنه مشروعاً لولا العذر وفي المقام الحيض 
مادام موجوداً يكون مانعاً عن تعلق التكليف وبعد ارتفاعه لايسع الوقت لاعمل 
الاختياري . 

ولكن يمكن أن يقال ان مقنضى قاعدة من درك جعل هذا المقدار منالوقت 
في حكم ادراك جميع الوقت والمفروض ان التيمم بدل عن الغسل وقد فر ض عدم 
امكان الغسل فتصل النوبة الى التيمم فتجب الصلاة . 

ه) لاحظ مارواه عبيد بن زرارة عن أبي عبدالته عليه السلام قال : قال : ايما 
امرأة رأت الطهر وهى قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطث فيها حتىيدخحل 
وقت صلاة انحرىكان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فبها وان رأت الطهر 
في وقت صلاة فقامت في تهبة ذلك فجازوقتصلاة ودخل وقت صلاة. اخرىفليس 


وا ل ل يت اا 
( مسألة ۰( : اذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من 

الوقت مقدار يسع الصلاة ف ط وجب القضاء فيما اذا كان متمكنا 

من تحصيل الشرائط قبل الوقت' ويعتبر في وجوب القضاء فيما اذا 

طرأ الحيض أو النفاس مضى مقدار يسع الصلاة والطهارة من 

اللحدث 7 

( مسألة ۲۲١‏ ) : المخالف اذا ليس يتاي که این 


عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها .)١#«*(‏ 

)١‏ اذ مع فرض تمكنالمكلف من تحصيلالشرائط قبل الوقت يصدقعنوان 
فوت الفريضة فيكون موضوع وجوب القضاء متحققاً . 

وربمايقال : ان المستفاد من دليل القضاء ان الموضو عفيه فوت الفريضة فاذا 
فرض عدم سعة الوقت لتحصيل الشرائط والمقدمات لايتحقق عنوان فوت الفريضة 
فلاموضوع لوجوب القضاء نعم يكفي لتعلق الوجوب بالقضاء تعلق التكليف ولو 
بالعمل الاضطراري وانشئتقلت: يتوقف وجوب القضاء علىعنوان فو تالفريضة 
ومع عدم تحقق هذا العنوان لاوجه لوجويه فلاحظ . 

؟) لاحظ مارواه عبيد بن زرارة ( ٭ ۲ ) فان المستفاد من هذا الحديث ان 
وجوب القضاء على الحائض يتوقف على تمكنها منالطهارة ف يالوقث لكنالرواية 
ناظرةالى المرآة التي تطهرفي الوقت وأما المرأة الطاهرة التي ترىالدم في الوقت 
فلا تنظراليها وعليه يكون حكمهاكغيرها ولاوجه لتخصيصها بهذه الخصوصية والله 
العالم . 

١ : من أبواب الحيض الحديث‎ ٤4 الوسائل الباب‎ )١ 

٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 


م.ذددطلندعغعغعغسغء_ _ ل بل فبنى منهاج الصالحين جه 


حلاف )0 أو اتی به على نحو كان يراه فاسدآ في ملهبه 20 والافليس 
عليه قضائه (۳ 


)١‏ هذا على حسب القاعدة فانه لا شبهة في أن المخالف مكلف بالفروع 
فاوترك الصلاة يجب عليه فضائها لتحةق موضو ع وجوب القضاء ويستفاد من بعض 
النصوصعدم وجوب القضاء عليه ولو معالترك رأسأً لاحظ مارواه عمار الساباطي 
قال : قال سليمان بن خالد لآبي عبدالله عليه السلام وأنا جالس : اني منذ عرفت 
هذا الامر اصلي في كل يوم صلاتين أقضي مافاتني قبل معرفتي قال : لاتفعل فان 
الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما ت ركت من الصلاة (# )١‏ لكن الرواية 
ضعيفة لا يعتمد عليها . 

؟) فانه يجب عليهالقضاءلتحةق موضوعه وما دلءلى سقوطالفضاء مختص بما 
يرى المخالف انه صحيح وبعبارة اخرى : الفاعدة الاوليءة تقنضى القضاء الا فيما 
قام الدليل على عدم وجوبه ولادليل على السقوط في المقام . 

۴) كما هو المشهور بين القوم وتدل عليه جملة من النصوص منها : مارواه 
بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال.: كل عمل عمله 
وهوفي حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفهااولاية فانه يوجرعليدالا الزكاة فانه 
يعيدها لانه وضعهسا فيغير موضعها لانها لاهلالولاية وأما الصلاة والحج والصيام 
فليسعليهقضاء ورواه ابناذينة قال: كتب الي أبوعبد الله عليها لسلام ثم ذكر مثلهالاأنه 
أسقط لفظ الحج (* ؟). 

ومنها : ما رواه زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم 


4 : من أبواب. مقدمة العبادات. الحديث‎ ۳١ الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : إوذيله‎ 6 


8 ا ۱۰۹ 


والاحوط استحباباً الاعا دة مع بقاء الوقت ولا فرق بين المخالف 
الاصلي وغيره " . 


عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض 

هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر 
ويحسن رأيه أيعيدكل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعسادة 
شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة ولابد أن يؤديها 
لانه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل ااولاية ( # ١‏ ) . ومنها : ما 
رواه عمار الساباطي ( *« ۲ ) . 

)١‏ ربما يقال : بوجوب الاعادة في الفرض المزبور بدعوى ان الموضوع 
الواقع في الدليل عنوان القضاء فلا يشمل الاداء . < 

ويردعليه أولا: أن ما افيد يتوقف على كونالمراد بااقضاء المعنى الاصطلاحي 
وأما لوكان المراد المعنى االغوي فلا وجه للاختصاص وثانياً : يكفي للاطلاق 
صحيح الفضلاء ( *# م ) فان المذ كور فيه لفظ الاعادة فالحق انه لا تجب الاعادة 
نعم تستحب نخروجاً عن شبهةالخلاف وان شت قلت: انالاحتياط حسن ومستحب 
في الشريعة . 

؟) أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام : ان المسنفاد من الدلبل ان الموضوع 
للحكم هو المخالف الذي لم يمن الله عليه ولم يعرفه الولاية وأما العارف الذي 
بسوء اختياره ینکر لا يكون موضوعاً للدايل . 

والحق أن يقال : انه لو كان نصبه عن عناد ومع العلم بأن الدق معهم عليهم 


۲ : الوسائل الباب ۳ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ )١ 
١ ٠م‎ : ؟) لاحظ ص‎ 
مر آنفاً‎ (۳ | 


وإ ههاتى منهاج الصالحين ج ه 


( مسألة (YY‏ : يجب القضاء على السكران من دون فرقبين 
الاختياري وغيره والجلال والحرام '' . 
( مسألة ۲۲۲ ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ١‏ عدا 
العيدين 9 


السلام فالامركما أفاده سيدنا الاستاد وأما مع الشبهة وعدم وضوح الامر فالحق 
على خلافه اذ مقنضى اطلاق الرواية انه لو استبصر وعرف الحق لايجب عليه 
القضاء بلا فرق بين أن يكون مسبوقاً بشيء أم لا فلا تغفل . 

)١‏ الوجه في وجوب القضاء اطلاقات وجوبه فانها تقتضى وجوبه اذا كان 
المقتضى للاداء موجوداً والمفروض أن المقتضى للاداء موجود في المقام وأما 
القاعدة . 

والظاهر ان الامر كذ لك كما مر ولا اشكال في دلالته كما أنه لااشكال في سند 
بعض تلك النصوص لاحظ ما رواه على بن مهزيار ( × ١‏ ) . 

نعم لابد من صدق العنوان المأخوذ في الرواية وعليه لابد من النفصبل بين 
السكر الناشي من الاختيار وغيره وبعبارة اخرى : مقتضى الاطلاق دخول السكر 
غير الاختياري في تلك الكبرى . 

.) 7#: ( لاطلاق بعض النصو صكرواية زرارة‎ )١ 

#) حتى في فرض وجوبهما كما في زهان الحضور للنص الخاص لاحظ 
ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة 


٩٤ : لاحظ ص‎ )١ 
و٠‎ : ؟) لاحظ ص‎ 


صلاة القضاء سس لل سسا إا 
حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الاظهر ‏ . 

( مسألة ۲۲۲ ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار 
وفي الحضر والسفر ”" نعم يقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر وما 


يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( * ٠ ) ١‏ 

)١‏ لاطلاق الدليل واستشكل بأن المستفاد من لفظ الفريض.ة الواقع في 
النص ( × ١‏ ) لا يشمل المقام فان الظاهر من الفريضة ما كان كذلك بعنوانه لا ما 
يكو ن كذلك بعنوان النذر . 

وفيه: انه لانرىمانعاً من الاطلاق والانصراف على فر ضتسامه بدوي اضف الى 
ذلك انه يمكن أن يقال : بأن هذا العنوان لم يؤخذ في جميع النصوص لاحظ ما 
رواه زرارة ( ٭ ۴ ) فان الموضوع المأوذ فيه ليس عنوان الفريضة فلا مجال 
للاشكال في الاطلاق ولكن مع ذلك في النفس شيء . 

؟) بلا حلاف كما في بعض ألكامات ‏ للاخبار الكثيرة حتى قبل : انها 
متواتره منها : مارواه زرارة ( ٭ ٤‏ ) وفي قبالها مارواه عمار ( #د ه ) ومفاد هذه 
الرواية يخال ف الضرورة الفقهية والسيرةالمستمرة مضاناً الى أن السند فيهامخدوش 
باحمد بن حالد ورويت الرواية بسند آخر ( # ١‏ ) وفيه علي بن خالد وهو أيضاً 
لم يوثق. ويستفاد الخلاف منرواية اخرى لعمار( ٭ + ) ومفادهاكما قلنايخالف 

)١‏ الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث : لا 

؟) لاحظ ص : ٩۰‏ 

۴) لاحظ ص : ٩۰‏ حديث الرقم : ١‏ 

4؛) لاحظ ص : و 

ه) لاحظ ص : ٩۱‏ 

١6 : الوسائل الباب لاه من أبواب المواقيت الحديث‎ )١ 

۷) لاحظ ص : ٩۱‏ 


۴ فاني منهاج الصالحين ج ه 
فاتة تماماً ولو في السفر" واذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي 
بعضه مسافراً قضى ما وجب في خر الوقت ”' . ظ 

( مسألة ۲۲۵) : اذا فاتته الصلاة في بعض اما كن التخيير قضى 

قصرا 7" 

الضرورة الفقهية . 

.) ١ بلا اشكال ويدل عليه مارواه زرارة ( ٭‎ )١ 

۲) لانآخر الوقت زمان الفوت فيترتب عليهالحكم ولابد من رعايتهكمافي 
المتن . 

۴) ربما يقال: بأن قضاء الصلاة في مغروض المسألة التخيبر بين القصروالتمام 
ومايمكن أن يقال في وجهه امور الاول : ان النص قد دل على أن الصلاة تقضى 
كما فاتت لاحظ ما رواه زرارة ( ٭ ۲ ) فان المستفاد من الرواية ان القضاء تابح 
للاداء ومما ثل له فيكون مخيرأ فيه بين الانمام والقصر . 

وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن الرواية ناظرة الى الجهة الذايئة لاما يطرأ على 
الوظيفة وحيث ان المجعول الاولي في <ق المسافر هوالقصر يكون القضاء أيضاً 
قصراً . 

وهذا اليبان مخدوش فانه لادليل على هذا القيد. وأفاد السيد الحكيم قدس 
سره : بأن المجعول الاولي او كان بنحو التخيبر يكون القضاء أيض كذ لك وأمالو 
كان المجعول هو القصر و كان التمام بندواابدل الاضطراري يكون:القضاء قصرا 
اذموضوع وجوب القضاء هو الواجب الاصلي والتمام بدل اضطزاري . 


٩۲ : لاحظ ص‎ )١ 
٩۲ : ؟) لاحظ ص‎ 


صلاة القضاء م 


والدلبل عليه مارواه علي بن مهزيارقال : كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السلام 
أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها 
أن يأمربتتميم الصلاة ومنها أن يأمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة ولوصلاة واحدة 
ومنها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام ولم ازل على الاتمام فيها الى ان صدرنا في 
حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا الي بالتقصير اذاكنت لا أنوي مقام 
عشرة أيام فصرت الى التقصبر وقسد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك فكتب الي 
عليه السلام بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين علي غيرهما فانا 
احب لك اذا دخلتهما أن لا تقصروتكثرفيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين 
مشا فهة : اني كتبت اليك بكذا وأجبتني بكذا فقال : نعم فقلت : أي شيء تعني 
بالحرمين ؟ فقال مكة والمدينة الحديث ( # ١‏ ). 

فان هذه الرواية تدل على أن الضرورة دعت الى جواز التمام ٠‏ وفبه : انه 
أي دلبل على هذا المدعي ؟ ولادليل عليه ومجرد احتمالكون الترخيص بلحاظ 
التقية لا يوجب الحمل ولذا يجوز التخيير مطلقا بلا لحاظ التقية ولو فرضنا ان 
الملاك التفية لا يتم مدعاه فانها على نحو الملاك والحكمة وليس التمام بدلا 
اضطرارياً كالصلاة عن جلوس بدلا عن القيام ومع الشك أفادبأن المقام داخل في 
دوران الامربين التعيين والتخيير ويكون مقتضى الاصل التعيين . 

وفيه : انا لانسلم المدعي أيضاً بل البراءة تقنضى الثاني وعدم التعيين فالقاعدة 
تقتضي التخيبر اجتهاداً وفقاهة . 

الثاني ما عن المحقق الهمداني قدس سره : من أن الامر بالقضاه يكشفعن 
تعلق الامر في الوقت بالقضاء بنحو تعدد المطلوب فالامر بالقضاء مخيراً قد تعلق 


4 : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ۲٠ الوسائل الباب‎ )١ 


س مبانی منهاج الصالحين جه 


e e و‎ ® © © © e e e e © © 


من اول الامرتيعاً للامر الادائي . 

وفيه : انه ليس الامر كذلك فان الامر بالقضاه أمر جديد ولادليل على هذا 
المدعى أي تعدد المطلوب وبعبارة اخرى : التخيير في الامر الادائي وأما الامر 
القضائي فكونه بأي نحو أول الكلام . 

الثالث : الاستصحاب . وفيه ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي . 
هذا أولا وثانياً : انه لامجال الاستصحاب لانهدام اساسه اذا لامر الادائي قد زال 
بلا اشكال والامر القضائيغير معلوم الصفة حين حدوثه . 

ثم ان سيدنا الاستاد أفاد : بأن الحق في المقام هو القصر اذ لا اشكال في أن 
موضوع القضام هوالفائٽ والفائت حين صدق الفوت هو القصر وبعبارة اخرى : 
الصلاة تفوت بعد صدق الضيق المفوت وهذا العنوان يصدق دائماً على الفوت 
القصري . 

وفيه : أنه يمكن فرض فوت المكلف مع بقاء الوقت فالفائت هو الجامع . 
ان قلت : انآخر زمان قابل لان تقع فيه الصلاة بالنسبة الى مثل هذا الشخص 
زمان فوت القصر فيتم المدعى . 

قلت : الميزان بنفس الوقت منحيث هووالمفروض بقائه . ان قلت: لااشكال 
في أن من يموت بعد مضى مقدار من زمان يسع مقدار ركعتين يجب عليه القصر 
بحسب الواقع فالفائت هو القصر . 

قلت : لا وجه لتعلق التكليف بخصوص القصر بل التكليف متعلق بالجامع 
فان الاطلاق رفض القبود ولا تكون فيه مؤنة غاية الامر المكلف لا يمكنه أن 
يأتي الا بالقصر وهذا لا يمنع عن تعلق الامر بالجامع فتأمل . 

وأما تجويز التخير فيما يؤتى بالقضاء في تلك الاماكن مستدلا باطلاق دليل 


صلاة القضاء م ا ا ن :۱)6 


ولو لم يخرج من ذلك المكان فضلا عما اذا خرج ورجع أوخرج 
ولم پرجع "واذاكان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصروالتمام 
احتياطاً فالقضاء كذلك * . 

( مسألة ۲۲٠‏ ) : يستحب قضاء النوافل الروائب " 


التخيبر اعنى حديث على بن مهزيار ( ٭ ١‏ ) ففيه ان هذا الحديث غير ناظر الى 
القضاء بل ناظر الى الاداء والايلزم جواز التخبيرفيما اذا أراد المكلف الانيانبالقضاء 
في حصو صالحرمین حتى ولو كانت الفائنة في غبرهما ولا يظن باحد الالتزام به . 

)١‏ فانه لا دليل على التفريق بين الخروج وعدمه والمرجع اطلاقالدليل فعلى 
كلا القولين لا مقتضى للتفصيل فلاحظ . 

؟) للعلم الاجمالي الموجب للتنجز على ما هو المقرر عند القوم . 

م) اجماعاً كما في بعض الكلمات ‏ وقد دلث عليه جملة من النصوص 
منها : ما رواه ابن سنان يعنى عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
ان العبد يقسوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبسدي 
يقضي ما لم افترضه عليه ( * ۲ ) . 

ومنها : ما رواه مرازم قال سأل اسماعيل بن جاب رأبا عبدالله عليه السلام فقال : 
أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنم ؟ فقال : اقضها فقال له : انها أكثر 
من ذلك قال : اقضها قلت ( قال ) لا احصيها قال : توخ ( « ” ) . 

ومنها غيرهما من الروايات الواردة في الباب ۱۸ و4١‏ من أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلها من الوسائل . 

١١ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) الوسائل الباب م١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : ١‏ 
م) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ١:‏ 


ا ا مبانى منهاج الصالحين ج ه ‏ 
بل وغيرها('ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض '' واذا عجز 

عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد وان لم 
يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ‏ . 

 )1( أول الشهر وأمثالها لاطلاق بعض النصو ص كخير ابن سنان‎ ةالصك)١‎ ٠ 

وخمبر عاصم بن حميد قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ان الرب ليعجب ملاأكته 


من العبد من عباده يراه يقضي النوافل ( النافلة ) فيقول : انظروا الى عبدييقضي 
ما لم افترضه عليه (٭ ۲) والانصراف عنها لا وجه له وأما الاستدلال بالاستصحاب 


ففيه ما مر . 

) لا يبعد أن يكون مقتضى الجمع بين النصوص نفى التأكد بالنسبة الى 
المريض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : 
رجل مرض فترك النافلة فقال : يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله 
وان لم يفعل فلا شيء عليه ( *« ۴ ) . 

وما رواه مرازم بن حكيم الازدي انه قال : مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها 
فقلت لابي عبدالله عليه السلام فال : ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح 
كلما ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( # ع ) . 

م) لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له 
أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هومن كثرتها كيف يصنع 
قال: فليصل حتى لا يدري كم صلی من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه (ماعلمه) 

؟) الوسائل الباب م١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ااحديث : ه 

م) الوسائل الباب .7 من أبواب أعداد القرائض ونوافلها الحديث : ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


صلاة القضاء 


۱۷ 
( مسألة ۲۲۷ ) : لا يعتبرالترتيب في قضاء الفوائت غيراليومية 
لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة الى اليومية " وأما الفوائت اليومية 
فيجب الترتيب بينها اذاكانت مترتبة بالاصل كالظهرين أو العشائين 
من يوم واحد أما اذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء 
على نحو الترتيب فيالفو ات فيقضىالاول فواتاً فالاول محل اشكال 
وآلا ظهر عدم الاعتبار من دون فرق بين العلم به والجهل ” . 
من ذلك ثم قال : قلت له : فانه لا يقدر على القضاء فقال : ان کان شغله في طلب 
معيشة الى أن قال : قلت فانه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق فسكت 
ملب ثم قال : لكم فليتصدق بصدقة فلت : فما يتصدق ؟ قال : بقدر طسوله وأدنى 
ذلك مد لكل مسكين مكانكل صلاة فلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل 
مسكين ؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهارمد 
فقلت : لا بقدر قال : مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من 
صلاة الليل قلت لايقدر قال : فمد اذأ لصلاة الليل ومدلصلاة النهار والصلاة أفضل 
والصلاة أفضل والصلاة أفضل )١*(‏ لكن الرواية لا تنطبق على ما في المتن . 
)١‏ لعدم الدليل على الترتيب ومقتضى اطلاق دليل وجوب القضاء عدماعتبار 


شيء في مقام الامتثال مضافاً الى أن أصسل البراءة يقتضي عدم الاشتراط كما هو 
ظاهر. 

؟) نقل الشهرة على وجوب الترتيب وعن بعض انه اجماعي ولا يبعد أن 
يقال : بأن القاعدة الاولية تقتضى مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشائين حي ثأن 
الثرتيب لوحظ بمقتضى الدليل بالنسبة الى الاداء وبعد بوت الاشتراط يجب 


۲ : الوسائل الباب ۱۸ من أبواب أعداد الفرائض ونواظها الحديث‎ )١ 


وذ هينى منهاج الصالحين ج ه 


٠ «٠ e e e ٠ ٠. ٠ ل‎ 35 ٠ 


مراعاةالترتيب اذ يجب قضاء ما فات كما فات لاحظ ما رواه زرارة ( ٭ ١‏ ) فكما 
أن العاثت لو كان قصراً أو جهرياً يجب المراعاة كذلك الترتيب فهذا أمر على 
القاعدة في الجملة . 

ويدل على لزوم مراعاة الترتيب بين العشائين ما رواه ابن مسكان عن أبي 
عبدالته عليه السلام قال : ان نام رجل أو نسى أن يصلي المغرب والعشاء الاخرة 
فان استيقظ قبل الفجرقدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان حاف أن تفوته احداهما 
فليبد أبالعشاء الاخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم العشاء الاخرة قبل 
طلوع الشمس ( # ۲ ) . 

وبعدم الفرق بين العشائين والظهرين يتم الامرفي الظهرين أيضاً . 

ومثله مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وان كانت 
المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابد أبهما قب لأن تصلي الغداة ابد أبا لمغرب ثم 
العشاء فان حشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابد أبا لمغرب ثم صل الغداة 
ثم صل العشاء وان خشيث أن تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم 
صل المغرب والعشاء ابدأبأولهما لانهما جميعاً قضاء الحديث ( « ۴) . 

ومثله مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان نام رجل ولم 
يصل صلاة المغرب والعشاء أونسى فان استيقظ قبل الفجر قد رما يصليهما كلتيهما 
فليصلهما وان خشى أن تفوته احداهما فليبد أبا لعشاء الاخرة واذاستيقظ بعدالفجر 
فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس فان حاف أن 

٩۲ : لاحظ ص‎ )١ 


٤ : الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث‎ )١ 
١ : م) الوسائل الباب 7< من أبواب المواقيت الحديث‎ 


صلاة القضاء .ا إا 


تطلع الشمس فتفوته احسدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الاخرة حتى 
تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ( * ١‏ ). 

وأما في غير الظهرين والعشائين فهل يعتبر الترتيب بين قضاء الفوائت املا ؟ 
اختلف القول بين الاصحاب في الاعتبار وعدمه والقاعدة الاولية تقنضى عدمالاعتبار 
فان اطلاق دليل القضاء يقتضى عندم الاعتبار بالنسبة الى كل ما يحتمل اعتباره 
وكذلك اصل البراءة يقنضى ذلك . 

وما يمكن أن يستدلبه على الاعتبار عدة روايات منها مارواه جعفر بن الحسن 
المحقق في المعتبر عن جميل عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قلت : فو تالرجل 
الاولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هوفيه 
فانه لايأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة فيوقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الاول 
فالاول ( « ۲ ). 

وهذه الرواية ضعيفة سنداً بالارسال ومع فرض رواية المحقق مسندا يكون 
السند مجهولا فلا اعتبار بالرواية . 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ال : اذا نسيت صلاة أو 
صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأو لهن فأذن لها وأقم ثم صلها 
ثم صل ما بعدها باقامة لكل صلاة الحديث ( ۴# ) . 

والاستدلال بالرواية يتوقف على كونالمراد بأولهن» الاولى بالفوات فيراعى 
الترتيب بين الفوائت . 


)١‏ الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث : م 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ٦‏ 
۴) الوسائل الباب ٠۳‏ من أبواب مواقيت الصلاة الحديث : ١‏ 


16 د هبانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۲۲۸ ) .اذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس 
يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر 
والعصر والعشاء واذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في 
الذمة مرددة بين الاربع وان لم يعلم انه كان مسافراً أو حاضراً يأ ني 


واستشكل في هذا الاستدلال بأنه يمكن أن يكون المراد بأولهن » الاولى 
في باب القضاء بأن تكون الرواية ناظرة الى كيفية القضاء وأنه يكفيه اذان واحسد 
للاولى والشاهد على هذا المعنى قوله عليه السلام : « فأذن لها » ولو كانت ناظرة 
الى الفائت كان المناسب التعبير بالواو العاطفة لا الفاء التفريعية . 

فتكون الرواية توافق من حيث المفاد حديث محمد بن مسلم قال : سألت 
أبا عبدالته عليه السلام عن رجل صلى الصاوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة 
ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعسد ذلك 
في كل صلاة فيصلي بغبر اذان حتى يقضي صلاته ( # ١‏ ) . 

ولكن الانصاف انه لا يمكن رفع اليد عن ظهور الرواية في وجوب الترتيب 
بهذه الاشكالات فان الظاهر من قوله عليه السلام « فابدأ بأولهن » أنه يجب في 
مقام القضساء الشروع من الفريضة التي فاتت ولا تنافي بين ارادة هذا المعنى 
والاتيان بالتفريع بقوله عليه السلام : « فأذن لها » فان الاتيان بالاذان متفرع على 
الابتداء بالاولى . 

ويؤيد المدعى ما رواه جميل ( ٭ 7 ) فان دلالة الرواية على اشتراط الترتيب 
واضحة انما الأشكال في سندها فلاحظ . 


( الوسائل الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث :ا 
؟) لاحظ ص : ٩۱‏ 


صلاة القضام د إل 


بثنائية مرددة بين الثلاث ومغرب ويتخير في المرددة في ج 
الفروض بين الجهر والاخفات '' . 
( مسألة ۲۲۹ ) :اذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين 


)١‏ قد وردت في المقام روايتان احداهما ما رواه على بن أسباط عن غير 
واحد من أصحابنا عن أبيعبدالله عليه السلام قال: من نسى من صلاة يومه واحدة 
ولم يدر أي صلاة هى صلى ركعتين وثلاثاً وأربعاً (* ١‏ ) . 

ثانيتهما : ما رواه الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سثل أبو عبدالله 
عليه السلام عن رجل نسى من الصلوات لا يدرى أيتها هى قال : يصلي ثلاثة ثلاية 
وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقسد صلى أربعاً وان كانت 
المغرب أو الغداة فقد صلى ( ٭ ۲) . 

وكلتا الروايتين ضعيفتان أما الاولى فبالارسال فان عنوان غير واحد لايدحل 
الخبر في المتواتر فانهذا العنوان يصدق على الثلاثة وما فوقها مضافاً الى المناقشة 
في الوشاء . 

وأما الثانية فبالرفع والبرقي فلابد من العمل على طبق القاعدة ومقتضاها 
الانيان بالصبح والمغرب ورباعية جهرية ورباعية اخفاتية على ما هو المقرر عند 
القوم من كون العلم الاجمالي منجزا نعم لا نرى مانعاً من أن يأتي برباعية يقرأ 
فيها مرتين: مرة جهراً واحری اخفاتاً يقصد الاتيان بما هوفي ذمته وتكو نالاخرى 
مستحبة هذا مايختلج بالبال القاصرعاجلا ومما ذكرنا يعلم ما في المئن من الاشكال 
فلاحظ . 


١١: من أبواب قضاء الصلوات الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحدبث‎ 


۱۲۲ 


مبانى منهاج الصالحين ج ه 
في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأني بصبح 
ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين 
العصر والعشاء وان كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة 
بين الصبح والظهروالعصرومغرب ثم ثنائية مرددة بين الظهروالعصر 
والعثاء وان لم يعلم أنه كان مسافراً أوحاضراً أنى بخمس صلوات 
فيأتي بثنائية مردة بين الصبح والظهر والعصر ثم برباعية مرددة بين 
الظهر والعصر ثم بمغرب ثم بثنائية مرددة بين العصر والعشاء ثم 
برباعية مرددة بين العصر والعشاء '' . 
( مسألة ۲۳۰ ) : اذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه 
الاتيان بالخمس وان كان الفوت فى الضر يكفيه أربع صاوات 
ثنائية مرددة بين الصبح والظهر وثنائية اخرى بين الظهر والعصر ثم 
مغرب ثم ثنائية مرددة بين العصرو العشاء واذا علم بفوات أربع منهأ 
)١‏ الذي يختاج بالبال أن يقال : انه يجب في مقام القضاء الاتيان بالصبح 
أو لا ثم الانيان بالظهرو بعدها بالعصر وبعدهابالمغرب وبعدهابالعشاء وبالصبح مرة 
اخرى وبأربع ركعات مرددة بين الظهروالعصر وبالمغرب مرة اخرى والوجه فيما 
ذكرنا أن النص الخاص الوارد في المقام لايعتمد عليه اضعفه سند فلابد من العمل 
على طبق العلم الاجمالي من الاتيان على نحو يراعى فيه الترتيب فانه يقطع 
بالامتثال . 
ومما ذكرنا في الحاضر يعلم الحال بالنسبة الى المسافر كما أنه يعلم الحال 
بالنسبة الي مورد الشك في أنه كان مسافرأ أوحاضراً فانه يجب عليه أن يأتي بصبح 


صلاة القضاء لس ل ٣‏ 


أتى هالخمس تماما اذا كان في الحضر وقصراً اذا كان في السفرو 
بعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا والمدارفي الجميع على حصول 
العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد ١‏ . 


ثم بالظهرمرتين مرة قصراً واخرى تماماً ثم بالعص ركذلك ثم بالمغرب ثم بالعشاء 
كذلك ثم بالصبح ثم بأربع ركعات مرددة بي نالظهر والعصر وب ركعتين كذلك ثم 
بالمغرب . 

)١‏ ماافاده متين وصفوة القول: انه بعد وجوب الترتيب وتنجزالعلمالاجمالي 
لابد من الانيان في مقام الامتثال بنحو يقطع بفراغ الذمة غاية الآمر الطريقالذي 
يقطع به بالفراغ يختلف بحسب اختلاف المباني فانه لولم يعمل بالنص الخاص 
لضعفه سنداً والالتزام بوجوب الترتيب في القضاء كما التزمنا تكون النتيجة ما 
ذكرنا في مقام تحصيل الفراغ . 

ولسيدنا الاستاد كلام في المقام وهو أنه لا يجب مراعاة الجهر والاخفات في 
أمثال المقام وذلك لان عمدة الدليل على الجهر والاخفات ما رواه زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه وأخفى فيها لا ينبغي 
الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلائه وعليه الاعادة فان فعل ذلك 
ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته ( * ١‏ ) . 

فان المستفاد منهذه الرواية ان الناقض للصلاة التعمد وبعبارةاخرى : يستفاد 
من هذه الرواية ان العلم شرط في التكليف بالجهر والاخفات ومع الجهل كما 
فى المقام ‏ لايشتر طان وقد ذكرنا في الاصول انه لا مانع من أن يكون العلم 
بمرتبة من الحكم شرطأ لمرتبة اخرى فانه يمكن أن يكون العلم بمرحلة الجعل 


١ : من أبواب القراءة في الصلاة الحديث‎ ۲٣ الوسائل الباب‎ )١ 


هو لل هات منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۲۳١‏ ) : اذا شك في فوات فريضة أو فرائض لميجب 
القضاء''واذا علم بالفوات وتردد بي نالاقل والاكثر جازلهالاقتصار 


والحكم الانشائي مأخودا في موضوع الحكم الفعلي . 

وفي كلامه موارد للنظر الاول: انه لبس قائلا بمراتب الحكم ويقول: للحكم 
اقتضاء ثم يتحقق مرحلة الشوق ثم مرحلة الجعل ثم التنجزفقبل الجعل لاانشاء وبعد 
الجعل الحكم فعلي ولانتصور لمرحلة الانشاء مرحلة غير مرحلة الفعلية . ) 

الثاني : انه يلزم ان المكلف لو قصر ولم يفحص وصلى اخفاتاً في مورد 
الجه رأوبالعكس أن تكون صلاته صحيحة اذ لم يحصل له العلم بمرحلة الانشاء . 

الثالث : ان المستفاد من الروايه انالنسيان والسهويمنعان من البطلان لا أن 
التعمد دخيل في الفساد ٠‏ 

وبكلمة اخخرى : ان الرواية لوكانت ناظرة الى صورة العلم التفصلي بالحكم 
مع النوجه والنذكريلزم أن نلتزم بالصحة ولومع امكان العلم بالواقعكما ل وكتب 
الفائت في دفتره ونسى أنه كان عشاءاً أو ظهراً يكفي الآتيان بأربع ر كعات مخيراً 
بين الجهر والاخفات ٠‏ 

مضافا الى أنه معالعلم الاجمالي يكون التكليف منجزاً والترك يكون عمدياً . 

وان شدّت قلت ٠‏ ان المستفاد من الرواية انه لو اجهر في موضع الأخفات 
أو العكس عن عذر تصح صلاته وفي المقام لاعذر للمكلف في ارتكاب خلاف 
الواقع فلابد من العمل على طبق اقتضاء العلم الاجمالي والله العالم . 

)١‏ لانه شك في التكليف ومقتضى البراءة عدم الوجوب لكن هذا يتم على 
القولبآن القضاء مترتب على الفوت وعنواذالفوت أمروجودى لايثبت باستصحاب 
عدم الاتيان بالفريضة وأما على القول بأن الفوت ليس عنواناً وجودياً بل عنوان 
عدمي فبشكل الامرلان مقنضي استصحاب عدم الاتيان بالفريضة في الوقث وجوب 


صلاة القضاء | 
على الاقل ١)‏ وان كان الاحوط استحباياً التكرار حتی بحصل العلم 
پالفراخ (۲ 

القضاء حارجه . 


لكن يمكن أن يستدل على عدم وجوب القضاء مع الشك في الفوت بقاعدة 
الحيلولة المستفادة من حديث زرارة والفضيل (*« .)١‏ 

فان مقتضى هذا الحديث ان الشك في فوت الفريضة بعد الوقت لا أثر له 
ويحكم بتحقةها ولاتختص القاعدة المستفادة من الحديث بمورد يحتمل الغفلة كى 
يقال كما في كلام سيدنا الاستاد ‏ : انه لولم يكن الشك ناشيا ع ناحتمال الغفلة 
كما لو نام مدة ولايدرى انه نام يوماً أو يومين فان قاعدة الحيلولة لا تجري في 
مثل المفروض في الكلام فلابد من الاخذ باصالة البراءة اذلاوجه للاخنصاص . 

)١‏ للشك في التكليف الزائد ومقنضى قاعدة الحيلولة عدم وجوب القضاء 
الامع اليقين بالفوات . 

!) وهو المشهور كما في بعض الكلمات وحسن الاحتياط على القاعدة فاه ٠‏ 
ثيت في محله نالاحتياط حسن ممع احتمالالتكليف الواقعي ولولا حسن الاحتياط 
كان بقاء ا لتكليف في الواقع لغواً فهذا مما لااشكال فيه وربما يذكربعض الموانع: 

منها : قاعدة نفى العسر بدعوى : انها تقنضى رفسع الاحتياط > وفيه : ان 
الكلام في حسن الاحتياط لا في وجوبه مضافاً الى أن القاعدة لو اقنضت رفع 
الاحتياط حتى رجحانه يلز مكون الامر الواقعي لغوآً ولا اشكال في بقائه مع عدم 
تحقق مصداق المكلف به في الخارج . 

واذنشثئت قلت: لوكان هذاالبيان تامأياز م رفع الحكمالواقعي والاكيفيمكن 


)١‏ لاحظ ص : مو 


۹ لت هياتى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۲۳۲ ) :لا يجب الفور في القضاء فيجوزالتأخير ما لم 
يحصل التهاون في تفريغ الذمة . 
بقاء الحكم الواقعي وعدم حسن الاحتباط الاأن يقال: بأنه يكفي لبقاء الحكمالواقعي 
حكم العقل بحسن الاحتياط ولايستلزم الحكم الواقعي تعلق الامرالمو لوي بالاحتياط. 
اضف الى ذلك كله انه لو كان التقريب تامأ يلزم رفع الحكسم الواقعي اذ 
الموجب للعسر ذلك التكليف ولا اشكال في بقائه فتأمل . 

وبالاضافة الى جميع ما تقدم ان رفع العسر لا يستلزم رفسع الاحتياط على 
الاطلاق بل بمقدار يوجب العسر وأما مع عدمه فلا . 

ومنها : انه بعث بالحنفية السمحة ( )١‏ وفيه اولا انه غير معتبر صنداً وثانياً: 
لا ينافي حسن الاحتياط السماح فلاحظ ومنها : ما رواه حمزة بن حمران عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : مسا أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا 
يعيدها ( ٭ ۲ ). 

وفيه : انه لا ينافي الاحتياط ومفاد الحديث اجنبي عن المقام مضافاً الى أن 
حمزة بن حمران لم يوثق . 

)١‏ الكلام هنا بالنسبة الى الوجوب النفسي لا الشرطي اي الكلام في أن 
الفضاه وجوبه مضيق بحيث لايجوز المكلف الاشتغال بشي ءآخر حتى الاكسل 
والشرب وذهب الى الفورية بعض الفقهاء بل عن الحداثق : ان المشهور بين 
القد مساء وجوب القضاء فوراً زالشتيووين الارن حلافها وأنهم ذهيوا الى 
المواسعة وما يمكن أن يكون وجهاً للقول الاول امور : 

منها قاعدة الا شتغال واصالة الاحتياط . وفيه : ان الشك في الوجوب مورد 

١)كنز‏ العمال ج ٦‏ ص ١١١:‏ حديث ۱۷۲۱ 

؟) الوسائل الباب 95 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١‏ 


ضلاة القضاء _ لل 1181# 


للبراءة حتى عند الاخباريين ٠‏ 

ومنها ان: الامر بالقضاء يقتضى الفوريةوفيه: ان المحقق في الاصول ان الامر 
لايقتنضى الفورية بل مقتضاه الاتيان على الاطلاق . 

ومنها : قوله تعالى: « واقم الصلاة لذكري » (٭ )١‏ . بتقريب : ان الايةتدل 
على وجوب قضاء الفائنة لدى التذ كر ولو بمعونة النص . 

والانصاف انه لا يظهرمن الاية بنفسها هذا المعنى بل المستفاد منها انهتجب 
الصلاة لغاية التذكر فان الغرض الافصى ااتذكر له تعالى أو لان الصلاة تشتمل 
على الذكر فالمستفاد منها ان الصلاة انما تجب كى يذكر العبد ربه لا أن الصلاة 
واجبة في موقع تذ كيرالله عبده فالاضافة من قبيل اضافة المصدر الى المفعول لامن 


اضافته الى الفاعل . 
مضافاً الى أنه ليس في الاية شاهد يشهد ان المراد من الصلاة قضائها فيمكن 
أن يكون المراد ادام الصلاة . 


اضف الى ذلك انه لوئيت هذا الحكم باانسبة الي موسى عليه السلام فلادليل 
على ثبوته بالنسبة البنا اذا لاستصحاب على فرض جريانه معارض بعدم الجعل 
الزائد . 

هذا بحسب المستفاد من الاية وأما النص ذفي المقام روايتان : احداهما ما 
رواه زرارة عن أبي جعفرعايهالسلام قال :اذا فاتنك صلاة فذكرتها في وق تاخرى 
فان كنت تعلم انك اذا صليت التي فانتك كات من الاخرى في وقث فابدأ التي 
فاتنك فانالله عزوجل يقول : «اقم الصلاة لذكرى » وان كنت تعلم أنك اذا صليت 
التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الاخرى (* ؟) 

١؛/ طه‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٠۲‏ منأبواب المواقيت الحديث : ۲ 


194 لل فمانی هنهاج الصالحين ج ه 


والرواية ضعيفة بقاسم بن بالعروة . 

انيتهما : مارواه الشهيد في الذكري بسنده الصحيح عن زرارة عن أب جعفر 
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اذا دحل وقٽ صلاةمكتوبة 
فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة 
وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدئني 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال 
بلال : أنا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : 
يارسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلی الله عليه وآله: 
قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة فقال : يابلال أذن فأذن فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر 
ثم قام فصلى بهم الصبح وقال : مسن نسى شيئاً من الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان 
الله عزوجل يقول : « وأقم الصلاة لذكرى » قال زرارة : فحملت الحديث الى 
الحكم وأصحابه فقالوا : نقضت حديثك الاول فقدمت على أبي جعفر عليه السلام 
فاخبرته بما قالالقوم فقال: يازارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً وأن ذلك 
كان قضاءاً من رسول الله صلی الله عليه و آله ( + ١‏ ) . 
وهذه الرواية على تقدير تمامية سندها لا تدل على المدعى اذ المستفاد منها أن 
القضاء واجب كالاداء لغاية التذكر وأما وجوب القضاء فوراً فلا بل يستفاد من 
الرواية عدم وجوب الفور اذ لوكان واجباً فورياً لم يكن التحول من ذلك المكان 
جايزا وأيضاً كيف يمكن الالتزام به مع تقديم النافلة فان الفورية تنافي التقديم 


٠ : الوسائل الباب:١51 من أبواب المواقيت الحديث‎ )١ 


صلاة القضاء ٠‏ با 


اضف الى ذلك ان الرواية فيها ما فيها فانه كيف يمكن الالتزام بأن النبي 

صلى الله عليه و آله رقد وفاته الفجر فهل يمكن الالتزام به مع ورود آبة التطهير 
في شأنه . 

ويضاف الى ذلك كله أن الرواية من حيث السند مخدوشة . 

ومنها : جملة من النصوص ومن تلك النصوص ما رواه يعقوب بن شعيب 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألت عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزع 
الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حيسن 
يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة ( * ١‏ ) . 

بتقريب ان المستفاد من الرواية وجوب اقامة الصلاة عند طلوع الشمس 
وفيه: ان الظاهر منها السؤال عن جوازالاقامة أوازوم التأخير الى انبساطالشمس 
فقوله : « يصلي » تجويز لا ايجاب . 

ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح 
حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها فان رسول الله صلی الله عليه و آله 
رقد عن صلاة الفجرحتى طلعت الشمس ثم صليها حين ايستيقظ ولكنه تنحى عن 
مكانه ذلك ثم صلی ( ٭ 7 ) . 

والانصاف : ان دلالة هذه الرواية على المدعى لا قصور فيها ولا دليل على 
أن وجه السؤال جواز الاتيان بالصلاة عند طلو ع الشمسكى يقال: بآن الامروارد 
مورد توهم الحظر فلا يدل على الوجوب . 

الا أن يقال: أن تحوله صلى الله عليه وآله عن ذلك المكان ينافي الفورية كما 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث : ه 


2222-6 بست وان ون لالس مه 


5 ٠ 5 24 e “٠ ® ® 6 © ٠ 0 e 


مر مضافاً الى الخدشة في الرواية من حيث اشتمالها على ما لا يناسب اسناده الى 
النبي صلى الله عليه و آله . 

ومنها : جملة اخرى من الروايات وهى التي تدل على أن من فاته يأني 
بقضائه متى ذكره ومن تلك الروايات ما رواه زرارة ( # ١‏ ) ومنها : مارواه 
أيضاً ( * ۲ ) . 

ومنها : مارواه نعمان الرازي قال : سألت أبا عبدالقه عليه السلام عن رجل فاته 
شيء من الصلوات ف-ذ كر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين 
ذکره (٭ "). 

وتقريب الاستدلال بهذه النصوص ان الظاهر منها انه يجب على المكلف 
الاتيان بالصلاة حين الذ كر فتجب الفورية في القضاء . 

وقد أورد السبد الحكيم قدس سره على الاستدلال بآن حق التعبير أن يقال : 
يأتي بها أول مايذكر فان ترك فليقض اولا فأولا وأورد على مارواه زرارة عنأبي 
جعفر عليه السلام بسأن المستفاد من الرواية انه يشترط في الاتيان بالاداه الانيان 
بالفائتة أولا ولايرتبط بمسألة المضايقة ٠‏ 

وفيما أفاده أولا من الابراد نقاش فان التعابير مختلفة والظاهر انه يستفاد من 
هذا التعبير الواقع في الرواية الفورية فالعمدة الا شكال في السندكما مر . 

وأماالحديث الثاني لزرارة عن أبيجعفرعليه السلام فالسند الواقع فيهدضعيف 
بقاسم بن عروة فلاموضوع للاستدلال . 

٩۱ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ ص :۱۲۷ 
م) الوسائل الباب. ۳۹ من أبواب المواقيت الحديث ١1:‏ 


صلاة القضاء .ر 1١‏ 


وأورد سيدناالاستاد على الاستدلال بأنالمستفاد من النصوص الوجوب‌الشرطي 
اى يشترط في صحة الحاضرة الاتيان بالفائتة وهذا مطلب آخرلسنا بصدده في هذا 
المجال وأماكامة « اذا » فلاتكون للتوقيت بل شرط للتكليف بدعوى ان تحقق 
التكليف في الواقع يتوقف على التذكر وعدم امكان وجود التكليف وتعلقه بالغافل 
والناسي ولذا ذكرنا في مفاد حديث الرفع ان الرفع واقعي بالنسبة الى غير ما 
يعلموث . 

وما أفاده غيرتام اذ يستفاد من بعض النصوص ايجاب الاتيان بالقضاء معقطع 
النظر عن الاتيان بالحاضرة وعدمه لاحظ حديث زرارة ( # ١‏ ) عن أبي جعفر 
عليه السلام الواردفي القضاء وفيدقال عليه السلام « يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة 
ذكرها في ليل أو نهار » . 

ومما يدل على الفورية مارواه أبو ولاد قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : 
اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة الى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على 
نحو من عشرين فرسخاً في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بد الي في 
اليل الرجوع الى الكوفة فا-م ادرا صلي في رجوعي بتقصير أوبتمام وكيف كان 
ينبغي أن أصنع ؟ فقال : ان كنت سرت في يومك الذي حرجت فيه بريداً فكان 
عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لان ك كنت مسافرا الى أن تصبر الى منزلك 
قال : وان كنت لم تسرفي يومك الذي حرجت فيه بريد فان عليك أن تقضي كل 
صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك 
لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء 


323 : لاحظ ص‎ )١ 


بن سس يي يسمي يان ماج الفالحن ج د 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ما قصرت وعليك اذا رجعت. أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك ( د .)١‏ 

ويعارضه مارواه زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخر ج 
مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين 
فصلوا وانصرف بعضهم في حاجةفلم يقض له الخروج مايصنع بالصلاة التي كان 
صلاها ركعتين ؟ قال : تمث صلاته ولايعيد ( 7 ) . 

وأفاد سيدنا الاستاد بأنه يحمل على الاستحياب بقرينة المعارض لكن الحق 
انهما متعارضان فيتساقطان والمرجع تاك الروايات الدالة علىالفورية لكنالةائل 
بالفورية ان كان قائلا بها على الدقة فيعارضها ما عن النبي صلى الله عليه وآله من 
أنه صلى الله عليه و آله ناموفات عنه الفرض اذ يدلذلك الحديث على أنه أخر الصلاة 
ولم يأت بها فوراً وان كان قائلا بالفورية العرفية فلا دلبل عليها الا أن يقال بأن 
الحديث المتضمن لنومالنبي صلى الله عليه وآله ليس قابلا للاعتماد فان مقامه أجل 
وشأنهأرفع من أن ينام ويفوت عنه الواجب فيبقى دليل وجوب الفورية محكما . 

مضافاً الى أنه يمكن أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وآله لملاك خخاص لا 
نعامه ويؤيده مارواه سماعة ( ± ۴) . 

فانقدح مما ذكرنا انالمقتضى لوجوب الفورية تام فلولم يكن مان عمن العمل 
بتلك الادلة يجب الالتزام بها فنقول : ما يمك نأن يقالفي وجه عدم وجوب الفور 
أو قيل أمور : 

الاول: اصالة البراءة. وفيه: أنه انما يؤخذ بالأصل مع عدم دليل على وجوب 


)١ ْ‏ الوسائل الباب ه من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 
؟) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١:‏ 
م) لاحظ ص : ۱۲۹ 


وا اا E‏ 


الفور والمفروض تمامية الدليل . 

الثاني : لزوم الحرج وقد أورد على الاستدلال به سيدنا الاستاد بأن دليل نفى 
الحسرج لا ينفي التكليف الوارد في مورد الحرج كالجهاد مثلا بل دليل وجوب 
القضاء يوجب تخصيص دليل رفع الحرج . 

وما أفاده وان كان تامأ لكن انما يتم بالنسبة الى الحرج الملازم وأما لو لم 
يكن لازماً فلاوجه لعدم شمول دليل نفى الحرج . وبعبارة اخرى : الاتيان بالفائتة 
يكون فيه مشقة بمقدار وهذا المقدار من المشقة لا يوجب رفع وجوب القضاء اذ 
التكليف وارد في موردها وأما الزائد على هذا المقدار فلاوجه لرفع اليد عندليل 
رفع الحرج . ظ 

وملخص الكلام: انالحر جالساري في جميع مواردالانيان بالقضاء لايوجب 
رفع التكليف وأما الزائد عليه فلا وجه لعدمكونه رافعاً لکن الاشكال في الاستدلال 
من ناحية اخرى وهو : ان الحرج الرافع للتكليف ليس نوعياً بل يكون شخصياً 
فلابد من ملاحظة الموارد ففي كل مورد يكون الاتيان بالفائتة حسرجياً يرتفع 
الوجوب والا فلا . 

مضافاً الى أن الفائنة لوكان تكثيرة ويكون الانبان بها حرجياً لا مانع مسن 
الالتزام بوجوب الفورية بمقدار لا يلزم منه الحرج . 

وبعبارة اخرى : يكون وجوب الفور بالنسبة الى كل فائتة مستقلا ولا يرتبط 
بالاخرى فما دام لا يكون حرجياً يجب الاتيان فوراً وفيما يحصل الحرج يرتفع 
الوجوب ٠‏ 

الثالث : ما ورد في نوم النبي صلى الله عليه وآله فانه يدل على عدم الفور . 
وفپه: ان الاغماض عنهذه الروايات احرى وأولي فانه كيف يمكن الالتزام بمفادها 


ع بل ماني منهاج الصالحين ج ه 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ 


مع نزول آية التطهير في شأنه صلى الله عليه وآله . 

مضافاً الى أنا ذكرنا ان ارتحاله صلی الله عليه وآله من ذلك المكان وعدم 
الاتيان بالقضاء فوراً يمكن أن يكون لملاك خاص فلا وجه لرفسع اليد عن دلبل 
وجوب الفور . 

الرابع : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا نسيت صلاة أو 
صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باولهن فأولهن فأذن لها وأقسم 
ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة وقال : قال أبو جعفر عليه السلام: 
وان كنٽ قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها 
ولو بعد العصرومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال : اذا نسيت الظهر حتى 
صليت العصر فذ كرتها وأنت في الصلاة أوبعدفراغك فانوها الاولى ثم صل العصر 
فانما هى أربع مكان أربع وان ذكرت أنك لمتصل الاولى وأنت في صلاةالعصر 
وقد صلبت منها ر كعتين فانوها الاولى ثم صل الر كعتين الباقيتين وقم فصل العصر 
وانكنت قد ذكرت أنك لم تصلالعصر حتى دحل وقت المغرب ولم تخففوتها 
فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صلبث المغرب فقم فصل العصر وان 
كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها 
ر كعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب فان كنت قدصليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب 
فقم فصل المغرب وانكنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أوقمت في 
الثالثة فانوها المغرب ثم صلم ثم قم فصل العشاء الاخرة فان كنت قد نسيت العشاء 
الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة وان كنت ذكرتها وأنت في الركعة 
الاولى وفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وان 
كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب 
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ثم العشاء فان نحشي ثأن تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلى الغداة 
ثم صل العشاء وان حشيت أنتفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب قصل الغداة ثم صل 
المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لانهما جميعاً قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد 
شعاع الشمس قال : قلت : ولم داك ؟ قال : لانك لست تخاف فوتها ( * ١‏ ) . 

بتقريب : ان الخطاب لزرارة ومع وجوب الفوركيف يمكن أن يخالف 
مثل زرارة . 

وبعبارة اخرى : لوكان فضاء الفائتة فورياً لما أخل بها مثل زرارة مع جلالته 
مقامه فلا يتصور في حقه . 

وفيه ان الخطاب لزرارة بنحو القضية الشرطية لايستلزمالتحقق الخارجي كما 
هوظاهر نعم ذيل الرواية يدل على المطلوب فان قوله عليه السلام « فلاتصلهما الا 
بعد شعاع الشمس » يدل على عدم الفور وأما فوله : « لانك لست تخاف فوتها » 
فلايدلعليه لانه لاشبهة في أن وقت القضاء موسع غاية الامرالقائل بالمضايفة يقول 
يجب الاتيان بها فوراً ففوراً . 

الخامس : ما رواه أبوبصير ( # ؟ ) فان قوله عليه السلام : « ويدع العشاء 
حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » يدل على المطلوب اذلو كان الفور و اجبآلم 
يكن التأخبر جايزاً . 

وان شثت قلت : ان رفع اليد عن الملاك الملزم بلحاظ الملاك غير المازم 
أمر غير ممكن . 


الوجه الأخير : السيرة فان المتشرعة حتى الاتقياء الذين يشار اليهم بالبنان 


١: من أبواب المواقيت الحديث‎ ٠۳ الوسائل الباب‎ )١ 
۱۱۸ : ؟) لاحظ ص‎ 


دوو +طلل_بل مإنى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة 7 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة فيجوز 
الاتيان بالجاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ٠‏ 


يؤخرون القضاء ولايأتون به فوراً وهذا يدل على عدم الوجوب . 

وان شئث قلت : انه لوكان واجباً لشاع وذاع . فالنتيجة : انه لايجب الفور 
في الاتيان بالقضاء بل الوجوب موسع مادام العمر الافيما يوجب الفوت وميزان 
الحد المزبور يشكل تشخيصه فر بما يقال : ان حده الظن بالفوت 

وفيه ان الظن بنفسه لايكون حجة فالحق أن يقال : ان حده حصول الوثوق 
بالفوت بلحاظ الامارات الموجية له فلاحظ وتأمل والاحتياط طريق النجاة عصمنا 
الله من الزلل . ) 

وصفوة القول:ان وجوب‌القضاء كو جوب الاداء فكما ان المكلفلايجب عليه 
المبادرة الىالاتيان بفريضة الظهر مثلا بل يجوزله التأخيرالى آخر وقت الاجزاء 
الامعقبام دليلعلى أنه لولم يأت بها تفوت كذلك بالنسبة الى القضاء ولعل ما أفاده 
الماتن من قوله اا ا ل ل لت ا ا 
والله العالم . 

)١‏ وفي قبال هذا القول القول بوجوب التقديم وتأخير الحاضرة وفي مقام 
الاستدلال تارة يستدل بالاصل اى اصالة الاشتغال واخرى بالنصوص الخاصة أما 
الدليل الاول فيرد عليه ان المرجع عند الشك اصالة البراءة لا الاشتغال . 

وأما الدليل الثاني فالحري بالبحث أن نذكر النصوص المستدل بها على 
المضايقة كى نرى ما يستفاد منها : ومن تلك النصوص ما رواه زرارة ( + ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة فانه لم يوثق ومع ضعف السند لاتصل 
النوبة الى مسألة الدلالة . 


۱۲۷ : لاحظ ص‎ )١ 


ولا ال سس مسيم سمي هب رخا 


ومنها: مارواه أبو بصيرقال: سألته عن رجل نسى الظهرحتىدخل وقت ااعصر 
قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبداً بالتى نسيت الا أن تخا فأن تخرج وقث 
الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت ( # ١‏ ) وهذه الروايةضعيفة 
يسهل ومحمد بن سنان . 
ومنها : مارواه معمر بن يحبى قال : سألت آبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
صل على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقددخلوقت صلاة اخرى قال : يعيدها قبل أن 
يصلي هذه التي قد دحل وقتها الحديث ( د 7 ) وهذه الرواية أيضاً ضعيفة سند 
لضعف اسناد الصدوق الى الطاطري . 
ومنها : مارواه صفوان بن يحيىعن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن 
رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر ققال : كان أبوجعفر 
عليه السلام أوكان أبي عليه السلام يقول : ان أمكنه أنيصيلها قبل أن تفوتهالمغرب 
بدأبها والاصلى المغرب ثم صلها ( * ١‏ ) . 
وهذه الرواية مورد المنافشة والاشكال اذتدلعلى رحجان تقديم المغرب على 
العصر فيما يخاف فوت وقت الفضلية . 
ومنها : مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عنرجل نسىصلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال : اذا نسى الصلاة أونام عنها 
صلى حين يذكرها فاذا ذكرها وهو في.صلاة بدأ بالتي نسى وان ذكرها ممع امام 
في صلاة المغرب اتمها بر كعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وان كان 
صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتينثم ذكرأنه نسى المغرب أتمها بركعة فتكون 
)١‏ الوسائل الباب ٠۲‏ من أيواب المواقيت الحديث :۸ ٠‏ 
؟) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب القبلة الحديث : ه < 
)٣‏ الوسائل الباب ٠۲‏ من أبواب المواقيت الحديث : ۷ 


ب«#ذددللعل_ ل لل هيانى منهاج الصالحين جه 


٠» ٠ 0 e ه‎ ٠» e e e e ٠ e e 


صلاته للمغرب ثلاث ر كعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك ( ١#‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بمعلى . ومنها : ما رواه زرارة ( × ۲ ) وهذه الرواية 
تامة سنداً ومحل الاستشهاد بالرواية ثلاث فقرات : 

الاولى : قوله عليه السلام : « وانكنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى 
دحل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب » ٠‏ 

بتقريب : ان هذه الجملة تدل على ازوم تقديم الفائتة على الحاضرة ولزوم 
تأخيرها عنها . 

وفيه : انه لا يبعد أن يكون الظاهر من الرواية ان المراد بخوف الفوت فوت 
وقت الفضيلة . وبعبارة اخرى : يستفاد من الجملة ان تذكره باق حتى دحل وقت 
المغرب ومن الظاهر ان الاشتراط لا ينثلم بخوف وقت الفضيلة . 

وبتعبي رآحر فوت وقت الفضيلة لايوجب رفع اليد عن الاتيان بالواجب هذا 
أولا . 

وثانياً ان المستفاد من صدر الرواية ان الامام عليه السلام في مقام بيان قضاء 
الفائنة وليس ناظراً الى بيان شرط الحاضرة مضافاً الى أنه يمكن أن يقال : بأن 
الامر في مورد الحظر فانه ربما يتوهم عدم جواز الاتيان بالفائتة قبل الفريضة . 

أضف الى ذلك أن الرواية على ما قبل تشم-ل على ما لا يقول به أحد وهو 
العدول الى السابقة بعد الفراغ وأيضاً يوجب وهن الاستدلال أن الرواية يستفاد 
من ذيلها جواز التأخير والحال أنه ادعى انه ام يفصل بين وجوب الترتيب وبين 
جواز التأخير بمعنى انه لم يقل أحد بأنه يجوز تأخير الفائتة من حيث الزمان في 
)١‏ الوسائل اللاب م+ من أبواب المواقيت الحديث :۲ 

؟) لاحظ ص : ٠۳٤‏ 


صلاة القضاء ل 


حد نفسه ويجب تقديمها على الحاضرة . 

وان شئت فقل : انه لم يفصل أحد بين الغوريتين فلاحظ . 

الثانية قوله عليه السلام : « وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت 
العصر ثم قم فاتمها ركعتين » الحديث . 

بتقريب : انه يستفاد من هذه الجملة ان المغرب مترتبة على العصر ولو لا 
الترتب لم يكن وجه للعدول من المغرب الى العصر . 

واستشكل سيدا الاستاد على التقريب المذكور أو لا بأنه عليه السلام في 
مقام حكم الفائنة لا بيان شرط الحاضرة فلا يدل على الاشتراط وثانيا ب أن الامر 
وارد في مورد توهم الحظر حيث يتوهم عدم جواز العدول . 

وفيه : أن ظهور الكلام حجة والظاهر مسن الجملة ان العدول واجب ومسع 
وجوبه يثبت المدعى . لكن الانصاف ان في النفس شيئأ فانه لا يبعد أن يفهم من 
مجمو ع الحديث ان مح لالكلام ومحط نظره عليه السلام بيان حكم الفائنة وليس 
في بيان أحكام الحاضرة فلا دلالة في هذه الجملة على المدعى . 

وأما ماأفاده من أن الامر وارد مقام توهم الحظر فيرد عليه ان توهم الحظر 
يمنع ظهور الامر في الوجوب فيما يتوهم الحظر ولا يحتمل الوجوب وفي 
المقامكما أنه يحتمل النهى كذلك يحتمل الامر لاشتراط الحاضرة بسبق الفائئة . 

لکن يمتح عن الاستدلال على المدعى أم رآخر وهو تعارض الصدر والذيل 
اذ كرنا ان المستفاد من قوله عليه السلام : « وان ذكرت انك لم تصل العصر 
حتى دخلوقت المغرب ولم تخف فوتهافصل العصر» الحديث» جوازتأخير الفاثنة 
عن الحاضرة . 

الثالثة : قوله عليه السلام: ‏ وان كانت المغرب والعشام قد فاتتاك جميعاً فابدأ 


وع فان منهاج الصالحين ج ه 
بل يستحب ذلك اذا حاف فوت فضيلة الحاضصرة ‏ والا استحب 
مد ر م الفائتة ”وان کان الاحوط تقديم الفائتة (" 


بهما قبل أن تصلي الغداة » حيث دل على لزوم تقديم الفائنة على الحاضرة . 
والجواب هو الجواب فان سوق الرواية يقتضي ان الامام عليه السلام في 
مقام بيان حكم الفائتة لا الحاضرة مضافاً الى أنه على فرض الدلالة يكون معارضاً 
بمادل على جواز التأخير . 
ولو اغعض عن الاجوبة المذكورة نقول : بأن هذه النصوص الدالة على 
الاشتراط يعارضها نصوص اخ ر كحديث ابي بصير ( ٭ ١‏ ) وحديث ابن مسكان 
وابن سنان (٭ ۲ ) وبعد التعارض لو قلنا بأن مقتضى الجمع العرفي حمل تلك 
الاخبار على الندب فهو والافيلزم أن يعامل معهما معاملة المتعارضين وحيث انه 
لأمرحج لاحدهما على الآخر بلالمرجح مع ما يدلعلىعدمالاشتراط اذا لدال على 
عدمالاشتراط مخالف لما عن العامة ومع عدم المرحج يلزم التساقط والنتيجة عدم 
الاشتراط بلحاظ جريان اابراءة اضف الى هذا كله ان السيرة قائمة على عدم رعاية 
الترتيب ولا شبهة قي قيام هذه السيرة . 
)١‏ اذا مر بالتقديم في بعض النصوص في فرض فوت الفضيلة لاحظ ما رواه 
صفوان بن يحبى ( ٭ ” ) . 
) فانسه امر بالتقديم مع سعة الوقت وحيث لا يكون التقديم واجباً يكون 
م) حروجاً عن الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط. 
١)لاحظ‏ ص : ۱۱۸ 


؟) لاحظ ص 1١١56:‏ ۱۱۸۵ 
©) لاحظ ص : ۱۴۷ 


صلا القضاء ا ص سسسب سس لايا 
خصوصاً في فائتة ذلك اليوم" بل يستحب العدولاليها منالحاضرة 
اذا غفل وشرع فيها '" . 
( مسألة ۲۳٤‏ ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على 
الاقوى ”' . 
(مسألة ۲۳۵ ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الامام 
قاضياً أيضاً أم مؤدياً بل يستحب ذلك!؛ولايجب اتحاد صلاة الامام 


)١‏ لاحظ حديث صفوان ( ٭ ١‏ ) ونقل عن المختلف التفصيل بين فائنة 
اليوم وغيرها . 

؟)كما نص به في حديث زرارة ( *# 7 ). 

۴) هر الكلام من هذه الجهة في الفر عالسادس عشر منفصلاوقات الرواتب. 

#) لا طلاق بعض نصوص الجماعة كحديث زرارة والفضيل قالا : فلنا له : 
الصلاة في جماعة فريضة هى ؟ فقال : الصلاة فريضة ولس الاجتماع بمفروض في 
الصلوات كلها ولكنها سنة من تر كها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة 
فلاصلاة له ( ۴# ). 

ومثاسه مارواه زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : مايروي الناس أن 
الصلاة في جماعة أفضل مسن صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال : 
صدقوا الحديث ( ٭ ؛ ). 

۱۳۷ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١4‏ 

*) الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 

4) نفس المصدر الحديث : ٣‏ 


49 سسس فمانى منهاج الصالحين ج ه 
والمأموم '. 

( مسألة 5؟) : يجب لذوى الاعذار تأخير القضاء الى زمان 
رفع العذربعد ذلك ويجوز البداراذا علم بعد ارتفاعه الى آخرالعمز 
بل اذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً لكن اذا قضى وارتفع 
العذر وجبت الاعسادة فيما اذا كان الخلل في الا ركان ولا تجب 
الاعادة اذا كان الخلل في غيرها " . 

وحديث اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالته عليه السلام : تقام الصلاة 
وقد صليت فقال : صل واجعلها لمافات ( # ١‏ ) واحاديث نوم النبي صلى الله 
عليه وآله ( ٭ ۲ ) وحديث عبدالرحمان بن أبي عبدالله (“# ۴) وأما حديث محمد 
بناسماعيل بن بزيع قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام : اني أحضرالمساجد 
مع جير تي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم وريما صلى 
خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن اتقدم وقد صليت لحال 
من يصلي بصلاني ممن سميت ذلك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي اليه وأعمل به 
ان شاء الله تعالى فكتب عليه السلام صل بهم ( *« ٤‏ ) فلايدل على المدعى بل يدل 
على استحباب الاعادة جماعة بالنسبة الى من صلىمنفرداً ولذا ذك رصاحب الوسائل 
الحديث في هذا الباب . فلاحظ . 

١)كما‏ عليه السيرة ونتكلم حول الفرع في صلاة الجماعة . 

؟) بمعنى أن البدار مع ارتفاع العذر لا يجوز بحسب الواقع اذ المفروض 

١ : الوسائل الباب ون من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ ٠ 
١77 : ؟) لاحظ ص‎ 


م) لاحظ ص : ۱۳۷ 
ئ( الوسائل الباب 4ه من أبواب صلاة الجماعةالحديث : ه 


صلاة القضاء ESSE‏ ++ 


( مسألة ۲۳۷ ) : اذاكان عليه فوائت وأراد أن يقضيها فيو رد 
وانحد أذ وأقام للاولى واقتصر على الاقامة في البواقي7 والظاهر 


ان السقوط رخصة 7 
(مسألة ۲۳۸): يستحب تمرينالطفل علىاداء الفرائض والنوافل 
وقضائها ' 


ان البدل الاضطراري انما يكون مجزياً فيما يكون العذر مستوعباً للوقت والافلا 
هذا بحسب الواقع وأما بحسب الحكم الظاهري فمع احتمال بقاء العذر وعدم 
ارتفاعه يجوز البدار بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي فلو ارتفع العذر وانكشف 
مخالفة الحكم الواقعي للظاهري لابد مسن التفصيل فسان كانت ار 
التي لايشملها حديث لاتعاد فلابد من الاعادة والافلا . 

٠)١ لاحظ حديث زرارة (٭‎ )١ 

۲) لا حظ مارواه عمار عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سثل عن الرجل اذا 
أعاد الصلاة هسل يعيد الا ذان والافامة ؟ قال : نعم ( # ۲ ) فان مقنضى الجمع 
بين هذه الرواية وحديث زرارة ان السقوط رخصة ولكن رواية عمار ناظرة الى 
الاعادة لاالقضاء فلاوجه للالتزام بالرخصة الاأن يقال: حيث ان الامرفيمقام توهم 
الحظر لا يستفاد منه أزيد من الرخصة فتأمل . 

۴) لجملة من النصوص منها : مارواه الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام عن 
أبيه قال : انانأمرصباننا بالصلاة اذا كانوا بني خمسسنين فمروا صبيانكم بالصلاة 
اذا كانو بني سبع سنين ( * م ) . 

۱۳٤ : لاحظ ص‎ )١ 
۲ : ؟) الوسائل الباب  من أبواب قضاء الصلوات الحديث‎ 
الوسائل الباب ” من أبواب أعداد الفرائض الحديث : ه‎ )" 


بل على كل عبادة ٠١‏ 


ومنها : مارواه في الخصال باسناده عنعلي عليه السلام في حديث الاربعمأة 
قال : علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها اذابلغواثمانى سنين (# ١‏ ) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن فضالة عن أبيعبدالله أوأبي جعفر عليهما السلام في 
حديث قال: سمعته يقول : يترك الغلامحتى يتم له سبع سين فاذا تم له سبع سنين 
قيلله اغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهما قبلله صل ثم يتزك حتىيتم له تسع سنين 
فاذا تمت له علم الوضوم وضرب عليه وامربالصلاة وضرب عليهافاذا تعلم الوضوء 
والصلاة غفرالله لو الديه ان شاء الله ( + ۲ ). 

ومنها : مارواه الفضيل بن يسار قال : كان على بن الحسين عليه السلام يأمر 
الصبيان يجمعونبين المغرب والعشاء ويقول : هومن خيرمن أن ينامواعنها(*م). 

ومنها : مارواه ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلام قال : انا نأمرالصبيان 
أن يجمعوا بين الصلاتين : الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء الاخرة ماداموا 


على وضوء قبل أن يشتغلوا ( ٤#‏ ) . 
ومقتنضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين القضاء والاداء بل عدم الفرق 
بين الفرض والنفل . 


۱( لوحدة الملاك ولما ورد في باب الصوم لاحظ ما رواه الحلبي صن أبي 
عبدالله عليه السلام في حديث قال : انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا بني سبع 
سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان كان الى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل 


)١‏ نفس المصدر الحديث :م 
؟) نفس المصدر الحديث : ٠‏ 
م) الوسائل الباب ع من أبواب أعداد الفراثض الحديث ١:‏ 
) الوسائل الباب ۷٤‏ من أبواب أحكام الاولاد الحديث : ۷ 


صلاة القضاء - 6 
والاقوى مشروعية عباداته ١١‏ 


فاذا غلبهم العطش والفرث أفطروا حتى يتعود والصوم وبطيقوه فمروا صبيانكم 
اذاكانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا منصيام فاذا غلبه مالعطشأفطروا(*#١)‏ 
وغيرها من ااروايات الواردة في الباب ۲۹ من أبواب من يصح منه الصوم هن 
الوسائل . 

بل لابيعد جريان سيرة المتشرعة عليه فانا نرى ان المتدينين ملتزمون بتمرين 
اطفالهم على العبادات حتى المستحبة كالزيارة وقراءة القرآن فلاحظ ويؤيداالمدمى 
ويؤكده ان لم يكن دليلا ‏ ما ورد في احجاج الصبي . 

)١‏ ربما يقال في وجهه : ان اطلاق ادلة التشريع تشمل الصبي غاية الامر 
بمقنضى رفع القلم عنه نرفع اليد عسن الالزام فان رفع الالزام فيه منة وأما رفع 
الرجحان والمشروعية فليس في رفعهما امتناذفانه على هذا البيان انمقتضى حديث 
الرفع رفع ما وضع من قبل الشارع على العباد من الصلاة والصوم ونحوهما . 

ويرد عليه ان الاحكام الشرعية بسائط ولیس فيها ت ركيب وأجزاءكى يقال : 
بأن أحد الجزئين يرتفع والجزء الاخر يبقى . 

وان شت قلت : ان مقتضى حديث الرفنع عدم التكليف الالزامي واثبات 
التكليف الندبي يحتاج الى الدليل كما أنه لا طريق الى اثبات الملاك والمحبوبية 
بعد رفع الالزام . 

اذاعرفت هذا نقول : الوجه في مشروعية العبادة في حقه الاوامر المتعلقة 
بأمرهم بالصلاة والصوم بدعوى أن الامز بالامر بشيء آمر بذلك الشيء بحسب 
التفاهم العرفي لاحظ حديث الحليي ( #« ؟ ). 

)١‏ الوسائل الباب ۲۹ من أبواب من يصحمنه الصوم الحديث : م 

؟) لاحظ ص : ١44‏ 


لل ل فانى منهاج الصالحين ج ه 

فاذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت ١‏ . 

( مسألة ۲۳۹ ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه 
حطر على نفسه ”" وع نكل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولومن 
الصبي كاازنا واللواط وشرب الخمروالنميمة ونحوها”” وفيوجوب 
الحفظ عن أكل النحاسات والمتنجسات وشربها اذا لم تكن مضرة 
اشكال وان كان الاظهر الجواز “ ولاسيما فىالمتنجسات ولاسيما 
مع كون النجاسة منهم أومن مساورة بعضهم لبعض” كما ان‌الظاهر 
جواز الباسهم الحرير والذهب " . 

( مسألة ۲٠٠١‏ ) : يجب على ولي الميت " وهو الولد الذكر 
في الصلاة وذكرنا هناك ما اخترناه فراجع ( # ١‏ ) : 

؟) اذ يجب عليه حفظه بلااشكال . ظ 

م) القضية بهذه الصورة ضرورية لكن الكلام في احراز الصغرى ففي كل 
مورد علم أن الشارع لم يرد وجوده وأراد الدفع نلتزم وانى لنا باثباتها في جمبع 
المذكورات . 

غ) الامركما أفاده اذ لادليل على الوجوب . 

ه) يمكن أن يكون ناظراً الى أن السيرة الخارجية جارية على عدم الحفظ 
في الموردين المذ كورين . 

1) لعدم الدليل على الحرمة والاصل يقنضى الجواز . 

۷) بلا اشكال ولاخلاففي الجملة كما في بعض الكلمات ‏ وقد ادعى عليه 


۱۷٤ من هذا الشرح ص‎ ٤ : لاحظ ج‎ )١ 


صلاة القضاء نت تت ليا 


الاكبر حال الموت ١‏ أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليومية ‏ 


قيام الاجماع والعمدةالنصوص الواردة في المقام منها : مارواه حفص بن البختري 
عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيام قال : يقضي عنه 
أولى الناس بميراثه قلت ٠‏ فانكان أولى الناس به امرأة فقال : لا الا الرجال(“«١).‏ 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بذيل حديث حفص ( ٭ ؟ ) اذا لولد 
الاكبر من الذكور أولى بميراث الميت لاجل اختصاص الحبوة به زيادة على 
الارث المشترك بينه وبين بقية الورثة . 

لكنانما يتم هذا اابيانث في صورة وجود الولد الذكر الاكبر وأما مع عدمه 
فيكون الاولى من يكون أولى قت انين لي كلت 
عدمها يعم جمبع الطبقة الثانية وهكذا . 

ودعوى ان المتبادرمن اللفظ « الاولى بميراثه » على الاطلاق من الموجودين 
والممدومين ويكون المراد من الاولى الواقع في الحديث شخص واحد دائماً 
فلا ينطيقعلى غيرالولد الاكبربلا شاهد فان الظاهر من الحديث ان الاولى بالارث 
بالفعل يجب عليه القضاء وهذا العنوان قد ينطبق على الطبقة الاولى واخرى على 
الطبقة الثاني ة كما أنه قد يكون مصداقه شخصاً واحداً واخرى يكون مصداقه جماعة 
فلا تفغل . 

ويدل على تعلق الوجوب بالاكبر ما رواه صفار قال :كتبت الى الاخير عليه 
السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله ولبان هل يجوز 
لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع 


١)الوسائل‏ الباب ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث :ه 
۲) مر آنفاً 


۸ س مانی منهاج الصالحين ج ه 
وغيرها ‏ لعذرمن مرض ونحوه ('ولاببعد اختصاص وجوب ‌القضاء 
ما اذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه "والاحوط استحباباً الحاق 
الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الارث 


عليه السلام : يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء الله ( # ١‏ ) . 
)١ 1‏ لاحظ حديث حفص ( ٭ ؟ ) فسان مقنضى اطلاقه وجوب قضاء مطلق ما 
عليه من الصلوات . 
؟) نقل عن بعض اختصاص القضاء بما فات عن عذر فلايجب في الترك 
العمدي . ولاوجه لهذا التقييد لاطلاق النص وما يمكن ان يقالمنأن العامديستحق 
العقاب فلايجد يه القضاء لكونه بمثابة الكفارة وهى تناسب المعذور فهو وجه 
استحساني لابرها ني كما أن قوله تعالى : ( ولاتزروازرة وزر اخرى » ( ٭ ۳ ) 
لايقتضى التقييد فان الاية ناظرة الى مرحلة العقاب ولا ترتبط بالمقام فانه لا مانع 
أن يكون فعل أحد أو تر که موضوعاً لتكليف غيرهكما لونجس أحد المسجد فانه 
يجب على غيره التطبه ر كما أن انصراف دليل وجوب القضاء الى صورة العذر 
لاوجه له ونقل عن الحلي وابن سعيد اختصاص القضاء بما فات منه في مرض 
الموت ولاوجه لهذا القيد أيضأكما لا يخفى . 
۴) والوجه فيه أمران : أحدهما : قصور المقنضى فان عمدة الدلبل حديث 
حفص ( جد 4 ) فان الظاهرمن الرواية ان القضاء يجب عمنثبت عليه التكليف فان 
قوله المذكور في الرواية « في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيام » ومقتضى هذه 


٣ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 
۱٤۷ : ؟) لاحظ ص‎ 

٦٤ / الانعام‎ (۳ 

4؛) لاحظ ص : ١117‏ 


صلاة القضاء ب 
بالابن (' والاحوط احتياطاً لا ترك الحاق ما فاته عمداً أو أتى به 
فاسداً بما فاتة من عذر " والاولى الحاق الام بالاب 9 . 


الجملة ثبوت التكليف على المكلف قبل الموت فيكون متمكنا من القضاء اذ مع 
عدم التمكن لايصدق هذا العنوان اذ التكليف مشروط بالقدرة ٠‏ 

ثانبهما مارواه أبوبصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عنامرأة مرضٽ 
في شهررمضان وماتت في شوال فأوصتنى أن أقضيعنها قال: هل برئٽ من مرضها 
قلت : لامانت فيه قال : لايقضى عنها فان الله لم يجعله عليها قلت : فاني أشتهي أن 
أفضي عنها وقد أوصتني بذلك قال :كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها فان 
اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ( « ١‏ ) . 

فان عموم التعليل يقنضى عدم وجوب القضاء في صورة عدم تعلق التكليف 
بالمكلف قبل الموت . 

. حروجاً عن شبهة الخلاف والاحتياط حسن بلاكلام‎ )١ 

؟) بل الاظهر ذلك كما مر . 

م) المشهور فيمابين القوماختصاصالحكم بالرجل وعن بعض عموم الحكم 
للمرأة ومن !اقائلين به الماتن ووجه الخلا فاختلاف النصوصفان مقتضى بعضها 
عموم الحكم وهو ما رواه عبدالله بن سنان عن‌الصادق عليه السلام قال : الصلاة 
التي دحل وقتها قبل أن يموت الميث يقضي عنه أولى الناس به( ٭ ۲) . 

وهذه الرواية من حيث الدلالة تامة فان لفظ الميت يطلق على الرجل والمرأة 
لكن سند الرواية مخدوش فان سند ابن طاوس مجهول . 


٠١ : الوسائل الباب ۲۴ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث‎ )١ 
' ٧۸: منأبواب قضاء الصلوات الحديث‎ ١۲ الرسائل الباب‎ ) ١ 


وو ب هان منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۲٤١‏ ) : اذا كان الولي حال الموت صبياً أو مجنوناً 


وفي قبال الاطلاق مايدلعلى التقييد مثل مارواه حفص )١#(‏ وأما حمل المطلق 
على المقيد فلاو جه له فانه لايحملعليه في الءثبتين كما أنه لاوجهللانصراف فان لفظ 
الميثيطلق على الرجل والمرأة بلافرق فالعمدة قصورالسند في حديث ابنسنان . 

وربما يستدل على عموم الحكم بوجهآخر وهو أن بءض النصوص يدلعلى 
الوجوب في الصوم وبعدم القولبالفصل بين الصوم والصلاة يتم الامر في الصلاة 
لاحظ مارواه أبوحمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرض في 
شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضىعنها؟ 
قال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفرفتعم ( * 7 ) . 

وقريب منه مارواه محمد بن مسلمعن أبيعبدالله عليه السلام في امرأةمرضت 
في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى 
عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض قلا وأما السفر فنعم ( # " ) . 

بتقريب: ان جواز القضاء أمرواضح لايخفى على مثل أبي حمزة وابن مسلم 
فالسؤال يكون عن الوجوب ويظهرمن ااجواب الوجوب ومن الظاهر أنه لايبجب 
على غير الولي وبعدم القول بالفصل يتم العموم . 

وهذا الاستدلال غيرتام اذالمفروض انالمكلف مات في شهررمضان والجواز 
في هذا الفرض خفي اذ من الواضح أن القضاء لابد أن يكون بعد مضى شهر 
رمضان والمفروض موته فيه فجواز القضاء قابل للسؤال . 

وبعيارة اخرى : ان التكليف لم يتوجه الى المكلف لااداءاً لوجود العذر 

۱٤۷ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 

۳) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


اة الققات. ححص ع جح ح جح حي ص و 
وجب عليه القضاء اذا بلغ أو عقل '' . 

( مسألة ۲٤۲‏ ) : اذا تساوى الذكر ان في السن وجب عليهما 
على نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امکان التوزيع كما اذاتعدد 
الفائت وعدمهكما اذا اتحد أوكان وتر" . 


من المرض أو الطمث أو السفر ولافضاءاً لان زمان القضاء بعد مضى رمضان 
ومع عدم تحقق النكليف كيف يكون جواز القضاء مسلمأ ومعلوماً أضف الى ذلك 
أن عدم القول بالفصل لا يرجع الى محصل . 

)١‏ ربما يقال: بأنه لايجب عليهما بعد البلوغ والعقل لعدم عموم زماني لدليل 
وجوب القضاء . وفيه : أن الاطلاق يقتضى الوجوب . وبعبارة اخرى : كل حكم 
تابع لموضوعه وموضو ع وجوب التضاء متحقق بعد البلوغ والعقل و الدليل يشملهما 
فلا مجال لا ستصحاب عدم الوجوب . 

؟) الاقوال فى المقام ثلاثة : الاول : مانسب الى الحلي وهو عدم وجوب 
القضاء على أحدهما لانتفاء الاكبر فلاموضوع للوجوب . 

وفيه : ان الموضوع للوجوب هو الاو لى بالميراث لاعنوان الاكبر ولذا لا 
اشكالفي وجوب القضاء على الولد لو کان واحدا مع عدم انطباقعنوان الاكبرعليه. 

الثاني : ما ذهب اليه الشبخ الأعظم قدس سره وهو التقسيط عليهما بتقريب : 
أن دلبل وجوب القضاء مجمل لايصلح لاثبات أحد الامرين من الوجوب الكفائي 
والعيني و كل مسن الوارثين يقطع بتوجه الوجوب اليه بمقدار حصته على كلا 
التقديرين ويشك في الزايد والاصل عدمه . 

وفيه : ان الموضو عللوجوب عنوان الاولى بالميراث وهذا العنوان قدينطبق 
على واحد'واخرى ينطبق على المتعددكما أن مقتضى دليل وجوب القضاءقضاء كل 


إو هيافى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۲٤۳‏ ) : اذا اشتبة الاكبر بين شخصين أو اشخاص 
فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي ' 
( مسألة ۲٤٤‏ ) : لا يجب على الول قضاء مافات الميت مما 
وجب عليه اداؤه عن غيره باجارة أو غيرها " . 


فريضة فاتت عن الميت . 

وبالنتيجة يكودكل من الوارثين مكلفاً باتبان كل فريضة فاتت عن المورث 
بنحو الوجوب العيني وحيث ان الوجوب العيني مقطو ع العدم تصل النوبة الى 
الوجوب الكفائي بلافرق بين مايقبلالقسمة ومالايقبلها فالحقهوالقول الثالث وهو 
القول بالوجوب الكفائي على نحو الاطلاق فيتم ما أفاده في المتن . 

)١‏ حيث ان الموضوع لوجوب القضاء الولد الاكبر و كل منهما يشك في 
كونه معنونا بهذا العنوان ويجر يكل منهما اصالة عدمكونه مصداقاً له فلا یجب 
على واحد هنهما وعنوان أكبرالذكور بسيط يتئزع من تقولد أحد وعدم تولد غيره 
قبله وهذا العنوان لايثبت بالاصل الاعلى القول بالمثبت . 

مضافاً الى ان الاصل معارض بمثله في الطرف الاخرفتصل النوبة الى البراءة 
المقتضية لعدم الوجوب . 

اللهمالا أن يقال: انه لا مانع منجريان الاصل في كلا الطرفين لعدم المخالفة 
العملية فالعمدة الاشكال في أن الاصل لايثبت . 

؟) الظاهر انه ليسفي النصوص المعتبرة مايكون شاملا لفوائت غير الميت 
فان نصوص الباب تشتمل على عنوان القضاء عنه لا حظ مارواه حفص ( ٭ ١‏ ) 
ومن الظاه رأن الواجب بالاستيجارلايقضى عن الميت بليقضي عمن فاتنه و كذلك 


۱٤۷ : لاحظ ص‎ )١ 


1817 ا ب‎ EET Np 
يجب القضاء على الولي ولوكان ممنوعاً عن‎ : ) ۲٤۵ مسألة‎ ( 
. ١ الارث بقتل أورق أوكفر‎ 
مسألة 74 ) : اذا مات الاكبر بعد موت أبيه لايجب القضاء‎ ( 
علىغيره من اخوته الاكبر فالاکبر" ولايجب اخراجه من ت رکته".‎ 
مسألة 7417 ) : اذا تبر ع شخص عن الميت سقط عن الولي!؛‎ ( 
وكذا اذا استأجره الولي أو أوصى الميت بالاستئجار من ماله وقد‎ 
° عمل الاجير‎ 


صلاة والد الميت تقضىعن الوالد لاعن‌الميت وان أبيت عما ذكرفلنا أن نقول : 
بأن النصوص منصرفة الى مافات عن الميث نفسه وان أبيت عن هذا أيضاً فلا 
اقل من الاجمال والمحكم اصالة البراءة . ظ 

)١‏ بدعوى أن الظاهر من الدليل من يكون أولى ذاتاً ولو مع منع مانع عن 
الفعلية . ويرد عليه انه لادليل عليه والظاهرمن‌العناوين الفعلية والموضوع لوجوب 
القضاء هوالذي يرث بالفعل ومع عدم هذه الاولوية لانحقق للموضوع والالتزام 
بأن الموضوع هو المقنضى لادلبل عليه . 

9) فانه لا دليل عليه اذ الميزان بالاكبرية حال الموت وأما بعده فلا يشمله 
الدليل فلاحظ . 

۴) لعدم الدليل على وجوب الاخراج في غير الواجبات المالية ونتعرض 
لهذه الجهة في مسألة 69؟ . 

0 4) لجواز التبرع ولعل الحكم متسالم عليه بين القوم ٠‏ 

ه) بعد ما ثبت بالنص وجوب القضاء علىالولي يكون مقنضى القاعدة عدم 

جواز الاستېجار فانه ثبت في محله انه يجب في تحقق امتثالكل واجب أن يقوم 


O‏ | ب ب _ ا مبانى منهاج الصالحين ج ه 
أما اذا لم يعمل لم يسقط ' . 
( مسألة /5؟١):‏ اذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب 


المكلف به بنفسه ولا يسقط عنه بفعل الغير لكن قد ثبت في المقام انه يجوز التبرع 
عن الغير بل يستحب وسيقسع الكلام عليه تبعأ للماتن في صلاة الاستيجار وعليه 
لو تبرغ أحسد عن الميت في قضاء صلواته يسقط الوجوب عن الولي بلا اشكال 
وبعد جواز النبرع لا يكون اشكال في الاجارة فنصح ويسقط الواجب عن عهدة 
الولي بفعل الاجير . 

وع-ن الحلي وجماءة عدم الجواز وعدم السقوط وما يمكن أن يذ كر في 
وجهه امور : 

الاول : ان الاججير يتبرع عن ااولي ولا تجوز النيابة عن الحي . وفيه : ان 
الاجير ينوب عن الميت لا ء-ن الولي وقد ثبت بالنصوص جواز التبرع والنيابة 
عن الميت . 

الثاني : استصحاب بقاء الوجوب وعدم السقوط عن الولي وفيه: انه لاتصل 
النوبة الى الاصل اذالجواز قد ثبت بالنص‌الخاص وسيجيء البحث حوله مضافاً 
الى أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي الالهي فلا تغفل . 

الثالث : |١‏ رواه الصفار ( * ١‏ ) ولا يمكن العمل بالرواية فان المستفاد 
منها عدم جواز التصدي للنيابة لغير الاكبر من الاولياء والحال أن الجواز مما لا 
اشكال فيه . 

وأيضاً يستفاد منها وجوب التوالي والحال انه لايجب التوالي في قضاء 
المكلف عن نفسه فكيف بالنيابة عن الغير . 

. اذ من الظاهر أن مجرد الاجارة بلا فعل الاجير لا يقنضي السقوط‎ )١ 


١)لاحظ‏ ص : ۱۶۷ 


صلاة القضاء ٠‏ سس لل لل سس لش للد هنا 
القضاء ‏ واذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الاقل " . 
( مسألة ۲۹4 () : اذا لم يكن للميت ولي أوفاته مالا يج بعلى 


)١‏ تةريب‌الاصل علىالقول بأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت والفوت 
أمر وجودي »ء ظاهر اذ لا يبت باصالة عدم الاتيان عنوان الفوت الا على القسول 
بالمثبٽ لکن لا يتم هذا البيان لو مات في الوقت فانه قبل أن يموت يصدق انه 
عليه صلاة وبعد موته نشك في أنه صلى أم لا فيحكم بعدمها بالاصل فلابد مسن 
التفصيل . 

ثم ان التقريب الذي ذكرنا لعدم وجوب القضاء انما يتم على القول بان 
الفوت أمر وجودي وأما لو لم نقل به فما الحيلة وما الوسيلة ؟ 

ربمايقال: نتمسك بقاعدة الحيلولة المستفادة من رواية زرارة والفضيل(*١).‏ 
لكن الاخذ بهذه الرواية بالنسبة الى فعل الغير مشكل الا أن يقال : بأن المكلف 
بنفسه لو شك في أنه صلى أم لم يصل لم يجب عليه القضاء فبطريق أولى لو 
شك غيره في أنه صلی أو لم يصل لا يجب عليه . 

ولا يبعد أن يقال : بأن الالتزام بوجوب القضاء بمجرد الشك في الاتيان أمر 
بعيد عن اذهان المتشرعة مضافاً الى أنه غير معهود في الخارج . 

اضف الى ذلك انش هذا التكليف ينافي كون الشريعة سهلة سمحة ويضاف 
الى ذلك كله ان الموضوع في دليل الوجوب عنوان انه مات وعليه صلاة لاحظ 
حديث حفص ( ٭ ۲ ) ومع الشك في تحقق الموضوع يكونالوجوب مشک وكأ 
فيه فيجري فيه الاصل بل يمكن احراز عدم الموضوع بالاصل فلاحظ . 

؟) ظهر الوجه فيه مما تقدم . 

٩۳ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ١41‏ 


6 ا مبانی منهاج الصالحين ج‎ 0١ 
الوليقضائه فالاقرى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال "وان‎ 


RT‏ مويه سوس 


)١‏ ربما يقال بوجوب الاداء من صلب المال وما يمكن أن يستدل به علىهذا 
المدعى امور : منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل 
عليه دين منصلاة قام يقضيه فخاف أنيدركه الصبح ولم يصلصلاة ايلته تلك قال: 
يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك ( * ١‏ ) . 

وتقريب الاستدلال انه اطلق في اسان الراوي لفظ الدين على الصلاة المقضية 
وفيه : ان الرواية ضعيفة سنداً فان السيد ابن طاوس نقلها في كتاب سلطان الورى. 

ومنها : ما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال لقمان 
لابنه اذا سافرت مع قوم الى أن قال يا بنياذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء 
صلها واسترح منها فانها دبن ( ٭ ۲ ) الحديث بتقريب : انه اطلق الدين على 
الصلاة . 

وفيه: ان الصدوق روى هذه الرواية باسناده الى المنقري وطريقه اليه ضيف 
بقاسم بن محمد الاصذهانى على ما ذكره الحاجيانيفي رجاله ورواها البرقيوأيضاً 
رواه الكليني وقاسم بن محمد موجود في جميع الاسناد فالنتبجة ان الروايةضعيفة 
فلا يترتب اثر عليها . ظ 

ومنها : ما رواه ابن طاوس في غياث سلطان الورى عن حماد عن أبيعبدالله 
عليه السلام في اخباره عن لقمان : واذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها 
واستر ح منها فانها دين ( # ۴ ) والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب . 

ومنها ماروته امرأة خثعمية انها أتت الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت 

)١‏ الوسائل الباب 5١‏ من أبواب المواقيت الحديث : و 

۲) الوسائل الباب ٠ه‏ من أبواب آداب السفر الحديث : ١‏ 

م) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث :75 


صلاة القضاء سلس سس سه لاوا 

كان القضاء أحوط استحياباً بالنسبة الىغير القاصرين من الورثة". 

( مسألة ۲۵۰ ) : المراد من الاكبر من لا يوجد اكير منه سنا 
وان وجد من هو اسبق منه پلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة ('. 


يا رسول الله ان فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة 
أيجوز أن أحج عنه ؟ قال صلی الله عليه وآله : يجوز قالت : يا رسول الله ينفعه 
ذلك ؟ قال صلی الله عليه و آله : أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزي؟ 
قالت : نعم قال : فدين الله أحق ( # ١‏ ) والمرسل لااعتبار به . 

ومنها: ما أرسله محمد بن الحنفية انه ذكرعنده الاذان فقال: لما اسرىبالنبي 
صلى الله عليه وآله الى السماء الى أن قال ثم قال : حي على الصلاة قال الله جل 
جلاله : فرضتها على عبادي وجعاتها لي ديناً الحديث ( * ۲ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة فان في طريقها الى ابن الحنفية من لم يوثق مضافاً الى أن 
ابن الحنفية أرسل الرواية عن النبي صلى الله عليه و آله والمرسلات لا اعتبار بها 
كما هو ظاهر . 

فانقدح بما ذكرنا انه لادليل على كون الواجبات البدنية من الديون بحكم 
الشارعكى يقال : بأن الدين يخرج من الاصل بحكم الكتاب والسنة'والاجماع 
وكلما ثبتكونه دين كذلك . 

. لا اشكال في حسن الاحتياط بالنسبة الى المكلفين‎ )١ 

؟) فان الاكبر مفهوم عرفي وهوالاسبق في التولد فلو ترتب حكم على الاكبر 
يترتب عليه ولا أثر لا سبقية انعقاد النطفة أو اسبقية البلو غكما هو ظاهر . 

نعم ربما يستفاد الخلاف من مرسلة علي بن أحمد أشيم عن بعض أصحابهقال: 

)١‏ مستدرك الوسائل الباب ١4‏ من أبواب وجوب الحج الحديث : م 

؟) مستدرك الوسائل الباب ۳۷ من أبواب الاذان والافامة الحديث : ٠‏ 


1۸ لس هبانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۲۵١‏ ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ١‏ ما لو 
يبلغ حد الاهمال " . 

( مسألة ۲۵۲ ) : اذا علم أن علىالميت فوائت ولكن لايدري 
أنهافات لعذر من مرض أونحوه أولالعذر فالاحوط ازوماالقضاء””. 

( مسألة ۲۵۳ ) : في أحكام الشك والسهو براعى الولي تكليف 
نفسه اجتهاداً أو تقليدا (؟ وكذا في اجزاء الصلاة وشرائطها * . 

أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبدالله ثم قال : أيهما الاكبر(أكبر خ ل) 
فقال : الذي حرج أولا فقال أبوعبدالله عليه السلام : الذي حرج أخيراً هو أكبر 
أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وأن هذا دحل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى 
يخرج هذا فالذي خرج أخيراً هوأكبرهما ( # ١‏ ) لكن المرسل لااعتبار بهكما 
هو ظاهر فالحق ما أفاده الماقن . 

)١‏ لعدم الدليل على المضايقة حتى في فوائٽ نفسه فكيف بالمقام فالمرجع 
اطلاق الدليل المقتضي اجواز التراخي ومع الخض عنه يكون أصل البراءة مفتضياً 
لعدم وجوب الفورية . 

. بحيث ينافي الامتثال ومع التنافي تجب المبادرة بحكم العقل‎ )١ 

م) قد سبق منا في ( مسألة ۲٠‏ ) انه لا فرق بين موارد الفوت وان الحق 


وجوب القضاء مطلقاً . 
4) اذ هذه الاحكام أحكام الشاك والساهي والمفروض ان الولي يشك ويسهو 
فيعمل على طبق نظره بالاجتهاد أو التقليد . 


0 الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية وليس للانظار دخل فيها هذا من ناحية 


١ من أبواب أحكام الاولاد.الحديث:‎ ٩٩ الوسائل الباب‎ )١ 


ا اا و ی ی ی ا 


( مسألة )۲۵٤‏ :اذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار 
الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضائها على 


الاحوط ١"‏ . 
المقصد الثامن : صلاة الاستيجار : لا يجوز التبررع عدن 
الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها " الا في الحج اذا كان 


ومن ناحية اخرى ان حمل قوله عليه السلام في رواية حفص ( # ١‏ ) « فيالرجل 
يموت وعليه صلاة أوصيام » على طبق اعتقاده حلاف الظاهرفا لميزان في الوجوب 
صدق أن عليه صلاة أو صيام والتشخيص بنظر الولي ولادخل لنظر المي تكما هو 
ظاه ركبقية الموضوعات المترتبة عليها الاحكام . 

)١‏ للاطلاق فان مقنضى حديث حفص (٭۲) أنه لوصدق عنوان « عليه صلاة 
أوصيام » يجب القضاء بلافرقبين أنيكون الموت في الوقت أوخارجه والمرادمن 
القضا الوارد في الحديث الاتيان ويؤيده ما رواه ابن سنان ( # ۴ ) لكنالرواية 
ضعيفة سنداً . 

ولايخفى أن وجوب القضاء فيهذا الفرض لا يستلزم وجوب الانيان بها في 
نفس الوقت بدعوي : أن الولي يتلقى التكليف من الميت وهو تكليف خساص 
اذ من الظاهر ان التكليف المتوجه الى الميت قد سقط والتكليف المتوجه الى 
الولي مطلق وغير مقيد بهذا القيد فلا مجال لهذا الكلام . 

!) فان النيابة عن الغير بلا اذن شرعي تشريع فلايجوز وان شئت قلت : ان 

١٤۷ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ ص : /7ا4١‏ 
۳) لاحظ ص : ١48‏ 


مستطيعاً وكان عاجزاً عنالمباشرة فيجب أن يستنيب من يحب عنه ١١‏ 


مقتضى اطلاق الامرالمتوجه ال ىالمكلف عدم سقوطه الاباتيانه بنفسه وعدم اجزاء 
فعل الغير عنه . 

هذا بحسب القاعدة الاولية وأما من حيث النص الخاص ففي المقام روايات 
ربما يقال : بدلالتها على الجواز . 

منها : مارواه محمد بن مروان قال : قالأبوعيدالله عليه السلام مايمنع الرجلى 
منكم أن يبروالديه حيين وميتينيصلي عنهما ويتصدق عنهما ويححج عنهما ويصوم 
عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته حيرا 
كثيرأً (د١)‏ وهذه الرواية ضعيفة بحكم بن مسكين . 

ومنها : مارواه علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي ابراهيم عليه السلام : أحج 
واصلي وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرا بتى وأصحابي ؟ قال : نعم تصدق 
عنه وصل عنه ولك اجر بصلتك اياه ( ٭ ۲ ). 

وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني مضافاً الى أن الرواية مروية في كتاب غياث 
سلطان الورى . 

ومنها : ما أرسله في عدة الداعي قال : قال عليه السلام : ما يمنع أحدكم أن 
يبروا لديه حيين وميتبن يصليعنهما ويتصدقعنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع 
لهماوله مثل ذلك فيزيده الله ببره خبراً كثيراً ( # م ) . وضعف المرملة ظاهسر 
مضافاً الى التأمل في دلالتها على المدعي فلاحظ . 

)١‏ على تفصيل مذ كور في كتاب الحج وقد تعرضنا لحكم المسألة في كتابنا 


١: من أبواب قضاء الصلوات الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ (۲ 
الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الاحتضار الحديث : ه‎ )۳ 


۱١۱ 


صلاة الاستيجار 
ويجوز التبرع عنهم في مثل زبارة قبرالنبي صلی الته عليه و آله وقبور 


الائمة عليهم السلام 0 


مصباح الناسك في شرح المناسك بالتفصيل فراجع . 

)١ ٠٠‏ يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص منها: مارواه هشام بنسالم 
عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل في ثواب زيارة الحسين عليه اعلام 
الى أن قال : قال : فما لمن تجهز اليه ولم يخرج لعاة تصيبه قال : يعطيه الله بكل 
درهم ينفقه مثل احد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما انفق الحديث ( .)١*‏ 

وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن محمد .بن سالم وأما ماروى عنهوسى بن جعفر 
عليهما السلام قال : فاذا اتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجبعليك 
فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل : السلام عليك يا 
نبي الله من أبي وامى وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم 
وأسودهم الحديث ( ۲# ) . 

فسنده ضعيف أيضاً لكن لا اشكال في تحقق السيرة ٠ن‏ المتشرعة على النيابة 
في باب الزيارات عن الاموات والاحياء بلاكلام مضافاً الى ما ورد بالنسبة الى 
النيابة في الطواف المستحب عن الغير فانه يدل على الجواز لكن مورده خصوص 
الطراف . 
لاحظ مارواه معاوية بسن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم يقول حين بفتتح 
الطواف : اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه ( 0# ) . 
)١‏ الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب المزار الحديث : ١‏ 
؟) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب المزار الحديث: ١‏ 
*) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب النيابة فى الحج الحديث ٠ ١١:‏ 


بذ د دل هباني منهاج الصالحين ج ه 


إل يجو زالتبرع فيجميع المستحبات رجاءآ كما يجوزالتبرع عن 
الاموات في الواجبات والمستحبات (”ويجوزاهداء واب العملالى 


ومارواه أبوبصير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : من وضل أباه أو ذاقرابة 
له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته اياه 
بطواف آخر الحديث ( ٠#‏ ) . 

ومارواه يحبى الازرققال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجليحجعنالرجل 
يصلح له أن يطوف عن أقار به ؟ فقال: اذا قضى مناسك الحج فليصنع ماشاء (۲#) . 

ومارواه موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لآبي جعفر الثاني عليه السلام 
اني رجو أن اصوم بالمدينة شهررمضان فقال : تصوم بها ان شاء الله تعالى فقال: 
أرجو أن يكون خروجنا في عشر منشوال وقدعود الله زيارة رسول الله صلى الله 
عليه و آله وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججٽت عن أبيوربما حججت 
عن الرجل من اخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع 
فقلت : اني مقيم بمكة منذ عشر سنبن فقال : تمتع ( # ۴ ) . وما رواه أيضاً(“*#؛) 

١)فان‏ باب الرجاء واسع ٠‏ 

؟) بلا اشكال والسيرة جارية عليها مضافاً الى جملة من النصوص الدالة على 
على المدعى وستمر عليك فيذيل مسألة (٭ ٠٠٠١‏ ) . 

)١ ٠‏ نفس المصدر الحديث : ؟ 
؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب النيابة فى الحج الحديث : ١‏ 


م) الوسائل الباب 70 من أبواب النيابة فى الحج الحديث : ١‏ 
4) الوسائل الباب ۲٠‏ من أبواب النيابة فى الحج 


صلاة الاستيجار ل بك ب ل ل 
الروايات فل 
؟) قال سيدنا الاستاد فيهذا المقام : ان الجواز على الةاءدة اذا هداء الثواب 
لبس تمليكاً كى يحتاج الى القبول بل دعاه وطلب من الله تعالى بأن بهدي ويعطى 
ثواب العمل الفلاني اشخص كذائي والامر بيده تعالى ولااشكالفي محبو بيةالدعاء 
كما أنه لا اشكال في محبوببة الاحسان الى الغير . 

ويدل على المدعى جملة من النصوص فنها : ما أرسله الشبخ في المصباح 
قال : روى عنهسم عليهم السلام أنه يصلي العبد يوم الجمة ثماني ركعات أربعاً 
تهدى الى رسول الله صلىالله عليه و آله وأربعاً تهدى الى فاطمة عليها السلام ويوم 
السبت أربع ركعات تهدى الى أميرالمؤهنينءليهالسلام ثم كذ لك كل يوم الى واحد 
من الائمة عليهمالسلام الىيوم الخمي سأربع ركعات تهدى الى جعفربن محمد ثم 
في الجمعة أيف_أ ثماني ركعات أربعاً تهدى الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأربعاً الى فاطمة ثم يوم السبت أيضاً أربع ركعات تهدى الى موسى بن جعفرثم 
كذلك الى يوم الخمس أربع ر كعات تهدى الى صاحب الزمانعليه السلام(* .)١‏ 

لكن لا اعتبار بالمرسلات ومثله فى عدم الاعتبار مرسل ورام قال : قال عليه 
السلام : اذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قرائته لاهل القبور جعل الله 
تعالى له من كل حرف ملكأ يسبح له الى يوم القيامة ( * ۲ ) ومن هذه النصوص 
مارواه هشام بن الحكم انهكان يقول: اللهم ماعملت هن خير مفترض وغيرمفترض 
فجميعه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وأهل يته الصادقين فتقبل ذلك مسني 
وعنهم ( 0 ) ور ا 


١ : من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث‎ ٤٤ الوسائل الباب‎ (١ 
1 ؟) الوسائل الباب وم بو سي‎ 


م _ل ب هباتى منهاج الصالحين ج ه 
وحكى فعله عن بعض اجلاء أصحاب الائمة عليهم السلام بأن 


SS‏ ا 
( مسألة ۲۵۵ ) : يجوز الاستئجار للصلاة ١‏ 


)١‏ لاحظ ما رواه الشيخ الكشي في رجاله قال : وجدت بخط أبى عبدالله 
الشاذانى في كتابه : سمعت فضل بن هاشم الهروي يقول : ذ كر لي كثرة ما بحج 
المحمودي فسألته عن مبلغ حجاته فام يخبر ني بمبلغها وقال : رزقت خيرأ كثيرا 
والحمد لله فقلت له : فتحج عن نفسك أو عن غيرك فقال : عن غيري بعد حجة 
الاسلام واحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأجعل ما أجازني الله عليه 
لاوليائه وأهب ما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات قلت : فما تقول في حجك 
؟ فقال : أقول : اللهم اني أهلل ارسواك محمد صلى الله عليه و آله وجعلت جزائي 
منك ومنه لاوليائك الطاهرينووهيت ثوابيعنهم لعبادك الصالحين الحديث(#ع). 

١)كما‏ هوالمشهور بلقيل بأنه اجماعي والعمدة اثبات صحة النيابة عن الميت 
فلوثبت جواز النيابة فلا اشكال في صحة الاجارة اذ لافرق بين الاجارة على خياطة 
الثوب وبين الاجارة على النيابة عن الميت ٠‏ 

وبعبارة اخرى : غاية ما يعتبر في مورد الاجارة أن يكون عملا ينتفع به 
المستأجر ويكون بذل المال بازائه عقلائياً ولاشبهة ان هذهالامور موجودة في محل 
الكلام نعم في المقام اشكال من ناحية أن العبادية تقوم بالقصد القربي وكيف يمكن 
مع الاجارة فان الاجير يأني بالعمل لاجل وصول الاجرة فلانتحقق القربة . 

وقد تعرضنا لهذا الاشكال في بحث المعاملات وقلنا بأنه لامنافاة بين الامرين 
وملخص الكلام:بالنسبة الى هذا الاشكال دودفعه :ان الاجير لو كان متديناً وكان في 


> من أبواب النيابة فى الحج الحديث.:‎ ١١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١ 


مقام إداء ما وجب عليه يأتي بالعمل العبادي متقرباً الى الله فانسه يعلم بأنه مادام لا 
يةصد القربة لاتكون ذمتهفارغة ويكون مآخذا عند الله ولا اشكال في أن العمل يصير 
واجباً تعيدياً بعد الاجارة اذا لعبادية مفروضة فيه مع قطع النظر عن الاجارة 
والوجوب يأتني من قبل الاجارة ولافرق .من‌هذه الجهة بين وجوب العمل بالاجارة 
وببن وجوبه باسباب اخ ركالنذر والشرط واليمين والعهدو امرالوالدين وغيرها فلا 
اشكال من هذه الجهة أيضاً . 

فالعمدة اثبات <ذواز النيابة ومشروعيتها فنقول : تارة. نبحث من حيث القاعدة 
الاولية واخخحرى منحيث النصوص الخاصة أما الجهة الاولىفمقنضى الفاعدةالاولية 
عسدم الجواز اذ العبادات توقيفية والاصل يقتضى عدم المشروعية فتكون تشريعاً 
محرما كما أن مقتضى الاطلاق والاصل عدم سقوط الفعل الواجب على شخص 
باتبان الاخرنيابتا فان مقتضى الاطلاق بقائه ولوائى به الغي ر كمسا أن مفتضى 
الاستصحاب بقائه وعدم سقوطه بفغل الغيرومقصودنا منهذا الاصلاستصحاب عدم 
جعل فعل النائب غاية للوجوب لااستصحاب بقاء الوجو بكي يقال بأنالاستصبحاب 
في الحكم الكلي فعارض .بعدم الجعل الزائد . 

وأما من حيث النصوص فاستبدل غلى المدعى بجملة من الرؤايات منها : 
ما رواه عمار بن موسى من كناب أصله المروي عنالمصادق عليه السلام في الرجل 
يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضي الا 
مسلم عارف ١  (‏ ) . 

ومنها : ما رواه عمر بن يزيد قال: : قلت لابي عبدالله عليه السلام: تصلي عن 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ فن أبواب 'قضاء الصلوات الحديث : م6 


٠#‏ یب ی سبد انی فوا ج الان جه 


ولسائر العباداث عن الاموات ١!‏ 


الميت ؟ فقال : نعم حتى انه ليكون في ضبق فبوسع الله عليه ذلك الضيق ثميؤتى 
فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك عنك قال : فقلت : فاش رك بين 
رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم ( # ٠ ) ١‏ 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عنالرجل ه ليصلح له أن يصلي أويصوم 
عن بعض موتاه ؟ قال : نعم فلبصل على ما أحب ويجعل تلك للميث فهو للميت 
اذا جعل ذلك له ( ٭۴) الى غبرها من الروايات . 

)١‏ وتدل عليه النصوص منها ما رواه عمار وقد تقدمآنفاً فان هذه الرواية تدل 
على الجواز بالنسبة الى الصلاة والصوم وتدل على المدعى بالنسبة الى الصوم 
عدة روايات مذكورة في الباب ۲۴ منأبواب أحكام شهررمضان من الوسائل منها 
مارواه محمد يعنى الصفار قال : كنبت الى الاخير عليه السلام : رجل مات وعليه 
قضاء من شهررمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة 
آيام أحد الولبين وحمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر وليه 
ءشرة أيام ولاءأً ان شاء الله ( + ۴ ) . 

وأما بالنسبة الى الحج فالامر أوضح من أن يخفى وحكم المسألة واضح 
جلي لاغبار عليه وعليه السيرة فلا وجه للاشكال ولكن مع ذلك كله يشكل الحكم 
على النحو الكلي مثلا لونذر أن يصلي صلاة البل ولم يأت بها عن عذر أو بلاعذر 
فهل يمكن القول بجواز النيابة عنه ؟ 


( الوسائل الباب ۲۸ من أيواب الاحتضار الحديث : ١‏ 
۲( الوسائل الباب ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات الحديث : با 
م) الوصائل الباب ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث + م 


فاا لاان سم يمي ا 
ل ا ١)‏ 
وتفر غ ذمتهم بفعل الاجير 


الاأن يقال: ان الكلام في موارد فرض اشتغال ذمة الميت بها وأما في جملة من 
الموارد فاشتغال الذمة وكونها مشغولة حتى بعد الموت اول الكلام ومع فرض 
اشتغال الذمة لابد من الالتزام بجواز النيابة اذ لولا جوازها يكون الاشتغال لغواً 
وبلا اثر وفائدة فلا حظ . 

)١‏ بلا اشكال ولاكلام فان الظاهر من النيابة ان النائب يأتي بما عليه فلاوجه 
لبقاء الاشتغال مضافاً الى أن يقائه لغوكما فلنا آنة . اضف الى ذلك انه صرح في 
بعض النصوص بأنه يقال للميت بأنه خفف عنك الضيق لاحظ ما رواه عمر بن 
يزيد( * .)1١‏ 

بقى اشكال في النيابة وهو ان الامر المتعلق بالعبادة متوجه الى المنوب عنه 
فالنائب لو قصد ذلك الامر يلزم أن يمتثل الامر المتوجه الى احد بفعل غيره ولا 
معنى له ولو قصد الأمر المتوجه الى نفسه يلزم افراغ ذمته لا ذمة المنوب عنه . 

واجيب عن الاشكال بجوابين : احدهما : ان النائب ينزل نفسه منزلة نفس 
المنوب عنه فيحل الاشكال اذ بالتنزيل يكون الامر متوجهاً اليه . 

وفيه : انالتنزيل لااثر له والايلزم صحة طلاق زوجته وأنى لنا بذلك نعم هذا 
التنزيل لوكان من قبل ولي الامر لكان ما افيد تامأ . 

ثانيهما : ان الخطاب وان كان متوجهاً الى المنوب عنه لکن ملاكه قائم بكل 
فعل يضاف اليه اما باضافة الصدور أو بغيرهكفعل النائب وهذاكسابقه في الفساد 
لان الاشكال في أثرهذه الاضافة ولوكان مجرد الاضافة مؤثرأ يلزم انه لوشرب الخمر 
وأضاف الى الغير يكون ذلك الغير عاصياً وهكذا وهوكما ترى . 


٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 


4؟! دل لل ههأنى منهاج الصالحين ج ه 
من دون فرق بين كو نالمستأجر وصياً أوولياً أووارثاً أواجنبيا ١‏ . 
( مسألة ۲۵١‏ ) : يعتبر فيالاجير العقل '" والايمان" 


فالحق في دفع الاشكال أن يقال : ان الامر غير متوجه الى المنوب عنه بل 
يمكن القولبأن-توجهه اليه لغواذ ليس الميت قابلا للانبعاث لکن لامانع منكون 
ذمته مشغولة بالفعل كما لو كان ؤمته مشغولة بالدين والامر متوجه الى النائب اما 
لزومأ أو استحبابأ وبعد قيام الدليل على أنه يجوز أن ينوب عنه فيما اشتغلت ذمته 
به وبعد تعلق الامر بهذا العنوان يقصد النائب امتثال الامر المتوجه اليه بلا أشكال 
فلا حظ . 

)١‏ اذ الملاك واحد في الكل وبعيارة اخرى : النيابة عن الغير بنحو واحد 
في جميع اقسام النائب . 

۲) للتسالم والاجماع على اعتبار كونالنائب عاقلا وقدادعى صاحب الجواهر: 
« ان اشتراط العقل من ضرورة الدين وان لفظ المجنون كلفظ النائم بل كاصوات 
البهائم » ( ١#‏ ) . 

۴) اذ يشترط في العبادة فلا يصح عمل غير المؤمن بمقتضى النصوص 
المذكورة في الباب ۲۹ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل . 

منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أيا جعفر عليه السلام يقول: كل 
من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غټرمقبول وهو 
ضال متحير والله شانىء لاعماله الى أن قال : وان مات على هذه الحال مات ميتة 
كفر ونفاق الحديث ( ٭ ؟ ) مشافاً الى ما ورد بالخصوص في المقام لاحظ ما 


۲٣۵ : جواهر الكلام ج ۲۲ ص‎ )١ 
١ : الوسائل الباب 99 من أبواب مقدمة العبادات الحديث‎ )9 


والباوغ''ويعتبرأن يكون عارفاً باحكام القضاء على وجه يصح منه 
الفعل " 


٠ ) ١ * ( رواه عمار‎ 

)١‏ أفاد سيدنا الاستاد ‏ في مقام يبان عسدم الاكتفاء يفعل غير البالغ ‏ ان 
القصور في المقنضي اذ عبادات الصبي وان كانبت شرعية لكن اثبات شرعيتها 
بالامر المتوجه الى الولي فانالامر بشيء امر بذلكالشيء لكن هذهالادلة منصرفة 
الى أعمال نفسه ولا تشمل العمل النيابي وعليه لا يترتب أثر على ما يأني به نيابة 
أعم مسن أن تكون بنحو الاجارة أو بنحو التبرع لدم الدليل على المشروعية 
ومع الشك وعدم الدليل يكون مقتضى القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه . 

وملخض كلامه عدم الاطلاق في تلك الادلة . اقول : ان قلنا بأن حديثرفع 
القلم لا يشمل المستحبات.فالامر ظاهر فان التبرع عن الغير مستحب حتى بالنسبة 
الى الصبي فيجوزاجارته للنيابة وأما ان قلنا بالشمول وعدم شمول دلي ل الاستحياب 
لغير البالغ فنقول : انه لو قلنا بشرعية عبادات الصبي فلا فرق بين أعماله اصالة 
أو نيابة . 

وبعبارة اخرى: كيف يمكن أن تكون عباداته واجبة كانت أو مستحبة مشروعة 
لكنلاتكون عباداته نيابة مستحبة وقد صرح سيدناالاستاد بأن نيابته مشروعة ولكن 
لايكتفى بها ( ٭ ۲ ) ولعل مرجع كلامه الى التهافت . 

؟) الحق انه لايشترط في الاجير ما ذكره من المعرفة اذ لا مانع من الاتيان 
بالعمل الصحيح مع الجهل بأن يحتاط ويحترز ع نكل ما يمكن أن يكون مانعاً 


١١0 : لاحظ ص‎ )١ 
(١۷ : ؟) مستند العروة صلاة الاستيجار ص‎ 


مإ ههاقى منهاج ااصالحین ج ه 
ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما فيذمة الميت امتثالاللامرالمتوجه 
الى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الاجارة وصار 
وجوبياً بعدهاكما اذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو 
النائب ويترتب عليه فراغ ذمة الميت ‏ . 


( مسألة ۲۵۷ ): يجوزاستيجا ر كلمن الرجل والمرأة عن الرجل 
والمرأة ° 


والاتيان بجميع ما يحتمل اشتراطه وأيضاً يمكن أن يأتى بالصلاة بتافين الغيراياه 

ومع التحفظ على ما ذكر تصح الصلاة ولا يضر الجهل فان التعلم ليس واجباً 
نفسياً وليس من شرائط صحة الصلاةكما هو ظاهرانما الكلام في أن اصالة الصحة 
الجارية بالنسبة الى عمل الغيرتجري في عمل الجاهل كما تجري بالنسبة الى العالم 
بل تجرى بالنسبة الى مشكوك العرفان أو لانجري ؟ . 

ولا يبعد جريانها لامن باب جريانها تعبدأ و كفاية التصادف الواقعي بل للسيرة 

فانه لواحتمل اتيانه بالعمل الصحيح من باب مراعاة جميع الاحتمالات لايبعد 
جريان الاصل العقلائي الممضى لدى الشار ع واذكان الجزم بتحقق السيرة مشكلا 
والله العالم . 

)١‏ قد تقدم الكلام من هذه الجهة وقلنا ان النائب يقصد امتثال الامرالمتوجه 
اليه فراجع . 

؟) الظاهر ان هذا من المسلمات والسيرة جارية عليها بسلا اشكال وفي باب 
الحج منصوص بل في باب الصلاة أيضا صرح به في رواية محمد بن مروان (۱#) 
ويشهد لامراد بعض الاطلافات لاحظ الاحاديث : ؟ و۴ وغ و۸ وه و۰٧‏ وا۱ من 


١٠١ : ص‎ ظحال)١‎ 


صلاح الاستيجار 


۱۷۱ 
وفي‌الجهروالاخفات براعى حالالاجير فالرجل بجهربالجهرية وان 
كان ناثباً عن المرأة والمرأة لاجهر عليها وان نابت عن الرجل ‏ . 
( مسألة ۲۵۸ ) : لا يجوز استيجار ذوى الاعذار كالعاجز عن 


الباب ٠۲‏ من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل . 

)١‏ فان ما يدل على وظيفة الرجل أوالمرأة باطلاقه يشم لكل عمل يصدرعنه 
اصالة أونيابة . 0 

؟) يقع الكلام تارة فيما فات عن المكلف في حال الاختيار واخرى فيمافات 
عنه في حال ااعذر فهنا مقامان أما المقام الاول فنقول : ان السرفيه ان ادلةالبدلية 
قاصرة عن الشمول . 

وبعبارة اخرى : العمل الاضطراري في طول العمل الاخختياري فما دامالاتيان 
بالاختياري ممكناً لاتصل النوبة الى الاضطراري . 

وان شئث قلت : ان النائب وجود تنزيلي للمنوب عنه والمنوب عنه لوكان 
بنفسه في مقام افراغ ذمته لم يجز له الاتيان بالقضاء في حال العذر بل لابد من 
انتظار ارتفاع العذر والاتيان بالعمل الاختياري فنائبه حكمه كذلك . 

وأما المقام الثاني فنقول : ان المستفاد هن ادلة العمل الاضطراري ان البدل 
الاضطراري انما يكون بدلااوحصلالامتئالبه فى ظرف التكليف وأما لولم يحصل 
الامتثال بهفالفائت هو العمل الاختياري . 

وملخص الكلام ان المكلف موظف بالعملالتام الكامل غاية الامر مع عدم 
القدرة تصل النوبة الى البدل وأما مع عدم تحقق الامتثال يلزم أن يقضى عنه في 
ضمن العمل الاختياري اذالفائت هو العمل الكامل . 


۴ لل مانی منهاج الصالحين ج ه 
الا اذا تعذرغيرهم '' بل الاظهرعدم صحة تبرعهم عنغيرهم "وان 
تجدد للاجير العجز انتظر زمان القدرة 9 . 

( مسألة ۲۵۹ ) : اذا حصل للاجير شك أوسهو يعمل باحكامها 
«مقتضى تقليده أواجتهاده ولايجب عليه اعادة الصلاة هذا مع اظلاق 
الاجارة والالزم العمل على مقتضى الاجارة فاذا استأجره على أن 
الصلاة فمع اطلاق الاجارة يعمل الاجير على مقتضى اجتهاده أو 

تقليده ومع تقييد الاجارة يعمل على ما يقتضى التقييد " . 
ان قلت : في ذلك الظرف لم يكن مكلفاً بالعمل الكامل فكيف يجب القضاء 

عله في ضمن الكامل . قلت : لو فاتت الصلاة عن المكلف بواسطة النوم أوالغفلة 
أوالنسيان لا اشكالفي وجوب القضاء ممع انه لايعقلتوجه التكليف بمن يكونفاقداً 
لشرائطه ولايكون فابلاللانبعاث ويكفي في الحكم بالقضاء مجرد الاقتضاء والشأنية 

فاه مع وجود الافتضاء يصدق الفوت فيجب اأفضاء عنه بمثل مافات منه . 

. اذ مع فرض التعذر تصل النوبة الى العمل الاضطراري‎ (١ 
؟) لعدمالدليلفان دليل النيابة لاتشمل العمل الاضطراري‌ مادام يكونالاختيارى‎ 
. قد ظهر الوجه مما تقدم‎ )# 
اذ مع الاطلاق بيكون موردالاجارة العنل الصحيح والمفروضان العمل‎ )٤ 
الصحيح بنظر الاجير ما يكون صحيحاً عنده بالاجتهاد أو التقليد وأما مع .التقييد‎ 
, فلايد من العمل على طبق ما وقنع عليه العقد‎ 


صلاة الأستيجاي .سس ل 

( مسألة ۲٠١‏ ) :اذا كانت الاجارة على نحوالمباشرة لايجوز 
للاجير أن يستأجر غيره للعمل ” ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ” أما 
اذاكانت مطلقة جازله أن يستأجرغيره”' ولكن لايجوز أن يستأجره 
باقل مسن الاجرة الا اذا أتى ببعض العمل "© أو يستأجر بغير جنس 
الاجرة . 

( مسألة ۲٠١‏ ) : اذا عين المستأجر للاجير مدة معينة فلم يأت 
بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به يعدها ‏ الا باذن من 
المستأجر ' واذا أنى به بعدها بدون اذنه لم يستحق الاجرة ” وان 


برئت ذمة المنوب عنه بذلك 7 . 


)١‏ والوجه فيه ظاهز فان الاجير يجب عليه أن يسلم مورد الاجارة وحيث ان 
الاجارة لو لا القرينة ظاهرة في العمل المباشري فلايجوز استيجار الغير وأما مع ظ 
الاذن. قلا ماع كما هو ظاهر . 

؟) اذ لايعقل عليه التبرع فلاحظ . 

۴) والوجه فيه ظاهر فان ذمته مشغولة بنفس العمل الاعم من المباشرة . 

ع) قد تعرضنا لهذه ألجهة في كتاب الاجارة في مسألة ( لاه ) فراجع ٠‏ 

ه) اذ مع كونه من غير جنس الاجرة لايدخل تحت دليل المنع فيجوز ٠‏ 

5) اذالمفروض عدم انطباق مورد الاجارة على عمله فلايجوز . 

۷) کما هو ظاهر . 

۸) اذلاوجه للاستحقاق . 


) اذالمفروض ان الاجير نائب عن الميت وأوجد العمل في الخارج . 


14 س ههاقى منهاج الصالحين ج ه 

( مسألة ؟١5؟)‏ :اذا عند الاجارة بعد العم لاستحق الاجير 
اجرة المثل وكذا اذا فسخت اغبن أو غيره ١‏ 

( مسألة “717 ) : اذا لم يتعين كيفية العمل من حيث الاشتمال 
على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف 9 . 

(مسألة )7١4‏ : اذا نسى الاجير بعض‌المستحبات وكان مأخوذا 
في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته " . 

(مسألة )7١‏ ): اذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقلوالاكثر 
جاز الاقتصار على الاقل”* واذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط 


بالجمع 0 
)١‏ ما أفاده مبني على قاعدة : «ما يضمن يصحيحه يضمن بفاسده » وملخص 
الكلامفي مدرك تلك القاعدة السيرة العقلائية فانالاقدام على الامر الضماني يقتضي 
ان المقدم لم يقدم على اتلاف ماله أوعمله مجاناً ففي البيع الفاسد يكو نالمشتري 
ضامناً للمببع وفي الاجارة الفاسدة يكون المستاجرضامناً لاجرة العمل وقس عليه 

مسألة الفسخ . 

؟) اذا لا طلاق منصرف الى المتعارف الخارجي فيجب القنوت على القول 
بعدم كونه واجباً . ) 

م) اذ لو كان ينحو الجزئية بأن يكون جزءا للعمل فالتخلف يوجب الرجوع 
بالاجرة وبعبارة اخرى يتقسط الثمن على الاجزاء . ولا يبعد أن يكون الاجير ضامناً 
لاجرة مثل الفائت والتفصيل مو كول الى مجال آخر . ظ 

. اذ مع الشك في الاقل والاكثر تجري البراءة عن الاكثر‎ )٤ 

ه) لننجز العلم الاجمالي علي ما هو المقرر عند القوم ٠‏ 


صلاة الاستيجار ا ا سس فليا[ 

( مسألة 7١6‏ ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا مثل أن 
ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . 

( مسألة ۷ ) : اذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت 
فتبرع عنالميت متبر ع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة اذا لم يمض 
زمان تمكن الاجيرفيه من الاتيان بالعمل والاكان عليه اجرةالمثل!" 
أما اذا كانت الاجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما اذا كان 
العمل مشروعاً بعد فراغ ذمته فيجب على الاجير العمل على طبق 
الاجارة '' . 

( مسألة ۲۹۸ ) يجوزالاتيان بصلاة الاستيجارجماعة امام كان 
الاجير أم ماموماً لكن يعتبر في صحة الجماعة اذا كان الامام أجيراً 
العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة فاذا كانت احتياطية كانت 
الجماعة باطلة ° . 


)١‏ اذ لايصدق النياية عن فلان بلا تعيين وبعبارة اخرى : تشخيص الكلي في 
الفرد الخارجي في المقام يتوقف على تعبين المنوب عنه غاية الامر يكفي التعبين 
الاجمالي ولوبآن يكون بعنوان مشير . 

( اذ مع عدم مضى زمان يمكن فيه العمل تكون الاجارة فاسدة لعدم قدرة 
الاجير فرضاً وأما مع الامكان فالاجارة صحيحة ويكون على الاجبرا جرة المثل . 

۴) اذ مع فرض المشروعية لاوجه للانفساخ كما لواحتمل بقاء اشتغال ذمته 
الا أن يقال : بأن الاجارة تنصرف عن الصورة المذكورة . 

)٤‏ بعد فرض جواز الجماعة في الصلاة الآستيجارى نقول : لابد فيما يكون 


“6ل لت مس - مانی منهاج الصالحين ج ه 

( مسألة ۲۹۹ ) : اذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر 
عليه واشترطت المباشرة فانلم يمض زمان يتمكن الاجيرمنالاتيان 
بالعمل فيه بطلت الاجارة ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة 
من تر کته" والاكان عليه اداء اجرة مثل العمل من تر كته وان كانت 
أكثر من الاجرة المسماة ‏ وان ام تشترط المباشرة وجب على 
الوارث الاستئجار من تر كته كما في ساثر الديون المالية " واذا لم 
تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء “ ويبقى الميت مشغول 
الذمة بالعمل أو المال ” . 

(مسألة ۲۷۰): يجب على من عليه واجب من الضلاة والصيام 
أن يبادر الى القضاء اذا ظهرت امارات الموت ١‏ بل اذا لم يطمثن 


الآمام يصلي نيابة أننعلم باشتغال ذمة المبث والا لايمكن الجزم بصحة صلاةالمأموم 
والوجه فيهانصحة النيابة تتوقف على اشتغال ذمة ااميث والمفروض عدم احرازها. 

)١‏ اذ مع فرض عدم التمكن تكون الاجارة باطلة اذالمفروض انه لم يملك 
الاجرة المسماة فيجب ردها . 

؟) اذ المفروض صحة الآجارة والمفروض ان العمل في ذمتسه فلابد من اداء 
اجرة المثل . < 

م) اذالمفروض ان ذمته مشغواة بنفس العمل فلابد من ادائه من ثر كته . 

ع) لعدم الدليل على الوجوب . 

ه) كما هو ظاهر . 


5) اذالواجبالموسع بتضيق بتضيق الوقت والمفروض انه معظهورامارزات 


صلاة الاستيجار ا ا يف 
بالتمكن من الامتثال اذا لم يبادر (افان عجز وجب عليه الوصية به 
وبيخرج من ثلثه كساثر الو صاپا"واذا کان عليه دن مالي للناس ولو 
كان مثل الز كاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة الى 


وفائه ولا يجوز التأخير وان علم ببقائه حياً (؟ واذا عجز عن الوفاء 


الموت بتبين تضيق الوقت فيجب الفور بحكم العقل . 

. اذمع عدم الاطمينان يجب البدار بحكم العقل‎ )١ 

(r‏ اذ المفروضانه واجب عليه وعلىعهدته ومن الطرق الممكنة الاداءالنيابة 
عنه بعد الموت فتجب الوصية وان شثت قات : فراع الذمة يحصل باحد الامرين 
اما المباشرة واما النيابة بعد الموت ومع انتفاء الشى الاول يتعين الشق الثاني : 

وهذا فيما يطمئن بقيام الوصي للاداء واضح وأمامع عدمهبآن يطمئن بالخلاف 
فللمناقشة في الوجوب مجالكما أن الامركذلك مع الشك اذ معه يحكم بالعدم 
بمقتضى الاصل فماوجه الوجوب . 

وبعبارة اخرى : الوصية طريق للوصول الى تحصيل الواجب في الخارج 
ومع عدم الحصول لا وجه للتوصل اذ لا اشكال في عدم الموضوعية للوصية . 

ولقائ ل أن يقول : بأنه يازم اتمام الحجة ويجب القيام بالوظيفة بالمقدار 
الممكن وعصيانالوصي وعدم قيامه بما عليه منالوظيفة لايوجب سقوطالتكليف 
عن المكلف بالوصية فتأمل . 

وربما يقال: ان المستفاد من قوله تعالى : « فمن بدله » الاية وجوبالوصية 
أو جوازها والوصي آثم بتبديلها ٠‏ 

۴) اذ الوصية نافذة في الثلث . 


غ) اذيجب رد حقوق الناس فوراً فلا فرق بین بقاثه وعدمه , 


١4‏ سب ل ل ميانى منهاج الصالحين ج ه 
وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها الى ثقة مأمون ليو ديما بعد 
موته ' وهذه تخرج من أصل المال وان لم يوص بها (' . 

( مسألة ۲۷۱ ) : اذا آجر نفسه لصلاة شهر مشلا فشك في ان 
المستأجر عليه صلاة السف رأ والحضروام يمكن الاستعلام منالمؤجر 
وجب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها 
الصبح أو الظهر مثلا وجب الانيان بهما” . 

( مسألة ۲۷۲ ) : اذا علم ان على الميت فوائت ولم يعلم أنه 
أتى بها قبل موته أولا استؤجر عنه (أ. 


)١‏ لان الوصية احدى طرق الاداء فتجب ولابد أن يكون الوصي مأموناً اذ 
مع عدمكونه ثقة لا يحصل العلم بالاداء الواجب . 

؟) فان الدين المالي يخرج من اصل المال . 

؟) للعلم الاجمالي . 

( مقنضى استصحاب عدم الانيان بقاء الاشتغال فيجب على الوصي أوألولي 
أن يفر غ ذمة الميث لا يقال: مقتضي اصالة الصحة الحكم بالانيان فانه يقال: حمل 
فعل الغير على الصحة يتوقف على تحقق الفعل ويشك في صحته وفساده فيحكم 
بالصحة باصالتها وفي المقام تحقق العمل في الخارج أول الكلام فلا موضوع 
لاصالة الصحة نعم عدم اساءة الظن بالغير صحيح لكن لا يرتبط باصالة الصحة . 

ان قلت : الواجب على الولي مراعاة تنجر التكليف المتوجه الى الميت 
ومن الممكن ان التكليف بالقضاء لم يتنجز في حقه لغفلنه وعدم النفاته الىفوت 
الصلاة عنه فلا يجب على !اولي الاستيحار عنه . 


صلاة الاستيجار 


۱۷۹ 
( مسألة ۲۷۳ ): اذاآجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال 
في يوم معين الى الغروب فأخر حتى بقى من الوقت أربع ركعات 
ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر( وللمستأجر 
حينئذ فسخ الاجارة والمطالبة بالاجرة المسماة وله أن لا يفسخها 
ويطالب باجرة المثل وان زادت على الاجرة المسماة ”'. 
(مسألة 0/5؟) : الاحوط اعتبار عدالة الاجير حال الاخبار بأنه 
أدى ما استوجر عليه وان كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه اذا 


فات: ليس الامر كذلك فا نالموضوع لوجوب الاستيجار اشتغال ذمة الميت 
بالصلاة ولايرتبط بتنجز التكليف على الميت ولذا يجب الفضاء عنسه في صورة 
الاشتغال ولومع القطع بعدم التنجز في حقهكما لوفات عنه فوائت وقطعنا بعدم 
التفاته الى فوتها فيجب القضاء عنه بلا اشكال . 

)١‏ لااشكال في تقدم فريضة الوقت فان الصلاة اهمالواجبات الشرعية ومجرد 
کون المزاحم حق الناس لاوجب تقدمه كما هو ظاهر . 

وبعبارة اخرى : الوجه في تقديم احد المتزاحمين علي الاخر اهمية الملاك 
ولا اشكال في أن ملاك فريضة الوقت اهم . وان شئت فلت لادلبل على تقدم الحق 
المالي على الاطلاق . 

؟) الام ركما أفاده اذ لادليلعلىانفساخ الاجارة بتوهم ان الاجير لايقدرعلى 
العمل اذ المفروض انه كان قادرأ فصار عاجزأ فلهاحد الامرين كما في المتن اذبعد 
عدم تسليم العمل الذي يكون مورد الاجارة يثبت المستأجر الخبار فله الاخذ به 
وابطال الاجارة كما أن له ابقائها واخذ اجرة المثل فلاحظ . 


لما 


لسعلل هانى منهاج الصالحين ج ه 
أخبر بالتأدية .٠١‏ 

المقصد التاسع : الجماعة وفيه فصول : الفصل الاول : 
تستحب الجماعة في جميع الفرائض''غيرصلاة الطواف فا نالاحوط 


.طعت صنت ات عدي حت حب جحي u‏ ات اسه aaa‏ 


)١‏ الماتن يرى اعتبار قول الثقة ولذا بنى اعتبار العدالة في المخبر على 
الاحتياط والامر كما أفاده فان قول الثمَة حجة بالسيرة العقلائية الممضاة شرعاً . 

۲) عن المنتهى والذكرى ظاهر الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص ‏ 
منها : مارواه زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هى؟ فقال: 
الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروضفي الصاوات كلها ولكنها سنة من تر كها 
رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( + ١‏ ). 

الى غيرها من النصوص الواردة في الباب١‏ من أبواب صلاة الجماعة من 
الوسائل . 

وتقريب الاستدلال على المدعى برواية زرارة والفضيل ان ااراوي يسأل عن 
وجوب الجماعة في الصلاة بعد الفراغ عن جوازها فأجاب عليه السلام بأنالصلاة 
فريضة ولكن الجماعة ليست واجبة في الصلوات كلها . 

وبعباره اخرى : يفهم من كلامه عليه السلام أن الجماعة لانجب في عامة 
الصلوات وبعد هذا الجواب تفضل بأمر آخر وهو أن الجماعة مستحبة في جميع 
الصلوات فان الظاهر ان الضمير في قوله عليه السلام ‏ ولكنها » بحسب المتفاهم 
العرفي يرجع الى الصلوات المذكورة قبل هذه الجملة . 

والانصاف ان دلالة الرواية على المدعى لاتنكر . ان فلت : ان النفى وارد 
على العموم فتندل الرواية على كون الجماعة سنة في ٠ورد‏ لا تكون فرضاً وذلك 


۲ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


صلاة الجماءة سسب ايا 


المورد غيرمعلوم . 

قلت : ان لفظ «كل » جيء به للنأكيد والنفى ورد عاىالجمع المحلى باللام 
مضافاً الى أنه على تقدير التسليم يكون الخبر دالا على أن الجماعة فرض في بعض 
الصلوات وسنة في البعض الاخرفليس مورد يشك فيه منحيث المشروعية وعدمها. 

ان قلت : ان قوله عليه السلام: « الصلاة فريضة » لم يرد منه مطلق الصلوات 
والالزم تخصيص الاكثر مضافاً الى أن قوله عليه السلام منصرف الى اليومية ولا 
اقل من الاجمال . 

قلت : أما الانصراف فلاوجه ١ه‏ وعلى فرضه بدوي وأما اشكال تخصيص 
الاكثر فيندفع بأن السائل لا يسأل عن وجوب الجماعة في الصلاة المندوبة اذ لا 
معنى لاستحباب أصل الصلاة ووجوب الجماعة فيها وانما يسأل عن وجوبها في 
المفروضة فاجاب عليه السلام وبين اموراً ثلاثة : الأول : ان الصلاة التي تسأل 
عن فرض الجماعة فيها واجبة . الثاني : ان الجماعة غير مفروضة في شيء مسن 
الصلوات . الثالث : انها محبوبة في جميعها فلإحظ . 

مضافاً الى أن محل الشاهد في كلامه عليه السلام قوله عليه السلام : « وليس 
الاجتماع » الى آخره فعلى فرض اجمال كلمة « الصلاة » في الصدر لا ينهدم 
الاستدلال . 

والانصاف انه لاقصور في دلالة جملة من روايات الباب على المدعى لاحظ 
مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصلاة في جماعة تفضل 
على كل صلاة الفرد ( الفذ )بأربعة وعشربندرجة تكونخمسة وعشرينصلاة(٭#١)‏ 
فان قوله عليه السلام : « الصلاة جماعة » باطلاقه يشمل جميع الصلوات الاما 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


هليلب هيانى منهاج الصالحين ج ه 


0 ٠ ê 0 60 ٠0 ٠ ٠ e ٠ ٠ 


حرج بالدليل . 

ومثله حبر زرارة قال : قات لابسي عبدالله عليه السلام :-مايروي الناس أن 
الصلاة في جماعة أفضل مسن صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلة فقال ۽ ٠‏ 
صدقوا الحديث(*#١).‏ فانقدح بما ذكر ناا ناستحباب الجماعة لاتختص بالفرائض 
البومية بل يعم غيرها كصلاة الايات «ضافاً الى السيرة الخارجية السدالة على 


مشروعيتها فيها . 
وأما صلاة الاحتياط فلا يشر ع فيها الجماعة لاحتمال كونها نافلة بناء على عدم 
المشروعية في مطلق النافلة . 


لكن يرد عليه انها اذكانت جابرة فواجبة والا فمندوبة ولامانع من أن تصلى 
جماعة اذ يمكن أن يؤتى بها رجاءاً فعلى فرض كونها جابرة وقعت في محله والا 
تكون لغواً . 

ولكن مع ذلك لايمكن الالتزام بجواز القدوة فيها فان شمول الدليل بحسب 
الفهم العرفي مشكل اذ لايبعد أن يعلم من الدليل ان الحكم راجح الى الفرائض 
الني فرضت بعنوانها الاولي الاستقلالي ٠‏ 

وأما جواز الجماعة في القضاء فمضافاً الى التسالم بين الاصحاب ويظهرمن 
بعض الكلمات عدم الخلاف فيه بل عن ظاهر الذکری دعوى اجماع المسلمين 
عليه » يمكن التمسك باطلاق رواية زرارة وغيرها من الروايات فانه لاوجه لعدم 
الشمول فان الجمع المحلى باللام الواقع في الرواية شامل لجميع الصلوات . 

وأما الاستدلال على الجواز بما يدل على رقود النبي صلى الله عليه وآله 
وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قضائه صلى الله عليه وآله بهم 


۳ : نفس المصدر الحدبث‎ )١ 


لاء النرواءة: جب حم ييح سي يبت مكحت “ار 


جماعة بعد الانتقال الى مكان آخر ( ٭ ١‏ ) فربما يشكل بأنه كيف يمكن تصديق 
مفاد الرواية والاذعان بأن النبي صلى الله عليه وآله نام عنصلاة الفجر . 

لكن يمكن أن يقال: بان المستفاد أمران : جواز رقود النبي صلی الله عليه و آله 
عن صلاة الفجر وجواز الجماعة في الفائتة وأي مانع من رد احد الامرين وحمله 
على التقية والاخذ بالاخر . 

والرواية مخدوشة سنداً فلا حظ ٠‏ 

ويدل على المطلوب مارواه اسحاق بن عمارفال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: 
تقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال : صل واجعلها لمافات ( * ؟ ) . 

لكن الرواية برواية الشيخ مخدوشة سندا بسلمة فانه لم بوثق ومجردكونه 
في اسناد كامل الزيارة لايكفي وبرواية الصدوق مخدوشة لان اسناد الصدوقالى 
اسحاق بن عمار مخدوش على ما في رجال الحاجياني فانه دام بقائه حكم بأن 
السند غير معتبر واستغرب من سيدنا الاستاد حيث حكم بالصحة في رجاله والله 
العالم . 

ويؤيد المدعى ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال : سأات أبا عبدالله 
عليه السلام عن رجل نسى صلاة حتى دحل وقت صلاة اخرى فقال : اذا نسى 
الصلاة أونام عنها صلىحين يذكرها فاذا ذكرها وهو في صلا بدأ بالتي نسىوان 
ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة 
بعدها وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر آنه نسى المغرب 


۱۲۸ : لاحظ الرواية فىص‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ون من أبواب صلاة الجباعة الحديث‎ 


عير سسسب هانى منهاج الصالحین جه 
لزوماً عدم الا كتفاء فيهابالاتيان بهاجماعة مؤ تمأ ('ويتأ كد الاستحباب 
في اليومية (؟ خصوصاً في الادائية ١!‏ 


أتمها بركءة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك .)١#(‏ 

فان الرواية ضعيفة سنداً ولكنها مؤيدة بلا اشكال وأما صلاة الطواف فمن 
حيث المقنضي لامانع من الالتزام بجواز الجماءة فبها لكنعدم معهودية انعقادها 
جماعة يوجب الاش كال والله العالم . وأا الصلاة المفروضة بالعنوان الثانوي 
فالالتزام بالجواز فيها في غاية الاشكال . 

. قد مر الكلام من هذه الجهة آنفا‎ )١ 

؟) استدل بما رواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيراً (۲) 
واستفادة المدعى من هذه الرواية مشكل اذ الظاهر منها أن المراد مسن الخمس 
اليومية الادائية . 

۴) فانها القدر المتيقن من الادلة مضافاً الى ما ورد فيها خصوصاً مثل مارواه 
أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من صلى الفجرفي جماعة ثم جلس يذ كر 
الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد مسا بين 
كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضرسبعين سنة ومن صلى الظهرفي جماعة 
كان له في جنات عدن مسون درجة بعدكل درجتين كحضرالفرس الجوادخمسين 
سنة ومن صلى العصر فيجماعةكان له كأجرثمانية من ولد اسماعيل كلهم رب بيت 
يعتقهم ومن صلى المغرب في جماعة كان لهكحجة مبرورة وعمرة مقيولة ومن 


۲ : الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث‎ )١ 
من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۽‎ ١ الوسائل الباب‎ (١ 


مر ا E‏ ) 
وخصوصافيالصبح والعشائين''ولها ثواب عظيم وقد ورد فيالحث 
عليها والذم على تر كها أخبا ركثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في 
أكثر المستحبات '' . 


صلى العشاء في جماءة كان له كقيام ليلة القدر ( # ١‏ ) . 

)١‏ يدل عليه ما رواه أبو بصير عن الصادق عن آباثه عليهم السلام قال :. قال 
رسولالله صلى الله عليه وآله من صلى المغرب والعشاء الأحرة وصلاة الغداة في 
المسجد في جماعة فكأنما أحبى اللبلكله ( *؟) . 

۲) لاحظ ما رواه بو سعيد الخدري قال: قال رسولالله صلىالله عليه وآله: 
أتاني جبرئيل مع سبعي نألف ملك بعد صلاة الظهرففال : يامحمد ان ربك يقرئك 
السلام وأهدى اليك هديتين لم يهدهما الى نبيقبلك قلت: ما الهديتان ؟ فال: الوتر 
ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة فلت : يا جبرثيلوما لامتي في الجماعة 
قال : يا محمد اذا كانا اثنينكتب الله لكل واحد بكل ركعة ءأة وخمسين صلاة. 
واذا كانوا ثلاثةكتب الله لكل منهم بكل ركعة ستمأة صلاة واذا كاذوا أربعة كتب 
الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومأتي صلاة واذا كانوا مس ةكتب الله لكل واحد 
بكل ركعة ألفين وأربعمآه صلاة واذاكانوا ستةكتبالله لكل واحد منهم بكل ركعة 
أربعة آلاف وثمانمأة صلاة واذا كانوا سبعةكتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 
تسعة آلاف وستمائة صلاة واذا كانوا ثمانيةكتب الله تعالى لكل واحد منهم تسعة 
عشر آلفاً ومائنى صلاة واذا كانوا تسعة کتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة 
ستة وثلائين ألفاً وأربعمأة صلاة واذا كانوا عشرةكتب الله تعالى لكل واحد بكل 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
من أبواب صلاة الجماعة الحديث :م‎ ٣ الوسائل الباب‎ )! 


1 ا ل_ ل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها'' ولا تجب بالاصل في 


في غير ذلك نعم قد تجب بالعرض لنذر أونحوه”" أولضيق الوقت 
عن ادراك ركعة الا بالائتماء!؛ 


ركعة سبعين ألفأ وألفين وثمانمأة صلاة فان زادوا على العشرة فلو صارت بحار 
السماوات والارض كلها مداداً والاشجار آقلاماً والثقلان مع الملاثكة كتاباً لم 
يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة . 

يا محمد تكبيرة يدر كها المؤمن مع الامام خير له منستين ألف حجة وعمرة 
وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة ركعة يصليها المؤمن مع الامام حير من 
مأة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في : 
جماعة خير من عتق مأة رقبة ( # ١‏ ) . 

ولاحظ عدة نصوص دالة علي المطلوب في الباب امن أبواب صلاة الجماعة 
من الوسائل . 

)١‏ لا اشكال في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة وأما اشتراطها في صلاة 
العيدين فنتكلم حوله عند تعرض الماتن لها فانتظر. 

؟) لعدم الدليل . 

۴) اديجب العمل بالنذر وأخويه بادلنها فلا اشكال في الوجوب . 

ع) اذينحصر امتثال الصلاة في الوقت في الصلاة جماعة فتجب وأفاد في 
المستمسك بأنه لوخالف وصلىمنفرداً صحت قضاءأ لوقو ع كلجزء في غيروقته. 

وفيه : اولا أن ما أفاده يتوقف على أن يقصد المكلف امتثال الامر القضائي 


6 مستدرِك الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ا 


صلاة الجماءة سس نل ست ترا 
أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها ٠‏ 
والافلاوجه للصحة بأيوجه وثانياً أن الامتثال لوكان ممكناً ولومعالايتماملايصدق 
عنوان الفوت فلامجال لهذا الكلام «ضافاً الى أنه لايبعد أن يكون منصرف ادلة 
القضاء صورة خروج الوقت . 

)١‏ تقريب الاستدلال على لمدعى انه مع التمكن من التعلم لايشمله دليل 
البدلية اذادلة الاحكامالاضطرارية منصرفة عن صورة العمد ولاتشملها ودليل قاعدة 
الميسور على فرض تماميتها يختص بما يكون العسر غير اختياري فيدورالامر بين 
الاتيان بالناقص وبين الايتمام وبحكم العقل يجب اختيار الثاني دفعاً للعقاب اذ 
المكلف يقدر أن يأني بالكامل في ضمن بعض أفراد الطبيعة فيجب . وبعبارةاخرى: 
لامصحح للفاقد لاقراءة منفرداً فتجب الجماعة وجوباً شرعياً . ظ 

وفيه : انه لا اشكال في الوجوب العقلي ولكن الشرط الشرعي فلا اذ يستفاد 
من مجموع الامرين وجوب الصلاة على كل حال وعدم وجوب الجماعة في كافة 
الصلوات ان الصلاة لاتجب جماعة شرعاً . 

ومما ذكرنا علم أن ما أفاده في المستمسك بأن المرجع في صورة التقصبر 
اصالة الفساد ليس كذ لكفان النتيجة على ماذكر ناان صحة الصلاة مبنية على مقدتين. 

الاولى : وجوب الصلاة جتى مع عدم التمكن من القراءة . الثانية : عدم 
الوجوب جماعة على الاطلاق . 

ثم انه لايخفى ان عدم شمول البدل مفروض الكلام مخصوص بصورة تقصير 
المكلف بأن يترك التءلم مع عدمعزمه علىالايتمام أوعزمه على عدمه وأما لوت رکه 
مع العزمعليه فلايكون مقصرأ ففي آخر الوقت يشمله دليل البدلية بلااشكالفالنتيجة 
عدم الوجوب الشرطي مطلقا في هذه الصورة . 

ولكن لامناقشة في هذا البيان مجال او لا اشكال في تعين بعض الافراد الطولية 


۸ دب  _‏ بابنى منهاج الصالحين ج ه 
أو لغير ذلك . 
) (مسألة )۲۷١‏ : لا تشر ع الجماعة لشيء من النوافل الاصلية ° 


عند تعذرالباقي كما أن الام ركذلك في الافراد العرضية فلو لم يكن المكلف قادرا 
على الاتيان بالصلاة الافي المسجد فهل يمكن أن يقال بآن مقتضى القاعدة سقوط 
الصلاة عنه ؟ كلا . فان الوجوب بحكم العقل يقتضي تعين الصلاة في المسجد بلا 
احتياج الى قاعدة : « لاتسقط الصلاة بحال » وقس عليه الصلاةجماعة فلو لم يمكن 
العبد أن يصلي مع القراءة ولم يشمله دايل البدلية تجب الجماعة بحكم العقل بلا 
احتياج الى عدم سقوط الصلاة بحال . 

وان شئت قلت : الامردائربين أمربن : احدهما شمول دلبلقاعدة عدمالسقوط 
واثبات صحة الصلاة بلاقراءة فلانحةاج فياثبات عدم وجو بالجماعة الي حديث 
زرارة والفضيل ( # ١‏ ) . ثانيهما : عدم موضوع لجريان القاعدة لامكان الصلاة 
ووجوبها جماعة لوجود القدرة على الاتيان ببعض الافراد فما أفاده في المتن تام . 

. فان حكم الامثال واحد‎ )١ 

؟) الذي يظهر من كلمات القوم ان المشهور فيما بينهم عدم مشروعيةالجماعة 
في النوافل بل نقل عليه الاجماع وعن صاحب المدارك وبعض آخرالميل ال ىالجواز 
وينبغى أن يقع البحث في مواضع : ' 

الموضع الأول في مقنضى الاصل الاولي مع قطع النظر عن الدليل على 
الجواز أو المنع فنقول : الاصل الاولي عدم الجواز اذ العبادة توقيفية وتحتاج 
الى دليل يثبت مشروعيتها والاصل عدم مشروعيتها . 

وبتقريب آخر يمكن اثبات عدم المشروعية اذ سقوط القراءة ينافي اطلاق 
جزئيتها كما أن اجراء احكام الجماعة بمايوجب بطلان الصلاة على حسبالقواعد 


۱۸۰ : لاحظ ص‎ )١ 


لادايل عليه ولا مقتضى للتصحيح فلاحظ . هذا بالنسبة الى الموضع الاول مسن 
البحث . 

الموضع الثاني في أنه هليكون لنا دليل يقتضى بالعموم أوالاطلاق رجحان 
الجماعة في النافلة ام لا ؟ وبعبارة اخرى: يقع الكلام في هذا الموضع في المقنضى 
فان تم تصل النوبة الى المقام الثالث والموضعع الاخير والذي يمكن أن يستدل 
به على الجواز عدة نصوص : 

منها : رواية زرارة والفضبل ١  (‏ ) فان المستفاد من قوله عليه السلام : 
« وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنهاسنة » انالجماعة سنة ومندوية 
في جميع الصلوات حتى النوافل ولانرى مانعاً من شمول الرواية النوافلكمايشمل 
الفرائض . 

ومنها ما رواه عبداارحمن بن أبيعبدالله عن أبيعبدالله عليه السلام قال : صل 
بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله ( ٭ ؟ ) . ومقتضى الاطلاق المستفاد 
من الرواية انه يجوز الجماعة في مطلق النوافل في شهررمضان . 

ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : تؤم المرأة النساء 
في الصلاة وتقوم وسطأ بينهن ويقمن عن يمينها وشمالهانؤمهن في النافلة ولاتؤههن 
في المكتوبة ( # ") . 

فان مةتضى الاطلاق انه تجوز الجماعة في النافلة مطلقا وبعدم القول بالفصل 
بينامامة المرأة والرجل يثبت الاطلاق والعموم . 

۱۸۰ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١7‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ه 


بوقونطسطسسسس لب هينى منهاج الصالحين ج ہ 


ان فلت : ان الامام عليه السلام في هذه الرواية ليس في مقام بيان مشروعية 
الجماعة في النافلة كى يؤخذ باطلافها بل فيمقام بيان حكم آخر وهو جوازامامة 
المرأة فيمكن القولبجوازها في الجملة ونسب هذا الاشكال الى المحقق الهمداني. 

قلت : يرد عليه انه لاوجه لهذا الكلام فان الامام بين هذا الحكم ابتداءا بلا 
سبق سؤال وبلافرينة فلا مانع من الأخذ بالاطلاق والعرف ببابك . 

ومنها : مارواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة 
توم النساء ؟ فقال : اذاكن جميعاً امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولاتتقد مهن 
ولكن تقوم وسطأ منهن ( ۱# ) . 

وهذه الرواية ايضاً باطلاقها تدل على الجواز ولا نرى مانعاً من الاطلاق ومما 
روضح الاطلاق انه هل يتردد احد في أن المستفاد من الرواية عدم جواز امامسة 
المرأة في الفر بضة على الاطلاقفكما أن الماع يستفاد بنحوالاطلاق كذلك الجواز. 

ومنها : ما رواه هشام بنسالم أنه سأل أباعبدالله عليه السلام عن المرأة هلتؤم 
النساء ؟ : قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تنقدمهن ولكن تقوم 
وسطهن ( ٭ ۲ ) وتقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب فلا نعيد . 

فالىهنا ثبت ان المقتضى للجواز تام ولا وجه للاشكالالموضع الثالث : : فيما 
يقتضى النهى والمنع وهي عدة روايات منها : ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد 
عليهالسلام في حديث شرايع الدين قال : ولا يصلي التطوع في جماعة لان ذلك 


١17 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


لا الا ج ع م سخ ي 


بهلول وغيره . 

ومنها : ما رواه الفضل بنشاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون 
قال : لايجوز أن يصلي تطو ع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار ( * ؟ ) وطريق الصدوق الى الفضل ضعيف بابن قتيبة . 

ومنها : ما رواه محمد بن سليمان في حديث قال : فقال : ايها الناس ان هذه 
الصلاة نافلة وان تجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده ( ٭ م ) وهذه الرواية 
ضعيفة فان اسناد الشيخ الى علي بن حاتم ضعيف على ماكتبه الحاجياني زيدتوفيقه. 

ومنها : مارواه سيلم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام 
الى أن قال : والله لقد أمرت الناس أن لايجتمعوا في شهر رمضان الافي فريض-ة 
وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهلعسكري من يقاتل معي: 
يا أهل الاسلام غيرت سنة عمرنهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً وقد خفتث 
أن يثوروا في ناحية جانب عسكري الحديث ( ٤#‏ ) . 

وهذه الرواية مخدوشة اولا سنداً بسليم بن قيس فانه لم يوق وها ورد في 
شأنه لايدلعلى وثاقته . وثانياً ان الرواية لايستفاد منها العموم فان قو له عليه السلام 
« أمرت أن لايجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة واعلمتهم ان اجتماعهم في 
النوافل بدعة » لايستفاد منه العموم اذ الصدر المقيد يقيد الذبل . 

وان شت قلت: ان قو له عليهالسلام ثانياً بنحو العطف « وأعلمتهم اناجتماعهم 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

") الوسائل الباب ۷ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث : + 

1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث : 4 


بور مم لس فيبنى منهاج الصالحين جه 


وان وجبت بالعارض لنذر أونحوه( 


في النوافل بدعة » بحسب الظهور العرفي عطف تفسيري ويستفاد منه ما استفيد 

من المعطوف عليه فلا تتم الدلالة . 

ومنها : ما رواه الفضلاء أنهم سألوا أبا جعفر الباقر عليه السلام وأبا عبدالله 
الصادق عليه السلام عن الصلاة في شهر رهضان نائلة بالليل في جماعة فقالا : ان 
رسولالله صلی الله عليه و آلهكان اذا صلى العشاء الاخرة انصرف الىمنزله ثميخرج 
من آخر اللبل الى المسجد فيةوم فيصلي فخر ج في اول ليلة منشهررمضان لبصليكما 
كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم الى بيته وةر كهم ففعلوا ذلك ثلاث 
ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ايها الناس ان 
الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة فيجماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ألا 
فلا تجمعوا ايلا في شهر رمضان لصلاة اللبل ولا تصاوا صلاة الضحى ف-ان تلك 
معصية ألا وان كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الىالنار ثم هونزل وهو يقول : 
قليل في سنة خبر من كثير في بدعة ( * ١‏ ) . 

وهذه الرواية تختص بشهر رمضان ولايستفاد منها الاطلاق فلاحظ . فانقدح 
من مجموع ما ذكرنا ان المقتضى للجواز تام والمانع لا يصلح للمانعية فالنتيجة 
جواز الجماعة في النافلة لكن ممع ذلك كله لايمكن الالتزام به فان السيرة جارية 
على عدم الانعقاد فيها الا في موارد نخاصة وببيان آنحر ان جواز الجماعة في النافلة 
لو كان أمرأ مشروعاً لبان وظهر ولما احتاج الى هذا المقدار هن البحث والله 
العالم وعليه التكلان . 

)١‏ كما هو ظاهر فان المستفاد من دليل المنع عنوان النافلة اصالة وانكانت 


واجبة بالعرض . 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


صأاة الجماعة ن ن ب 4[ 
حتى صلاة الغدير غلى الاقوى!١‏ الا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع 
شرائثط الوجوب "7" وصلاة الاستسقاء " . 


)١‏ اذ المستفاد من الادلة على«سلك المشهور عدم المشروعية ونقل ع نجماعة 
المشروعية فيها وقيل في وجه الجواز امور : منها : ان عمل الشيعة عليه . وفيه انه 
اول الكلام . 

ومنها : انه عيد عظيم تستحب الجماعة في صلاته . وفيه : انه لادليل على أن 
كل عيد عظيم تكون الصلاة جماعة فيه مستحبة . 

ومنها ان النبي صلى الله عليه و آله أمركذ لك وفيه انه لادليل عليه . 

ومنها مرسل أبي الصلاح الدال على الجواز . وفيه ان المرسل لا اعتبار به . 

ومنها: اثبات الاستحياب بقاعدة من بلغ . وفيه انه لايستفاد هن تلك القاعدةالا 
التفضل من الله على انقياد العبد وأما استحباب العمل فلا يستفاد من تلك الادلة . 
وبعبارةانحرى : مفاد تلك القاعدة لايكون الاالارشاد الى الحكم العقلي ولايستفاد 
منها الجعل المولوي فلاحظ . 

۲) لا اشكال في جواز الجماعة في العيدين على فرض مشروعيتها في زمان 
الغيبة انما الكلام فيهذه الجهة وتحتيق ما يتعلق بصلاة العيدين مو كول الى بحثهما 
فانتظر ٠‏ 

م) يكفي في الجوازالسيرة الخارجية مضافاً الى النصوص الدالة على جوازها 
فيها منها مارواه هشام ابن الحكم عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن صلاة 
الاستسقاء فقال : مثلصلاة العيدين يقرأ فبها ويكبر فبهاكما يقرأ ويكبر فيها يخرج 
الامام ويبرز الى مكان نظبف في سكينة ووقار وخحشو ع ومسكنة ويبرز معه الناس 
فبحمد الله ويمجده ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل 
والنكبير ويصلي مثل صلاة العبدين ركعتبن في دعساء ومسألة واجتهاد فاذا سلم 


6 بلطلل مبانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۲۷۷ ): يجوز اقتداء من يصلى احدىالصاوات اليومية 
بمن يصلي الاخرى ٠(‏ 
الامام قلبثوبه وجعلالجانب الذي على المنكب الايمن على المنكب الايسروالذى 
على الايسر على الايمن فان النبي صلى الله عليه وآلهكذلك صنع ( # ١‏ ) . 

)١‏ قال في الحدائق : « المعروفمنمذهب الاصحاب جوازا قتداء المفتقرض 
بمثله في فروض الصلاة اليومية وان اختلف العدد والكمية بل قال في المنتهي 
انه قول علمائنا أجمع » ( ٭ ۲ ) . 

ولابد منمتابعة النصوص الواردة في الموارد المختلفة ولولاالنص لايمكن 
الحكم بالجواز فان ترتي ب آثار الجماعة مسن ترك القراءة والاتيان بالركوع ثانياً 
لوقام منه قبل الامام وأمثالهما أمر على خلاف القاعدة وعلى خلاف مقتضى ادلة 
الجزئية والقاطعية فلابد في اثبات الجواز من دلالة نص عموماً أوخصوصاً . 

ومما يدل على المدعى مارواه حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبدالله عليه 
السلام عن رجلامام قوم فصلي العصر وهى لهم الظهرقال : اجزأت عنه وأجزأت 
عنهم ( # ۴ ) فان المستفاد من هذه الرواية جواز الاقتداء في الظهر بامام يصلي 
العصر. 

ومما يدل عليه مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله ( ا ٤‏ ) فانه يستفاد من هذه 
الرواية جواز الاقتداء في العصر بمغرب الامامكما أنه يدل على جواز الاقتداء في 
القضاء بالأداء لكن هذه الرواية ضعيفة سنداً بمعلى . 


١: من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١٤۸ ص‎ ١١ ؟) الحدائق الناضرة ج‎ 

م) الوسائل الباب ”ان من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
4) لاحظ ص : ۱۸۳ 


صلاة الجماعة 
وان اختلفا بالجهر والاخفات 2 


ومما يدل عليه مارواه محمد بن مسلم عن أب يجعفر عليه السلام قال : اؤاصلى 
المسافر خلف قوم <ضور فلبتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهرفليجعل 
الاولتبن ااظهر والاخيرتين العصر ( ١‏ ). 

فان هذه الرواية تدل على جواز الافتداء في العصر بالظهر كما أنها تدل على 
جواز الاقتداء في القصر بالتمام . 

ومما يدل عليه مارواه جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام 
في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هوالظهر والقوم يصلونالعصر يصليمعهم 
الظهر ويصلي هو بعد العصر ( # ؟ ). 

ولايبعد أن يفهم العرف من هذه النصوص ان الحكم عام ولايختص بمورد 
دون مورد . 

ونقل عن الصدوق انه لابأس أن يصلي الرجل خلف مسن يصلي العصر ولا 
يصلى العصر خلف من يصلي الظهرالا أن يتوهمها العصر فيصليمعه العصر ثم يعلم 
انها كانت الظهر فتجزي عنه . 

وقيل : ووجهه انه حلاف الترتيب فان العصر يشترط فيه أن يقع بعد الظهر 
فلا يمكن مقارنته معه . 

وهذا الوجه في غاية السقوط اذ المفروض ان الامام يصلي الظهر والمقتدي 
يصلي العصر واشتراط القبلية والبعدية ملحوظتان بالنسبة الى المصلي نفسه . 

)١‏ يمكن الاستدلال عليه بما رواه اسحاق بنعمار ( ٭ ۴ ) فان مقتضى هذه 


١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١ 
1 : من أبواب المواقيت الحديث‎ ٠۳ ؟) الوسائل الباب‎ 
۱۸۲ : ؟) لاحظ ص‎ 


كلع لسلسمل ههاتى منهاج الصالحين ج ه 
والقصر والتمام '' وكذا مصلي الاية بمصلي الابة " وان اختلفت 
الايتان " ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الايات 
أوصلاة الاموات بلصلاةالطواف على الاحوط وجوبأوكذا الحكم 
في العكس )4 

الرواية جوازالافتداء فيالقضاء بالاداء كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اتفاق 
الصلاتين واختلافهما من حيث الجهر والاخفات . 

وربما يقال : كما في كلام صاحب الوسائل ‏ انه يكفي لاثبات المدعى 
عمومات الجماعة فانه اي مانع من التمسك بقوله عليه السلام : « لكنها سنة ». 

)١‏ ادعى التسالم في جميع هذه الموارد ويدل على الجواز في خصوص 
المقام مارواه أبوالعباس الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
لآيؤم الحضري المسافر ولاالمسافرا لحضري فان ابتلى بشيء من ذلك فأم قوماً 
حضريين فاذا أتمالر كعتين سلم ثم أحذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم واذا صلى المسافر 
خلف قومحضور فليتمصلاته ركعتبن ويسلم وان صلىممهم الظهر فليجعل الاولتين 
الظهر والاخيرتين العصر ( *# ١‏ ) . 

فان هذه الرواية تدل بالصراحة على الجواز بل لقائل أن يقول : بأنه يدلعلى 
الجواز رواية اسحاق المتقدمة آنفاً بتقروب ان اطلاق تلك الرواية يقتضى الجواز. 

۲) بلااشكال ولاكلام نصأ وفتوى وقد تقدم الرواياتفي مسألة 7١6‏ فراجع. 

۴) قد مرانه يجوز الانيان بكل صلاة جماعة وان اختلفنا وبعبارة اخرى : 
بعد مشروعية الجماعة في صلاة الايات تجري أحكام الجماعة فيها بالفهم العرفي 

ع) قد مر عدم جواز الجماعة في صلاة الطواف وأما صلاة الآموات فكونها 


5 : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١ 


صلاة الجماعة د ۷ا 
كما انه لايجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ' وك ذا في الصلوات 


صلاة أولالكلام وأما اقتداء كل منالثلاثة بالاخر فيشكل من‌باب قصور المقتضى 
فانهكما مر لا اطلاق في المقام يقتضي الجواز على الاطلاق مضافاً الى أن نظم كل 
منها لا ينطى على الاخر فكيف تتحةق الجماعة مع انها تتقوم بالمتايعة التي لا 
يمكن تحققها في مفروض الكلام فلاحظ . 

)١‏ مقتضی‌اطلاق كلامه عدم جواز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط ولا 
الافتداء في صلاة الاحنياط باليومية ولا الافتداء في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط 
ففي المقام ثلاثة فروع : 

الفرع الأول انه لاعجوز الافتداء في اليومية بصلاة الاحتياط والوجه فيه انه 
لا يجوز الافتداء بالنافلة ومن الممكن ان صلاة الامام تكون نافلة هذا ماقيل فيهذا 
المقام . 

لك نيمك نأن يرد علىهذا التقريب انه أي دايل دل على كونها نافلة على تقدير 
الزيادة يل لايبعد أن يستفاد م نأدلة صلاة الاحتياط انها واجبة بالوجوب الطريقي 
لاحظ مارواه عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عنشيء 
من السهو في الصلاة ؟ فقال : ألا اعلمك شيئاً اذا فعلته ثم ذكررت انك أنممت أو 
نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى . قال : اذا سهورت فابن على الآكثر فاذا 
فرغت وعطمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فانكنت قد أتممت لم يكن عليك 
في هذه شيء وان ذ كرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ( # ١‏ ). 

لكن مع ذلك يشكل القول بالجواز اذ القصور في المقتضى فانه لا دليل 
لدينا يدل بعمومه أواطلاقه على مشروعية الجماعة بأي نحو كانت بل غاية ما يستفلد 


۱( الوسائل الباب ۸ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحلبيث : ۳ 


114ل مانی منهاج الصالحين ج ه 
الاحتياطية كما في موارد العلمالاجمالي بوجوب القصر أو الاتماء(! 
الا اذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط كأن يعلم الشخصان اجمالا 


من رواية زرارة والفضيل )١(‏ ان الجماعة مستحبة في:مام الصلوات ولكن لبس 
في الرواية اطلاق من حيث الحالات والخصوصيات فلامقنضى للجوازمضافاً الى 
أنها على تقدير كونها زائدة لا مجال للافتداء فيها . 

الفرع الثاني: انه لا يجوز الافنداء في صلاة الاحتياط باليومية والوجه فيه ان 
صلاة المأموم اما متممة واما زائدة أما على الأول فلا يجوز الاقتداء اذ الاقتداء في 
الاثناء غير جائز وأما على الثاني فلا معنى للاقتداءكما هو ظاهر . 

ان قلت : لا وجه للالتزام بكونه في الآثناء فان صلاة الاحتياط مستقلة فلت لو 
فرض الاستقلال فيها يشكل الالتزام بالجواز من باب قصور المقتضى فان شمول 
دليل الاستحياب لمثلها مشكل . 

الفرع الثالث : انه لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط بمثلها فنقول : تارة 
يكون الاقتداء في حصوص صلاة الاحتياط واخرى : يكون الاقتداء محققاً م نأول 
الأمر أما على الأول فيكون الاشكال هو الاشكال المتقدم فان الاقتداء في الآثناء غير 
جابز وأما على الثاني فلا مانع من الافتداء رجاءا اذ على تقدي ركونها متممة يكون 
الاقنداء في محله والا فلا دليل على جوازه لقصور المقنضى . 

ويمكن أن يقال: بجوازترتيب أثرالجماعة عليها اذ على تقدير الجزئية فجماعته 
صحيحة وعلى تقدير اازيادة يكون الاتيان بها لغوأ فلا يضر بصلاته . 

)١‏ اذ من الممكن أن تكون صلاة الامام باطلة في الواقع بخلاف صلاة 
المأموم فلا يجوز الاقتداء . 


صلاة الجماءة ي 
بوجوب القصر أوالتمام فيصليان e‏ ا 

( مسألة ۲۷۸ ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة 
والعيدين اثنان أحدهما الامام ° 


)١‏ فانه لامانع من الافتداء اذ على فرض الصحة تكو نكلتاهما صحبحة والا 
تكو ن كلتاهما فاسدة . 

؟) قد ذكر في بعض الكلمات : انه نقل عليه الاجما ع جماعة كثيرة ويدلعليه 
من النصوص مارواه زرارة في حديث قال: فلت لابيعبدالله عليهالسلام: الرجلان 
يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام ( * ١‏ ) . 

ويدل على المدعى أيضاً مارواه محمد عن أحدهما عليهماالسلام قال: الرجلان 
يۇم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ( # ۲) . 

ويدل عليه أيضاً ما رواه أيضاً عن أبي جعفرعليه السلام أنه سأل عن الرجلين 
يصليان جماعة ؟ قال : نعم ويجعله عن يمينه ( * " ) . 

وعن الصدوق ان الواحد جماعةكما في النص لاحظ ما رواه يوسف قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله الى 
أن قال : فقال : يا رسولالله ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقىأنا وحدي فأؤزن 
واقيم واصلى جماعة أجماعة أنا ؟ فقال : نعم المؤهن وحده جماعة ( ٤#‏ ). 

وما رواه الصدوق قال : وقال النبي صلىالله عليه وآله : المؤمن وحده حجة 


١ : من أبواب الجماعة الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : ؟)الوسائل الباب ۲۳ من ابواب صلاة الجماعة الحديث‎ 
الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : م‎ )* 
۲ : نفس المصدر الحدبث‎ )4 


و هيانى منهاج الصالحين ج ه 
ولوكان المأموم امرأة ١)‏ أو صا على الاقرى وأما في الحية 


والمؤمن وحده جماعة ( *« ٠ ) ١‏ 

ولايد من حمله على بعض المحامل فانه يحمل كما في المدارك ‏ على أنه 
لو كان في مقام الانيان بالصلاة جماعة ولم يتيسرله يكنب له ثواب الجماعة . 

)١‏ بلا اشكال كما في بعض الكلمات ‏ ويدل عليه من النصوص ما رواه 
الحسن الصبةل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم أفل ما تكون الجماعة؟ 
قال : رجل وامرأة ( # ۲ ) لكنالرواية ضعيفة بالصيقل. ويدلعايه ما عن أبي جعفر 
عليه السلام ( د ۴ ) وهذه الرواية ضعيفة بيوسف . ويدل عليه ما رواه الفضيل عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خخحلف زوجها الفريضة والتطوع 
وتأتم به غي الصلاة ( * ٤‏ ). 

ويدل عليه ما رواه ايضأ فال : قلت لبي عبدالله عليه السلام اصلي المكتوبة 
بام علي ؟ غال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ( # ه ) . 

الى غيرها من الروايات اضف الى ذلك لسيرة الخارجية من المتشرحة . 

)١‏ يدل على المدعى ما روله أبوالبختري عن جعفر عليه السلام قال: ان علياً 
عليه السلام:قال ج الصبي عن يمين الرجل في الصلاة لذا ضبط الصف جماعة 
والمريض القاعد عن يمين المصلي ( الصبي ) جماعة ( * + ) . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

۴) نفس المصدر الحديث : ۷ 

۳) لاحظ ص : ۱۹۹ 

4) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : ۲ 

5) الوسائلٍ الباب + من أبواب صلاة الجماعة الحلبيث : ۸ 


صلاة الجماعة س إملم 
والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام . 
(مسألة )۲۷١‏ : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام" ولوكان 


وهذه الرواية ضعيفة بأبي البختري ويدل عليه أيضاً ما رواه ابراهيم بنميمون 
عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ 
قال': نعم وانكان معه صبي فايقم الى جانبه ( ١‏ ) . وهذه الرواية ضعيفة بابراهيم 
مضلفاً الى النقاش في دلالتها على المدعى فلاحظ . 

واستدلسيدنا الاستاد على الصحة بما رواه أبوعلي بن راشد قال : قل تلابي 
جعفر عليهالسلام ان مواليك قد اختلفوا فاصلى خلفهم جميعاً نقال ( قال ) : لانصل 
ال خلف من نثق بدينه ( # ۲ ) . بتقريب : ان اطلاق قوله عليه السلام : « صل 
خلف من تى بدينه » يشمل الصبي الممبز بناءآ على شرعية عباداته . 

لكن الرواية التى وجدناها ليست بهذا التعبير مضافاً الى أن السند مخدوش 
بسهل لكن بناءأ على كون عبادات الصبي شرعية لا مانع ظاهرأ منالقول بالجواز 
كما في المتن ‏ فان مقتضى تلك الادلة المقنضبة لكون العبادات مطلوبة منه ان 
الصبي محكوم بحكم الكبير ومن تلك الاحكام الايتمام فلا حظ . 

. الكلام في حكم الجمعة والعيدين موكول الى محل آخر‎ )١ 

) اجماعاً مستفيض النقل_كما في بعض الكامات - وعن المنتهى : اندقول 
كل من يحفظ عنه العلم والظاهران هذا منالقطعيات الواضحات لدىالكل والسيرة 
جارية على هذا المنوال بل ان مفهوم الافتداء منقوم يجعل الغير قدوة ولا يتحقق 
مفهوم الائنمام الابجعل الامامة للامام وأما مجرد جع المطابقة في الافعال لغرض 


)١‏ الوسائل ااباب ۲۲ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ه 
؟) الوساغل :الاب ١‏ .من أبواب صلاة الجماعة :الجديث : ؟ 


- هبانى منهاج الصالحين ج ه 
الامام جاهلا بذلك غيرنا وللامامة ' فاذا لم ينو المأموم لم تنعقد 7' 
نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الامام للامامة بأن ينوي 
الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما" و كذا اذاكانت صلاة الامام 
معادة جماعة 1. 

( مسألة ۲۸۰ ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامامآخر * ولا 
فلايكون اقتداء! ويؤيد المدعى النبوي المنقول: « انماجعل الامام اماما ليؤتمبه ٠.)‏ 
)١‏ بلاخلاف بل الاجماع عليه منقول من جماعة كما في بعض الكلمات 
وقد استدل سيدنا الاستاد عليه باطلاق قوله عليه السلام : « صل خلف من تثق 
بدينه » وقد مر الاشكال فيه قريباً . 
لكن يمكن الاستدلال عليه بالاطلاق المقامي المستفاد من ادلة بيان أحكام 
الجماعة فانهم عليهم السلام بينوا عسدة شروط لتحقق الجماعة ولم يذكروا منها 
هذا الشرط فيعلم انه ليس شرطأ مضافاً الى السيرة الجارية فانا ذرى ان المتشرعة 
يأتمون باماع يثقون به وفى بعض الاحيان لايلتفت الامام الى أن من خلفه متم به 
ولايستنكر هذا المعنى عندهم أوليس هذا شاهدا على الجواز ؟ . 
؟) هذا على القاعدة فانه لايترتب على مثله أحكام الجماعة لعدم الموضوع 
فانعمل بالوظيفة صحت والافلا وعن‌القواعد انه لوتابع من غير نية فسدتصلاته 
ولادليل على قدح المتابعة ولايبعد أن يكون المراد أن الصلاة تفسد اذا نقصعنها 
شيء أوزاد فيها والله العالم . 
م) والبحث مو كول الى ذلك المقام . 
ع) اذ بلا قصد الامامة لانكون الاعادة مشروعة وان شئت قلت : ان قسوام 
الاعارة بقصد الامامة فلاحظ ٠‏ 
ه) نقل عن التذكرة والذكري الاجماع عليه وتقتضبه القاعدة الأولية فانه لا 


صلاة الجماعة ا ل تت ##وا 
بش خصين 7 
دليل على مشروعية الجماعة بهذا النحو والاصل عدم المشروعية . 

)١‏ الظاهر أنه لاحلاف فيه بل يمكن أن يقال : انه من المسلمات بحيث يعد 
حلافه من المستنكرات وانهلوكان جابزأ ابان وظهر ولذا لم يسمع خلافه ووقوعه 
ولو في مورد واحد مضافاً الى أن عدم الجواز موافق للاصل فان مقتضاه عدم 
المشروعية . 

ولسيدذا الاستاد في هذا المقا مكلام وهو انه في فرض التعدد لايخلو الحال 
من اقتداء المأموم بكل واحد منهما مستقلا وبنحو العام الاستغراقي أو بكليهما معاعلى 
سبيل العام المجموعي ولاثالث وشيء منها لايتم أما الاولفلانه م نالجائز اختلاف 
الامامين في الافعال بأن ير كع أحدهما والاخر قائم حيث يكون هذا التفكيك في 
نفسه ممكتنا جداً وان فرضنا عدم تحققه خارجاً حيث ان صدق الشرطية لايتوقف 
على صدق طرفيها حار جا كما لايخفى . 

وحينئذ فلنا أن نتسائل ان المأموم حينما يقتدي وهو يرىامكان التفكيك بينهما 
كما مرهل هوبان على الاستمرار في نیته حتى مع فرض تحقق الانفكاك بينهما خارجاً 
فلازمه البنام على الجمع بین‌الضدین أوأنه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما ولازمه 
عدم استمراره على نية الافتداء بامام معين في تمام الصلاة وه وكما ترى . 

وأما الثاني فلانه مع فرض الاختلاف ‏ وان لم يتحقق خارجاً كما سمعث 
- يبطل الايتمام لامحالة لعدم الموضوع لامجمو ع حينئذ بعد فرض الاختلاف حيث 
لايصدق في فرض قيام أحد الامامين وركوع الاخرونحوذلك ان المجموع في حال 
القيام أو الركوع ليمكن الافتداء في القيام أو الر كوع بالمجمو عكما هو ظاهر . 

وحينئد فان كان قد استمر في نيته فقد ائتم بامام لا وجود له وان نوی الاقتداء 
آنذاك بواحد معبن منهما استلزم الايتمام في الأثناء ولادايل علي مشروعيته في المقام 


يه س هيأقى منهاج الصالحين ج ه 
واو اقترنا في الاقوال والافعال' ولا بأحد الشخصين علىالثرديك”؟ 
ولا تنعقد الجماعة ان فعل ذلك " ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن 


ينوي الائتمام بامام هذه الجماعة أوبمن يسمع صوته وان تردد ذلك 


المعين بين شعخصين . 
(مسألة ۲۸۱ ):اذا شك في أنه نوی الايتمام أم لا بئى على 
العدم 1 


كما لا يخفى ( * ٠) ١‏ 

ويمكنالجواب عنه بأنا نختار الشق الآول في كلامه يأن نقول: يقتدي المأموم 
بكل واحد مسن الامامين مثلا بحو الاستغراق ونقتصر بمورد يعلم المأموم بعدم 
الاختلاف بنهما كو«يتوجه الاشكال . 

. لما تقدم من الوجوه الدالة على عدم المجواز‎ )١ 

. فان المردد لا واقع له فلا موضوع للجماعة‎ )١ 

(r‏ قد ظهر الوجه مما تقدم 

ع) اذ يخرج بأحد هذه الأمور عن الابهام والترديد فيحصل المقصود . وعن 
الجواهر ان الترديد في المصداق كالترديد في المفهوم اذ يشك في شمولالادلة. 

وفيه: ان لازم هذا الكلام بطلانائتمام الصذوف المتأخرة وغيرهم ممنلايرى 
الامام فانه لاتعين للامام عندهم الا بنحو الاجمال ولا اشكال في الصحة . 

ه)كما يقتضيه الأصل وعن الذكرى: انه لا يلتفت بعد تجاوز المحل والظامر 
ان مدركه قاعدة التداوز . 

وفيه: ان القاعدة انمائجري فيما بشك في الاتيان :يما يكون دخيلاغيالمعنون 


م( مستند العروة ضلاة الجماعة ص : +۲۷ 


صلاة الجماءعة ٠‏ لس ل دش هوا 
وآتم منفردا " الا اذا علمانه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت 
عليه أحوالالاثتمام من الانصات ونحوه واحتمل أنه لم بنو الائتمام 
غفلة فانه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة 9 . 


( مسألة ۲۸۲ ) : اذا نوی الاقتداء بشخص على أنه زيب فبان 


بعد احراز العنوان وفي‌المقام الشك في أصل العنوان فلا مجالللقاعدة بل المرجع 
استصحاب العدم كما قلنا . 

)١‏ أفاد فيالمستمسك فيهذا المقام في شر ح كلام سيد العروة . بأن ما أفاده 
مبني على أنه يكفى في جريان حكم العام جريان اصالة عدم الخاص , وأما بناءاً 
على أن اصالة عدم الخاص لايترتب عليها شيء الا نفى الخاص يشكل ما أفاده 
فيلزم احتياطاً أن يتمالصلاة بقصد الانفراد ولولاهذا القصد يحتمل كونه مأموما كما 
أنه يحتمل كونه منفرداً . 

ويرد عليه : ان يكفي لاثبات حكم العام اصالة عدم الخاص فانه يجب على 
المصلي أن يقرأ ان كان في الاولى والثائية كما أنه يجب عليه أن يمتني بشكه حرج 
عن هذا العام المصلي جماعة فلواحرز عدم عنوان الخاص بالاصل يثبت حكم العام 
بلا اشكال . 

وان شثت قلت: الواجب على المصلي جماعة قصدالايتمام وأما المصلي منفرداً 
فلا يجب عليه قصد الانفراد ولذا لو صلى احد صلاة الظهر غافلا عن الانفراد 
والجماعة وأنىبما يجب عليه تكون صلاته صحيحة بلا اشكال . 

؟) بل يبعد اد غاية ما في الباب ان ظاهر الحال يقتضى نية الايتمام والظهور 
ما دام لايكون عليه دلبل لايكون حجة فالمحكم اصالة العدم . 


۹ه للد _ _ ل ماني منهاج الصالحين ج ه 
عمرواً فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته بل صلاته اذا وقع 
فيها م ببطل الصلاة عمداً وسهوآً 5 والا صحت (” وان كان عمرو 
عادلا صحت جماعته وصلاته . 

(مسألة «781): اذا صلىاثنان وعلم بعدالفراغ ان نيةكل منهما 
كانت الامامة للاخر صجت صلاتهما (* واذا علم ان نية كل منهما 

كانت الائتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة اذا كانت مخالفة 

(١‏ أذ يتر في امام الجماعة العدالة ومع عدمها لاتتحقق الجماعة وهذاظاهر. 

9) اذ المفروض ان جماعته باطلة ومن ناحية اخرى أتى بما يوجب البطلان 
على الاطلاق ولا تشمله قاعدة لاتعاد . 

م) لقاعدة لاتعاد . 

ع) لعدم وجه للبطلان فان الخطأ فى التطبيق . 

ه) هذا على القاعدة فانه لاوجه للبطلان اذ الامام لو أتى بوظيفة المنفرد ولم 
يأت بما يوجب الفساد على الاطلاق تكون صلاته صحيحة . 
السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام 
في رجلين اختلفا فقال أحدهماكنت اماءك وقال الاخر : أناكنت امامك فقال : 
صلاتهما تامة قلت : فان قال كل واحد منهما :كنت ائتم بك قال : صلاتهما فاسدة 
وليستأنفا (* ١‏ ) الصحة وهذه الرواية مؤيدة ولا تكون دليلا فانهسا ضعيفة سند 
بالنوفلي ومجرد وقوعه في أسناد کامل‌اازیارات لايوجب وثافته كما ذكر ناه غيرمرة. 


١ : الوسائل الباب 4؟ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ (١ 


ل يسمه 
لصلاة المنفرد ”'. 
( مسألة ١86‏ ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من امام الى آخر 
اختياراً لا أن يعر ص للامام م يمئعه من اتمام صلاته من موت 9 


۰¥ 


)١‏ الظاهر انه لاوجه للبطلان بعد كون الرواية ضعيفة ومقتضى قاعدة لاتعاد 
عدم البطلان الا في صورة الاتيان بالمبطل بحيث لاتشمله القاعدة فلا حظ . 

) اذ لا دليل على شرعيته والاصلعدمها مضافاً الى أن اطلاق الادلة الاولية 
يفتضى عدم الجواز فان المصلي يجب عليه القراءة في الاو لى والثانية وسقوطهافي 
مورد الفرض محل الاشكال وخلاف الاطلاق . وعن العلامة الجواز ويمكن أن 
يكون المستند أحد أمرين : أحدهما ما يدل على جواز الائتمام بامام آخر لوحدث 
حادث للامامكما يأتي بدعوى عدم الفرق بين المقامين. وفيه انه لادليل على الاطلاق 
فلا يمكن التعميم . 

انيهما: استصحاب الجوازالثابت قبل الصلاة. وفيه انه داخل في الاستصحاب 
التعليقي ولا يكون حجة مضافاً الى أنه من قسم الاستصحاب الجاري في الاحكام 
الكلية. 

م) كما في رواية الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأل عن رجل أم 
قوماً فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخرويعتدون بالركعة ويطرحون 
الميت خلفهم ويغتسل من مسه ( + ١‏ ). 

و كما في رواية الاحتجاج قال : مما حرج عن صاحب الزهان عليه السلام 
الى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري حيث كتب اليه : روي لنا عن العالمعليه 
السلام انه سثلعن امام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل 


, الوسائل الباب 4# من أبواب صلاة الجماعة‎ )١ 


4 د د لالب هينى منهاج الصالحين ج ه 


أو جنول أو اغماء أو حدث ١‏ 


من خلفه ؟ فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع: ليس 
على من مسه الا غسل اليد واذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع 
القوم ( * .)١‏ 

)١‏ فد دلت على المدعى بالنسبة ال ىالحدث جملة منالنصوصمنها : مارواه 
سلبمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجسل يِوْم القوم فبحدث 
ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لايقدم رجلا قد سبق بر كمة ولكن 
يأخذ بيد غيره فيقدمه ( ٭ ۲ ) . 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن 
الامام أحدث فانضرف ولم يقدم أحدآما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم الا بامام 
فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقى منها وقد تمت صلاتهم ( ©« م ) . 

ومنها : ما رواه زرارة انه قال : قلت لآبي جعفر عليه السلام : رجل وخلمع 
قوم في صلانهم وهو لاينويها صلاة وأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه 
فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لاينويها صلاة ؟ فقال : لاينبغي للرجل 
أن يدخل مع قوم في ضلاتهم وهولاينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (صلاة ) 
وان کان قد صلى فان له صلاة اخرى والا فلا يدخل معهم وقد تجزي عدن القوم ‏ 
صلاتهم وان لم ينوها ( ٭ ٤‏ ) ومنها : ما رواه معاوية بن عمار ( # )٩‏ . 


٤ : من أبواب غسل المس الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
م) الوسائل الباب ۷۲ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
ع) الوسائل الباب 88 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
ه) سيأتى عن قريب 


صلاة الحماءة ۰4 


أو تذكر حدث سابق على الصلاة" فيجوز للمأمومين تقديم امام 
آخر واتمام صلاتهم معه '' 

وأما بالنسبة الى الجنون والاغماء فيمكن الاستدلال على المدعى بما ورد 
في الموت بدعوى ان العرف يفهم عدم الفرق بين موارد العذر . 

مضافاً الى حديث معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يأني المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام 
فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى 
اذا فرغوا من التشهد أوماً اليهم بيده عن اليمين والشمال وكانالذي أوماً اليهم بيده 
التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أوبقى عليه ( * ١‏ ). 

فانه يمكن أن يقال : بأن المستفاد من الرواية ان الموضوع للجواز اعتلال 
الامام فلاحظ . 

)١‏ ارواية جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام في رجل آم قومأ علىغير 
وضوه فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله قال : يذكره من 
خلفه ( * ؟). 

ورواية زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن افام أم قوما فذ كرأنهلم 
يكنعلى وضوه فانصرف وأخذ يبد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ماصلى 
القوم فقال : يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنىعلىصلاة الذي كان قبله(۴#). 

؟) يقع البحث في هذا المقام تارة من حيث جوازالاستنابة ووجوبهاواخرى 
من حيث ان الاستنابة وظيفة الامام أوالمأءوم أما جواز الاستنابة ووجوبها فاختار 


٣ : الوسائل الباب .4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
۲ : من أبواب صلاة.الجماعة الحديث‎ 4٠ الوسائل الباب.‎ )9 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


وإ انی منهاج الصالحين جه 
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سيدنا الاستاد الجواز وذيله بقوله: « بل لاينبغي الاشكال فيه بناءاً على جو از الانفراد 
اختياراً في وسط الصلاة بتقريب : انه لو جاز الانفراد اختياراً ومع تمكن الامام 
من الاتمام فالجواز ممع عدم امكام الاتمام أولى » . 

وااظاهر ان ما أفاده ليس تاماً اذملاك الحكم غير معلوم عندنا ولابد من متابعة 
الادلة وفي المقام رواية رواها علي بنجعفر ( ٭ ١‏ ) ريما يستفاد منها الوجوب . 

وأجاب سيدنا الاستادعنها بأن الظاهرهنها انصلائهم متقومة بالجماعة والحال 
ان الجماعة في الصلوات سنة ولم يقل لا اتمام الصلاة . 

وهذا التقريب غير سديد فان الظاهر منالرواية ان هذه الصلاة التي بايديهم 
لانةم الا بالجماعة ولذا فرع علىقوله : « لأصلاة لهم » قوله « فليقدم بعضهم » . 

واستد لآأخيراً بالاجماع وحال الاجماع- سيما في مثل المقام ‏ ظاهر و المسألة 
محل الاشكال ولذا تردد صاحب المدارك في حكمها ‏ على مانقلعنه ‏ نعم لايبعد 
القول بالجوازوعدم الوجوب بلحاظ حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: 
سألئه عن رج ل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء قال : يتم القوم 
صلاتهم فانه لیس على الامام ضمان ( ۲# ) . 

فان مقتضى هذا الحديث عدم وجوب الاتمام جماعة ولقائل أن يةول : ان 
المستغاد من هذه الرواية الاتمام بلاقيد ولابد من تقييدها بحديث ابن جعفر والله 
العالم . 


وأما أن الاستنابة وظيفة الامام أو المأموم فيستفاد من رواية أبي العباس(۴#) 


۲۰۸ : لاحظ ص‎ )١ 
۲ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ۳١ ؟) الوسائل الباب‎ 
١و5‎ : م) لاحظ ص‎ 


اة الا فة م ب و ت م ج و ا 


والاقوى اعتبار أن يكون الامام الاخر منهم ' 


انها وظيفة الامام ويستفاد من رواية الحلبي ( # ١‏ ) انها وظيفة المأمومين ومقنضى 
حديث ابن جعفر ( # ۲ ) ان الوظيفة تقديم الامام بلابيان من يقدمه ولاتنافي بين 
النصوص فانه لايبءد أن يفهم عرفاً ان المقصود امامة من يليق بهذا المقام بلافرق 
بين أن يقدمه الامام أو المأموم حتى أنه لو تقدم أحد من تلقاء نفسه وارتضوه لكان 
صحيحاً فلاموضوعية للشخص بل المطلوب تقدم المرضي به بأي وجه كان . 

)١‏ يقع الكلام في أنه هل يجوز تقديم امام من غير المأمومين أم لا؟ ريما 
يقال : بالاول كما عن الحدائق ‏ والدايل عليه جملة هن النصوص منها مارواه 
جميل ( ٭ ۴ ) بتقردرب انه ذكر في الرواية أن المقدم لم يدر ماصلى الامام فيعلم 
انه اجنبي والاكيف يمكن أن لا يدري ما صلى الامام . 

وفيه : انه يمكن فرض الجهل بالنسبة الى المأموم أيضاً اذ يمكن أن يكون 
غافلامن عدد الركعات فانه يتابع الامام ولذا لايبالي كما أنه يمكن أن يكو نمسبوفاً 
بالجماعة فادرك الأمام في الر كو ع وحدث حادث في السجود فليس في الرواية 
الا الاطلاق بالنسبة الى الاجابي . 

ومنهامار واه الحلبي ( # ٤‏ ) فان هذه الرواية باطلاقها تشمل الاجنبي . 

ومنها : مارواه زرارة ( # ه ) وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد . 

ومنها : مرسل الصدوق قال : وقال أميرالمؤمنين عليه السلام : ما كان من امام 


۲۰۷ : لاحظ ص‎ )١ 
٠١مل‎ : ؟) لاحظ ص‎ 
۲۰۹ : لاحظ ص‎ )۳ 
۲۰۷: لاحظ ص‎ )# 
٠١و‎ : ه) لاحظ ص‎ 


9 س هيانى منهاج الصالحين ج ه 
(مسالة ۵): لا يجو زللمنفرد العدول الى الاثتمام في الاثناء”" . 


تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيأ أو أحدث حدثاً أورعف رعافاً أوأذى في بطنه 
فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فلوصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم 
ماسبقه من الصلاة وان كان جنباً فليغتسل فليصل ااصلاة كلها ( * ١‏ ) وحال المرسل 
في الضعف ظاهر . 

وفي مقابل هذه الطائفة طائفة اخرى تدل على لزوم أن يكونالامام من‌المأمومين 
منها ما رواه أبوالعباس ( *# ۲ ) فان مقتضى هذه الرواية أنه يلزم أن يكون من 
المأمومين . 

ومنها : مارواه ابن جعفر ( × ۴ ) ولامجال لان يقال : بأنه لا تمارض بين 
المثبتين اذهذا البيان يتم في مورد ثبوت الحكم لمطلق الوجود لامثلالمقام الذي 
لايكون الالصرفهكما هوظاهر فلابد من العلاج وأفاد في المستمسك « بأن المقيد 
يحمل عل ىالفضل أوعلى أنه أسهل». ولادليل عليه بلمقتضى القاعدة حمل المطاق 
على المقيد فالنتيجة اشتراط أن يكون منهم . 

١)كما‏ هوالمشهورعند الاصحاب وتقتضيه القاعدة الاولية فان مقتضى الاصل 
عدم المشروعية ولادليل على شرعيتها بل يمك نأن يقال : بان الدليل قائم على عدم 
الجوازفان الدليل الدال على أن المنفرد يجوز له أن يعدل الى النافلة ويتم الصلاة 
ويأتم يدل على المدعى اذ لو كان الأقتداء في الأثناء جايزً لما احتاج الى العدول 
الى النافلة ثم الاستئناف جماعة . 

والامرظاهروقياس المقام بباب تبدلامام بامام آخرفيما لوحدث حادث للامام 


١)الوسائل‏ الباب ۲۴ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 
؟) لاحظ ص : ۱۹٩‏ 
۳) لاحظ ص : ۲۰۸ 


صلا الجماءة سس سد وو زو 
( مسألة 78 ): يجوز العدول عن الائتمام الىالانفراد اختيار؟ 


في جميع أحوال الصلاة على الاقوى اذا لم يكن ذلك من نيته في 
أول الصلاة والافصحة الجماعة لا تخلو من اشكال ". 


كمامرقريباً » قياس مع الفارق والاحكام الشرعية ليست مبنية على القياس وأمثاله . 

)١‏ الكلام بقع في مقامات ثلاثة : الاول : فيما يكون قصده الانفراد م نأول 
الامر. الثاني فيما يكون متردداً . الثالث : فيما يكون عازماً على الآفتداء الى آخر 
الصلاة لكن بداله أن ينفرد . 

أما المقام الاول فما يمكن أن يذكر في وجه الجواز امور : منها الاجماعات 
المنقولة . وفيه انه قد ثبت في محله ان الاجماع المنقولليس حجة مضافاً الى أنه 
كيف يمكن تحقق الاجماع مع خلاف الشيخ قدس سره في المسألة . 

ومنهسا النصوص الواردة في المسبوق بالجماعة وايتمام المتم بالمقصر 
والاقتداء في الرباعية بالثلاثبة والثنائية فانمقتضى هذه النصوص جواز الاقنداءفي 
بعض الصلاة من اول الامر . 

وفيه ان الموارد المذكورة قد وردت فيها النصوص المشاراليها وقيا سالمقام 
بتلك الموارد مع الفارق اذ لايمكن بقاء الايتمام في تلك الموارد بخلاف المقام. 

ومنها : ماورد في بعض النصوص من أن الركعة في الجماعة أربع وعشرون 
ركعة (#« .)١‏ 

وفي رواية اخرى: « ركعةيصليها المؤمن مع الامام خيرله من أنيتصدق(*١).‏ 

بدعوى ان مقتضى الاطلاق جوازالاقتداء واستحبابه حتى في ركعة واحدة. 

وفيه انه لايظهر من مثلهذه النصوصهذا المعنى والايازم جواز الاقتداء في 

٠١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١ الباب‎ لئاسولا)١‎ ٠ 
# من أبواب صلاة الجماعة:الحديث::‎ ١ ؟) مستدرك الوسائل الباب‎ 


لل لل هيافى منهاج الصالحين ج ه 
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خصوص سجدة واحدة اور كو ع واحد وهو كما ترى بلالمستفاد منهذهالنصوص 
ان صلا الجماعة لها هذه الخصوصيات وليست في مقام بيان تشريع الجماعة في 
ركعة واحدة أو ركو ع واحد أوسجودكذلك . 

مضافاً الى المناقشة في السند فان سند رواية المجااس مخدوش بحسن بن 
عبدالله وغيره وحديث المستدرك أيضأ ضعيف بالخدرى فانه لم يوثق 7 

فانةدح ان هذه الوجوه كلها مخدوشه ومقتنضى الاصل عدم المشروعية كما 
هوالمقرر فيهذا الباب وليس في!انصوص اطلاق يقنضى الجواز لاحظ حديث 
زرارة والفضيل(١)‏ فان الظاهرمنهذا الحديث ان الجماعة مستحبة في مجمو ع 
الصلاة لا في أبعاضها فلاحظ . 

فالنتيجة ان الجماعة فيهذا الفرض غير صحيحة الا أن يقال : ان هكيف يمكن 
أن لا تكون صحيحة مع ان الاصحاب باجمعهم الا الشاذ النادر قائلون بالصحة 
وتوافقهم عليها يكشف عن الصحة الشرعية والله العالم . 

هذا بالنسبة الى تحقق الجماعة وعدمه وأما من حيث صحة الصلاة نفسها 
فالظاه رأنه لوعمل بوظيفة المنفرد تكون صلاته صحيحة والا فلا والوجه فيهظاهر. 

وأما المقام الثاني فالظاهر ان حكمة حكم الصورة الاولى والمقامان منباب 
واحد فان مشروعية مثل هذه الجماعة اول الكلام وبعبارة اخرى : لادليل على 
مشروعية الجماعة مع هذا الترديد . 

وأما المقام الثالث فالا قوال المنقولة فيه ثلاثة : الاول القول المشهور وهو 
الجواز الثاني : القول بعدم الجواز . الثالث : القول المنسوب الى الشيخ قدس 
سره بأن الانفراد ان كان لعذر فيجوز والافلا . 


۱۸۰ : لاحظ ص‎ )١ 


صلاة الجماعة  _‏ سس لل وزو 
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واستدل على القول الاول بوجوه : منها: ان النبي صلى الله عليه وآله صلى 

بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم حرجت من صلاته وانمت منفردة ( *# ١‏ ) . 

وفيه : ان هذه الرواية لا اعتبار بها سندا . ومنها ان الجماعة لم تكن واجبة 
ابتداء فكذلك استدامة وبعبارة اخرى : يستصحب بقاء جواز الانفراد . 

وفيه انه ليست لهذاالاستصحاب حالة سابقة اذفي أي زمانكان الانفرادجايزاً 
بعد الاقتداء وبعبارة اخخرى : كان الانفراد في الصلاة جايزاً بلاكلام ولااشكال لكن 
جواز الانفراد والافتراق بعد الاجتماع اول الكلام فلامجال للاستصحاب . 

ومنها : البراءة تكليفا فان مقتضاها جوازالافتراق . وفيه ان البراءة عن لزوم 
بقاء الاقتداء وان كانت جارية لكن لا تترتب عليها الصحة بحيث تنرتب على صلاته 
أحكام المنفرد اذا لاصل العملي لا يثبث لوازمه العقلية ومع عدم ترتب هذا اللازم 
يشكل جريان الاصل اذ يلزم البطلان ولايجوز ابطال الصلاة فان مقتضى عدم 
مشروعية الانفراد عدم صحة الصلاة منفردة . 

ومنها : انه يجوز الانفراد في جملة من الموارد بمقتضى النصوص لاحظ ما 
رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل 
يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أويتخوف على شيء 
يفوت أويعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهد هووينصرف ويدع الامام(۲#). 

وما رواه عببدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته 
ان أحب ( م ). 
)سنن أبى داودج ۲ ص : ١۲‏ صلاة الخوف والحدائق ج ۱۱ ص ۲۳۸ . 

؟) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۳ . 


1 لل هيافى منهاج الصالحين جه 


٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 95 


ولاحظ مارواه أبو المعزاء عن أبيعبدالله عليه السلام فيالرجل يصلي خلف 
امام فسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس ( + ١‏ ) . 

وفيه انه حكم خاص في مورد مخصوص ولاوجه لسريانه الى موردآخر . 

ومنها : البراءة عن الاشتراط فانه لامانع من جريان الاصل والحكم بعدم 
الاشتراط . ولايبعد أن يجري الاصل بهذا التقريب فان مقتضى اصالة البراءة عن 
الشرطية اتمام الصلاة منفردا ولامجاللقاعدة الاشتغالاذمع نفى القيد الزائدبمقنضى 
البراءة لأموضوع للاشتغال . 

ان قلت : انه تارك للقراءة والقراءة شرط فى الصلاة في حال الانفراد . قلت: 
مقتضى قاعدة لاتعاد ‏ على المشهور ‏ هي الصحة . 

ان قلت : انه ترك عمداً ولاتشمله القاعدة . قلت : وان كان الترك عمدياً لكنه 
عذري فتشمله القاعدة مضافاً الى أنه يمكن أن يفرض الكلام في مورد عدم ترك 
القراءةكما لو اقتدى في الركعة الثالثة وأتى بالقراءة ويمكنأن يقال : ان مقتضى 
دليل سقوط القراءة في الجماعة سقوطها في مفروض الكلام . والذي يختلج بالبال 
أن يقال : ان الجمع بين الاخذ بالاطلاق والاخذ بالبراءة عن الشرطية جمع بين 
المتنافيين اذ مع تحققالاطلاق لاتصلالنو بة الى الاصل العملي ومع وصولها اليه 
لا مجال للاطلاق والمفروض انه لامجال له لان تحقق الجماعة مع الانفراد محل 
الكلام والاشكال فلا مناص عن الاحتياط الا في مورد التسالم والاجماع . 

ان قلت : لو زاد ركوعاً سهواً للمتابعة لايمكنه الانفراد لان زيادة الركوع 
مغتفرة في الجماعة والمفروض انه انفرد عنها . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


ولاذة الجماعة ٠‏ ا ببسب ”3 
(مسألة ۲۸۷ ) : اذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الامام وجبت 
عليه القراءة من الاول7ابل وكذلك اذا نوىالانفراد بعد قراءة الامام 
قبل الركو ع على الاحوط ‏ . 
فلت : اولا هذا الدليل أخص من المدعى فانه يمكن أن لايتحقق مثله وثانياً 
اي مانع من الاخذ بدليل الاغتفار فان الدليل دل على عدم بطلان الصلاة بزيادة 
الركوع في حال الافنداء والمفروض ان الزيادة في حال الافتداء الا أن يقال: ان 
الاشكال في صحة الافتداء ومع عدمها تكون الصلاة باطلة لزيادة الركو ع فلاحظ . 
)١‏ فان الظاهر من الدليلضمان الامام مجموع القراءة وأما ضمانه عنالبعض 
دون الاخر فلا وربما يقال بأنه يؤخذ بالاطلاق اذ المأموم مادام لم ينفرد يكون 
داخلا في الجماعة والمفروضان الامام ضامن لقرائته ولكن قدمر الاشكال في الاخذ 
بالاطلاق فلا حظ . 
؟) الذي يظهر في المقام ان في المسألة قولين: احدهما عدم الوجوب ثانيهما 
الوجوب ويستدل على عدم الوجوب ان الامام ضامن لقراءة المأموم ومقتضى 
الاطلاق ضمانه حتى بعد الانفراد. ا 
ولابد من ملاحظة نصوص الباب واستفادة الحكم منها فمن تلك النصرص 
ما رواه الحسين بن كثيرعن أبيعبدالله عليه السلام أنه سأله رج لعن القراءة خلف 
الامام فقال ٠‏ لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذينهم من خلفه 
انما يضمن القراءة ( ١٠#‏ ). ) ) 
ومنها : مارواه سماعة عن أبي عبدالته عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة 
خلف الامام فقال : لا انالامام ضامن للقراءة وليس يضمنالامام صلا الذين خلفه 
انما يضمن القراء ( ٭ ۲ ) ومنها غيرهما . 
)١‏ الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
1') نفس المصدر الحديث :م 


۲۱۸ ا مبانی منهاارج الصالحين حه 
( مسألة AA؟‏ ( : اذا نوی الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له 
الرجوع الى الائتمام '' واذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على 
عدمه فقي جواز بقائه على الائتمام اشكال . 
( مسالة )7١84‏ :اذا شك فيأنه عدل الىالانفراد أو لابنى على 
(۳ 
العدم 5 
(مساأة ۲۹۰ ) : لا يعتير في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة الى 
الامام ولا بالنسبة الى الماموم فاذاكان قصد الامام أوالماموم غرضاً 
دنيوياً مباحاً مثل الفرار منالشك أوتعب القراءة أو غيرذلك صحت 
وااذي يظهر من هذه النصوص ان الامام ضامن لقراءة من خلفه والمفروض 
ان تحقق الاقتداء والجماعة مع انفراد المأموم موردالاشكال فلا موضوع للدوماعة 
کی بيترتب عليها الضمات . 

وبعبسارة اخرى : سالبة بانتفاء الموضوع واولا هذا الأشكال اكان لنقريب 
الاطلاقءجال بأن يقال: مقتضى الدليل ضمان الامام لاقراءة أعم من أن ينفردالمأموم 
أم لا . 

)١‏ لعدم دلبل على الجواز ومقتضىالاصل عدم المشروعية ان قلت : مقنضى 
الاستصحاببقاء الائتمام شرعاً فلت: هذا داحلفي استصحاب الحكمالكلي الذي 
لابقول بجريانه وثانياً: الاقتداء أمرقصدي خارجي فمادام يكون القصد باقياً يكون 
الافتد' مكف لك والامامة متحققة واذا فرضانعدامه بقصدالانفرادانهدم قوام الائتمام. 

؟) قد ظهرمما ذ كرصحة ما أفاده فان الاقنداء ينهدمبالتردد فيكون من الاقنداء 
في الاثناء ولادايل على صحته . 

م) فانه مقنضى إصالة العدم واستصحاب بقاء الايتمام . 


صلاة الجماءة ا )ال 
وترتبت عليهاأحكام الجماعة ولكنلايترتب عليها ثواب الجماعة 
(مسالة ۲۹۱): اذا نوى الاقتداء بدن يصلي صلاة لا اقتداء فيها 
سهواً أوجهلاكما اذاكانت نافلة فان تذكر قبلالاتيان بماينافيصلاة 
المنفرد عدل الى الانفراد وصحت صلاته وكذا تصح اذا تذكر بعد 
الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وان حصل منه ما يوجب بطلان 
صلاة المنفرد عمداً أو سهواً بطلت ". 
(مسالة 597): تدرك الجماعة بالدخول فيالصلاة منأول قيام 


)١‏ قد مر ان تحقق الجماعة لايتوقف على قصد الامام الالامام فلايجب قصد 
الامامة فضلا عن اشتراط أن يكون بقصد القربة وأما المأموم فقد مرانه يلزم أن 
يقصد الائتمام لكن لادليل على اشتراطه بالقربة بل مقتضى النصوص الدالة على 
محبوبية الجماعة ومقتضى الامربه-ا عدم الاشتراط لما حقق في بحث التوصاي 
والتعبدي ان مقتضى اطلاق الامر عدم الاشتراط نعم لايترتب ثواب الجماعة الا 
بقصد القربة فيها اذ الثواب على الاطاعة وبلاقصد القربة لا تحصل الاطاعة . 

؟) لا اشكالفي فساد الجماعه وأما صحة الصلاة فتتوقف على عدم مايوجب 
البطلان على نحوالاطلاق أي أعم منأن يكون عنعذر أم لم يكن وأما الانيان بما 
تشمله قاعدة لاتعاد فلا يوجب البطلان بلا فرق بين تذكره بعد الفراغ أم قبله أما 
على الاول فلا اشكال وأما على الثاني فعلى المشهور من جريان قاعدة لاتعاد . 

وصفوة القول : انه مع الاتيان بوظيفة المنفرد تصح صلاته بلا اشكال اعدم 
ما يوجب فسادها وأما مع الاتيان بالمبطل عمداً وسهواً فتبطل لمدم شمول قاعدة 
لانعاد والمفروض عدم تحةق الجماعة وأما الاتيان بالمبطل غيرالعمدي فلايوجب 
البطلان لحديث لاتعاد . 


٠‏ لع لل ل هبأنى منهاج الصالحين ج ه 
الامام للركعة الى منتهى ر كوعه فاذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل 
القراءة أو في أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع فقد 
أدرك الركعة(' ولا يتوقف ادراكها على الاجتماع معه في ال ركوع 

فاذا در كه قبل ال ركو ع وفانهال ركو ع معه فقدأدرك الركعة ووجبت 

)١‏ هذا هو المشهور وعن ظاهر الخلاف والمنتهى الأجماع عليه وتدل عليه 
جملة من النصوص منها مارواه سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال | 
في الرجل اذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل 
أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة ( * ١‏ ) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام أنه قال : اذا أدركتالامام 
وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفعالامام رأسه فقد در كت الركعة وان رفع 
رأسه قبل أن تركع فقد فاتنك الركعة (٭ ۲ ) . 

ومنها : مارواه أبو أسامة أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل انتهى في 
الامام وهو راكع قال : اذاكبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك ( * م ) . 

ومنها : مارواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : اذا جاء 
الرجل مباد رو الامامرا كع أجز أنهتكبيرة واحدةلدخوله في الصلاة والركوع(*#ع). 

ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أميرالمؤ منين 
عليه السلام قال : ان أول صلاة احدكم الركوع ( * ه ). 

١ : الوسائل الباب ه4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 

9) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : لا 


٤ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
5 : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


ونها غيرها المذكور في الباب 45 و ٠١‏ مسن أبواب صلاة الجماعة مسن 
الوسائل وياتى بعضها في المياحث الاتية . 

ونسب الخلاف الى بعض كالقاضي بدعوى ان منتهى الحد ادراك تكبيرة 
الركوع فلايكفي ادراك الامام راكماً وتدل عليه أيضاً جملة من النصوص . 

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا أ ركت 
التكبيرة قبل أن ير كع الامام فقد أدركت الصلاة ( ١#‏ ). 

ومنها ما رواه أيضاً عن أبي جعفرعليه السلام قال: قاللي : اذا لم تدرك القوم 
قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( ۲# ) . 

ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي جعفرعليه السلام قال : لانعتد بالركعة الني لم 
تشهد تكيبرها مع الامام ( 8# ) . ظ 

ومنها : ما رواه أيضاً قال : قال أبوعبدالته عليه السلام : اذا لم تدرك تكبيرة 
الركو ع فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( # ؛ ) فبقع التعارض بين الطائفتين . 

وأجاب سيدنا الاستاد عن التعارض اولا : بأنه من تعارض النص والظاهرفان 
الطائفة الاولى صريحة في الجواز والثانية ظ-اهرة في المنع وبالنص يرفع اليد 
عن الظاهر ونلتزم باولوية ااتأخير الى الر كعة اللاحقه وثانياً بأن الطائفة الاولى 
مشهورة ومصداق لامجمع عليه والثانية خبرشاذ لكون الراوي‌فيها محمد بنمسلم 
ومن المرجحات الموجبة للنقديم الشهرة وهذا الوجه ذكره في الحدائق . 

ويرد على الجواب الاول ان العرف يرى التعارض بين الطائفتين فلا بد من 


١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٤١ الوسائل الياب‎ (١ 
۲ : ؟) نفس المصدر. الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )* 
4 : ئ( نفس المصدر الحديث‎ 


يفف 


للب انی منهاج الصالحين ج ه 


٠ ٠ . ٠ e ٠ ٠ 3 ٠ 


العلاج ويرد على الثاني انه لا دليل على هذا المدعى فان مقبولة عمر بن حنظلة 

والحق أن يقال : انه تقدم الطائفة الاولى وترجح على الثانية بالاحدثية فان 
الطائفة الثانية مروية عن أبي جعفر عليه السلام والاولى مروية عن أبي عبدالله عليه 
السلام فالترجبح مع الاولى . 

لكن هذا التقريب غيرتام اذ من النصوص الدالة على الجواز مارواه محمد بن 
مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سثلعن الرجل يدل المسجد فيخاف أن تفوته 
الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهوراكع حتى يبلغهم ( # ١‏ ). 

ومع تردد المروي عنه بين أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام 
لايمكننا الجزم بأحدثية دليل الجواز ومع عدم احرازهاكيف يمكن الترجيح بها 
مضافاً الى أن بعض نصوص عدم الجواز مروي عن أبيعبدالله عليه السلام لاحظ 
ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ ۲ ) . 

والانصاف انه لا قصل النوبة الى الترجيح بالاحدثية اذ المستفاد من كامات 
العامة انهم قائلون بالجواز فالترجيح مع روايات عدم الجواز لانها مخالفة لهم 
الا ان يتم الامر بالسيره الخارجية فلا حظ . 

وأما الحديثان المرويان عن أبي جعفر عليه السلام (#دم) الدالان على الجواز 
فهما ضعيفان سند أما الأول فبعمرو بنشمر وأما الثاني فبالارسال وفيالمقام حديثان 
احدهما ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا أدركت الامسام قبل 
)١ ٠‏ الوسائل الباب :4 من أيراب صلاة الجماعة الحديث ١:‏ 


؟) لاحظ الرواية فى ص : 717١‏ رقم4 
م) الوسائل الباب ٠٠١‏ من أيواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ و7 


صلاة الجماعة 


رقف 
عليه المتابعة في غيره ' ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل الى 


أن يركع الركغة الاخيرة فقد أدركت الصلاة وان ادر كنه بعد ما ركع فهي أربع 

بمنزلة الظهر ( # ١‏ ) ثانيهما ما رواه ايضاً ( ٭ ؟١).‏ 

ربما يقال : بأن مفادهما يقنضى ازوم ادراك الامام قبل الركوع وأما ادراكه 
راكعاً فلايكفي وصاحب الوسائل حمل الحديثين على مورد الفراغ من الركوع 
ورفع الرأس منه لكنه حلاف الظاهر فلابد من العلاج . 

والح قأن يقال: ان مورد الحديثين اجنبيعن المقام فان المستفاد من الحديثين 
انه لو أدرك المآموم الامام راكع في صلاة الجمعة فقد فاته الجمعة لكن يمكنه 
ادراك الجماءة فمحل الاقتداء باق وعليه تكون اأرواية دالة على القول المشهور 
لاعلى حلافه فلا حظ . 

١)كما‏ في رواية عيدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه اا فى 
رجل صلى في جماعه يوم الجمعة فلما ركم الامام ألجأه الناس الى جدار او 
اسطوانة فام يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم 
رؤسهم ایر كع ثم يسجد ويلت<ق بالصف وقدقام القوم أم كيف يصنع؟ قال: ير كمع 
ويسجد لابأس بذلك ( ۴# ) . 

وروايته أيضاً قال : سألت أباعبدالته عليه السلام عناارجل يكون في المسجد 
اما في يوم الجمعة واما في غير ذلك من الايام فيزحمه الناس اما الى حائط واما 
الى اسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولايسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل 
يجوز له أن ب ركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم 

١ : من أبواب صلاة الجمعة الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١ 


۴) نفس المصدر الحديث +۳ 
۳) الوسائل الباب 1۷ من أبواب صلاة الجمعة الحديث : ١‏ 


٤‏ س فمانى منهاج الصالحين ج ه 
حد الر كو ع قبلآن يرفع الامام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذ كر" 
بل لا يبعد تحقّق الادراك للر كعة بوصو له الى حد الركوع والامام 
لم بخر ج عن حده وان كانهومشغولا بالهويوالامام مشغولا بالرفع؟ 

لابأس بذلك ( ١#‏ ). 

وروايته الثالثة عن أبيالحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصليمع 
مع امام يقتديبه فر كع الامام وسهى الرجل وهوخلفه ام ير كع حتى رفع الامام 
رأسه وانحط للسجود أي ركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم آم كيف يصنع؟ 
قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولاشيء عليه ( ٭ ۲ ) . 

)١‏ هذا هو المعروف بينهم - على ما يظهر من بعض الكلمات ‏ ويقتضيه 
اطلاق النصوص وعن الءلامة في النهاية اعتبار ادراكه ذكره . 

ويدل عليه من النصوص مارواه الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه 
كتب اليه يسأله عن الرجل يل<ق الامام وهو راكع في ركع معه ويحتسب بتلك 
الركعة فان بعض أصحابنا قال: انلم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك 
الركعة فأجاب اذ الحق معالامام من تسبيح. واحدة اعتد بتلك الركعة واذلميسمع 
تكبيرة الركوع ( ۴# ). 

وهذهالرواية ضعيفة بالارسال لكن يشكل الامرمنجهة انالنصوص الدالة على 
كفاية ادراك ال ركوع معارضة مع تلك الطائفة المشار اليها ومع التعارضكيف 
يمكن أن تكون مستندة لامقام والاستدلال بالسيرة أيضاً مشكل فان اثبات السيرة 
بالنسبة الى.هذه الخصوصية في غاية الأشكال . 

0 لبقاء الامام في الركوع وعدم رفع رأسه . 


؟) نفس المصدر الحديث : 4 
") الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ه 


فلذة لوقه حم ا 
لكنه لا يخلو من اشكال ضعيف ١‏ . 

(مسألة 21 : اذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعاً فتبين عدم 

ادراكه بطلت صلاته " وكذا اذا شك في ذلك ". 


fo 


)١‏ وذلك بأن نقول : يصدق رفع الرأس بالشروع فيه وان لم يخرج عن حد 
الركوع الشرعي ولو تنزلنا عن الظهور وقلا : بأن الرولية مجملة من هذه الجهة 
لكانث النتيجة وجوب الاحتياط اعدم دليل على شرعية الاقنداء والاصل عدمها . 

)١‏ لا يبعد أن يقال : بأنه على مسلك المشهورمن جريان قاعدة لاتعاد في أثناء 
الصلاةان الصلاة صحيحة والجماءة باطلة أما بطلان الجماعة فللنصو ص الدالة عليه 
وأما صحة الصلاة فلانالفائت القراءة وهي ليست من الخمس والمفروضنن القراءة 
فائٽ عن عذر . ظ 

وأما الاستدلالعلىالبطلان بقوله عليهالسلام: فقد فاتتك الركعة ففيه انالظاهر 
من النصوص المشار اليها فوت الركعة بعنوان الجماعة . 

وبعبارة اخرى : المستفاد من النصوصان ادراك الجماءة متوقف على ادراك 
الركو ع ولااقل منالاجمال وعدم الظهورفي المدعى والنتيجة صحة الصلاةفرادى 
نعم مقتضى الاحتياط العدول الى النافلة والاقتداء ثانياً والله العالم . 

۴) المستفاد منحديثي سليمان والحلبي )١#(‏ ان صحة الجماعة متوقفة على 
ادراك الامام في ال رکو ع قبل أن يرفع رأسه وباستصحاب بقائه في الر کو ع لايحرز 
عنوان القبلية الا بالنحوالمثبت وعليه لايجوزله الائتمام الا رجاءاً فلو اقتدى رجاءاً 
وشك في حصول قيد الموضوع اى عنوان القبلية يكون مقتضى الاستصحاب عدم 
تحققه فتكون الجماعة باطلة وكذلك تكون الصلاة باطلة مثل الجماعة لان تركه 
للقراءة لم يكن عنعذر فتبطل الجماعة وكذلك صلاته . ) 


° : لاحظ ص‎ )١ 


ملل لل هيأئى منهاج الصالحين ج ه 
(مسألة 4 : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال 
ادراكالامام راكعاً فان أدركه صحت الجماعة والصلاة والا بطلت 
الصلاة ". 
(مسألة ۲۹۵) : اذا نوی وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل 
' الىالركوع تخيربين المضي منفردا”'والعدول الى النافلة ثمالرجوع 
الى الاثتمام بعد اتمامها '' . 

)١‏ فان الدخولبعنوان الرجاء لا مانع منه فان أدرك تصح الجماعة والا قبطل 
جماعته بل صلاته أما بطلان الجماعة نظاهر وأما بطلان صلاته فلعدم اتيانه بالقراءة 
وبعبارة اخرى عدم الاتيان بالقراءة بلا عذر فتبطل صلاته وفي المقام اشكال مله 
لايخفى على المتأمل . 

)١‏ اذ تحقق الجماءة في مفروض الكلام مورد الاشكال ومقتضى الاصل عدم 
المشروعية فيكون المكلف منفرداً مضافاً الى أنه قد مران قصد الانفراد في الاثناء 
ولو ببركة اصالة البراءة جايز وبهذا القصد ينفرد المأموم بل الانفراد يحصل 
بلا قصده . 

م) فان المنفرد يجوز له العدول الى النافله ثم الاقنداء . وأفاد في العروة : 
انه يجوز الانتظار قائمأ الى الركمة الاخرى فيجعلها الاولى والمهم في الاشكال انه 
لا اطلاق في باب الجماعة يمكن الاخذ به لدفع الشبهات وحيث انه يمكن أن 
يكون هذا النحو من الاقتداء لايكون مشروءاً فاصالة عدم المشروعية تقتضى عدمها 
فلا يجوز الاننظار. 

زعم قد وردت جملة منالنصوص بالنسبة الى من لم يدرك ركوع الامام ولايد 
من ملاحظتها سنداً ودلالة والعمل بها حسب الموازين ومن تلك الروايات ما رواه 
محمدابن مسلم قال: قلت له : متىيكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال: اذا أدرك 


صلذة الجماءة د فالاو 

(مسألة )١95‏ : اذا أدرك الامام وهو في التشهد الاخير يجوز له 
أن يكبر للاحرام و يصلمي معه ويتشهد بنية القربة المطلقة عل ىالاحوط 

وجوباً فاذا سلم الامام قام لصلاته من غيرحاجة الى استئناف التكبير 

الامام وهوفي السجدة الاخيرة منصلاته فهومدرك افضلالصلاة مع الامام )١#(‏ . 

ومن الظاهر ان ه-ذه الرواية اجنبية عن المقام وموردهاكما تسرى السجدة 
الاخيرة والتعدي عن موردها الى غيره بلا مجوز . 

ومنها : ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبدالته عليه السلام قال : اذا سبقك 
الامام بر كعة فأدر كته وقد رفع رأمره فاسجد معه ولا تعد بها (٭ ۲ ) . والرواية 
ضعيفة بالمعلى . 

ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك 
الامام وهوقاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه قال : لايتقدم الامام ولا 
يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخخل ممه خلف الامام فاذا سلم الامام قام الرجل 
فأتم صلاته ( * م ) . 

ومفاد الروايةلا يرتبط بالمقام وحكم مخصوص والتعدي بلاوجه ومثله رواية 
اخرى له قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهوجالس بعد 
الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد ممع الأمام حتى يقوم ( ٤#‏ ) . 
الا أن يقال : انه يستفاد من هذه الرواية جواز الانتظار ولو في غير موردها . 

ومنها : ما رواه عبد لرحمان عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال :اذا 
وجدت الامام ساجداً فائبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعداً قعدت وان‌کان 
)١ ٠‏ الوسائل الباب 48 من أيواب صلاة الجماعة الحديث ١٠:‏ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 


۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث :2 


4؟ + لل فمانی منهاج الصالحين ج ه 
ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم تحصل له ر كعة"وكذا اذا 
أدركه في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الاخيرة فانه يكبر 
للاحرام ويسجد معهالسجدة أوالسجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة 

على الاحوط وجوباً ثم يقوم بعدتسليم الامام فيكبر مرددا بين تكبيرة 


قائماً قمٽ ( ٭# ١‏ ). 

وهذه الرواية ضعيفة بعبدالله بن محمد وعلى فرض الغض عن السند لا دلالة 
فيها لاحتمال أن يكون المراد من الثبوت الاستقرار وانتظارالامام للالحاق به في 
الركعة التالية فلا حظ . 

ومنها : ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا جساء 
الرجل مبادراً والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع 
ومن أدرك الامام وهو ساجدكبر وسجد معه ولم يعتد بها ومن أدرك الامام وهو في 
الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة 
آلاخيرة وهو في النشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه اذان ولا اقامة ومن أدركه 
وقد سلم فعليه الاذات والاقامة ( # ؟ ) وهذه الرواية ضعيفة بمعاوية . 

ومنها : ما رواه أبو هريرة قال : قال رسولالله صلی الله عليه و آله : اذا جئتم 
الى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئاً وم نأدرك الركعة فقد ادرك 
الصلاة ( # م ) وهذه الرواية ضعيفة بأبي هريرة وغيره ٠‏ 

)١‏ تتشعب منهذا المتن فروع: الاول: انه يجوز لمن أدرك الامام في التشهد 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 


*) نفس المصدر الحديث : ٠‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۷ 


۹ 


ا 


الاخير ان يدخل معه ويجلس ويظهر من بعض كلمات القوم انه مشهورشهرةعظيمة. 

ويدل عليه مارواه عمار ( ٭ ١‏ ) ولايعارصه خبره الاخر ( ٭ ۲ ) أذ مورد 
الخبر الاول التشهد الاخي ركما مو ظاهر من الرواية بل صريحها ومورد الثاني 
التشهد الاولكما هوظاهر أيضاً فلاتنافي يبن الخبرين . 

وأيضاً لايعارضهمارواه محمد بن مسلم (ا ۴ ) اذغاية مايستفاد من روايةابن 
مسلم انه اذا لم يدرك السجدة الاخيرة لم يدرك الجماعة وباطلاقها يشمل المقام 
لكن نقيد الاطلاق بحديث عمار ويؤيد المقصود مارواه معاوية بن شريح (4#) . 

الثاني » أن يتشهد مع الامام والنص خال عنه وعليه لايجوز الاتيان بالتشهد 
بعنوانالورود لعدم الدليل نعم لاب ص,الأنيان بعنوان مطلق الذ كرولا يشكل من حيث 
تضمن التشهد الشهادة بالرسالة اذ قد ورد في بعض النصوص ان ذكر النبي صلى 
الله وآله من الأذكار المطلوبة في الصلاة ( * ه ) فلا يقدح من حيث انه كلام 
دس 

الثالث: انه لايلزم استيناف النية والتكبيرويدل عليه قوله عليه السلام في رواية 
عمار : « فاتم صلاته » فانه لاشبهة في ظهو ركلامهفي كفاية تلك النكبيرة التي بها 
دحل في الجماعة وءن ظاهر محكي النافع وجوب الاستئناف ٠‏ 

وربما يستدل عليه بماروادعبدالقه بن المغيرة قال :كان منصور بن حازميقول: 


۲۲۷ : لاحظ ص‎ )١ 
۲۲۷ : لاحظ ص‎ )۴ 
۲۲۹٣ : لاحظ ص‎ )© 
۴۲۸ : لاحظ ص‎ )4 
۲۲ : ه) لاحظ ص‎ 


لب ا 
الاحرام والذكرا لمطاق ويدرك بذلكفضلااجماعة وتصح صلاته'' . 


اذا أتي تالامام وهو جالس قد صلی ر کعتین فكبرثم اجلس فاذا قمث فكب ر(#١)‏ . 
وهذه الرواية على تقدير تمامية سندهاكونها عن الأمام اول الكلام مضافاً 
الى أنها لاترتبط بالمقام اذانها ناظرة الى التشهد الوسط لا الآخير . 

الرابع : انسه يحصل بذلك فضل الجماعة ولا اشكال فيهكما هو ظاهر من 
رواية ابن مسلم فلاوجه للاشكال والتأمل نعم هل الفضل الحاصل بهذا العمل في 
الجملة أو بمقدار فضل الافتداء مسن الاول لايبعد أن يستفاد من حديثي ابن مسلم 
وابن شريح ان الفضل الحاصل فض الأقتداء التام ولايمكن الجزم بالمقدارالمعين 
ولكن حصول الفضل في الجملة مما لا اشكال فيه . 

الخامس : انه لاتحصل له ركعة وهذا ظاهر منرواية عمار مضافاً الى أنهلم 
يأت لابالركوع ولابالسجود ولابالقراءة فكيف يمكن أن تحسب له ركعة ؟ 

)١‏ في هذا المتن فروع أيضاً : الاول : انه لو أدركالامام في السجدة الثانية 
من الركمة الاخيرة يجوز له أن يدخل في الجماعة ويتابع الامام في السجود 
والتشهد ويمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم ( *« ۲) . 

وفيالرواية واذلم يصرح ولم يذ كر فيها التكبيروا لسجود وذكره لكنلايبعد 
أنيفهم من ءفهوم الادراك هذا المعنىاذ مادام لميدل في الصلاة ولم يتابع الامام 
لايصدق الدرك مضافاً الىملاحظة ماوردفيما اذا أدرك الامام حالالتشهد ولاتعرض 
للاتيان بالتشهد فيهذه الرواية ومقتضى الاحتياط أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة 
كما في المتن . 

الثاني : انه يجب عليه استثناف التكبير والنية ولايجوز له الاكتفاء بما أتى به 

)١‏ جامع احاديث الشيعة الباب ٤١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : م 

؟) لاحظ ص : 7176 


صلاة الجماعة 


فق 
(مسألة ۲۹۷): اذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأىالامام 


وعن المدارك وغيرها نسبتها الى الاكثر لكن لايبعد أن يستفاد من رواية ابن مسلم 
عدم وجوب الاستئناف والاكنفاء بما أتى به اذ الظاهر ان السائل يسأل عنانه متى 
يمكن أن تكون الصلاة صلاة جماعة فمفاد الخبر ليس ناظرا الى حصول فضل 
وثواب بل ناظر الى أن الصلاة جماعة تحصل بهذا النحو فلاوجه للاستئناف . 
الثالث : أن يكبر مردداً والوجه فيه الفرار عن ابطال الصلاة اذ من الممكن 
صحة تكبيره فلا مجال للتكبير ثانياً بل يمكن أن يقال : بأنه لو أتى بالثانية قبل 
الاتيان بالمنافي لاتكون صالحة للجزئية للصلاة اذمن المحتمل أن يكون مصداقاً 
للمبطل فاذا بنينا على حرمة ابطال الصلاة لكان التكبير مصدافاً للمحرم فالاولى أن 
يأتي بالتكبير بعنوان انه لو کان الاستئناف واجباً كان تكبير افنتاح ولو کان في 
وسط الصلاة لكان ذكراً والله العالم . 
الرابع : انه لوأدرك الامام في السجدةالاولى من الركعة الاخيرة نوى وكبر 
والذي يمكن أن يستدل به عليه جملة من النصوص منها : مارواه المعلى بن 
خنيس ( # ١‏ ) وهذه الرواية ضعيفة بابن خنيس فان النجاشي ضعفه . 
ومنها : مارواه معاوية بن شريح ( د 7 ) وهذه الرواية ضعيفة بابن شريح ٠‏ 
ومنها : مارواه عبدالرحمن ( *#« ۴ ) وهذه الرواية مخدوشة سنداً بعبدالله بن 
محمدفان سيدنا الاستاد استظهران المراد به الملقب ببنان وهولم يوثق ومجردكونه 
في اسانيد الكامل لاأثرله مضافاً الىأنه لايستفاد منالرواية المتابعة في السجود فان 


7١7: لاحظ ص‎ )١ 
۲۲۸ : ؟) لاحظ ص‎ 
۲۲۷ : لاحظ ص‎ )۳ 


في مکانه وركع ثم مشى في ركوعه'' أو بعده أو في سجوده أوبين 
السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ‏ سواء 


الثبوت في المكان والاستقرار ليس معناه السجودكما هو ظاهر . 

ومنها : مارواه أبو هريرة ( *# ١‏ ) والرواية ضعيفة فلا دليل عليه . 

١)كما‏ في رواية محمد بن مسلم ع نأحدهما عليهما السلام انه سثل عن الرجل 
يدخخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي 
وهو راكع حتى ييلغهم ( * ۲ ) . 

9) الظاهر ان المدرك لماأفاده مارواه عبدالرحمن بنأبيعبدالله قال :سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول : اذا دلت المسجد والامام راكع فظننت أنك ان 
مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك 
فاذا قام فالحق بالصف فاذا جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف ( ٭ ۴). 

ومفاد هذه الرواية مناف لما في رواية محمد بن مسلم فعلى مسلك المشهور 
من عدم التنافيفي مثلهذه الموارد يجمع ببنالروايتين ويلتزم بالتخبير كما في 
المت سه 

وأما على القولبالتنافي والتعارض فلايبعد أن يفصل بين صورة الظن بالفوت 
ان التحق بالصف وبين عدم الظن بالفوت بأن نلنزم بمفاد رواية عبدالرحمن في 
صورة الظن وبمفاد رواية ابن مسلم في غير تلك الصورة وما أفاده في المتن مسن 
التخيير بين الامور المذكورة وان لم يذكر في الرواية لكن لايبعد أن يفهم من 
رواية عبدالرحمن بالفهم العرفي لكن الظاهر من الرواية أن لايمشي في الركوع 

۲۲۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٤١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : " 


صلاة الجماعة ٠‏ ل ل لل سس ٣‏ 
كان المشى الىالامام أم الىالخلف آم الى أحد الجانبين ١‏ بشرط 
أن لا ينحرف عن القبلة'وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل 

والسجود . 

الا أن يقال : بأن المشى في حال الصلاة لاينافى الصلاةفالتخيير على القاعدة 
وفي المقام رواية ادري رواها اسحاق بنعمارقال : قلت لأ بي عبدالته عليه السلام : 
أدخل المسجد وقد ركع الامام فأ ركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فاذا رفعت 
رأسي أي شيء أصنع ؟ فقال ( قال ) قم فاذهب البهم وان كانوا قبامأ فقم معهم 
وان كانوا جلوساً فاجلس معهم ١  (‏ ) وهذه الرواية مطلفة فتقيد بالروايتين 
المتقدمتين . 

)١‏ للاطلاق المقتضى لعدم التقييد وربما يقال : بأن مقتضى مارواه محمد بن 
مسلم قال : قات له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟ قال : لاقلت : فيتقدم ؟ قال: 
نعم ماشياً الى القبلة ( ٭ ١‏ ) عدم جواز التأخر . 

وفيه : انه لايرتبط بالمقام بسل نهى عنه بنحو الاطلاق والحال ان المنفرد 
يجوز له أن يتأخر بشرط عدم انحرافه عن القبلة فلا يبعد أن تكون الرواية ناظرة 
الى عدم جواز التأخر فيما يستلزم الانحراف كما هو مقتضى الطبع الاولي فان 
المشى المتعارف يستلزم الاستد بارو أما المشى القهقري فغير مشمول للرواية 
ومقتضى الاطلاق جوازه . 

وبعبارة اخرى : يفهم من قوله عليه السلام « ماشياً الى القبلة » ان المنهي عنه 
الاستد باروالله العالم . 

؟) اذ الرواية في مقام بيان عسدم القدح بالنسبة الى البعد والمشى فادلة بقية 

٦ : تفس المصدر الحديث‎ )١ 

۴) نفس المصدر الحديث : ٠‏ 


4م _ .دلب هيائى منهاج الصالحين ج ه 
وغيره ١‏ وان كان الاحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء 
أيضا”' ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبرفيه الطمأنينة 
حال المشي ”" والاولى جر الرجلين حاله ©. 

الفصل الثانى : يعتبر في انعقاد الجماعة امور : الاول : أن 
لا يكون بين الامام والمأموم حائل ”و كذا بين بعض المأمومين مع 


الشرائط محكمة ومن الظاهر ان مقتضى الادلة عدم جواز الانحراف . 

. قد ظهر الوجه فيه‎ )١ 

) حروجاً عن شبهة الخلاف . 

م) نسب الى بعض الجواز للاطلاق ولكن قد مرانالنصوص ليست في مقام 
البيان من هذه الجهات . 

)٤‏ فانه يوافق الاحتياط واذكان مقتضى الاطلاق جواز المشى متخطياً وعدم 
وجوب الجر فلاحظ . 

ه) عن المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب والاصلمارواه زرارة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالايتخطا فليس 
ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصاون بصلاة امام وبينهم وبين الصف 
الذي يتقدمهم قد رما لايتخطا فليس تلك لهم بصلاة فان كان بينهم سترة أوجدار 
فليست تلك لهم بصلاة الامنكان ( منكا ) حيال الباب قال : وقال : هذه المقاصير 
لم تكنفي زمان احد من الناس وانما أحدثها الجبارون ليست ( وليس يب ) لمن 
صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة قال : وقال أبوجعفر ( ويب خ ) ينبغي أن 
يكون الصفوف تاء-ة متواصلة بعضها الى بعض ( و خ يب ) لايكون بين صفين 


( الصفوف خ يب ) مالايتخطا يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان ( # ١‏ ) . 

وعن الفقيه : روى زرارةعن أبيجعفرعايه السلام انه قال : ينبغي للصفوف أن 
تكون تامة متواصلة بعضها الى بءعض ولا يكون بين الصفين مالا يتخطا يكون قدر 
ذلك مسقط جد انسان اذا سجد وقالأبوجعفر عليه السلام: ان صلىقوم ( وخ ) بينهم 
وبين الامام مالايتخطىفليس ذلك الامام لهم بامام واي صف کان أهله يصلون بصلاة 
امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وانكان 
ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة الا من كان بحيال الباب قال : وقال : هذه 
المقاصيرانما احدثها الجبارون فليس لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة 
قال : ايما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطى فليست لها تلك بصلاة 
وقال : قلت : فان جاء انسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهى الى جانب الرجل؟ 
قال : يدل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيا ( * ۲) . 

والظاه رأن هذهالرواية رواية واحدة نقلت بطريقين والذي يستفاد م نالحديث 
حسب ما نقل في الكافي : ان المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الامام والمأموم 
وبين كل صف وسابقه بما لایئخطی من ستر أو جدارفان الامام عليه السلام بعد بيان 
فساد الصلاة فيما كان بين الامام والمأموم قدر ما لابتخطى فرع عليه قوله : فان‌کان 
بينهم سترة أوجدار فليست تلك لهم بصلاة فالمبطل الفصل بما لايتخطى نعم ذكرت 
هذه الجملة بلفظ الواو في نقل الصدوق . 

ان قلت : ان تقدير ما لايتخطى في الرواية بمسقط جسد الانسان نص في أن 
النظر الى المسافة بين المأموم والامام فلا يرتبط بالستر والحائل . 

١ : منأبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ۴٠ جامع احاديث الشيعة الباب‎ )١ 

!) نفس المصدر الحديث : ۲ 


اپ ب وي ي ران ضاخ للحن ع 


الفصل بالستر أو الجدار بهذا المقدار . 

ثانيهما : عدم الفصل بين الاما والمأموم عرضاً بهذا المقدار ولا تنافي بين 
الامرين فانه عليه السلام بين حكم مقدار المسافة عرضاً بين الامام والمأموم وعين 
مقدارها بمقدارمسقط جسدانسان اذا سجد وبعده بين حكمالحائل وحكم باشتراط 
عدم الفاصل بمقدار ما لاينخطى . 

فلناأن نقول: بأن الظاهرهن الرواية هذا المعنىاذ لوكان التحديد بما لايتخطى 
راجعاً الىالمسافة العرضية لماكان وجه لاعادته في الذ كر بعد بيان المسافة العرضية 
وتماميته ٠‏ 

وبعبارة اخرى : نقول : بأن الظاهر من رواية الصدوق ما ذكر لان اسم كان 
في الكلام لم أت به وبحسب الظهور اسم كان ضمير يرجع الى ما ذكر قبلا وما 
ذكرقبله عبارة عما لایتخطی فيكون المعنىان ما لا يتخطى اذا كان سترة أو جداراً 

ولو اغمض عن ذلك وقلنا بالاجمال من هذه الناحية فظنا أن نتمسك بالاطلاق 
٠‏ المقامي ونحكم بعدم ما نعية شيء آخر أو شرطيته . 

وبعبارة اخرى : لااشكال في أن المولىفي مقام ببان شرائط وموانع للجماعة 
ولم بزد عليها شيا ومقنضى الاطلاق عدم اشتراط ما يشك في شرطينه أو مانعية ما 
ما يحتمل كونه مانعاً وهذا الذي نقوللاينافي المبنى المعروف وهوعدم اطلاق في 
باب الجماعة اذ تارة نشك في مشروعية الجماعة كما لو شك في أنه هسل يجوز 
الافتداء في السجود أم لافلا يجوزالحكم بصحة الاقتداء اذ لااطلاقكى يؤخذ 
به واخدرى بعدبيان الشار ع جملة من الأجزاء والشرائط نشك في اشتراط امرزايد» 
لم يكن مانع من الاخذ بالاطلاق المقامي . 


ی وات ا 


الاخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام ١١‏ ولافرق بين کون 
الحائل ستاراً أو ES‏ أو شجرة أو غير ذلك 5 ولو كان شخص 
انسان 9 2 


وان شئت فلت : انه لامجال للاخذ بالاطلاق اللفظ اذ لبس في الادلة اطلاق 
كى يوخذ به ولكن الاطلاق المقامي موجود ويؤحذ به وينفى به ما يشك في 
اعتباره فلا تغفل . 

وفي المقام رواية رواها الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليه السلام 
عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضبق ويكون ببنهم وبينه سترأيجوز أن يصلي بهم؟ 
قال امار تاش على كنم مايه الست E‏ الث لان المنتوك 
عن جماة من العامة عدم الاشتراط وجواز الفصل . 

وقيل ان المضبوط في بعض النسخ ( الشبر ) بدل الستر فلا برتبط بالمقام 
ولقائل أن يقول : بأنه يمكن الجمع ببنالروايتينبتقييد رواية ابن الجهم بحديث 
زرارة اذ الستر المذ كور في رواية ابن الجهم مطلق وقابل للنقييد بأن نقول : 
جواز الستر مخصوص بالساتر الذي لايكون بمقدار ما لايتخطى . 

)١‏ عن المنتهى وغيره الاجماع عليه ويقتضيه النص المتقدم فان الموجود في 
نسخة الكافي والتهذيب عامكما في المتن . 

9) للاطلاق وعطف الجدار على السترة يمك نأن يكون من باب عط ف الخاص 
على العام ولا يبعد أن يكون السترة ظاهرة في الساتر غير الثابت . 

م#) للاطلاق وان كان شمول الاطلاق له محلل اشكال ولو وصلت النوبة الى 
الشك والاجمال في الدليل اكان مقنضى الاصل عدم المشروعيةكما هوكذلك في 


٣ : الوسائل الباب وه من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 


۴۸ س مانی منهاج الصالحين ج ه 
واقفا ”انعم لابأس پالیسی ر کمقدار شبرو نحوه” وهذا اذاكانالمأموم 
رجلا أما اذا کان امرأة فلابأس بالحائلبينها وبين الامام أوالمامومين 
اذا كان الامام رجلا " أما اذا كان الامام امرأة فالحكم كما في 
الرجل ٤(‏ ' 

(مسألة ۲۹۸): الاحوط استحباباً المنع في الحياولة بمثلالزجا ج 
والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع مسن الرؤية * 


هذا الباب الا أن يقال : ان مقتضى الاطلاق المقامي عدم المانعية والله العالم . 

0( لم يظهر لي وجه النقيبد بكونه وافغاً فان الميزان في المانعية صدقعنوان 
ما لايتخطى فلا فرق بين كونه واقفاً أو قاعداً أو راكعاً . 

؟) لعدم صدق العنوان المانع عن الصحة . 

م) لاحظ ما رواه عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي 
بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز اهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ان كان 
الامام أسفل منهن قات : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقاً فقال : لا بأس ( * ١‏ ) . 

غ) كما هو مقتضى الاص-ل فان مقنضاه عدم المشروعية ممع وجود الحائل 
والموثق لايشمل المقام وربما يقال : بأن مقتضى رواية زرارة شمولالحكم للمقام 
بتقريب ان القوم والامام باطلاقه يشمل ما لو كان الامام امرأة وأما موثق عمارفلا 
يشمل الا مع الغاه خصوصية امامة الرجل ولا دابل على الالغاء والتناسب بين 
الحكم والموضوع يقتضى عدمه والفرق بين المقامين فان الامام اذا كان رجلا 
يصلي بقوم هن الرجال فالاولى بحال المرأة أن تقتدي من وراء ااستر أوجدار. 

ه) الميزانكون ما بين الامام والمأموم ما لا يتخطى فلا عبرة بصدق الحائل 


. من أبواب صلاة الجماعة‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


صلاة الجماعة سس سس سا تا 


ولا بأس بالنهروالطريق اذا لم يكن فيهما البعد المانعكما سيأتي ولا 
بالظلمة والغبار '' . 

الثاني : أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم 
علواً دفعياً كالابنية ونحوها '" بل تسريحياً قريباً من التسني م كسفح 


وعدمه بل البطلان وعدمه يدوران مدارصدق هذا العنوان وعدمه فان منطوق رواية 
زرارة ( # ١‏ ) يقتضى الفساد مع وجود ما لا يتخطى ومفهومها يقتضى الصحة 
ولوكان بينهما ساتر أو جدار يمنع عن المشاهدة في بعض الحالات وصفوة القول: 
ان الميزان تحقق عنوان ما لا يتخطى فالاحتياط وجوبى والله العالم . 

. الوجه في الجواز فيما ذكر عدم صدق الفصل بما لا يتخطى‎ )١ 

۲) لاحظ مارواه عمار عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: سآلته عن ار جل يصلي 
بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: انكان الامام على شبه 
الدكان أو على موضع أرفع منموضعهم لم تجزصلاتهم فان كان أرفع منهم بقدر 
أصبع أو أكثر أو أفل اذا كان الارتفاع ببطن مسيل فان كان أرضاً مبسوطة أو كان 
في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه 
والأرض مبسوطة الا انهم في موضع منحدرة فال : لا ( فلا ) بأس . قال : وسثل 
فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لابأس. قال: وان كان الرجل 
فوق بيت أوغيرذلك دكاباً كان أو غبره وكان الامام يصلي على الار ضأسفل منه جاز 
للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلانه وان كان أرفع منه بشيء کثیر ( >« ١‏ ) . 

فان المستفاد منه اشتراط عدم كون موقف الامام أرفع من موقف المأموم . 

۲۳٤ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 


و4 س ههانى منهاج الصالحين ج ه 


الجبل ونحوه نعم لابأس بالتسريحي الذي يصدق معهكون الارض 
منبسطة (' كما لا بأس بالدفعياليسير اذاكان دون الشبر ” ولا بأس 
أيضاً بعلو موقف المأموم من موقف الامام (؟ بمقدار يصدق معه 
الاجمتاع عرفا ". 
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين 
ہما لايتخطى بأن لايكون بين موقت الامام ومسجد المأموم المقدار 
المذكور وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ١‏ 


. لاطلاق رواية عماربل يدل عليه قوله عليه السلام « اذاكان الارتفاع ببطن‎ )١ 
مسيل » فان سياق الرواية يقنضى أن يكون لفظ (ان) في قوله: « وانكان » وصلية‎ 
. وعليه يكون الحرف الواقع قبل ( ان ) الواو لا الفاء‎ 

)كما صرح به في ذيل الرواية . 

م) بل لابد من ملاحظة القدر اليسير الذي قامت عليه السيرة عند المتشرعة . 

۽) اجماعاً كه عن جماعة ‏ والسيرة جارية عليه ويدلعليه ذيل رواية عمار. 

ه) بحيث لا يخرج ءنصلاة الجماعة بحسب الارتكلز المتشرعة ااكاشف عن 
الحكم الشرعي . 

5) المشهور بين الاصحاب اشتراط عدم اليعد بين الامام والمأموم أو بين 

المأموم ومن سبقه من المأمومين بالخارج عن المتعارف وعن التذكرة الاجماع 
: عليه وعن المبسوط صحة الجماعة مع البعد بمقدار ثلاثماثة ذراع . 

ولا اشكال في البطلان في هذه الصورة انما الكلام في أن البعد اذا كان بمقدار 
ما لا يتخطى تصح الجماعة أم لا نسب الى المشهور الاول ونقل عن جملة مسن 
الاساطين منهم ياحبا المدارك والحدائق اختيار الثاني ويمكن الاستدلال للقول 
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الثاني بما رواه زرارة ( + ١‏ ). 

والذي يختلج بالبال انه يمكن الاستدلالبه بوجهين أحدهما: الاستدلال بقوله 
عليه السلام « ينبغي أن تكون الصفوف تامة » الى آخ ركلامه عليه السلام بتقريب 
ان المستفاد من كلامه عليه السلام انه لايكون بونصفين ما لايتخطى فيلزم رعاية هذا 
الشرط . 

ويمكن أن يرد عليه وجوه من الايراد : الاول : ان الاصحاب اعرضوا عن 
الرواية بدليل انهم لم يلتزموا بهذا الشرط . 

والجواب : انهم حملوه على الاستحباب فلم يعرضوا عن السنذ مضافاً الى أن 
اعراضهم لايسقط الرواية المعتبرة عن الاعتبار. 

انثاني : انه يعارضه موثق عمار ( # ؟ ) بتقريب ان المستفاد من الموثقانه 
لامانع من وجود الحائل بين الامام والمرأة وبعدم القول بالفصل بين المرأة والرجل 
يثبت الحكم بالنسبة الى الرجل أيضاً . 

وفيه : ان ذلك الموثق ناظر الى نفى البأس عن الحيلولة والكلام في المقام 
في اشتراط عدم التباعد بين الامام والمأموم فلا يرتبط الموثق بالمقام . 

الثالث : ان ما لايتخطى مجمل ومردد بين العلو والبعد فكيف يستدل به على 
الثاني . وفيه : ان الظاهر من هذه الكلمةالمسافة العرضية . 

الرابع : ان الظاهر من الكلام أن يكون بين موقفين ما لايتخطى ويتعين حمله 
على الاستحباب اذ لايتحةق شيء من البعد في هذا الفرض بل يكون سجودالمتأخر 
عند عقب المتقدم ولا اشكال في اغتفار أزيد من هذا لتُقدار فيكون مستحياً . 

)١‏ لاحظ ص : 74 ونم 

؟) لاحظ ص : ۲۳۸ 


۴م .م هانى منهاج الصالحين ج ه 
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ويمكن أن يجاب عن هذا الايراد بأن المقصود بيان البعد بين مكان المصلي 
اي الفضاء الذي يشغله في أثناء الصلاة والشاهد عليه قوله عليه السلام « متواصلة » 
فان تواصل الصفوف بلحاظ حال السجود فيكون البعد ملحوظأ بالنسبة الىهذا 
الحال. 

الخامس : انه لامقتضى للالزام اذ قوله عليهالسلام « ينبغي » ان لم يك نظاهرا 
في الاستحباب لم يكن ظاهرأ في الوجوب هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان قوله 
عليه السلام : « لا يكون بين صفين ما لايتخطى » عطف على مدخول ‏ ينبغي » 
فلا يستفاد منه الوجوب ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عن الاشكال بأ نكلمة « لايكون » ليست عطفاً على مدخول 
لفظ « ينبغي » بل على نفسه وهذا الجواب تام بناءآ على وجود العاطف وأما مع 
عدم العاطف كما في بعض النسخ ‏ لايتم الجواب اذ على تقدير عدم العاطلف 
لابد من جعل لفظ « يكون » بدلا عما قبله أوعطف بيان له ومع اختلاف النسخة 
لايتم الامر . 

الا أن يقال : ان المقام داخل في موضوع دوران الامر بين الزيادة والنقيصة 
والاصل يقنضى حمل النقيصة على الغفلةكما هو المقرر . 

ثانيهما: ان قوله عليه السلام « ايما امرأة صلث » الى آخحره يدلعلى الاشنراط 
المذكور بلاكلام . والاشكالبأن النفى نفى الفضيلةكقوله : « لاصلاة لجارالمسجد 
الافي المسجد » مردود بأنه حلاف الظاهر وثبوت الحكم بالنسبة الى المرأةيثبت 
بالنسبة الىالرجل بقاعدة الاشتراك بل يقبت بالنسبة الى الرجل بالاولوية فانه لوكان 
البعد بالنسبة الى المرأة مضرأ كان بالنسبةالى الرجل كذلك بالاولوية كما هوظاهر 
فالاستدلال على المدعى بهذه الرواية بهذين التقريبين . 


صلاة الجماءة 


€۴ 


وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ١‏ 


وأما الاستدلال عليه بقوله عليه السلام « ان صلى قوم و بينهم » الى آخره فلا 
يصح اذكما مريكون المستفاد من تلك الجملة اشتراط عدم الحائل فليس الكلام 
ناظراً الى اشتراط عدم البعد أما على رواية الكافي حيث فرع عليه قوله عليه السلام 
د فان كان بينهم سترة أوجدار » فالامر أوضح من أن يخفى اذ لايناسب أن يكون 
المراد من الصدرالمسافة العرضية ويكون المراد من الذيل العلوفانالتفريع لايناسبه 
مضافاً الى أنه يلزم الاستخدام في ضمير كان وأما على رواية الصدوق حيث بدل 
لفظ الفاء بالواو بقوله : « وانكان سترأ أوجدارا » فأيضاً لايناسب اذ الظاهر ان 
الصدر والضمير المستنرفي لفظكان واحد ولبس الا العلو والايلزم الاستخدام وهو 
حلاف الظاهر . 

وبمكن الاستدلال علبه بما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : اقل مايكون بينك وببن القبلة مربض ( مربط ) عنزو أكثر مايكون مربض 
فرس ( # .)١‏ 

فان المنقول عن المجلسي قده سره ان المراد بالقبلة الصف المتقدم والظاهر 
ان الامر كذلك والله العالم وعلى تةديرعدم تمامية الاستدلاليكون مقتضى الاصل 
المقرر في هذا المقام الالتزام بهذا الاشتراط اذمع عدمه يشك في الصحة والاصل 
عدمها فلاحظ . 

)١‏ المستفاد من الدليل الوارد في المقام ولو بضميمة المناسبة بين الحكم 
والموضوع ان الاتصالشرط اما منالقدام أوه نأحد الجانبين «ضافاً الى الاجماع 
والسيرة فالبعد المانع لوحصل بين أهل الصف الأول بحيث لايتحقق الاتصال لا 
بالامام ولابالمأموم المنصل بالامام لم تصح الجماعة . 


)١‏ الوسائل الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : م 


يع مانى منهاج الصالحين ج ه 


والافضل بلالاحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجداللاحدق7١.‏ 

( مسالة 749 ) : البعد المذكور انما يقدح في اقتداء المأموم 
البعيد دون غيره منالمأمومين كما أن بعد المأموم من جهة لا يقدح 
في جماعته اذاكان متصلا بالمأمومين منجهة اخرى فاذاكان الصف 
الثاني أطول من الاول فطرفة وان كان بعيداً عن الصف الاول لا 
بقدح ذلك في صحة ائتمامه لانصاله بمن على يمينه أو على يساره 
من أهل صفه و كذا اذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض لا 
يقد ح ذلك في صحة التمامهم لاتصال کل واحد منهم باهل الصف 
المتقدم نعم لاياتي ذلك في أهل الصف الاول فان البعيد منهم عن 
المأموم الذي هو في جهة الامام اما لم يتصل من الجهة الاخرى 
بواحد من المأمومين تبطل حماعته 3 

الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الامام في‌الموقف" 

)١‏ لاحتمالكون المراد من التواصل الوارد في‌النص هذا النحوهنالتواصل 
ولا اشكال في كونه أحوط وأما كونه أفضل فلقوله عليه السلام « ينبغي أن يكون 
الصفوف تامة متواصلة » . 

+( فان المستفاد من النص كفاية الاتصال وأو من احد الجانبين فاو تحقق 
الاتصال بأي نحوكان صح والالم يصح وهذاظاهر وصفوة القولان الاتصاليكفي 


من احد الجوانب . 
۴) نقل عليه الاجماع من جماعة ومع الشك لابد من رعاية ما يحتمل أن 


يكون شرطأ فانه مقنضى الاصل المقرر وعن المدارك ان هذا قول علمائنا اجمع 
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ووافقنا عليه أكثر العامة م احتج عليه بأن المنقول مسن فعل النبي والائمة عليهم 
السلام اما تقدم الامام أو تساوي الموقفين فبكون خلافه حروجاً عن طريق الشرع 
ولان المأموم مع التقدم يحتاج الى استعلام حال الامام بالالتفاف الى ماورائه . . 

وربما يستدل بما رواه الحميري قال :كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن 
الرجل يزور قبورالائمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى 
عند قبورهم أن يقوم وراء القبرويجعل القبرقبلة ويقومعند رأسه ورجايه ؟وهل يجوز 
أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه آم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخث : 
وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولافريضة ولازيارة بل يضع خده الايمن 
على القبر وأما الصلاة فانها خلفه ويجعله الامام ولايجوز أن يصلي بين يديه لان 
الامام لايتقدم ويصلي عن يمينه وشماله ( # ١‏ ) . ) 

وفي الكل نظر أما الاجماع فحاله في الاشكال معلوم وأما التأسي بفعل النبي 
والائمة عليهم السلام فلايجب على الاطلاق الافيما يعلمان فعلهم بلحاظ وجوبه والا 
فمن الممكن أن التأخر يكون مستحباً وأما التعليل فعليل اذ يمكن استعلام الحال 
بغير الالنفات وأما الرواية فمخدوشة بمحمد بن أحمد بن داود اذ لم يوثق وان 
مدح بالفقاهة والجلالة وأما رواية الطبرسى فهى مرسلة لااعتباربها . 

مضافاً الى أن الظاهر من الرواية انها لاترتبط بالمقام فان المقصود أن يجعل 
القبر أمامه لاخلفه فتكون الهمزة مفتوحة لامكسورة . 

لكن الانصاف ان الترديد في عدم الجواز في غير محله فان المناسية بين 
الحكم والموضوع تفتضى الاشتراط مضافاً الى السيرة القطعية ولم يسمع خخلافه 
وكذلك لم ير ححتىفي مورد واحد ‏ ويعد منالمستنكرات عند المتشرعة اضف 


)١‏ الوسائل الباب 9١‏ من أبواب مكان المصلى الحديث : ١‏ و 


:2ب ب ب بيب سن اسل 
بل الاحوط وجوبا أن لا يساويه ٠‏ 


اليه ان الاصل يكفي لعدم الجوازكما قلنا بل يدل على عدم جواز التقدم بعض 
النصوص لاحظ مارواه محمد ( # ١‏ ). ظ 

ومارواه أيضاً عن أبيجعفرعليه السلام أنه سثل عنالرجل يوم الرجلين قال: 
يتقدمهما ولايقوم بينهما وعنالرجلين يصليانجماعة؟ قال: نعم يجعله عن يمنيه(7). 

وماروي عن علي عليه السلام انه كان يقول : المرأة خلف الرجل صف ولا 
يكون الرجل خلف الرج لصفا انمايكون الرجل الى جنب الرجل عنيمينه (“د"). 

)١‏ هذا هوالمشهور ببنهم ‏ على ما يظهر من بعض الكلمات ‏ وربمايستدل 
بحديث ابن مسلم ( ٭ ۽ ) بتقريب : انه يدل على وجوب التاخر على الاطلاق . 

وفيه انه لااطلاق فيه بل صرح بالتفصيل بين أن يكون واحدا وبين أن يكون 
أكثر.. فالمستفاد من هذه الرواية ان المأموم اذاكان واحداً يجب أن يساوي الامام 
بخلاف ما اذا کان متعدداً . ) 

وربما يستدل لجوازالمساواة بجوازقيام المأموم حذاء الامام اذا لم يجد مكاناً 
لاحظ مارواه سعيد بن عبدالقه الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجليدخل المسجدليصلي مح الامامفيجد الصف متضائقاً بأهله فقوم وحده حتى 
يفر غالامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم لابأس به ( ج« ه ) ٠‏ 

وما رواه أيضاً قال : سألت أبا عيدالله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة 
فلا يجدفي الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفر غ من صلاته ؟ قال : نعم لابأ سيقوم 

۱۹۹ : لاحظ ص‎ )١ 

۷ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 

۳) نفس المصدر الحديث : ١17‏ 


4) لاحظ ص: ۱۹۹٩‏ 
(o‏ الوسائل الباب باه من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
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وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه١‏ بلالاحوط 
وجوباً وقوف المأموم خلف الامام اذاكان متعدداً "هذا في جماعة 
الرجال وأما في جماعة النساه فالاحوط أن تقف الامام في وسطهن 


ولا تتقدمهن ''. 


بحذاء الامام ( # ١‏ ) وفيه : انه حكم وارد في مورد خاص ولاوجه للتعدي . 

وربما يستدل بما ورد فى امامة المرأة وجواز قبامها وسط المأمومات لاحظ 
ما رواه هشام بن سالم ( ۲# ) وغيره «ماورد في‌الباب ۲۰ م نأبواب صلاةالجماعة 
من الوسائل . والجواب ظاهر فانه حكم وارد في مورد خاص . 

وربما يستدل بما ورد من النهى عنأن يبدوا بهم امام ادا دخلوا المسجدقبل 
أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة ( ۴# ) . 

وفيه انه حكم خاصفي مورد مخصوص مضافاً الى أن السند ضعيف بالحراني 

)١‏ اذ المستفاد منالدليل ان المأموم لوكان متعدداً لوجب تاخره ومع التقدم 
ولو في الجملة يكون خلاف مقتضى الدليل مضافاً الى الاصل المقنضى للاحتياط. 

؟) بل هوالاقوى كما يستفاد من حديث محمد عن أحدهما عليهما السلام )4#( 
فلا حظ . 

۴) اذا قلنا بصحة امامة النساء لهن كما عليه‌الماتن فلابد منرعاية ما ذكره من 


۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟١)‏ لاحظ ص : ١٠٠‏ 

۴) الوسائل الباب 80 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 
)٤‏ لاحظ ص : ۱۹۹٩‏ 


ه» د + ب -  -‏ ب ى#. . مبانى منهاج الصالحين ج ه 
(مسالة٠٠):الشروط‏ المد كورة شروط في الابتداء والاستدامة ' 
فاذا حدث الحائل أو البعد أوعلو الامام أو تقدم المأمو م في الاثناء 
بطلت الجماءة ٠١‏ واذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه 
ہنی على عدمه7؟ واذا شك مع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول 
الا مع احراز العدم " وكذا اذا حدث شك بعد الدخول غفلة “وان 
شك فيذلك بعد الفراغ منالصلاة فان علم بوقوع ماببطل الفرادى 
أعادها ان كان قد دحل في الجماعة غفلة * 


الشرط لجملة من النصوص منها ما رواه هشام ( # ١‏ ) ومنها غيره المذ كور في 
الباب 7٠‏ من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل ٠‏ 

)١‏ لا طلاق الدلبل ولااختصاص بالابتداء وهذا ظاهر واضح فتبطل الصلاة 
جماعة لوجود المانع أولنقدان الشرط وتصيرالصلاة انفرادية على القاعدة اذلاوجه 
لبطلانها . 

؟) للاصل . 

م) للشك في المانع ولايمكن احراز عدمه بالاصلعلى الفرض وكتبالماتن 
في هاءش العروة « لايبعدالجوازفيه » ويمكن أنيكون الوجه في نظرهاستصحاب 
العدم الازلي الاستقبالى بأن نقول لا اشكال في أن الجماعة قنل انعقادها لايصدق 
عليها عنوان انه صلى قومبينهم الخ ومقتضى الاستصحاب عدم صدق هذا العنوات. 

) الكلام فيه هو الكلام وبعبارة اخرى : مع الشك لايحرز عدم المانع كما 
لا يحرز الشرط . 

ه) لعدم جريان الفراغ لفرض العلم بالغفلة كما أن المفروض العلم بحدوث 


۱) لاحظ ص : ۱۹۰ 


صلاة الجماءة د ېل 


والابنى على الصحة "وان لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى ہنىعلى 
الصحة " والاحوط استحباباً الاعادة في الصورتين " . 

( مسألة ١١‏ ) : لا تقدح خيلولة بعض المأمومين عن بعضهم 
وان لم يدخلوا في الصلاة اذاكانوا متهيثين للصلاة ©. 

(مسالة )"”٠"7‏ : اذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما 
لوكانت صلانه قصراً فقد انفرد من يتصلبه”*الا اذا عاد الىالجماعة 
بلا فصل . 

ونحوه ‏ نعم اذا اتصلت المارة بطلت الجماعة ™. 

مايبطل صلاته ان كان منفرداً فصلاته باطلة . 

. أقاعدة الفراغ‎ )١ 

؟) اذ غاية الامر بطلان الجماعة فتصح صلاته منفردة . 

۴) لاحتمال حدوث المبطل والاحتياط حسن بلا اشكال . 

4) لابد مناتمام الدليل بالسيرة الخارجية القطعية والافمجرد احتمال القدح 
يكفي في لزوم الاحتياط بمقنضى الاصل المقرر في هذا المقام هذا على تقدير 
انصراف دليل قدح البعد والحائل عن المقام والافا لامر اوضح فلاحظ . 

ه)كما هو ظاهر اذ المفروض فقدان الشرط أووجود المانع . 

) اتمامه بالدليل مشكل الا أن يتم الآمر بالسيرة فتأمل . 

۷) يمكن أن يقال : بأن النصمنصرف عنه مضافاً الى السيرة الجار ية فتأمل. 
۸) لصدق الحيلولة مضافاً الى أن مجرد الشك يكفي في المنع بمقتضى الاصل 
المقرر. 


.»لل ب هيانى منهاج الصالحين ج ه 
(مسالة )"١5‏ : اذا كان الحائل مما تحقق معه المشاهدة حال 
الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لتقب في اعلاه أو حال 
الهوي الى السجود لثقب في أسفله فالاقوى عدم انعقاد الجماعة فلا 
يجوز الائتمام ١.٠‏ 
( مسألة ه0") :اذا دحل في الصلاة مع وج ود الحائل وكان 
جاهلا به لعمى أونحوه لم تصح الجماعة”'فان التفت قبل أن يعمل 
ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهواً أتم منفرداً وصحت صلاته ° 
وكذلك تصح لوكان قد فعل ما لا ينافيها الا عمدا كترك القراءة” . 
( مسألة*0) : الثوب الرقيقالذي ير ىالشبح من ورائه حائل 
لايجوز الاقتداء معه ( .° 
( مسألة ۳١۷‏ ) : لوتجدد البعد فىالاثناء بطلت الجماعة وصار 
منفرداً فاذا لم يلتفت الى ذلك وبقى على نية الاقتداء فان اتی ہما 
بنافي صلاة المنفرد من زيادة رکو ع أو سجود مماتضر زيادته سهواً 
)١‏ قد علم مما ذكرنا ان صدقالحائل وعدمه ايستا مناطاً للصحة والفساد بل 
المدار على تحةق عنوان مالا يتخطى وعدمه أعم من أن يصدق الحائل عليه أم لا 
وأعم من أن يكون مانعاً عن المشاهدة أم لا فلاتغفل . 
؟) لفقدان الشرط والمشروط ينتفى بانتفاء شرطه . 
۴) كما تقتضيه القاعدة اذالمفروضانالجماعة لم تنعقد فتكون صلاتهانفرادية. 
ع) لقاعدة لاتعاد . 
ه) للاطلاق . 


صلاة الجماعة ۲0۱ 
وعمدا بطلت صلاته وان لم يأت ذلك أو أتى بما لاينافي الا في 
صورةالعمد صحت صلاته كما تقدم فى ( مسألة  ) ۳٠۵‏ . 

( مسألة )۳١۸‏ : لايضر الفصل بالصبي المميزاذا كان مأموماً 
فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ؟ . 

( مسألة ۳۰۹ ) : اذا كان الامام فى محراب داخل فى جدار 
أو غيره لايجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل " أما 
الصف الواقف خلفة فتصح صلاتهمجميعاً وكذا الصفوف المتأخرة 
وكذا اذا انتهى المأمومون الى باب فانة تصح صلاة تمام الصف 
الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن يصلي فى الياب © 


. قد تقدم الكلام حول المسألة فلانعيد‎ )١ 

؟) اذ المفروض شرعية عباداته ومع الشك يحمل فعله على الصحة فانالملاك 
في حمل فعل الغير على الصحة واحد بالنسبة الى موارده ولايختص بخضصوص 
البالفين ويؤيد المدعى مارواه أبو البختري ( * ١‏ ) . 

۴) فانه المتيقن من حديث زرارة المتقدم ذكره ( ٭ ۲ ) فلاحظ . 

۽) الاقوال في المقام مختلفة فعن القواعد : « انه لو صلى الامام في محراب 
داخل صحث صلاة من يشاهده من الصف الاول خاصة وصلاة الصفوف الباقية 
أجمع لانهم يشاهدون من يشاهده » . 

وعن الدرس : « ولو صلى في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين مسن 


)١‏ لاحظ ص : ام 
؟١)‏ لاحظ ص : ۲٣٤‏ وهم 


وود دلبل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
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الصف الاول خاصة » . | 

وعن جملة آخرين حلاف ذلك وانه يكفيمشاهدة من يشاهد الامام ولوبوسائط 
بلافرق بين الصف الاول وباقى الصفوف حتى قيل : هذا القول هو المشوربين 
الاصحاب . 

والكلام يقع في مقامين : احدهما : انه هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأموم 
وبين الامام أم يكفي عدم الحائل بين المأموم ومأمومآخر لاحائل بينه وبي نالامام 
وان كان بينه وبين الامام حائل ؟ 

انيهما: انه هليعتبرالمشاهدة القدامية بين المأموم والامام والمأمومين بعضهم 
مع بعض أم يكفي مطلق المشاهدة ولوكانت يمينية أو يسارية ؟ 

أما المقام الأول فنقول : ربما يقال : بأن ضمير الجمع في قوله عليه السلام 
« فاذكان بينهم » ( ۱# ) يرجع الى المأمومينفتكون جملة « وبين الامام »مقدرة 
فتكون النتيجة انه لو كان ستر أوجدار ببن الامام واحد المأمومين تكون صلاة 
المأموم باطلة . 

ويذب هذاالتقريب بأن ما أفاره الامام عليه السلام بنحوالتفريع نتيجة لماتقدم 
في الصدر واجمال لذلك التفصيل ومن الظاهر ان ماتقدم في الصدر استفيد منه 
انه يشترط عدم الفصل بين الامام والصف الاول ومن يقندي به وكذلك يشترطعدم 
الفصل بين الصف الاول والصف الثاني وهكذا فبهذا الببان يندفع الاشكال . 

وما المقام الثاني فتقريب الاستدلال على المدعى ان الظاهر من اارواية 
اختصاص صحة الصلاة بخصوص صلاة الشخص المصلي بحيال الباب فمن يصلي 
على جانبيه تكون صلاته فاسدة . 


۲۳٥د‎ ۲٣٤ : لاحظ ص‎ )١ 


صلاة الجماعة __ تت - سس ل ب فم 


و!جيب عنهذا التقريب_كما في الحدائق - بأن المراد من المستشنى الصف 
لا الشخص والدليل عليه إن الاحكام المتقدمة مترتبة على عنوان الصف . 

ولكن الانصاف ان ظهور قوله عليه السلام « الا من كان بحيال الباب » في 
. الشخص مما لاينكر نعم يرد على هذا التقريب : ان لازمه انه لو استطال الصف 
الاول على وجه لايرى من في طرفيه الامام بطلان صلاتهم حيث انهم لايشاهدون 
الامام ومشاهدة من على اليمبن أو اليسار لاتكفي ولا يمكن الالتزام بهذه المقالة. 

والحل انه يفهم من مجمو ع الكلام بمساعدة تناسب الحكم والموضوع انه 
يعتبر في صحة الجماعة الاتصال وعدم الفصلبما لايتخطى بلاخصوصية للصف فلو 
فر ضكون الصف الثاني أطول من الاول يحكم بصحة صلاتهم اذا لم يكن بين 
المأمومين في الصف الثاني ما لايتخطى ٠‏ 

وبعبارة اخرى : ذكر الصفوف باعتبار الغلية الخارجية والافالمناط الاتصال 
وعدم الفصل اما من القدام واما من الجنب فعليه يكون استثناء من كان حيالالباب 
من باب خروجه عن المستثنى منه ودخوله فيالحد والمفرو ضأن منيكون ف يأحد 
جانبیه يكون داخلا في الحد فلا وجه لفساد صلاته ولذا أفاد في مصباح الفقيه : 
« انه لم يظهر مخالف في المسألة الى زمان الوحيد البهبهاني » . 

ويدل على المدعى مارواه عبيدالله بنعلي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام: 
قال : لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسأ ( * ١‏ ) . 

فان المستفاد من الرواية عدم البأس بحيلواة الاساطين بين الصفوف وليس 
هذا الا من جهةكفاية الاتصال من أحد الجانبين . 

ويؤيد المدعى جواز الجماعة بنحو الاستدارة حول الكعية فيكفي الاتصال 


. الوسائل الباب ون من أبواب صلاة الجماعة الحديث :ا‎ )١ 
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مبانى منهاج الصالحين ج ه 
وان كان الاحوط استحباباً الاقتصار فىالصحة على من هو بحيال 
الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه ١‏ . 

الفصل الثالت: يشترط فى امام الجماعة مضافاً الىالايمان" 


من الجانب ولا يختص بالقدام فلا حظ . 

وملخص الكلام في المقام ان المستفاد منالرواية ان الفصل بين الامام والصف 
الاول مخل بالجماعة كما ان انفصال الصف الثاني عنالصف الاول مخل بحماعة 
الصف الثاني والمفروضانالصف الواقع خلف المحراب متصلبالامام باحاظ من 
يكون بحيال الباب ولا يعتبرهذا الشرط بالنسبةالى کل واحدكماءروالايلزم بطلان 
صلاة من يكون بينه وبين الامام ما لايتخطى على الاطلاق وهذا فاسد بالضرورة . 

وممايمكن أن يستدل به على المقصود قوله عليه السلام « وهذه المقاصير انما 
احدثها الجبارون » ( * ١‏ ) الى آخره فان من يصلي خلف جدارالمقصورة تكون 
صلاته فاسدة لعدم اتصاله بالامام لكن من يكون حيال الباب صلاته صحيحة . 

وان شئت قلت : ان قوله عليه السلام « ان صلى قوم بينهم وبين الامام سترة 
أو جدار فليس تلك لهم بصلاة » ( ٭ ۲ ) لايصدق على الصف المنعةد حيالالباب 
لانه لبس بين الامام والمأمومين ستر ولاجداراذ المفروض انه لاحائل بين الواقف 
حبال الباب وبين الامام . 8 

. خروجاً عن شبهة الخلاف والاحتياط حسن بلاكلام‎ )١ 

؟) هذا من الواضحات اذكيف يمكن اشتراط العدالة في امام الجماعة مع 
أنها ترجع الى الفروع ولايشترط فيه الايمان الذي يكون من الاصول ؟كيف؟ 


١)لاحظ‏ ص : 74 و٥۲۳‏ 
؟) لاحظ ص : غ7 و70 


صلاة الجماعة .مهم 
والعقل ١١‏ 
وقد قالالله تعالى : « اليوم اکملٽ لكم دينكم واتممت عليكم نعمئي ورضيت لكم 
الاسلام ديناً » .)١«(‏ 
اضف الى ذلك النصوص الدالة على بطلان عبادة من لايكون موالياً لاحظ 
' النصوص في الباب ١9‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل . 

منها: مارواه محمد بن مسلمقال: سمعت أباجعفرعليه السلام يقولكل مندان 
الله عز وجل بعيادة نجهل فيهاأ نفسبه ولا امام له كن الله فسعيه غير مقبول هو ضال 
متحير والله شانىء لاعمالهالى أن قال: وان مات علىهذه الحال مات ميت ةكفر و نفاق 
واعلم يا محمد ان ائمة الجور وأنباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا 
فأعمالهم التي يعملونها كرما داشتدت به الربح في يوم عاصف لايقدرون مماکسبوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد ( * ؟ ) . 

مضافاًا لى جملة من النصوص الناهية عن الصلاة خل ف المخالف لاح ظالنصوص 
في الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل . 

منها : ما رواه زرارة قال : سألت أبسا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف 
المخالفين فقال : ماهم عندي الابمنزلة الجدر ( *# م ). 

)١‏ نقل عليه الاجماع المستفيض ويقتضيه الاصل المقرر مضافاً الى أن قصد 
القربة لا يتمشى من المجنون لعدم شعوره وادراكه وتناسب الحكم والموضوع 
يژ کد المدعى . 

اضف الى ذلك كله النص الخاصلاحظ مارواه أبوبصيرليث المرادي عنأبي 

۳ / ةدئاملا)١‎ 


؟) الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب مقلمة العبادات الحديث : ١‏ 
") الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 


وهل لبلب انی منهاج الصالحين ج ه 
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عبدالله عليه السلام قال: خمسة لايؤمون الناس على كل حال وعدمنهم المجنون 
وولد الزنا (٭ .)١‏ 

وما رواه زرارة عن أبي جعفرعليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: 
لايصلي أحدكم خلف المجنون وولد الزنا الحديث ( 7 ). 

يبقى الكلام بالنسبة الىحال افاقته وء نالمشهورجوازه ونقل عن بعض‌المنع 
وقبل في وجهه وجوه : الاول : انه لايؤءن احتلامه حال الجنون . 

وضعف هذا الوجه أوضح من أن يخفىفانه مع الشك يستصحب عدمه ومع 
العلم يحمل فعله على الصحةكبقية الموارد . 

الثاني : انه يمكن عروضه جال الصلاة وهذا الوجه كسابقه في الوهن فان 
مقتضى الاستصحاب الاستقبالي عدم عروضه مضافاً الى أنه متى عرضه تصير الجماعة 
فرادى وفيه اشكال لايخفى على المتأمل . 

الثالث : الاصل المقرر في هذا المقام . وفيه : اولا انه يمكن الاخذ باطلاق 
قوله عليه السلام « لاتصل الاخلف من تثق بدينه » ٣  (‏ ) وبمفهوم العدد الواقع 
في رواية أبي بصبر ( ٤‏ ) حيث انه عليه السلام في مقام بيان الحد . ) 

الرابع : انه لايليق بهذا المقام . وفيه : انه أول الدعوى . 

الخامس : ان استفادة المنع بالنسبة اليه أظهر من بقيه الافراد اذ المجنون 
في <-ال الجنون ليس قابلا للمنع فينحصر فيه . وفيه : انه يمكن أن يتصور أن 

١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

م) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 

4) لاحظ ص : مها 


صلاة الجماوة o ٠‏ 
وطهارة المواد 3 امور: الارل : الرجولة اذا كان المأموم رحلا 50 


يصلي بالناس ويشعر هذا المقدار ويقصد القربة . 

وبعبارة اخخرى : يمكن تصوران المجنون م عكونه «جنوناً يصلي أضف الى 
ذلك ان الرواية ناظرة الى الحكم الوضعي اى الشرطية فلا مجال لهذا التقريب 

)١‏ ادعى عليه الاجماع وقد دلت عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه أبو 
بصير ( # ١‏ ) وما رواه زرارة ( ٭ ؟ ) وما رواه محمد بسن مسلم عن أبي جعفر 
عليه السلام انه قال : حمسة لايؤمون الناس ولايصلون بهم صلاة فريضة في جماعة 
وعد منهم ولد الزنا ( *#" ) . 

ومنها : ما رواه الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلاميقول: 
ستة لاينبغي أن يوموا الناس : ولد الزنا والمرتد والاعرابي بعد الهجرة وشارب 
الخمر والمحدود والاغلف ( خ« 5 ). 

؟) بلا حلاف أو اجماعاً على اختلاف الكلمات والتناسب يقتضيه والعمدة 
في وجه الاستدلال الاصل المقررمضافاً الى الارتكاز واستنكارامامة المرأة للرجال 
ويؤيده ما أرسله دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لاتۇم 
المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولانتقدمهن و [ لكن ] تقوم وسطأ منهن وفي نسخة 
( بينهن ) وتصلين بصلاتها ( ٭ ه ) . 


۲۵۵ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : 7١‏ 

۳) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) مستدرك الوسائل الباب ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 


إهولدلدلللس ل هانى منهاج الصالحين ج ه 


فلا تصح امامة المرأة الا للمرأة ٠١‏ 
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)١‏ أما عدم صحة امامتها لارجال فقد ظهر وجهه مما تقدم وأما امامتها للنساء 
فالظاهر ان المشهور هو الجواز واستدل بجملة من النصوص : 

منها : مارواه الحسن بن زياد الصيقل قال: سثل أبو عبدالته عليه السلا مكيف 
تصلي النساء على الجنائز اذا لم يكن معهن رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صف 
واحد ولا نتقدمهن امرأة قيل : ففي صلاة مكتوبة أي وم بعضهن بعضأ ؟ فقال : 
نعم ( د ١‏ ) وهذه الرواية ضغيقة سندا بالصيقل . 

ومنها : ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة 
توم النساء ماحد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قد رماتسمع )١«*(‏ ومقتضى 
هذه الرواية جواز امامتها على الاطلاق فنأمل . 

ومنها : مارواه عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالله عليه السلام 
في حديثفي المرأة نوم النساء ؟ فال: نعم تقوم وسطأ ببنهن ولاينقد مون (۴#) . 
ومنها غيرها المذكور في الباب ۲١‏ من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل . 

وفي قبال هذه الطائفة طائفتان اخدريان: الاولى: مايدل على اختصاص الجواز 
بصلاة الجنازةكرواية زرارة عنأبي جعفر عليه السلام قال : قلث له : المرأة تؤم 
النساء ؟ قال : لا الا على الميت اذا لم يكن أحد أولىمنها تقوم وسطهن معهن في 
الصف فتكبر ويكبرن ( *# ٤‏ ). 

الثانية : ما يدل على اختصاصه بالنافلة كرواية هشام بن سالم ( * ه ) ورواية 


۲ : من أبواب صلاة الجنازة الحديث‎ 7٠ الوسائل الباب‎ )١ 
۷ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ (r 
٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )* 

ئ( نفس المصدر الحديث : ۳ 

ه) لاحظ ص : ١1٠.‏ 


صلاة الجماعة .م 


سليمان بن خالد ١  (‏ ) ورواية الحلبي ( # ۲) . 

ومقتضى الجمع ببنهذه الطوائف أن يقال بعدم الجواز الافي صلاة الجنازة 
والنافلة فان مقتضى الطائفة الاولى الجواز على الاطلاق ومقتضى الثانية عدمالجواز 
الافي الجنازة ويقيد الاولى بااثانية ومقنضى الثالثة عدم الجواز الا في النافلة 
واطلاق المنع المستفاد من الثانية والثالثة يقيد بالتقييد الاخر ولاوجه لان يجمع 
بين الروايات بحمل الناهية على الكراهة فانه يرد على هذا الجمع . 

اولا : بأن الصناءة تقنضى تقييد المطلق بالمقيد ولاوجه لرفع اليد عن التقييد. 

وثانيا : ما معنى للحم ل على الكراهة والحال ان الكراهة في العبادة لاتتصور 
الا بمعنى المرجوحية الاضافية وهو معنى بعيد عن الذهن كما قيل ‏ . 

ان قلت .كيف يمكن حمل اخبار الجواز على النافلة والحال ان تشريع 
الجماعة في بعض النوافلكالعيدين والاستسقاء وصلاة الغديرعلىقول فيلزم أنيحمل 
على الفرد النادر . 

قلت : محل النفى والاثبات جواز الاقتدام بالمرأة وعدمه لاجواز الجماعة 
وكم فرق بين الامرين . 

وبعبارة اخرى : محط النفى والاثبات هذه الجهة لاتلك فلامجال لان يقال : 
بأن الحمل على الجوازفي النافلة حمل للدايل على الفرد القليل البعيد عن الذهن . 

وعلى فرض الاغماض عما ذكر فغاية ما في الباب انه يقع التعارض بين 
الدليلين والترجيح مسع المانع لمخاافته ارأى العامة اضف الى ذلك ان الاصل 


١٠و٠١‎ : لاحظ ص‎ )١ 
۱۸۹ : ؟) لاحظ ص‎ 


كلل _ لل ههياتى منهاج الصالحين ج ه 
وفى صحة امامة الصبي امثله اشكال ٠‏ 


المقرر يقتضى عدم الجواز والته العالم . 

)١‏ المشهور فيما بين الةوم اشتراط البلوغ في امام الجماعة ‏ على ما يظهر 
من بعض الكلمات ‏ وعن المنتهى نفى الخلاف فيه ومع الشك في الجوازيكون 
مقتضى الاصلالمقرر عدمه واستدل على المدءي برواية اسحاق بن عمار عن جعفر 
عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول : لابأص أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا 
بؤمحتى يحتلم فان آم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (“ )١‏ . وهذه الرواية 
ضعيفة بالخشاب اذ لم يوثق بل غيات بن كلوب لم نثبت وثاقته . 

ويدل على الجواز مارواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
لابأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يوم القوم وأن يؤذن ( « ؟ ). 

وهذه الرواية تامة سند ويدل عليه أيضاً مارواه طلحة بنزيد عن جعفرعن أبيه 
عن علي عليه السلام قال : لابأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يوم ( د م). 
ومقتضى اطلاقهما جو ازالاقتداء بكل مميز لكن يقيدهما مارواه سماعة بن مهران عن 
أبي عبدالله عليه السلام انه قال : يجوز صدفة الغلام وعتقه ويم الناس اذا كان 
له عشر سنين ( ٠ ) ٤#‏ 

والصناعة تقنضى الجواز اذمع وجودالدليللاتصلالنوبة الى الاصلواعراض 
الاصحاب عن نصوص الجواز لايسقطها عن الاعتبارفلاحظ ولكن الاحتياط طريق 
النجاة فظهرمما ذكر ناعدم اشتراط البلو غ في امام الجماعة فلوجازت امامته للبالغين 
فجواز امامته لمثله بالاولوية . 

۷ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) نفس المصدر الحديث :م ٠‏ 

#) الفقيه ج ١‏ ص : ۳٥۸‏ حديث ۷ 


ا ۳۹۱ 


ولابأس بها تمريا الثاني: العدالة فلاتجوزالصلاة خلف الفاسق”؟ 


)كيف يمكن الحكم بعدم البأس مع عدم الدليل على الجواز وهل يمكن 
الحكم بجواز التشريع . 

؟) عن بعض الاساطين انه لاأخلاف فيه بل نقل العلامة ذلك عن بعض المخالفين 
مستدلا باجماع أهل البيت عليهم السلام وتدل عايه جملة من النصوص : 

منها : مارواه سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى 
الرجلركعة منصلاة فريضة قال: انكان امامأعد لافليصل اخرى وينصرف ويجعلهما 
تطوعاً وليدخل مع الامام في صلاته كما هووان لم يكن امام عدل فليبنعلى صلاته 
كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا اله الا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان 
التقية واسعة وليس شيء من التقية الاوصاحبها مأجور عليها ان شاء الله ( * ١‏ ) . 

وهذه الرواية تامة سندأ ومن حيث الدلالة لافصور فيها لاثبات المطلوب اذ 
قد صر ح فيها بأن الاقتداء معلق على كون الامام عدلا . 

ومنها ما رواه يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له :اصلي 
خلنف من لا اعرف ؟ فقال : لاتصل الاخلف من تثق بدينه الحديث ( *« 7 ). 

لكن هذه الرواية لااعتماد بسندها غاية الامرتكون مؤيدة فان الوثوق بالدين 


لايحصل الا بالنسبة الى من يكون عادلا . 
وبؤيده مارواه أبوذرقال: انامامك شفيعك الى الله عزو جل فلا تجعل شفيعك 
سفيهاً ولافاسقاً ( + " ) . 


۲ : الوسائل الباب ٦ه من أيواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ؟١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )* 
۲: من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١١ م) الوسائل الباب‎ 


ببود ع دل ب ب هبني منهاج الصالحبن ج ه 


© ٠ 8 ل‎ © ٠ ٠ ٠» ١ © © ٠.٠ 


ويؤيدهالحديث : ٤‏ و و۸ و١٠‏ و١١‏ منالباب ١١‏ م نأبواب صلاةالجماعة 
من الوسائل ٠‏ . 

وفي المقام رواية لعمربن يزيد أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن امام لابأس 
به في جميع اموره ءارف غير انه يسمع ابويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما اقرأ 
خلفه ؟ قال : لاثقرأ حلفه ما لم يكن عافاً قاطعاً ( بخ ١‏ ) . 

ربما يستفادمنها جوازالاقتداء بمن يوجب غيظ والديه اذمنع فيها عنالافتداه 
بالعاق فيجوز الاقتداء بالفاسق لكن لايبعد أن يقال : بأن مجردا ثارة الغيظ لايمكن 
أن يحكم عليه بالحرمة فغاية ما في الباب ان الرواية تدل على جواز الاقتداء بمن 
لايكون عاقاً وباطلاقها تدل على جواز الاقتداء بالفاسق . 

ويردعلى هذا التقريب ان ما يدل على اشتراط العدالة حاكمعلى هذه الرواية 
ويقيدها وعلى فر ضتسلم التعارض اما يرجح مايدل على المنع ويدل على اشتراط 
العدالة لان العامة غير قائلين بالاشتراط فيو خذ بالمخالف واما نفرض والتعارض 
والنساقط فيحكم بالاشتراط باحاظ الاصل المقرر وعلىفرض الاغماض عن جميع 
ماتقدم تكون الرواية دالة على الجوازبالنسبة الىفسق خاص فانه فرضفي الرواية 
ان الامام لابأس به في جميع اموره. 

لايقال : عدم القول بالفصل يقتضي عدم الاشتراط فانه يقال نعكس الامرفان 
الدليل دل على الاشتراط وبعدم القول بالفصل نلتزم بالاشتراط المطلق . 

وملخص الكلام في المقام ان الاصل في هذا المقام يكفي للاشتر اط كما هو 
المقرر مضافاً الى أن المناسبة بيسن الحكم والموضوع يقتضيه اضف الى ذلك 
الاجماعات وعدم الخلاف والنصوص المشار اليها . 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


صلاة الجماءة 


۴ 
ولابد من احرازها ‏ ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان "فلا 
تجوز الصلاة خلف مجهول الحال " . الثالث : أن يكون الامام 
صحيح القراة اذا كان الائتمام فى الاوليين وكان المأمو م صحيح 


القراءة © 
)١‏ اذ مع عدم الاحرازيحكم بعدمها بالاصل بلالشك يكفي لعدم الجواز للشك 
في الصحة . 


؟) فان الوثوق حجة عقلائية . 

م) للشك في كونه واجداً للشرط فلايجوز . 

)٤‏ ادعى عليه الأجماع والعمدة الاصل المقرر ولايمكن التمسك للجواز بما 
رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج انهما سألا أبا عبدالله عليه السلام عن امام 
قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم 
ويصلي بهم؟ فقال : لاولكن يتيمم الجنبويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب 
طهو را كما جعل الماء طهوراً ( :* ٠ ) ١‏ 

بنقريب ان الامام فاقد للطهارة المائية ومع ذلك يجوز أن يأتم الواجد لهااذ 
لاندري ان صلاة من لايحسن القراءة في عرض صلاة من يقرأ صحيحاً ولادليل 
على التسوية بين المقام وصلاة المتيمم . 

الا أن يقال : المستفاد من ذيل حديث جميل كفاية صحة صلاة الامام لجواز 
الا قتداء ومقتضى عموم العلة الجواز في المقام أيضاً اذ المفروض ان صلاة الامام 
صحيحةفبهذا التعليل نخر ج عنهقتضى الاصل المقرروأما دلي ل ضمان الامام للقراءة 
فغايته ان قرائته لاتنفعالمأمو م وهذا لايقنضي بطلان الائتمام لاحظ مارواه الحسين 


١)الوسائل‏ الباب ۲٤۲‏ من ابواب التيمم الحديث : ۲ 


عهودوددد_ دل لل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
بل مطلقاً على الاحوط لزوماً ‏ . 
( مسألة 1°( لابأس فى أن يأتم الافصح بالفصيح والفصيح 


ابن كثيرعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن‌القراءة خلف الامام فقال : لا 
ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذينهم من خلفه انما يضمن 
القراءة ( ١‏ ). 
ويمكن أن يقال : بأن القراءة الناقصة غايتها أن تكون في حكم العدم فلنا أن 
نقول بأنه يجوز الاقتداء بأن يقتدى ويقرأ لنفسه الا أن يتم الامر بالاجماع وربما 
يقال : يمكن أن تستفاد التسوية من قوله صلى الله عليه وآله « انسين بلال عندالله 
شين » ( ۲# ) لك نالسند ضعيف . 
)١‏ لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى القاعدة الجواز وان لم نقل 
به في الصورة الاولى لعدم الاجماع في الصورة الثانية والله العالم . 
ولايذهب عليك ان حديث جميل نقل في رواية الشيخ هكذا « فان الله جعل 
التراب طهوراً » ( * 5 ) وفي روايسة الصدوق هكذا : « فان الله عزوجل جعل 
التراب طهور أكما جعل الماء طهوراً » ( « ٤‏ ) . 
فاقول : الكلية تتم على طبق رواية الشبخ قدس سره اذ يستفاد منها ان صحة 
صلاة الامام تكفي لجواز الاقتداء وأما على طبق رواية الصدوق فلا اذ يستفادمن 
الحديث ان العلة للجواز كون التراب كااماء ففي كل مورد نفهم التسوية فهو والا 
يشكل فلا تغفل وليعلم ان مقتضى التعارض بين الزيادة والنقيصة الاخذ بالزايد . 


١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) مستدرك الوسائل الباب ۲۳ من أبواب قراءة القرآن الحديث : ٣‏ 
م) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 

4) الوسائل اليا ۲٤‏ من أبواب التيمم الحديث : ۲ 


ف لاک ا ع د ا E‏ 
بغيره اذا كان يؤدي القدر الواجب ‏ . 
( مسألة )۳١١‏ : لايجوز امامة القاعد للقائم " ولا المضطجع 


)١‏ يمكن أن يستدل عليه بالتعليل الوارد في رواية جميل ( ٭ ١‏ ) فانمقتضاه 
ان صحة صلاة الامام تكفي لجواز الافتداء والمفروض كذلك فتأمل مضافاً الى أنه 
ظ لا اشكال في عدم اشتراط التسوية في الفصاحة بين الامام والمأموم . 

؟) ادعى عليه الاجماع ويكفي لعدم الجواز الآصل المقرر في المقام وربما 
يستدل عليه بما رواه الصدوق مرسلا قال : قال أبوجعفرعليه السلام : ان رسو لالله 
صلی الله عليه و آله صلی بأصحابه جالساً فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي 
جالساً ( ٭ ۲ ) . ولكن المرسل لا اعتبار به . 

وربما يسندل أيضاً بما رواه السكوني عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام 
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج 
الاصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين (* ") . 

والرواية ضعيفة بالنوفلي «ضافاً الى أنه يعارضها بالنسبة الى المتيمم ما رواه 
جميل (* )٤‏ . 

وربما يستدل بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه في حديث قال : لا يم 
صاحب الفالج الاصحاء (٭ ه) وهذه الرواية ضعيفة ببنان بن محمد . 

وربمايستدل بمارواه الشعبي قال: قال علي عليه السلام في حديث لا يوم المقيد 


۲٣۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ها من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
*) الوسائل الباب ۲ ۲ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
4) لاحظ ص :۲۹۳ 

ه) الوسائل الباب ۲۲ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 


494 لل فانى منهاج الصالحين ج ه 


e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . 0 . ٠ e 0 . 


٠ )١ *( المطلقين‎ 

وهذه الرواية ضعيفة بصاعدبن مسلم بل بغيره ظاهراً فهذه الروايات لا تفيد 
لاثبات المقصود نعم يكفي لعدم الصحة الأصل المقرر . 

والذي يمكن أن يستدل به في مقابل الأصل ما رواه جميل (٭ ؟) فان مقنضى 
التعليل الوارد في ذيل الحديث جواز الاقتداء بمن تكون صلاته صحيحة . 

وأفاد صاحب المستمسك قدسسره فيهذا المقام: بأن الرواية ناظرة الى جهة 
الصحة وليس لها نظر الى حيئية اخرى والشك في المقام من جهة الاختلاف بين 
الامام والمأموم هن حيث الهيئة في بعض الاحوال فالمرجع هو الاصل فالكلية 
صحيحة اذا لم يكن الاختلاف من حيث الهيئة أما لولم يكن النقص موجباً لذلك 
كامامة المعتمد للمستقل لكان مقتضى القاعدة الجواز . 

ويرد عليه أولا : النقض بأنه ما الفرق بين‌المقامين اذ لو كان الشك من حيث 
الهبئة حارجاً عن محور الاطلاق لكان اللازم الحكم بالفساد فيه أيضاً . 

وثانياً بالحل وهو ان الاطلاق في التعليل لو تم بمعنىانه لواستفيد من التعليل 
انه يصح الاقتداء بمن تكون صلاته صحيحة كان مقتضاه جواز الاقتداء في مورد 
يتحقق الموضوع فلا اشكال من هذه الناحية انما الاشكال من جهة اخرى وهي أن 
المستفاد من‌الرواية ان علة جواز الاقتداء ان الشارع جءل التراب طهورأ كما جعل 
الماء كذلك . 

وبعبارة اخرى: المستفاد منالرواية ان التراب في عرض الماء ففي كل مورد 
يكو نكذلك يصح الاقنداه وحيث انا لم نحرز ان صلاة القاعد بالنسبة اليه كصلاة 


۳: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
751 : ؟) لاحظ ص‎ 


صلاة الحماعءة س ۹۷ 
للقاعد ‏ وتجوز امامة القائم لهما ” كما تجوزامامة القاعد لمثله" 
وفى جواز امامة القَاعد أو المضطجع للمضطجع اشكال )1 و تجوز 


القائم ونحتمل ان مرتبتها أنزل وأنقص فلايمكننا الأخحذ باطلاقالرواية وعليه يظهر 
وجه الاشكال في الكلية الا فيما يفهم من دليل معتبر بأن الناقص عندالاضطرار كالكامل 
عند الاختيار والعمدة تشخيص هذه الجهة . 

.. الكلام فيه هو الكلام جرفأ بحرف فلاحظ‎ )١ 

. بلا اشكال والسيرة جارية عليه‎ )٣ 

م) ادعى عليه الاجماع وبدل على المدعى ما رواه عبدالله بن سان عن أبي 
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عنقوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدمهم الامام 
بركبتيه ويصلي بهم جلوساً وهو جااس (# ١‏ ) . 

ومارواه اسحاق بن عمار قال: قلت لآ بيعبدالله علي هالسلام : قوم قطع عليهم 
الطريق وأخذت ثيابهم فيقوا عراتأً وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال: يتقدمهم 
امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمي ايماءاً بالركوع والسجود وهم يركعون 
ويسجدون خلفه على وجوههم ( ٭ ۲ ) وبهما ترفع اليد عن اطلاق ما أرسله 
الصدوق (٭ م) على فرض العمل به . 

)٤‏ وعن بعض الأصحاب جوازامامة كل مسا وامساويه وجوازائتمام كل ناقص 
بالكامل وعن الجواهر عدم الخلاف فيه . ومن الظاهر ان عدم الخلاف لا يكون 
دليلا . 

واستدل برواية جميل (*# ٤‏ ) ولكن لبس الاستدلال تامأ اذ غاية ما يمك نأن 

١ : الوسائل الباب ١ه من أبواب لباس المصلى الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) لاحظ ص : ٠١560‏ 

4) لاحظ ص : ۲٣۲۳‏ 


4ل ع تت د ل مبنى منهاج الصالحين ج ه 
امامة المتيمم للمتوضي ٠‏ 
يقال في تقريبه : ان المستفاد من الصديحة جواز اقتداء المساوي بالمساوي وهذا 
التقريب ليس تاماً فان تلك الرواية ليست في مقام بيان جواز الجماعة من جميع 
الجهات كى بيؤذ باطلاقها فلوشك في أصل جواز الجماعة في هذا الحال يكفي 
الأصل للالتزام بعدم الجواز والظاهر ان الماتن ناظر الى ما ذ كرنا والحق معه . 
)١‏ هذا هوالمشهور بينالقوم ويشهدله صحیح جمبل (٭ )١‏ ويدل عليه جملة 
من النصوص : 
منها : ما رواه عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام صن رجل 
أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به (# )١‏ . 
ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلث له: رجل أم قوماً 
وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور . فقال : لا بأس ( م) . 
ومنها : ما رواه أبواسامة عن أبي عبدالله عليه السلام في اارجل يجنب وليس 
معه ماء وهو امام القوم قال : نعم يتيمم ويؤمهم (*# 5). 
ظ وتعارض هذه النصوص طائفة اخرى منها : ما رواه السكوني عن أبي جعفر 
عن أبيه قال: لايؤم صاحب التيمم المتوضئين ولايوم صاحب‌الفالج الاصحاء .)٥#(‏ 
ومنها : مارواه عباد بن صهيب قال : سمءت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
لايصلي المتيمم قوم متوضئين ( )١+#‏ . 
)١‏ لاحظ ص : ۲٣۳‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 
4) نفس المصدر الحديث : 4 
ه) نفس المصدر الحديث : ه 
5) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 


ولاة الساءة ج ب ص 


وذو الجبيرة لغيره (! والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم 
والمضطر الى الصلاة فى النجاسة لغيره 0 
( مسألة )"١11‏ : اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان 


ومنها : مارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال : قال أمير 
الدؤمنين عليه السلام في حديث : لايؤم صاحب التيمم المتوضئين ( .)1١‏ 

ولايخفي ان روايتى السكوني ضعيفتان سند احديهما ببنان بن محمدوالثانية . 
بالنوفلي وأما رواية عباد بن صهيب فالظاهرصحتها فان اسناد الشيخ الى احمد بن 
محمد بنعيسى فيغير باب المتعة تام لكنالمستفاد منهذه الرواية عدم جوازامامة 
المتيممعلى الاطلاقللمتوضي ولنا أن نفصلبأن نقول : المنعمختص بصورةكون 
الامام متيمماً بدلاعن الوضوء وكون المأموم متوضتاً وأما لوكان الامام متيممأ بدلا 
عن الغسلفيجوز أن يكون اماما للمتوضي وللمغتسل لحديث جميلاذ المستفاد منه 
الجواز على الاطلاق فيقيد بهذه الرواية . 

الا أن يقال: بأن التفصيل مقطو ع الخلاف ويكون المورد منهوارد التعارض 
وعلىفرض التعارض‌بكون الترجيح في طرف دليلالمنع لان العامة قائلونبالجواز 

)١‏ مقتضى الاصلعدم الجواز يبقى في المقامعموم‌التعليل المستفاد من حديث 
جميل  (‏ ۲ ) وكون صسلاة ذى الجبيرة في عرض صسلاة المختار اول الكلام 
والاشكال فيشكل الحكم بالجواز ٠‏ 

؟) الكلام فيها هو الكلام فيما قبلها . 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲۹۳ : ؟) لاحظ ص‎ 


,بو دعبب فان منهاج الصالحين ج ه 
الامام فاقد لبعض شرائط صجة الصلاة أو الامامة صحت صلاته اذا 
لم يقع فيها ما يبطل الفرادى '' 


)١‏ علىما هوالمشهور بين القوم وتقتضيه قاعدة لاتعاد اذالمفروض أنالمأموم 
لم يأت بما يخل في صلاته وتدل على المدعى جملة من النصوص : 

منها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : من صلى 
بقوم وهو جاب أوعلى غير وضوء فعليه الاعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه 
أن يعلمهم واوكان ذلك عليه لهلك قال : قل تكيف كان يصنع بمن قد خرج الى 
خراسان ؟ وكيف کان يصنع بمن لايعرف؟ قال : هذا عنه موضوع ( # )١‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
أم قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال : يعيد هو ولايعيدون .)١«*(‏ 

ومنها : مارواه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل بوم 
القوم وهو على غبر طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته قال : يعيد ولايعيد من صلی 
خلفه وان أعلمهم انه كان على غير طهر ( ۳# ) . ) 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عنقوم صلى بهم 
امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا اعادة عليهم تمت 
صلاتهم وعليه هو الاعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا موضوع عنه ( * ٤‏ ) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن أبي يعفور قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن 


١ : الوسائل الباب +7 من أيواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
٠" : نفس المصدر الحديث‎ (r 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )٤ 


صلاة الجماءة للب اس [ 1 


رجلأم قوماً وهو على غيروضوء فقال : ليس عليهم اعادة وعليه هوأن يعيد .)١#(‏ 

ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام 
في قوم حرجوا من خخر اسان أوبعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا الى 
الكوفة علموا أنه بهودي قال : لايعيدون ( * ۲ ). 

ومنها : مارواه زياد بن مروان القندي في كتابه انالصادق عليه السلام قالفي 
رجل صلى بقوم حتى ر جوا من خراسانحتى قدموا مكة فاذاهويهودي أونصرانى 
قال : ليس عليهم اعادة ( ۴# ) . 

ومنها : ما رواه زرارة (٭ )٤‏ . 

ومنها : ما رواه الحلبي عن أبيعبدالله عليهالسلام في الأعمى يؤم القوم وهو 
على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا (# ه). 

فانه يستفاد من مجموع هذه النصوص ان الحكم عام لجميع الموارد منهذا 
القبيل مضافاً الى أنه يستفاد منعدم البأس في صورة انكشاف الكفر عدمه في غبره 
بالاولوية فلاحظ . 

ونقل عن الاسكافي وعلم الهدى انه تجب الاعادة لجملة من النصوص : 

منها : ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لا بي عبدالته عليه السلام : أيضمن 
الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاه يزعمون انه يضمن . نقال : لايضمن أي شيء 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۳۷ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
*') نفس المصدر الحديث : ۲ 

۲۰۹ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 


© © ® 0 e e 


يفف 


يضمن الا أن يصلي بهم جنبأ أو على غير طهر (٭ )١‏ . 

ومنها : ما روى عن علي عليه السلام انه قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر 
فلما قضى الصلاة أفبل عليهم فقال : يا يها الناس ان عمر صلى بكم الغداة وهو 
جنب ففال له الناس فماذا ترى ؟ فقال : علي الاعادة ولا اعادة عليكم . فال له علي 
عليه السلام: بلعليك الاعادة وعليهمانالقوم بامامهم ير كعون ويسجدون فاذا فسدت 
صلاة الآمام فسدت صلاة المأمومين (* ۲) . 

ومنها : ما روى عنه أيضاً قال : من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس 
صلاتهم (*۴ ) . 

والرواية الثانية والثالثة لااعتباربهما سند وأما الاولى فلايبعد أنيكون المراد 
بها ان الامام اذا علم بجنابة نفسه لا يجوز له الامامة ويكون ضامنا للمأموم وأما 
المدعى فلا يستفاد من الحديث مضافاً الى أنه حكم خاص في مورد خاص فلا تقوم 
حجة في قبال تلك النصوص . 

ونقلعن‌الصدوق وجماعة ‏ على مافيالوسائل ‏ وجوب الاعادة في الاخفاتية 
دون الجهرية ويمكن أن يكون المدرك ما رواه عبدالرحمن العرزمي عن أبيه عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت 
الظهر ثم دحل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر 
فأعيدوا وليبلخ الشاهد الغائب (* )٤‏ . 


١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ۳١ الوسائل الباب‎ )١ 

!) مستدرك الوسائل الباب ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 
") نفس المصدر الحديث : ۲ 

؛) الوسائل الباب +0 من ابواب صلاة الجماعة الحديث :و 


صلاة الجماعة ٠س‏ ا رام 
والا اعادها ‏ وان تبين فى الاثناء اتمها فى الفرض الاول"واعادها 
فى الثاني ۳ 

( مسألة ۳٠۴‏ ) : اذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة 
وشرائطها اجتهاد! أو تقليداً فان علم المأموم بطلان صلاة الامام 


وهذه الرواية مخدوشة سند ومتناً أما من حيث السند فبمحمد بن عبدالله اذ 
الظاهر انه لم يوثق وأما متئأ فلان المستفاد منها أن علياً عليه السلام صلى على غير 
طهر وكيف يمكن الالتزام به . 

)١‏ وربما يقال : بأن مقتضى نصوص المقام عدم البطلان ولو من هذه الجهة 
فسان اطلاقها يقتضى الصحة على الاطلاق ولكن الانصاف انه يشكل الجزم بهذا 
الاطلاقفان المتفاهم العرفيمنها انها ناظرة الىعدم بطلان الصلاة منحيث بطلان 
صلاة الامام . 

وبعبارة اخرى : انه ينسبق الى الذهن منها انها تنفي وجوب الاعادة بالنسبة 
الى المأموم ويوجبها بالنسبة الى الامام . 

وبعبارةثالثة : ان المفهوم منهاان فساد صلاةالامام لايقنضي فساد صلاةالمأموم 
لا أزيد من هذا المقدار . 

)كما في حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل 
صلى بقوم ر كعتين ثم أخبرهم أنه لبس على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فانه 
ليس على الامام ضمان ( * ١‏ ) . 

مضافاً الى قاعدة لاتعاد على مسلك القوم من جريانها في الاثناء . 

۴) كما هو ظاهر لفرض البطلان ٠‏ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


4و سم تعس _ سب هيانى منهاج الصالحين ج ه 
واقعاً لم يجزله الائتمام به " والاجاز وصحت الجماعة ”" وكذا 
اذاكان الاختلاك بينهما فىالامورالخارجية بأن يعتقد الامام طهارة 
ماء فتوضاً به والمأموم يعتقد نجاسته أو يعتقد الامام طهارة الثوب 

فيصلي به ويعتقد المأموم نجاسته فانه لايجوز الائتمام في الفرض 


. اذ مع اعتقاد المأموم لفساد صلاة الامام لامجال له أن يأتم به‎ )١ 

؟) الذي يختلج بالبال في المقام أنيقال : تارة يكون الاختلاف في أمريكون 
الاخلال به مخلا بالصلاة بلافرق فيه بين أن يكون الاخلال به عن عمد وبين أن 
يكون عن عذر ولايكون مشمولا لقاعدة لاتعادكما لو اختلفا في الوقت فلايجوز 
اقتداء من يعتقد عدم الدخول بمن يعتقد الدخول ودخل في الصلاة . 

والوجه في هذا التفصيلان صلاة الامام على فرض صحتها ولو ببركة قاعدة 
لاتعاد لاقصور فيها ويويد المدعى ما رواه جميل ( * ١‏ ) فانه يستفار مسن هذه 
الرواية بعموم العلة ان صحة صلاة الامام ولوعند الاضطرار تقنضي جواز ائتمام 
غبر المضطر به . 

ولكنتبقى شبهة وهى ان الصحةالمستفادة منقاعدة لاتعاد لانثبمتكونالصلاة 
الفاقدة تامة عند العذر والايلزم أن يكونالعلم دخيلا في الحكموهو يستلزم الدور 

ورواية جميل لاندل على كفاية الصلاة النافصةلجواز الاقتداء اذ من الممكن 
ان صلاة الامام عند فقدان الما مع التيمم تامةكما هو الظاهرمن قوله عليه السلام : 
فان الله جعل التراب طهور كما جعل الماء طهوراً ( ٭ 7 ). 

فان الظاهرمن هذه الجملةان التراب عند عدم الماء عدل له وتأثيره عندفقدانه 


7017 : لاحظ ص‎ )١ 
701 : ؟) لاحظ ص‎ 


Vo 
الاول ويجوز في الفرض الثاني '' ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء‎ 
والاستدامة " والمدار على علم المأمو م بصحة صلاة الامام فى حق‎ 
الامام " هذا فى غير ما يتحمله الامام عن المأموم وأما فيما يتحمله‎ 
كالقراءة ففيه تفصيل فان من يعتقد وجوب السورة مثلا ليس له أن‎ 
بأئم قبل ال کو ع بمنلايأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها “نعم اذار كع‎ 
. *” الامام جاز الاثتمام به‎ 
: الفصل الرابع “فين أحكام الجماعة‎ 
مسألة 15") : لايتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال‎ ( 
الصلاة وأقوالها غير القراءة فى الاوليين اذا اثتم به فيهما فتجزيه‎ 


صلاة الجماغة 


تدان ا عند وجدانه وعليه يشكل الالتزام بجواز الاقتداء مح الاصل المقرر 


في هذا الباب . 
(١‏ الكلام فيه هسو الكلام فانه لافرق من هذه الجهة بين الشبهة الحكمية 
والموضوعية . 


)كما هوظاهر فان اعتبار الشرط لافرق فيه بين‌الابتداء والاستدامة فلاحظ ٠‏ 

م) ولكن في النفس شيء وهو الاشكالفي استفادة المدعى من حديثجميل. 

4) ولنا أن نقول : يجوز له الائتمام به قبل ال ركو ع غاية الامر يأتي بالسورة 
لعدم بدلها فرضأ كما لو ترك الامام القراءة سهواً والمأمومالتفت به قبل فوت محل 
التدارك فانه يجب عليه التدارك فلاحظ . 

ه)كما هو ظاهر على مسلك المشهور أن الصحة عند الامام تكفي لجواز 
الاقتداء . 


١‏ ج مس عت هات مهاج الصالكين جه 
قراءته (' ويجب عليه متابعتة فى القيام (' ولا تجب عليه الطمأنينة 
حاله حتى فى حال قراءة الامام " ٠‏ 

( مسألة )"١‏ : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم فى أو لبي 
الاخفاتية اذا كانت القراءة بقصد الجزثة (؛ 


)١#(رثك هذا من الواضحات والنص دال عليه لاحظ مارواه الحسين بن‎ )١ 
) . )۲ «* ( ومارواه سماعة‎ 

) لايجب القيام في حد نفسه بلاما الواجب القراوة حال القيام أوالقيام حال 
القراءة والمفروض انتفاء الموضوع فلا تجب المبادرة لكن لابد من لحاظ بقاء 
المتابعة والاقنصاربا لمقدار الجاري عليه السيرة المتشرعية والزائد عليه يخل 
بالجماعة ولواحتمالا ولادلبلعلى بقائها اذالاصل لامجری له لمعارضته باستصحاب 
عدم الجعل الزايد . 

۴) اذ دليل وجوبها مختص بحال القراءة والمفروض انها ساقطة عن المأموم 
والامام ضامن لها . 

)٤‏ وقد وقع الكلام والخلاف بين الاصحاب في هذا الام فذحب قوم الى 
جواز القراءة مع الكراهة حتى نقل بأنه الاشهر وذهب جمع من المتقدمين 
والمتأخرين الى الحرمة ومنشأ الخلاف اختلاف النصوصفقد دلت جملة منها على 

ظ المنع عن القراءة : 

منها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : اذا صليت خلف 
امام تأنم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع الا أن تكون صلاة تجهر فيها 

؟) لاحظ ص : ۲٣۷۷‏ 


بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ( ٠#‏ ) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالقه عليه السلام 
عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي لاتجهر فيها بالقراءة 
فان ذلك جعل اليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهرفيها فانما امربالجهر لينصت 
من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع قاقرأ( ۲# ) ٠‏ 

ومنها : مارواه زرارة ومحمد بن مسلم فالا : قال أبوجعفر عليه السلام كان 
أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف امام يأتم به فمات بعث على غير 
الفطرة (*«م ). 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان کنت خلف افام فلا 
. تقرأ شيئاً في الاولتين وانصت لقراءته ولاتقرأن شيئ في الاخيرتين فان الله عزو 
جل يقول للمؤمنبن « واذا قرء القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون » فالاخيرتان تبعا للاولتين ( # ٤‏ ) . 

ومنها : مارواه يونس بن يعقوب قال: سألت آبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة 
خلف من ارتضي به أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه ( ٭ ه ) . 

ومنها : ما رواه ابن سنان يعنىعبدالله بن الحسن باسناده عن أبي عبدالله عليه 
السلام اذا كنت خلف الامام في صلاة لايجهر فيها بالقراءه حتىيفر غ وكان الرجل 

١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ۳١ الوسائل الباب‎ )١ 

)"١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث : 4 

٣: نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ١6‏ 


۷۸ .م . هبانى منهاج الصالحين ج ه 
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مأموناً على القر آن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال: يجزيك التسبيح في الاخبرتين 
قلت : اي شيء تقول أنت ؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب ( # ١‏ ) . ومنها : ما رواه عمر 
ابن يزيد (* .)١‏ 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل يصلي خلف 
امام يقندى به في الظهر والعصريقرأ ؟ قال : لاولكن يسبح ويحمد ربه ويصليعلى 
نييه صلی الله عليه و آله ( ٭ م ) . 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة احرى تدل على الجواز منها : ما رواه المرافقي 
والبصري عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سأل عن القراءة خلف الامام فقال : 
اذا كنت خلف الامام تولاه ونئق به فانه يجزيك قرائته وان أحببث أن تقرأ فاقراً 
فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت قال الله تعالى: « وأنصتو لعلكم ترحمون »(«4) 
وهذه الرواية ضعيفة بالمخارقي وغيره . 

ومنها : ما رواه ابن يقطين في حديث قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
الركعتين اللتين يصمث فيهما الامام أيقرأ فيهما الحمد وهوامام يقتدى به ؟ فقال : 
ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس ( # ه ) ٠‏ 

فان المراد منالصمت في الرواية الاخفات فانه اقرب المجازات الى المعنى 
الحقيقي الذي لايمكن ارادته وحيث ان هذه الرواية نص في جواز القراءة ترفع 


)١‏ نفس المصدر الحديث : و 

؟) لاحظ ص : ۲۹٣۲‏ 

م) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۳ 
4) الوسائل الباب ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ٠١‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : ١7‏ 


صلاة الجماعة __ لس هلالا 
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اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة ويحمل على الكراهة . 

ويشهد للكراهة ما رواه سليمان بن خالد قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : 
أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرا ؟ فقال : لاينبغي 
له أن يقرأ يكله الى الامام ( * ١‏ ) . 

ويشهد للكراهة ايضأ ما رواه بكربن محمد الازدي عن أبيعبدالله عليه السلام 
انه قال : اني اكره للمرء أن يصلي خلف الاسام صلاة لايجهر فيها بالقراءة فيقوم 
كأنه حمار قال : قلت : جعلت فداك فيصنع هاذا ؟ قال : يسبح ( # ؟ ) . 

هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام لكن لايخفى ان روايتي سليمان وبكر 
لا تشهد ان للقول المشهور فان لفظ ينبغي وكذا كره لايدل على الحرمة لاانه ظاهر 
في الكراهة المصطلحة فيقع التعارض بينالطائفتين ولايمكن الجمع بينهما بحمل 
دليل الحرمة على الكراهة فان العرف يرى التعارض بينهما كمامر منا في أمثالالمقام 
ومع التعارض لابد من ترجيح الطائفة الاولىفانها الأكثروالمشهورفلابد منالاخذ 
بها بمقنضى وجوب الاخذ بما اشتهر وصرف النظر عن الشاذ النادر . 

ولكن لك أن تقول : بأنه لا دليل على الترجبح بالشهرة اذ حديث عمر سن 
حنظلة لايعتمد عليه فان عمر لم يوثق وعليه تصل النوبة الى الترجيح وهو مع 
الطائفة الثانية لاحدثيته لكن هذا الجمع ايضاً مخدوش لا حظ ما رواه علي بسن 
جعفر (*“ ). < 

فالروايات متعارضة وبالتعارض تتساقط والمرجع بعد التعارض اطلاق دليل 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
)٣‏ الوسائل الباب ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
۳) لاحظ ص : ۲۷۸ 


.4م ٠‏ ملل ب مانى منهاج الصالحين ج ه 
والافضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله" 
وأما فىالاوليين منالجهرية فان سمع صوت الامام ولوهمهمة وجب 
عليه ترك القراءة (؟ 


ضمان الامام عن المأموم . لكن الاحتياط لاينبغي تر كه والاولى والاحوط انه ان 
أراد أن يقرأ أن يقصد القربة المطلقة اذ لااشكال في جرازالقراءة اذا لم تكن بعنوان 
الجزئية فاذا قرأ بعنوان انه ان كان الاتيان بهابعنوان الجزئية جايزاً كانت جزءاً والا 
فلا كان حالياً عن الاشكال والله العالم . 

. كما أن الاحوط ما ذكرنا‎ )١ 

؟) الذي يظهر من كلام الأصحاب في المقام : انه ذهب قوم الىحرمة القراءة 
وذهب آخرون الى كراهتها ويدل على القول الاول جمله من النصوص : 

منها: مارواه عبيد بنزرارة عنه عليهالسلام أنه ان سمع الهمهمة فلايق رأ .)١*(‏ 
ومنها : ما رواه زرارة ( « ؟ ) ومنها : مارواه زرارة محمد بن مسام («ا) ومنها: 
ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج ( # ٤‏ ) . 

ومنها : مارواه قتيبة عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: اذاكنت خلف امام ترتضي 
به في صلاة يجهرفيها بالقراءة فلم تسمع قراثته فاقرأ أنٽ لنفسك وانكنث تسمع 
الهمهمة فلاتقرأ ( + ه ) . 


TE الوسائل الباب‎ )١ 
۲۷۷ : ؟) لاحظ ص‎ 
۲۷۷ : م) لاحظ ص‎ 
) ۲۷۷: لاحظ ص‎ ) 
۷ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ۳٠ ه) الوسائل الباب‎ 


صلاة الجماعة ا إل 


ومنها : ما رواه الحلبي عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : اذا صليت خلف امام 
تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع ( ٭# ١‏ ) ومنها : مارواه يونس بن 
يرب ( * >7 ) . 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألت عن 
الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ من تخلفه ؟ 
قال : لا ولكن يقتدى به ( « " ) . 

فان مقتضى النهى عن القراءة في هذه النصوو ص حرمتها واستدل على الكراهة 
بأن النهى عن القراءة قد علل في جملة من النصوص بالانصات والحال ان الانصات 
لبس واجباً اجماعاً بل يظهر كونه مندوباً من نفس الاية وهى قوله تعالى في سورة 
الاعراف ۽ « وأنصتوا لعلكم ترحمون ». 

بتقريب :ان التعريض الففران واجب لوجوب دقع الضرر المحتمل ولكن 
التغربض للرحمة ليس واجبأ . 
) والذي ينبغي أن يلاح ظكل واحدة منالروايات التي أوجبت هذا النوهم كى 
نرى ان الامر كما ذكر أم لاأما رواية زرارة (# ؛ ) فنهى فيها عن‌القراءة وامرفيها 
بالانصات ولايتمهذا التقريب فيها اذ لم يعلل النهى فيهابوجوب الانصات وغاية ما 
يستفاد منها ببركة الاجما ع حرمة القراءة واستحباب الانصات . 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

) لاحظ ص : ۲۷۷ 

م) الوسائل الباب "١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۱ 
4) لاحظ ص : ۲۷۷ 


4 لل لل لل هبافى منهاج الصالحين جه 


بل الاحوط الاولى الانصات لقراءته وان لم يصمع حتی الهمهمة 
جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزثية ° 


وأما رواية عبدالرحمان بنالحجاج ( # ١‏ ) فالمستفاد منها ان العلة للجهرفي 
الجهرية انصات من خاف الامام ولااشكالفي وجو ب الجهرعلىالامام وعلةالواجب 
واجبة . 

وان شئت فات : لم يعللالنهى عن القراءة بالانصات بلعلل وجوب الجهر 
به فلو كان المراد من الانصات ترك القراءة كان واجباً . 

وأما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : اذاكنت خلف امام تأتم به 
فانصت وسبح في نفسك ( ۲ ) فلم ينه فيه عن القراءةكى تصل النوبة الى التعليل 
فالنتيجة ان رفع اليد عن النهى الوارد في عدة روايات لاوجه له . 

١)كما‏ في الاية وبعض النصوص وحيث انه لايكون واجباً فيكون الانيانبه 
أولى وأحوط كما هو ظاهر . 

؟) فان جملة من النصوص قد ورد الامر فيها بالقراءة مع عدم سماعها لاحظ 
ماروا الحلبي ( # م ) ومارواه عبدالرحمان ( ٭ ؛ ) ومارواه سماعة في حديث 
قال : سألنه عن الرجل يوم الناس فيسمعون صوته ولايفقهون ما يقول فقال : اذا 
سمع صوته فهويجزيه واذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه (#ه) ومارواه قتيبة (٭١).‏ 


۲۷۷ : لاحظ ص‎ )١ 

5 : من أيواب صلاة الجماعة الحديث‎ 9١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲۷۹٣ : لاحظ ص‎ )۳ 

۲۷۷ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوصائل الباب ۳١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ٠١‏ 
5) لاحظ ص : ۲۸۰ 


صلاة الجماءة __ ل ييا 
والاحوط استحباباً الاول ١‏ واذا شك فى أن ما يسمعه صوت الامام 
أو غيره فالاقوى الجواز " ولا فرق فىعدم السماع بين أسبابه من 
صمم أو بعد أو غيرهما ”' . 
( مسألة ۳٠١‏ ): اذا أدرك الامام فىالاخيرتين وجب علية قراءة 
الحمد والسورة أ 


وهذه الروايات وان كانت دالة على الوجوب ظاهراً لكن ترفع اليد عنها 
برواية على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي 
خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلايسمع القراءة قال : لا 1 
صمت وان قرأ ( * ١‏ ). 

وان أبيت عن كون الجمع بينهما عرفيأ وفلت: بأنهما متعارضان كان الترجيح 
ممع رواية ابن يقطبن لاحدثيتها . 

)١‏ خروجاً عن شبهة الخلاف اذ قد نسب الى الحلي عدم الجواز ولكن 
محط بحث الجواز وعدمه الاتياذبهابقصد الجزئية لابعنوان محبوبية قراءةالق ر آن. 

؟) الظاهرانالوجه في الجوازاستصحاب عدم السماع n‏ 

م لاطلاق الدليل وعدم مايقنضي التقييد . 

.)كما تدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله 
عليه السلام أنه قال : اذا فاتك شيء مع الامام فاجع ل أول صلاتك ما استقبلت منها 
ولانجعل أول صلاتك آخرها . ( * ۲ ) . 


١١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ۳١ الوصائل الباب‎ )١ 
؟) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث + إ‎ 


4 + _ ب ل هبانى منهاج الصالحين ج ه 


5 ل ٠‏ ل ل ل ل ل ٠ ٠‏ 0 


ومنها : مارواه عبدالر حمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة ممع الامام وهى له الاؤلى كيف يصنع 
اذا جلس الامام؟ قال : يتجا في ولايتمكن من القعود فاذا كانت الثالثة للامام وهى 
له الثانية فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر مايتشهد ثم يلحى بالامام قال: وسألته عن 
الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ قال : 
اقرأ فيهما فانهمالك الاولتان ولاتجعل أول صلاتك آخرها ( ٠١*‏ ) . 

ومنها ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
اذا سبقك الامام بركعة فأدر كت القراءة الاخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي 
ثنتان لك فان لم تدرك معه الا ركعة واحدة قرأت فبها وفي التي تليها وان سبقك 
بر كعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعدل الصفوف قياماً ( # ۲ ) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا أدرك الرجل بعض 
الصلاة وفاته بعض خحلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أولما أدرك أول صلاته 
ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل 
ركعة مما أدرك خلف امام في نفسه بام الكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة 
أجزأته امالكتابفاذا سلم الامام قام فصلى ر كعتينلايقراً فيهما لان الصلاة انما يقرأ 
فيها (في) بالاولتين في كل ركعة بام الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لايقرأ فيهما انما 
هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء لبس فيهما قراءة وان أدرك ركعة قرأ فيهما خلف 
الامام فاذا سلمالامام قام فقرأ بام الكتاب وسورة ثمقعد فتشهد ثمقام فصلى ر كعتين 


)١‏ نفس المصدر الحديث : لا 
۲) نفس المصدر الحديث : ۳ 


صلاة الجماعة م 


ليس فيهما قراءة ( # ٠ ) ١‏ 

ومنها : مارواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أببه عن علي عليه السلام قال : 
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر : ولبس نقولكما يقول 
الحمقى ( * ؟ ) . 

ومنها : مارواه أحمد بن النضرعن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال :قال 
لي : أى شيء يقول هؤلاء في الرجل اذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون 
يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل اولها آخرها 
قلت : وكيف يصنع ؟ فال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركمة (# م ) . 

ومنها : ماروادعلى بن جعفر عن أخيه موسىعليه السلام قال : سألته عنر جل 
أدرلة مع الاما از هة ثم قام يصلي كيت يضتع ؟ فال بترا في الثلا هن آو 
في ركعة أوفي ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين وان قرأ واحدة أجزأه ( * 4 ) . 

ومنها : مارواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل يدرك الأمام وهويصلي أربع ر كعات وقد صلی الامام ركعتين قال : يفتتح 
الصلاة ويدخل معه ويقرأ خخلفه في الركعتين يقرأ في الاولى الحمد وما أدرك من 
سورة الجمعة وي ركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين 
ويركع معالامام فاذا قعد الامام للتشهد فلايتشهد ولكن يسبح فاذا سلم الاما ركع 
ركعتبن يسبح فيهما ویتشهد ويسلم ( ۰# ) . 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ٠‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۷ 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب صلاة الجمعة الحديث : ۲ 


وز ميس ب مان اع ماله نه 


٠ ٠ ® چ‎ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 5 


ومنها ما رواه في مستدرك الوسائل في الباب ۴۸ من أبواب صلاة الجماعة . 
فهذه النصوص تدل على المطلوب وع-ن العلامة في المنتهى ان القراءة مستحبة 
وتبعه المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد وسيد المدارك في مداركه وذكر في 
وجه الالنزام بهذه المقالة امور : ظ 

منها : ان جملة من النصوصقد دلت على سقوط القراءة عن المأموم وأنالامام 
ضامن له ومقتضى الجمع بين ما دل على السقوط ومسا دل بظاهره على وجوب 
الاتيان بها حمل دليل الوجوب على الاستحياب . 

وفيه : اولا ان مقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد الأخذ بما يدل على وجوب 
الاتيان اذ هذه الادلة أخص مما دل على السقوط . 

وثانياً لايبعد أن يقال : بأن دليل سقوط القراءة منصرف الى خحصوص الاو ليين 
خصوصاً ما تضمن لفظ الضمان فان التناسب بين الموضوع والحكم يقتضى مالو 
كان المأموم مع الامام كي يكون قرائته نازلة منزلة قرائته . 

ومنها: ان النصوص الادالة على وجوب القراءة مشتملة على بعض المكروهات 
والمستحباب لاحظ حديث زرارة ( ٭ ١‏ ) حيث نهى عدن القراءة في الاخيرتين 
ولا حظ حديث عبدالرحمن بن الحجاج (*7) حيث امربالتجافي ووحدة السياق 
تقتضي أن يكون الامر للاستحباب . 

وفيه : ان ظهور الامرفي الوجوب يقنضي الالتزام به ولا وجه لرفع اليد عن 
هذا الظهور بمجردكون امر آخر للاستحباب أو النهى الكذائي للكراهة . 

هذا اولا وثانياً : ان الامر في صحيح عبدالرحمن قد علل بحرمة جعل اول 


۲۸٤ : لاحظ ص‎ )١ 
7814 : ؟) لاحظ ص‎ 


YAY 


الصلاة آخرها فعلى تقدير تمامية الاشكال في رواية زرارة لايتم في هذه الرواية . 
وثالثاً: ان السؤال عن القراءة في رواية عبدالر<من وقع منفصلا عما قبله فلا 
مجال لما قيل من وحدة السياق . 
, ورابعاً لو تم هذا البيان لزم الالتزام بكون اللبث للتشهد مستحباً أيضأً ولا 
اشكال في وجوبه وهذه الرواية مدرك القوم . 
وخامساً: ان استحباب التجافي او لالكلام فان من الاصحاب م نأوجبه استناداً 
الى هذه الرواية كما دل عليه ما عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لابأس بالاقعاء في 
الصلاة بين السجدتين وبين الر كعة الاولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة 
واذا أجلسك الامام في موضيع يجب أن تقوم فيه تتجا في ولايجوز الاقعاء في موضع 
التشهدين الا من علة لان المقعي ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض 
الحديث .)1١«#*(‏ 
وسادساً يكفي للاثبات غيرهما منالنصوص الخالية عن هذا التقريب فلاحظ. 
ومنها : ما عبر في خبر زرارة بقوله عليه السلام « قرأ في نفسه » بتقريب ان 
القراءة فى النفس لا يدل على القراءة والتكلم . 
ويرد عليه : انها كناية ع نالاخفات ويدلعليه انه قد عبرعن الاخفات بالصمث 
لاحظ رواية ابن يقطين ( * ؟ ) ولا حظ روايتي محمد بناسحاق ومحمد بنأبي 
حمزة عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يجزيك اذا كنت معهم مسن 
القراءة مثل حديث النفس ( د ۴ ) مع انه يجب القراءة خلف المخالف . 
)١‏ الوسائل الباب 5 من أبواب السجود الحديث : ¶ 


؟) لاحظ ص : ۲۷۸ 
") الوسائل الباب ۴۳ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4 


ها" 


مبانى منهاج الصالحين ج ه 
وان ازم من قراءة السورة فوات المتابعة في الر كوع اقتصر على 
الحمد ‏ وان لزم ذلك من اتمام الحمد فالاحوط لزوماً الانفراد ” 


وثانياً : ان غاية ما في الباب اجمال الرواية وعدم الدلالة على الوجوب لكن 
يكفي غيرها للاثبات لاحظ رواية ابن الحجاج . 

. ) ١ #( كما تدل عليه رواية زرارة‎ )١ 

؟) أما قصد الانفراد فعلى القول بجوازه في الجماعة اختيارأ فعلى القاعدة 
ويكون موافقاً للاحتياط وبعبارة اخرى : مع قصد الانفراد يجمع بيسن جميع 
الاحتمالات فلاتجب عليه المتابعة نفسياً على القول بها فلااثم ولم تترك القراءة فلا 
يتو جه اشكال بطلان الصلاة بترك القراءة الواجبة على كل أحد الا من خر جبالدليل 
ولم يتم الصلاة جماعة كى يشكل بأنه منالممكن انهدام الجماعة مع عدمالمتابعة. 

ويمكنأن يقال : انه يجوزله ترك القراءة ومتابعة الامام بمقتضى رواية معاوية 
بن وهب قال : سألت آبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام 
وهو اول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته قال: 
نعم (٭ ۲ ). 

فان المستفاد من هذه الرواية جواز ترك القراءة والاتيان بها في آخر الصلاة 
فبمقنضى هذه الرواية يجوز ترك القراءة وعليه لايتوجه الاشكال بأنه كيف يمكن 
رفع اليد عن دليل وجوب القراءة ووجوب المتابعة لايقتضي جواز ترك القراءة 
فان تي تخصيص العام أو تقييد المطاق أمر ليس بعزيز فى باب الادلة الشرعية كما هو 


۲۸۲٤ : لاحظ ص‎ )١ 
الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ه‎ (+ 


ضلاة الجماعة __ ب إإرلا 


بل الاحوط استحباباً له اذ لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل 
ركو ع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى ير كع الامام ولا قراءة 
عليه ' . 

( مسألة ۳١١‏ ) : يجب على المأموم الاخفات فى القراءة سواء 


ظاهر كما ان الحكم في ناسي القراءة كذلك حسب احد القولين في المسألة بأنه 

لو نسى القراءة في الاولتين تجب عليه القراءة في الاخيرتين . 

ان : قلت : مقتضى هذه الرواية وجوب القراءة في آخر الصلاة فيلزم اختيار 
القراءة والحال ان المكلف مخيربين القراءة والتسبيح ولا يمكن الالتزام بالتعين. 

قلت: هب ان الام ركذلك فانه ما المانع من الالتزام بالتعين مع تمامية الدليل 
وان أببت عن ذلك وقلت لايمكن قلت : عدم امكان الاخذ بهذا الظهور لايمنع 
عن العمل بالرخصة في ترك القراءة وليس لازم بين عدم التعين وعدم الجواز . 

ولعمري ان هذا تحقيق رشيق وبالعمل به يلبق ولايخفى عليك ان التعبير بالقضاء 
اما تعببر مجازي واما بمعنى الفعل كقوله تعالى : اذا قضيت الصلاة فانتشروا . 

)١‏ كى لايدور الامربين المحذورين وهما وجوب القراءة ووجوب المتابعة 
لكن قد مر جواز ترك القراءة بمقتضى رواية معاوية فلا حظ . 

وعلى تقدير تمامية الامرصناعة كيف يمكن القولبأن هذا احوط وبعبارة اخرى: 
لامجال لان يقال : بأن الاحتياط مستح ب كما في المتن اذ بالترك يتأخرعن الجماعة 
ويكون ثوابه أقل فتدبر . 


وا هان نياج الان مه 


5 وان جهر نسياناً أو جھلا صحت 


غيره حيث تشرع له القراء 
صلائه (" وان كان عمداً بطلت " . 
(مسألة 14" ) : يجب على المأموم متابعة الاسام في الافعال 


همعنى أن لايتقدم عليه "* 


)١‏ الظاهر ان مستند الحكم ما رواه زرارة (٭ )١‏ فان الامام عليه السلام أمر 
بالقراءة في النفس وهذا الحكم وان ورد في القراءة الواجبة لكن العرف يفهم ان 
هذا حكم الجماعة بل يمكن أن يكون دالا على مورد الاستحباب بالاولوية فان 
الجماعة اذا كانست تقتضي تغيبر حكم القراءة الواجبة وتعين الاخفات فيها يدل 
على التعين في مورد الاستحباب بالاولوية مضافاً ال ىأن تناسب الحكم والموضوع 
يقتضى ذلك فان الجهر في الجماعة ينافي النظم والوحدة فلاحظ . 

. ) كما في رواية زرارة ( * ؟‎ )٣ 

م) للزيادة فانها توجب بطلان الصلاة . 

ع) قال في الحدائق: « الظاهر انه لا حلاف بين الاصحاب في وجوب متايعة 
المأموم للامامفى الافعال حتىقالفي المعتبر وعليه اتفاق العلماء » الى آخر كلامه. 

وما يمكن أن يستدل به عليه امور: منها النبوي انه قال : انما جعل الامام اماماً 
ليؤتم به فاذاكيرفكبر  (‏ ۴ ) وفيه ان النبوي ضعيف سند ولاجابر له . 

ومنها النبوي الاخر: « أما يخشى الذي برفع رأسه والامام ساجد أن يحولالله 
رأسه رأس حمار » ( ٭ ٤‏ ) . والكلام فيه هوالكلام . 


784 : لاحظ ص‎ )١ 

؟)لاحظ ص : ۱۲۳ 

م) مستدرك الوسائل الباب ۳۹ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
غع) مستمسك العروة ج ۷ ص 754 


فة الاق سي ا ي 


ومنها نبوي ثالث : « رجل برفع رأسه قبل الامام ويضع قبل الامام فلا 
صلاة له » ( # ١‏ ) والكلام فيه هو الكلام . 

ومنها : مادل على وجوب الاننظارلوفرغ المأموم من القراءة قبل الاماملاحظ 
مارواه زرارة قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : اكون مع الامام فافر غ مسن 
القراءة قبل أن يفرغ قال : ابق آبة ومجد الله وأثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الاية 
واركع ( #* ؟ ). 

ومارواه اسحاق بنعمارءمن سأل أباعيد الله عليه| أسلام قال : اصلي حلت من 
لاافتدي به فاذا فرغت من قر اثتي وام يفرع هوقال: فسبيح حتى يفر غ(4د©) ومارواه 
عمران بن أبي شعبة عن أبي عبدالله عليه السلام فال : قلت له : اكون مع الامام 
فافر غ قبل أن يفر خم نقرائته قال: فأتم السورة ومجدالله وائنعليه حنى يفر غ .)٤#(‏ 

وهذه النصوص ناظرة الىبيان حكم ا لصلاة مع المخالف ويمكن أن يكون 
الوجه في السؤال انه لو فرع ءن القراءة فلايكون الانتظارجايزاً ويوجب البطلان 
فأجاب عليهالسلام بأنه يننظر فلايدلعلى وجوب الاننظا ركى يستفاد حكم المقام منه. 

ومنها ما يدلعلى وجوب العود الى الركوع أو السجود لو رفع رأسه عنهما 
قبل أن يرفع الامام لاحظ مارواه الفضيل بن يسارأنه سأل أبا عبدالله عليه السلام 
عن رجل صلى مع امام يأتم كر ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام 
رأسه من السجود قال : فليسجد ( * ه ) . 

۲ : مستدرك الوسائل الباب و" من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ (١ 

١)الوسائل‏ الباب ۳١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ؟ 

٣ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب م4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 


بؤم  _‏ _ _ .ب فانی منهاج الصالحين ج ه 
ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشا ١‏ 


ومارواه سهل الاشعري عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمن ي ركع 
مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه ( #« ١‏ ) . 

ومارواه علىبن يقطبن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع 
مع الامام يفتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال : يعيد بركوعه معه ( : ۲ ) . 

ومنها : ما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام في 
الرجل كان خلف امام يأنم بسه في ركع قبل أن ير كع الامام وهو يظن أن الامام 
قد ركع فما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك 
عليه صلانه آم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب عليه السلام : تتم صلاته ولاتفسد صلاته 
بماصنع ( 9# ). 

وما رواه محمد بنعلى بن فضال عنأبى الحسن عليه السلام قال : قلت له : 
أسجد مع الامام فأرفع رأسي قبله اعيد ؟ قال : أعد واسجد ( ٤#‏ ) . 

والظاهر انه لا بأس بدلالة هذه الاخبار على المدعى اذ لوكان التقدم جايزاً 
لم يكن‌العود واجباً اضف الى ذلك كله ان السيرة جارية عليه بحيث يكون تخلافه 
مستنكراً عند المتشرعة مضافاً الى الاصل المقرر في هذا المقام فلا حظ . 

)١‏ فانه مناف للاثنمام بما هو مرتكز فى نظر المتشرعة بل نفس الشك كاف 
في عدم الجواز فان بقاء القدوة مع التأخرالفاحش مورد الشك فلا يمكنالالتزام 
ببقائها ويمكن استفادة المدعى مماورد في من يدرك الامام في آخحرصلاته والوارد 


8: نفس المصدر الجاميث‎ )١ 
۳ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
4 : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر ا لحديث : ج‎ )4 


صلاة الجماعة د ٣‏ 
والاحوط الاولى عدم المقارنة ١‏ وأما الاقرال فالظاهر عدم وجوبها 
فيها فيجوز التقديم فيها والمقارنة ° 


في المأموم المسبوق لاحظ روايتي زرارة ومعاوية بن وهب ( # ١‏ ). 

)١‏ المشهوربين الاصحاب ‏ على مايظهر من بعض الكلمات ‏ جواز المقارنة 
ونقل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحال الأجماع في الاشكال محلوم . 

واستدل بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن الرجل يصلي له أن يكبرقبل الامام ؟ قال : لا يكبر الا مع الاءام فان كبر 
قبله أعاد التكبير (# 7 ) . 

وأورد على الاستدلال بالرواية صاحب الحدائق بأنها لاتدل على جواز 
المقارنة . 

ولكن الانصاف انها تدل على المدعى بالاطلاق لكن الاستدلال بها يتوقف 
على عدم الفصل بين التكبيرة وغيرها مضافاً الى أن التكبير من الاقوال والكلام 
في الافعال ولكن لايبعد الالتزام بالجواز بلحاظ السيرة ولااشكال في حسن الاحتياط. 

؟ ) الذي يظهر من بعض الكلمات في هذا المقام ان المشهور عدم وجوب 
المتابعة وعن بعض وجوبها والذي يمكن أن يستدل به على الوجوب امور: منها: 
معاقد الاجماع بدعوى شمولها للاقوال . وفيه انه كيف يمكن دعوى الاجماع مع 


ان المشهور قائلون بالعدم . 
ومنها : النبوی ( + ۴ ) بدعوى ان ذكر التكبير من باب المثال . وفيه : ان 
النبوي لا اعتبار به كما مر . 


۲۸٤ ۲۸۸ : لاحظ ص‎ )١ 
الوسائل الباب 5 من أبراب صلاة الجنازة‎ 6 
۲۹۰ : م) لاحظ ص‎ 


ةل للب هبانى منهاج الصااحين ج ه 
عدا تكبيرة الاحرام 7 وان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ° 


ومنها : ان متابعة الامام تقتضى متابعته في الافوال كمتابعته في الافعال . وفيه : 
ان الجماعة متقومة بما يكون مأخوذاً من الشرع فلابد من متابعة الدليل . 

ومنها: ان مقتضى الاصل المقررفي‌ هذا اامقام عدم المشروعية في موردالشك 
فعلى تقدير احتمال الوجوب وعدم دليلعلى عدمه يلزم أن يراعى ما يحتمل كونه 
قيداً وهذا دلبل قوي والامركذلك ولابد في رفع اليد عن مقنضاه من اقامة دليل . 

والذي يمك نأن يكون دليلا فيالمقام هي السيرة العملية الجارية بين المتشرءة 
فانه لا اشكال في أنهم لايتقيدون بهذا القيد . 

ويؤيد المدعى بل يدل عليه انه لو كانث المتابعة القولية واجبة لاختل نظام 
الجماعة اذ ربما يكون المأموم بعيداً عن الامام ولايشخص ككلماته فلابد من وجوب 
الصبر حتى يحصل له اليقين بأنه تم قول الامسام وربما ينجر الى تأخره عنه في 
الافعال بل يمكن أن ينجر الى النأخر الفاحش . 

وان شئت فقل: لوكان المتابعة القولية واجبة لبان وجوبهالكثرة الابتلاء بهذه 
المسألة ولم تكن باقية مجهولة . 

)١‏ نقلعليه الاجماع وعدم الخلاف والقاعدة الاولية تقنضي ذلك فانالدحول 
في الصلاة جماعة قبل الامام ينافيعنوان الافتداء والتبعية وان شثت قل: انه جمع 
بين المتنافيين ولك أن تقول ان مرجع التكبير قبل الامام الى الافنداء في الاثناء 
وهو كما ترى مضافاً الى أن الاصل المقررفيهذا المقام يقنض يعدم جوازها اضف 
الى ذلك ان النص الخاص ( *# ١‏ ) صريح في عدم جوازه . 

؟) اذ المفروض‌عدم تحقق القدوة ومن ناحية احرى لايجوز الافتداء في الاثناء 
فتكون صلاته فرادى . 


١)لاحظ‏ ص : ۲۹۳ 


ف ال ع يآ ي 


بل الاحوط وجوباً عدم المقارنة فيها ٠‏ 
)١‏ نقل عدن المدارك والذخيرة وغيرهما تعينه وعن الرياض نسبته الى فتوى 
الاصحاب وما يمكن أن يستدل به عليه امور: منها الاصل المقرر في المقام ٠‏ وفيه: 
انه انما يتم الاستدلال بالاصل اذا لم يقم دليل على الجوازوالمدعى في المقام ان 

الدليل قائم فانتظر . 

ومنها : مارواه في المجالس باسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله قال : اذا قمتم الى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وآقيموها وسدوا 
الفرج واذا قال امامكم : الله اكبر فقولوا الله اكبرواذا قال : سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد ( ٠#‏ ) وهذه الرواية ضعيفة ببكربن صالح وغيره. 

ومنها : النبوي ( ۲# ) والنبوي ضعيف سنداً ويمكن الاستدلال على الجواز 
بمارواه علي بن جعفر( جد ۴ ) فان المستفاد منهذه الرواية جوازالتكبيرمع الامام 
بل وجوبه لكن ترفع اليد ع نالوجوب بااقطلع والانصاف انه لايدلعلى الوجوب 
حيث انه ذكر بعد النهى عن التقدم فعلى تقدير تمامية الرواية سندأ ودلاله لاتصل 
النوبة الى العمل بالاصل . 

وربما يستشكل في الرواية سنداً من حيث وقوع عبدالله بن الحسن فيه وهو 
لم يوثق . ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن صاحب الوسائل يشهد بظهور 
كلام الحميري في أن الرواية بهذا الندو موجودة في كتاب ابن جعفر فلا اشكال 
من هذه الحهة . 

وربما يرد عليها منحيث الدلالة من أنه ذكرفي الرواية بأنه ان كبر قبله أعادو 

٠ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ۷١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۹۰ 

۳) لاحظ ص : ۲۹۳ 


۹ ل بل مان منهاج الصالحين ج ه 
كما ان الاحوط المتابعة في الاقوال ١١‏ خصوصاً مع السماع ”' وفي 


التسليم '' . 


الحال ان المكبر التكبيرة الاولى دخل في الصلاة فل وكبرثانياً تبطل صلاته وحمل 
الرواية على صورة ابطال الصلاة بمبطل آخر بعيد . 

ونجيب عن هذا الاشكال بأن غاية ما في الباب انه يغمض عن هذه الجهة في 
الرواية ويكفي لاثباتالمدعى قوله عليه السلام: « لايكبر الامع الامام » فانمقتضاه 
الجواز أي جواز المقارنة فلا اشكال كما أنه لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن 
لاوجه لوجوبه والله العالم . 

. خروجاً عن شبهة الخلاف‎ )١ 

؟) فان شبهة الوجوب فيه أقوى . 

م) لاحتمال خصوصية فرهكالتكبير وبعبارة أخرى: أن التسليم يوجب الخروج 
عن الصلاة فيمكن أن تجب فيه المتابعة ولذا قيد الجواز بعض الاصحاب بصورة 
العذر لدلالة النص عليه لاحظ مارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال : سألنه عن الرجل يكو نخلف الامام فيطول الامام بالتشهدفيأخذ الرجل 
البول أويتخوف على شيء يفوت أويعرض له وجعكيف يصنع ؟ قال : يتشهد 
هو وينصرف ويدع الامام ( *# ١‏ ) . 

أوبصورةقصد الانفراد والانصاف ان قصدالانفراد لاينفك عن التسليمقبل الامام 
فانهكيف يمكن أن يسلم ومع ذلك يكون باقیاً على ايتمامه . الا أن يقال : بان 
الانفراد يحصل بمجرد القصد فرتبة الانفراد بل زمانه متقدمة على التسليم . 

وکیف کان فقد دل النص على جوازه لاحظ مارواه أبوالمعزًا عن أبي عبداقه 


۲ : الوسائل الات 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 


صلاة الجماءة بي ن- لاوم 
( مسألة ۳١۹١‏ ): اذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلانه 
ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى ' 


عليه السلامفي الرجل يصليخاف امام فسلم قبل الامام قال: ليس بذلك بأس )٠#(‏ 
ومارواه عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الر جليكو ن خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضى لحاجته 
ان أحب ( ۲# ) . 

)١‏ هل وجوب المتابعة شرطي بالنسبة الى الجماعة بحيث لو فاتت فاتت 
الجماعة أوللصلاة وتكون النتيجة بطلانها أووجوب تعبدي وتر كها لاتبطلالصلاة 
ولا الجماعة ؟ بل المترتب عليه مجرد الاثم نسب الى المشهوربل الى الاصحاب 
الثالث ونسبالثاني الىالشيخ فيالمسبوط والظاهر ان الح هو الاول اذ لاوجه 
للوجوب التعبدي ولا دليل عليه كما أنه لاو جه ابطلان الصلاة بتر كها بل المستفاد 
من قوله عليه السلام في المأموم المسبوق «فان لم يدرك السورة تامة اجزأته أم 
الكتاب » اشتراط الجماعة بالمتابعة . 

وبعبارة اخرى : النظر في هذه الطائفة من النصوص يعطي ان بقاء الجماعة 
وتحققها منوط بالمتابعة كما أن مقتضى الاصل كذلك اذ مجرد الشك في الشرطية 
يقنضى اعتبارها . 

وما في كلام سيد المستمسك قدس سره من استصحاب بقاء الامامة والقدوة 
يرد عليه انه معارض باستصحاب العدم الجعل الزائدكما هوالمقرر عندنا فالنتيجة 
انه لو ترك المتابعة لايمكنه ابقاء الاقتداء اذ لابجوز الافتداء في الاثناء ومع ترك 
المتابعة اما نجزم بانعدام الجماءة واما نحتمل وعلى كل تقدير لايجوز ابقاء |اقدوة 

٤: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ٠"‏ 


۸ مانی منهاج الصالحين ج ه 
نعم اذا كان ركع قبل الامام في حالقراءة الامام بطلت صلاته اذا لم 
يكن قرأ لنفسه " بل الحكم كذلك اذا ركع بعد قراءة الامام على 
الاحوط ''. 

( مسألة 7١‏ ) :اذا ركع أوسجد قبل الاسام عمداً انفرد في 
صلاته ” ولايجوز له أن يتابع الامام فيأتي بالركوع أوالسجود ثانياً 
للمتابعة 40 


وترتيب الاثار عليها . 

. لتر كه القراءة عمداً فتبطل الصلاة للنقيصة‎ )١ 

؟) لا اشكالفي حسن الاحتياط ولكن مقتضى الصناءة صحة صلانه اذلارجه 
للبطلان فلاحظ . 

۴) فان المفروض ان القدوة متقومة بالمتابعة ومع تر كها عمد يتحةق الانفراد 
قهراً . 

)٤‏ ولا دليل على الجواز الا امران وكلاهما باطلان : احدهما : قياس المقام 
على مارفع رأسه من الر كو ع فكما أن المتابعة جايزة في ذلك المقام كذلك في 
المقام . ) 

وفيه : ان تاك النصوص محمولة على صورة السهو فلاتشمل المقام . 

انيهما: ان الرجو ع حيثانه ليس بقصد الجزئية لايكون زيادة فيالمكتوبة. 

وفيه : انه على فرض عدم قصد الجزئية يكفي للبطلان ما ورد في حكم سور 
العزائم معللا بكون السجود زيادة في المكتوبة ( ٠#‏ ) مع ان السجود هناك ليس 
بعذوان الجزئية والحكم وانكان وارداً في السجودلكن يلحال ركو ع به بالاولوية 


)١‏ الوسائل الباب ٤٠٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة 


صلاة الجماءة ل سس تسد ۲۹۹ 


واذا انفرد اجتزأ بما وقع من الركوع والسجود وأتم " واذا ركع 
أوسجد قب لالامام سهواً فالاحوط له المتابعة بالعودة الى الامام بعد 
الاتيان بالذكرولا يلزمه الذكر في ال ركوع أو السجوديعد ذلك مع 
الامام " واذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته " . 

( مسألة71") :اذا رفع رأسه منالركوع أوالسجود قبل الامام 
عمداً فان كان قبل الذكر بطلت صلاته ان كان متعمداً في تر كه (؛ 
والاصحت صلاته وبطلت جماعته '* 


ويضاف الى ذلك ان نفس الشك يكفي في الحكم بعدم الجواز فان بقاء انقدوة 
مورد الشك ولادايل على بقائها . 

. فانه على القاعدة اذ لانقص في صلاته على الفرض‎ )١ 

۲) بتقريب : ان الذي يقتضيه النظر في الادلة انال ركو عالصلاتي هوالركوع 
الأول وان محل الذ كرالواجب هوالركوع الاول والركوع الثاني بعنوانالمتابعة 
ولامقنضي لان يقع الذكر الواجب فيه ومقتضى الا طلاق المقامي عدم وجوب 
شيء فيه . 

۴) كما هو مقتضى القاعدة اذ لاوجه للبطلان . 

. لانه لم يأت بالذكر الواجب فتبطل صلاته بالنقيصة‎ )٤ 

ه) أما صحة صلاته فلعدم موجب للبطلان ونقصان الذكر لا يقنضي الفساد 
لحديث لاتعاد على ما هو المقرر عند القوم وأما بطلان جماعته فلان رفع الرأس 
عمداً يوجب اختلالالجماعة والا نفصال عنها فلاوجه للرجوع والاقتداء في الاثناء 
بلا دلبل بل الاصل يقدضي عدم الجواز والمشروعية وأما النصوص الدالة على 


وم ههائى منهاج الصالحين ج ه 
وان کان بعد اذ کر صخت صلاته واتمها منفرداً ولا يجوز له أن 
يرجع الىالجماعة فيتابع الامام بالر كوع أو السجود ثانا وان رفع 
رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع اليها ' 


الرجو ع كرواية الفضيل ( # ١‏ ) ورواية سهل الاشعري ( # ۲ ) ورواية على بن 
يقطين ( ب ۴ ) ورواية محمد بنعلي (*4#) فيمكن أن يقال بشمولها لصورةالءمد. 

ولكن تعارضها رواية غياث بن ابراهيم قال : سثل أبوعبدالله عليه السلام عن 
الرجل برفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود في ركع اذا أبطأً الامام ويرفع 
رأسه معه ؟ قال : لا ( عد ه ) والترجيح هن حيث مخالفة القوم مع رواية غياث 
وعلى فرض التسائط يكون مقتضى الاصل عدم الجواز . 

)١‏ اذ لاوجه لفساد صلاته وأما عدم جواز الرجوع فقد ظهر الوجه فيه مما 
تقدم آنفاً فلاحظ . 

؟) لجملة من النصوص وقد تقدمث ( # ١‏ ) فان مقنضى هذه النصوص 
وجوب العود وفي مقابل هذه الطائفة مارواه غياث بن ابراهيم ( * /) ٠‏ 

ونقل عنالمشهور بأنهم جمعوا بين الطائفتين بحملالاولى على صورةالسهو 
والثانية على صورة العمد . 

۲۹۱ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۹۲ 

۳) لاحظ ص : ۲۹۲ 

۲۹۲ : لاحظ ص‎ )٤ 

٦ : الوسائل الباب 4۸ من أبواب صلا الجماعة الحديث‎ (o 

) لاحظ ص ۲ ۲۹۱ ۲۹۲ 

۷) مر فأ 


واذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته ٠١‏ 


وأورد سيد المستمسك قدس سره على هذا الجمع بأنه تبرعي وليس جمعاً 
عرفياً وأفاد بأن مقتضى الصناعة أن تحمل الاولى على الفضل والثانية على عدم 
الوجوب . 

والحق انه جمع تبرعي أيضاً فان ظاهر الاولى يقتضى الوجوب والثانيسة 
يقنضى الحرمة فكيف يجمع بينهما . وربما يقال : بأن المستفاد من الطائفة الاولى 
صورة السهو اذكيف يمكن أن يتخلفٍ المأموم عن عمد . 

ويعبارة اخرى : المستفاد من هذه النصرص ااسؤال عن حكم هذه المسألة 
بن بفرض شخص يصلي جماعة ويرفع رأسه عن الركوع أو د 
والشخص المصلي جماعة لايتعمد الخلاف فانه لاوجه له ٠‏ 

لكن هذا :البيان جار .بالنسبة :الى الطائفة الثانية بعينه ولاوجه ل<م ل الاولى على 
صورة السهو وحمل الثانية علىصورة العمد أو الاعم فانه أردأمن الجمع الثاني 
مضافاً الى أن رفع الرأس عمداً حلاف اول الكلام والاشكال فالحق ان التعارض 
موجود بين الطائفتين .. 

والذي يظهرمن كلمات جملة من العامة وجوب الرجوع وعليه يكو الترجيح 
مع الطائفة الثانية ولكن هل يمكن الالتزام بمفادها اى الحرمة مع أنها حلاف 
السيرة القطعية فالرواية من حيث اطلاقها يرد علمها الى أهلها فالنتيجة لزوم العمل 
على طبق الطائفة الاولى ومفادها.وجوب الرحوع كما في المتن وللتأمل في هذه 
المقالة مجال واسيع اذكيف يمكن الفطع باتصال السيرة الىزمانهم عليهم السلام 
وامضائها . 

)١‏ فان مقتضىعمد ترك المتابعة تحقق الانفراد فتبطل جماعته وأما صلاته 
فلاوجه لبطلانها . 


فرفع الامام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع بطلت صلاته " . 


)١‏ أما صحة صلاته فعلى القاعدة وأماصحة جماعته فالجزم بها مشكل اذلادليل 
على بقائها بل مقتضى حديث غياث بطلانها مضافاً الى أن مقتضى الاصل المقرر 
في الجماعة هو البطلان . 

؟) فان المسفاد من نصوص المتابعة ( ٭ ١‏ ) متابعة الامام والر كوع موه 

والمفروض انه ليس كذلك فتبطل الصلاة للزيادة . 

وأفاد صاحب المستمسك في المقام بأن المستفاد من نصوص بطلان الصلاة 
بزيادة الركوع ان الركوع المأتي به بعنوان الجزئية يبطل على فرض الزيادة 
لاحظ ها رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا استيقن أنه قدزاد في 
الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا اذا كان قد استيقن 
يقبن (* ۲ ). 

وفي المقام المأني به ليس بهذا العنوان بل بعنوان المتابعة ولكن لا يبعد ان 
تلكالنصوص تشم ل المقام اذ الانيان بالركو ع واذكان بلحاظ المتابعة لكن الاتيان 
به بعنوان الامتثال والاتيان بالوظيفة المقررة فيكون مرجعه الى قصد الجزئية غاية 
الامر الجزثية بهذا النحو فيصح أن يقال : انه زاد . 

وربما يقال : بأنه يمكن الاستدلال بما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في 
الصلاة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة (٭# م) مع أن السجود ليس بعنوان 
الجزئية والحديث وان كان وارد في السجود لكن يلحق الركوع به بالاولوية . 

۲۹۲ ۲۹۱ لاحظ ص:‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الركوع الحديث : ١‏ 
*') الوسائل الياب {٥‏ من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث : ١‏ و4 


صلاج الجماعة 


م 

( مسألة ۳۲۲ ) : اذا رفع رأسه منالسجود فرأى الامام ساجداً 
فتخيل أنه في الاولى فعاد اليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانيةاجتزأ 
بها واذا تخيل الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فتبين انها الاولى 
حسبت للمتابعة ‏ . 

( مسألة ۴ ) :اذا زاد الامام سجدة أو تشهداً أو غيرهما مما 
لاتبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته " وان 
نقص شيثا لايقدح نقصه سهواً فعله المأموم ا 

( مسألة ۳۲١‏ ): يجوز لامأموم أن يأني بذ كرال ركو ع والسجود 
أزيد من الامام وكذلك اذا ترك بعض الاذكار المستحبة مثل تكبير 

الركوع والسجود أن يأتي بها © واذا ترك الامام جلسة الاستراحة 

أضف الى ذلك ااتسالم بين الأصحاب . 

)١‏ لا يبعد أن يكون ااوجه في الصحة ان المقام من صغريات الخطأ في 
التطبيق بأن ينوي الوظيفة الفعلية غاية الامر يتخيل ان الوظيفة المتابعة والحال ان 
الوظيفة الاتيان بالسجدة الثانية وكذلك الامر في الصورة الثانية . لكن يشكلهذا 
التقريبكما في كلام سيد المستمسك قدس سره: « بأن سجود المتابعة لم يقصد به 
الجزئية فلا يغني عن السجود الجزء ولا ينطبق أحدهما على الاخر »كما أذسه في 
الصورة الثانية قصد الجزئية فكيف تحسب بعنوان المتابعة . 

؟) اذ المفروض ان ما أتى به الامام زيادة فلا مقنضي للتبعية . 

۴) اذ المفروض انه نقص فيجب على المأموم الاتيان به والا تبطل صلاته 
للنقصان العمدي . 

۽) والوجه فيه ظاهرفان المفروض استحباب هذه الأذكار في الصلاة ولا دابل 


غءج طغللللل لل هبانى منهاج الصالحين ج ه 


أو بالاحتياط الوجوب يأن يتركها وكذا اذا اقتصرفي التسبيحاتعلى 
مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لايجوز له الاقتصار 
على المرة وهكذا الحكم في غير ما ذكر 0 


ا ا متابعة فالآم كما أفاد ٠‏ 

)١‏ اذ المفروض ان ةر كها لا يقنضي فساد صلاة الامام فان مقتضىدليل لاتعاد 
صحةالصلاة الفاقدة لهذهالشروط والاجزاء صحة واقعية فلا قصورفيصلاة الامام 
كي يقال : لا يمكن الافتداء بها فلاحط . 

نعم في المقام اشكال وهوان قاعدة لاتعاد وان تصحح صلاة الامام صحة واقعية 
لكن لا مناص من الالتزام بأن الصلاة الفاقدة ليعض الشرائط والاجزاء ناقصة والا 
يازم أنيكون العلم بالحكم دخيلا في جعله وهذا يستلزم الدورففي كل مورد يتوجه 
هذا المحذور لابد من الالتزام بنقصان الصلاة ٠‏ 

ان قلت : كيف يمكن الحكم بالصحة مع فرض النقصان . قلت : يمكن أن 
لا يكون فابلا للتدارك ويظهر هذا في ضمن مثال حارجي فان العبد اذا كان مريضاً 
وعرضها(صداعالشديد ويكون عطشانأيلزم أنيشرب مقدارأ منااخل لرفع الصداع 
والعطش ولذا يكون تكليفه شرب الخل فاذا شرب الماء لايبقى مجال لشرب الخل 
لامتلاء المعدة فيسقط التكليف بشرب الخل وسقوط هذا النكليف من باب عدم 
امكان استيفاء الملاك وفي المقام يمكن تصويره وعليه يكون الاقتداء مشكلا لعدم 
اطلاق في باب الجماءة يقنضي صحة الافتداء على الاطلاق فلاحظ . 

وأما <ديث جميل ( *# ١‏ ) فقد مر الاشكال في دلالته على كفاية صحة صلاة 


۲۹۳ : لاحظ ص‎ )١ 


صلاة الجماعة سس لل تس ووم 
( مسألة ۳۲۵ ): اذا حضرالمأموم الجماعة ولم يدر ان الامام 
فيالاوليين أو الاخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة 
فانتبين كو نه في الاخير تين وقعت في محلها وان تبي ن کو نه في الاولبين 


. ١) لايضره‎ 


الامام عنده في جوازالاقتداء به وقلنا ان المستفاد من دليل التيمم انه بدل من الطهارة 
المائية بتمام معثى الكلمة فلا فرق بين الطهارة المائية والترابية . 
الا أن يقال : انه على هذا الفرض يجوزاهر اق الماء عمداً والحال ان الظاهر 
ان عدم الجواز مورد التسالم بين القوم ومع الاغماض عن هذا الاشكال تكون 
النتيجة جواز الاقنداء ولكن لايجوز اتباعه في ترك المذكورات اذ المفروض ان 
الانيان بها واجب بنظر المأموم فلا بد له من‌الاتيان بها ولا دلبل على جواز الترك . 
)١‏ ما أفاده تام والامركما ذكر اذ على كل تقدبر لايكون مخلا لانه اما عمل 
بالوظيفته الوجوبية واما أتى بالمندوب لكن لايبعد جواز ترك القراءة استناداً الى 
استصحاب بقاء الأمام في الاوليين بتقريب : ان المستفاد من جملة من النصوص!ن 
الامام ضامن للقراءة لاحظ ما رواه الحسين بن كثير ( ١#:‏ ) وما رواه صماعة(ب#ه؛) 
وانما حرج عن العموم ما اذا كان الاقتداء في ثالثة الامام او رابعته فظنا أن نحكم 
بيقائه في الاولى أو عدم دخوله في الثالثة . 
ولكن يرد على هذا التقربب ان استصحاب بقاء الامسام في الاوليين لا يثبت 
كون الركعة احدىالاوليبن الاعلىالقول بالمثبت اللهم الاأن يقال : انه لااشكال في 
أن الامام في هذه الصلاة الشخصية كان في الركعة الاولى أو الثانية والاصل بقائه 
على ما كان فلاحظ . 
)١‏ لاحظ ص : ۲۹۳ 
؟) لاحظ ص : ۲۱۷ 


برا ا الله 
( مسألة ۳۲١‏ ): اذا أدرك المأموم ثانية الامام تحملعنه القراءة 
فيها وكانت اولى صلاته 'ويتابعه فيالقنوت ”و كذلك في الجلوس 
للتشهد '' متجافياً على الاحوط وجوبا ` 

(١‏ بلااشكال ولاكلام فانه لااشكال فى جوازالاقنداء في كل واحدة من الر كعات 
ولا اشكال في أن الامام ضامن للقراءة فالنتبجة ما أفاده وب و كده مارواه عبدالرحمن 
ابن أبي عبدالله ( # ١‏ ) وعبر صاحب المستمسك عن الرواية بالصحيحة والحال 
انها ضعيفة يعبدالله بن محمد بن عيسى فانه لم يوثق . 

(Y‏ كما دل عليه مارواه عبد ا لرحمن بن أبي عيدالله عن أبي عبد الله عليه السلام 
في الرجل يدخل في الر كعة الاخيرة من‌الغداة مع الامام فقنٽ الامام أيقنت معه ؟ 
قال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه ( ٭ ۲ ) . 

م) كما دلت عليه رواية الحسين بن المختار وداود بسن الحصين قال : سثل 
عن ر جل فانته صلاة ر كعة منالمغرب معالامام فأدرك الثنتين فهى الاو لى له والثانية 
للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم قلت :كلهن ؟ قال : 
نعم وانما هي بركة ( ٭ ۴ ) . 

ومثلها في الدلالة على المقصود حديث اسحاق بنيزيد قال: قلت لا بيعبدالله 
عليه السلام جعلت فداك يسيقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان افأ تشهد 
كلما قعدت ؟ قال : نعم فانما التشهد بركة ( ٤#‏ ). 

غ) وعن الصدوق نقل وجوبه وهكذا عن ظاهرالسرائروالغنية والحلبي وابن 

۲۸٤ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب القنوت الحديث ١:‏ 


م) الوسائل الباب 51 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 


ضصلاة الحماعة + نم د سمس هم سمس ددهت اس ا لم 
ويستحب له التشهد فاذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام 
فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام "و كذافي كل واجب عليه دون‌الامام" 


حمزة ويدل عليه مارواه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن الرجل يدرك الركعة الثانية منالصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع 
اذا جلس الامام ؟ قال: يتجافي ولا يتمكن من القعود فاذا كانت الثالثة للامام وهي 
الثانية له فليليث قليلا اذا قام الامام بقدر ما ينشهد ثم لياحق الامام ( د ١‏ ) . 

وما رواه الحلبي عن أبي عيدالته عليه السلام في حديث : قال : من أجلسه 
الامام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافي وأقعى اقعاءاً وام يجلس متمكناً (*؟). 

والظاهر انه لاوجه لرفع اليد عن ظهور النص في الوجوب وحمل الامر فيه 
على الندب بلا دليل . 

)١‏ ونقل عن النهاية والسرائر الامر بالتسبيح والمنع عن التشهد والظاهر انه 
لا وجه له بل مقتضى القاعدة تعين التشهد لما ورد فيالنص لاحظ مارواه الحسين 
بن المختار وداود بن الحصين ( #« ۴) . 

9) كما دل عليه ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج ( *« ٤‏ ) ومثله رواية 
البصري ( # ه ). 

۴) لانه لا دلبل على السقوط الابالنسبة الى القراءة فان الامام ضامن للقراءة 


١ : الوسائل:الباب 1۷ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
۲ : )ننس المصدر الحدیث‎ 

۳) لاحظ ص : ۳۰۹ 

4) لاحظ ص : ۲۸٤‏ 

۲۸٤ : لاحظ ص‎ )٥ 


,»لل ل هيانى هنهاج الصالحين ج ه 
والافضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد الى أن يسلم ثم يقوم الى 
الرابعة 'ويجوزله أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي 
هی ثالثته أوينفرد '' اذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته ". 

( مسألة ۳۲۷ ) : يجوز لمن صلىمنفرداً أن يعيد صلاته جماعة 
اما ما کان أم مأموما (* 


وفي المقام اشكال وهو ان المستفاد من حديث معاوية بن وهب ( # ١‏ ) انه يترك 
الحمد والحال انه لاصلاة الا بفائحة الكناب فيستفاد م نالحديث وجوب التحفظ 
على المتابعة ولو بترك فاتحة الكتاب الا أن يقال : بأنه حكم وارد في مورد اص 
وطريق الاحتياط قصد الانفراد والله العالم . 

.) 7 كما دلت عليه رواية زرارة ( ٭‎ )١ 

؟) لجواز الانفراد في الاثناء . 

م) لاحلاله بتحقق الجماعة فان الافتداء ببعض الصلاة لا دليل عليه فلا يجوز 
قصد الانفراد منأول الاء-ر وقد مر الكلام حول هذا الفرع في المسألة ( 785 ) 
فراجع . 

) كما يستفاد من حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع ( 8# ) . 

(o‏ ادعى عليه الاجماع وقد دلت عليه جملة من النصوص منها مارواه هشام بن 
سالم عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد 


۲۸۸ : لاحظ ص‎ )١ 
7814 : ؟) لاحظ ص‎ 
١٤١ : م) لاحظ ص‎ 


صلاة الجماعة ل بس ؤوم 
وكذا اذا كان قد صلىجماعة اماما أو مأموماً فان له أن يعيدها في 
جماعة اخرى اماما 'ويشكلصحة ذلك فيما اذا صل ىكل من الامام 
والمأموم منفرداً وارادا اعادتها جماعة مندون أنيكون فيالجماعة 
من لم يؤد فريضة " ومع ذلك فلا بأس بالاعادة رجاء؟ " . 

( مسالة ۳۲۸٠‏ ) : اذا ظهر بعد الاعادة ان الصلاة الاولى كانت 
باطلة اجتراً بالمعادة ©. 


جماعة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء ( ٠#‏ ) . 

ومنها : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماءة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة ( 7# ). 

ومنها : ما رواه عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي 
الفريضة ثم يجد قوماً يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم 
وهو أفضل قلت : فان لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس ( د م ) . 

)١‏ يدل عليه حديث ابن بزيع ( #؛ ) فان مقتضى اطلاق الرواية انه لابأس 
بالامامة بعد ما صلى بلا فرق بين أن صلى جماعة أو منفرداً . 

؟) لخروج الفرض عن مورد شمول النصوص . 

م) فان باب الرجاه واسع ٠‏ 

۽) اذ قد استفيد من النصوص ان المعادة فرد للواجب بل ما أفاده مقتضى 


١ : الوسائل الباب 4ه من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
١١: ؟) نفس المصدر الجديثك‎ 

۳) نفس المصدر الحديث : 8 

4) لاحظ ص : ١+7‏ 


م مانی منهاج الصالحين ج ه 

( مسألة ۳۲۹١‏ ) : لاتشرع الاعادة منفرداً الا اذا احتمل وقوع 
خلل فى الاولى وان كانت صحيحة ظاهرا ١‏ . 

( مسالة : ۳۳١١‏ ) :اذا دحل الامام في الصلاة باعتقاد دخول 
الوقت والماموم لايعتقد ذلك لايجوزالدخول معه”'واذا دخ لالوقت 
في أثناء صلاة الامام فالاحوط ازوماً أن لايدخل معه " . 

( مسالة "#١‏ ) : اذا كان في نافلة فاقيمت الجماعة وخافمن 
اتمامهاعدم ادراك الجماعة ولوبعدم ادراك التكبيرمع الامام استحب 
له قطعها بللايبعد استحبابه بمجرد شرو ع المقيم في الافامة ° 


القاعدة لان المفروض بقاء الصلاة في ذمته والمفروض صحة الجماعة ولا اشكال 
في جواز الاقتداء في الصلاة الواجبة . 

)١‏ اذ مع سقوط الامر لام.جال للاعادة نعم مع احتمالالخلل والفساد لامانع 
من الاحتياط بل لعلها مستحبة كما في عروة السيد البزدي قدس سره . 

؟) اذ لا يجوز لاحد أن يدخل في الصلاة قبل الوقت . 

۴) يمكن أن يقال : ان المفروض ان صلاة الامام صحيحة في هذا الفرض فلا 
مانع من الاقتداء بعد العلم بدخول الوقت ولعل الوجه في احتياط الماتن عدم 
الاطلاق في باب الجماعة والاصل الاولي عدم المشروعية والله العالم . 

) يمكن أن يقال: ان ما أفاده على طبق القاعدة الاولية اذ رفع اليد عن النافلة 
جايز ومن ناحية اخرى استحباب الصلاة جماعة من المستحبات الاكيدة فبحكم 
العقل يرجح قطع النافلة والصلاة جماعة . 

لكن الظاعر من العبارة ان القطع بهذا الءنوان مستحب نعم يدلعلى رجحان 


صلاة الجماءة ات تم 


واذاكان في فريضة عدل استحباياً الى النافلة واتمها ركعتين ثم دحل 
فى الجماعة هذا اذا لم يتعجاو ز محل العدول واذا حاف بعدالعدول 
و اتمامها ركعتين فوث الجماعة جاز له قطعها ” وان خاف ذلك 
قبل العدول لم يجز العدول إنية القطع بل يعدل بنية الاتمام " لكن 
اذا بدا له أن يقطع قطع “ . 
القطع ما عن فقه الرضا « وانكنت في صلاة نافلة واقيمت الصلاة فاقطعها وصل 

الفريضة مع الامام» ( # ١‏ ) لكن الرواية مخدوشة سنداً . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمربن يزيد أنه سأل أبا عبدالله عليه 
السلام عن الرواية اأتي يروون انه لاينبغي أن بتماو ع في وقت فريضة ما حد هذا 
الوقت ؟ قال : اذا أخذ المقيم في الاقامة فقال اه ان الناس يختلفون في الاقامة 
فقال : المقيم الذي تصلي معه ( # ١‏ ) . 

بتقريب: ان المستفاد من الحديثانه لامجا للنافلة بعدشرو ع المقيم في الاقامة 
بلا فرق بين الابتداء والاثناء فاذاكان مشغولا بالنافلة يستحب رفع اليدعنهافلاحظ. 

)١‏ قد وقع الكلام حولهذا الفرع في مسألة ۸۲ منالفصلالاول منالمبحث 


الثاني فراجع 1 
؟) فان الجواز على طبق القاعدة الاولية بللايبعد شمول حديث عمر بن يزيد 
للمقام . 


نغ لعدم شمول دليل العدول للمفروض ولا يجوز ابطال الصلاة الفريضة . 
)٤‏ لعدم دليل على الحرمة ومقتذى الاصل الاولي هو الجواز فلا حظ . 


١)الحدائق‏ ج ١١‏ ص : ۲۵۸ 
؟) الوسائل الباب 44 من أبواب الازان والاقامة الحديث : ١‏ 


۴14 


مبانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسالة ۴۳۲ ) :اذالم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز 
ترتيبه آثار الجماعة لايخلو من اشكال بل الاقوى عدم الجواز وفي 
كونه آثماً بذلك اشكال والاظهر العدم ' . 
( مسالة ۳۳۴۳ ) :اذا شك الماموم بعد السجدة الثانية من الامام 
انه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان باخرى اذا لم 
يتجاوز المحل '' . 
( مسالة ۳۳٤‏ ) :اذا رأى الامام وصلي ولم يعلم انها مناليومية 
أو من النوافللايصح الاقتداء به و كذا اذا احتمل انها منالفرائض 
التي لايبصح اقتداء اليومية بها © 
)١‏ يقع الكلام في هذه المسأاة تارة من حيث الحكم الوضعي اعني صحة 
الجماعة وعدمها واخرىمنحيث الحكمالتكليفي أماالكلام من الجهة الاولىفالحق 
عدم صحة الجماعة لفقدان شرطها فلا يجوز ترتيب الاثر عليها وأما جواز الامامة 
تكليفاً فالظاهر انه لامانع منها والجواز مقتضي الاصل . ) 
ورواية السياري قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام قوم من مواليك 
يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال : ان كان الذي يؤم 
بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل ( ٠#‏ ) لااعتباربها سند فان البساري لم يوثق. 
؟) لكونالشك في المحل وعدم مجال لجريانالقاعدة لاثبات الاتيانبهافتجب. 
۴) لعدم احرازالمشروعية والاصل عدمها ولو بالاستصحاب العدم الازلي بل 
نفس الشك كاف في عدم الجواز لعدم جوازالاخذ بالعام في الشبهة المصدافبة . 
)٤‏ الكلام فيه هو الكلام ٠‏ 


١7 : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


000 


وان علم انها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس أو 
أنها قضاء أو اداء أوانها قصر أوتمام لابأس بالاقتداء ١‏ , 
( مسالة ۳۳١۵‏ ) : الصلاة اماماً أفضل من الصلاة مأموما 7 . 
( مسالة 8" ): قد ذكروا انة يستحب للامام أن بقن محاذياً 
اوسط الصف الاول " وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين © 


)١‏ فانه من الواضحات ولا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه مضافاً الى أنه 
بعد ثبوت جواز الاقنداء على جميع التقادبر يكون احتمال اشتراط الاحرازوااعلم 
بعيداً عن الفهم العرفي . 

؟) استدل على المدعى في المستمسك بحديث المناهي قال : ونهى أن يوم 
الرجل قوماً الا باذنهم وقال من أم قومأ بأذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في 
حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده فاه مثل اجرالقوم 
ولا ينقص عن اجورهم شيء ( # ٠ ) ١‏ 

وفي الدلالة اشكال فان المستفاد من الحديث ان فضيلة صلاة الامام كفضيلة 
صلاة المأموم فلا حظ . 

م) لاحظ مانقل عن كنز العمال فانالمروي عنالجمهور انه وسط الامام وسد 
الخلل ( «؟). 

غ) لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : آخخر 
ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي اذا صليث فصل صلاة أضعف من خلفك 
الحديث ( ۴# ). 

۲ : الوصائل الباب ۲۷ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 


؟) مستمسك العروة ج ۷ ص هن 
*) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۲ 


ع هيانى منهاج الصالحين ج ه 
فلايطيل الا مع رغبة المأمومين بذلك ”'وأن يسمع من خلفة القراءة 
والاذكار فيما لايجب الاخفاف فيه " وأن يطيل الركوع اذا احس 
بداخل بمقدار مثلي زكوعه المعتاد ” وأن لايقوم من مقامة اذا أتم 


صلاته حتى يتم من خلفه صلاته )54 1 


. بتقريب قصور الدليل عن شموله لمثل هذه الصورة‎ )١ 

؟) لاحظ حديث أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ينبعي للامامأن 
يسمع من خلفهكل ما يقول ولا ينبغي من خلفه أن يسمعوا شيئأ مما يقول (* )١‏ . 

۴) لاحظ ما رواه جابر الجعفي قال : قات لابي جعفر عليه السلام : اني آؤم 
قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر ؟ فقال : ما أعجب ما تسأل عنه 
يا جابر اننظر مثلي ر كوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك ( ٭ ؟ ) . 

وما رواه مروك بن عبيد عن بعض اصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
قلت له : اني‌امام مسجد الحي فا ركع بهم فأصميع خفقان نعالهم وأنا راكع فقال: 
اصبر ركوعك فان انقطعوا ( انقطع ) والا فاننصب قاثماً ( ×۴ ) . 

ع) لاحظ ما رواه أبو بصيرعن أبيعبدالله عليه السلام قال : ايما رج لأم قوماً 
فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين 
سبقوا صلاتهم ذلك على كل امام واجب اذا علم أن فيهم مسبوقاً فان علم أن ليس 
فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ( # 4 ) . 


#" : الوسائل الباب ۲ه من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ (١ 
“٦ : ؟)الوسائل الباب ۰ من ابواب صلاة الجماعة الحديث‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 

# : الوسائل الباب ۲ من أبواب التعقيب الحديث‎ )٤ 


8 ل 1 1 1 2 وام 
( مسالة ۳۳۷ ) : الاحوط لزوماً للماموم أن يقف عن يمين 
الامام متأخرا عنه قليلا ان كان رجلا واحد؟ ١‏ 

)١‏ المشهوركما عن بعض استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام أو هو 
مذهب عامائنا أوعليه اجماعنا أو جمبع الفقهاء الا النخعي وسعيد أوقولعلمائنا أو 
عليه الاجماع كما نقل عن آخرین . 

والمستفاد من بعض النصوص اشتراط صحة الجماعة بوقوف المأءوم الواحد 
عن یمین الامام اذا كان رجلا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ ١‏ ) ومسا رواه 
الحسين بن علوان ( #« ؟ ) . 

وما رواه أبواليختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : 
قال: رجلان صف فاذاكانوا ثلاثة تقدم الامام (۴#) وما رواه محمد بن مسلم (*«4) 
ومارواه زرارة ( #ده ). 

والتزم صاحب الحدائق بالوجوب كما نقل هذا القول عن ابن جنيد . ونقل 
عن العلامة قدس سره انه استدل على القول بالاستحباب بما رواه أبوالصباح قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال : لابأس انما 
يبدو واحد بعد واحد ( 5# ). 


بتقريب : ان هذه الرواية تدل على جوازقيام مأموم واحد خلف الامام . وفيه: 


۱۹۹: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١45‏ 

۳) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١7‏ 
4) لاحظ ص : ۲٤١‏ 

ه) لاحظ ص : ۱۹۹٩‏ 

)الوسائل الباب ۷ه من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ب 


ورم سس لت انی منهاج الصالحين جه 


8 ٠ a ٠ 8 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 


ان الظاهر من الرواية ان المأموم الواحد يجوزأن يكون وحده ولابأس بأن يقف 
في صف وحده مع امتلاء الصفوف . 

ومثله ما رواه موسى بن بكرأنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام 
عن الرجليةوم في الصف وحده قال: لابأسانما يبدرالصف واحد بعد واحد(#١).‏ 

وبؤيد ماذكرنا مارواه سعود بن عبدالله الاعرج قال : سألت آبا عبدالله عليه 
السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقاً بأهله 
فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوزذلك له ؟ قال: نعم لابأس به (۲#). 

وان أبيت فغاية مافيالباب أن تكونالرواية مطلقة ومقنضىقانون تقييد المطلق 
بالمقيد ان الاطلاق يقيد بما يدل على الاشتراط . 

وسيد المستمسك قدس سره استدل على جواز وقوف المأموم عن يسار الامام 
بما رواه احمد بن محمد قال : ذكرالحسين يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن 
رجل صلی الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لايعلم ثم علم وهو فى صلائه کین 
يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه ( ٭ " ) . 

ومثله ما رواه المدائني أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رج لصلى 
الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لايعلم ثم علم وهو في الصلاةكيف يصنع ؟ 
قال : يحوله عن يمينه ( « ٤‏ ) . 

بنقريب : ان الظاهر من الروايتين صحة الجماعة مع وقرف المأموم عن يسار 

٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) تفس المصدر الحديث : ١‏ 

") الوسائل الياب 96 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


صلزة الجماءة سس س بام 


ويقف خلفه ان كان امرأة ٠١‏ 


الامام ( * ١‏ ). 
ولنا أن نقول : بأن الرواية تدل على الاشتراط ولذا يجب على الامام تحويله 
مضافاً الى أنه نلتزم بالتخصيص بأن نقول : مقتضى دليل الاشتراط القول به على 
الاطلاق لكن نقيد الاطلاق بالمقيد هذا فالنتيجة ان المأموم الواحد يجب أن يقف 
عن يمين الامام والمتعدد يجب أن يقف خلفه فلابد منقيام دايل على ما في المتن . 
)١‏ قد وردت في المقام جملة من النصوص : منها : ما رواه الفضيل ع نأبي 
جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم 

به في الصلاة ( ٭ ۲ ٠)‏ 

ومقنضىهذه الرواية ان المرأة لابدأن تقف خلف الرجل وربما يقالانه لادايل 
على أن الامام عليه السلام في مقام بيان حكم الجماعة ولكن الانصاف ان الاشكال 
في غير محله . 

ومنها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
الرجل اذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ( + م ) . 

ومنها : : ما رواه. الفضيل بن يسار قال : فلت لآبيعبدالله عليه السلام : أصاي 
المكنوبة بام علي . قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك(«؛) 

ومقنضى هذه النصوص انه يجب أن تقف المرأة خلف الامام اذا كان رجلا. 

وربما يقال : انه مستحب وذكر في وجه الاستحباب أمران : احدهما ادعاء 


)١‏ مستمسك العروةج ۷ ص ۲د" 

؟) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١:‏ 
۳) الوصائل الباب ه من أبواب صلاة الجماعة الحديث : و 
) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 9 


4م ب هبنى منهاج الصالحين ج ه 
واذا كان رجل وامراة وقف الرجل خلف الامام والمرأةخلفه ' 


الاجماع على عدم الفصل ببنالمقام وبين محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة وحيث 
یحکم بالجواز هناك فالمقامكذلك . 

وفيه : ان هذه الاجماعات غير كاشفة عن رأى المعصوم مضافاً الى أن الجواز 
هناك اول الكلام , 

ثانيهما اختلاف النصوص في التعبيرات وان هذا الاختلاف يكشفعن مراتب 
الفضل » ولكن جملة من النصوص ضعفة مضافاً الى أنه لابد من ملاحظة مايستفاد 
من مجموعها . 

فالنتيجة انه لايجوزأن تقف المرأة محاذية للامام بللابد أن تقف خلفه ولكن 
يجوزأن يكون سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه فان مادل على كلمنهما منالروايتين 
وان كان ظاهراً في اللزوم لكن نقطع بعدم اشتراط النحو الخاص فيحمل على 
الاستحباب . 

ويمكن أن ية-ال : بوقوع النعارض بين حديثى هشام وابن يسار اذ الظاهر 
من كل من الحديثين التعين ومقنضى التعارض التساقط فلا بد أن تكون المرأة 
الواحدة خلف الامام عن يمينه والله العالم . 

)١‏ المستفاد من حديث القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي ممع 
الرجل الواحد معها النساء قال : يقوم : الرجل الى جنب الرجل ويتخلفن النساء 
خلفها ( # ١‏ ) وجوب قيام الرجل الواحد عن يمين الامام والمرأة خلفهما وهذه 
الرواية ضعيفة بابن الوليد . 

ولكن يمكن أن يقال : بأن المستفاد من بقية النصوص وجوب ما ذكر لاحظ 


۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


ورا متسب ا 


وان كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ١‏ 


رواية الحسين بن علوان ( + ١‏ ) فان مقتضىهذه الرواية أن المأموم اذاكان رجلا 

واحداً يجب أن یقف عن یمین الامام على الاطلاق ای بلا فرق بین أن لا يكون 
مأموم غيره أو كان لکن لايكون رجلا ٠‏ 

هذا بالنسية الى وقوف الرجل الواحد عن يمين الامام وأما وقوف النساء أو 
المرأة الواحدة خلفها فيكفي في لزومه الاصل المقرر اذ دليل جواز أن يكون 
سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه مخصوص بما يكون المأموم امرأة واحدة ٠‏ 

ويؤيد المدعى بعض النصوص الدال على وجوب وقوفها وراء الامام أو 
خلفه كرواية عبدالله بن بكبرعن بعض أصحابنا عن أبيعبد الله عليهالسلام في الرجل 
يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه ( * ۲ ) . 

ورواية أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجليؤم المرأة 
في بيته؟ فقال : نعم قوم وراثه ( « ۴ ) . 

بل يمكن أن يستفاد الحكم من رواية فضيل (# 4) فان ااظاهرمنها انه يجوز 
للمرأة أن تصلي مع زوجها صلاة الفريضة والتطوع ويجوزاها أن تقتدي به لكن 
بشرط أن تكون خلفه ومقتضى الاطلاق كونها خلفه في جميع الحالات . 

١)كما‏ هومقتضى القاعدة الاولية فان الرجلاذا ام يكن واحداً يجب أن يقوم 
خلفهكما أن المرأة لابد أن تكون خلف الرجل . 

اضف الى ذلك حديث عبدالله بن مسكان قال : بعثت اليه بمسألة في مسائل 


۲٤١ : ص‎ ظحال)١‎ 

؟) الوسائل الباب ٠۹‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4 
*) نفس المصدر الحديث : ه 

4) لاحظ ص :97١1م‏ 


مم _الل فان منهاج الصالحين ج ه 
ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الاول " وأفضلهم فى 
يمين الصف وميا من الصفوف افضل من مياسرها '' والاقرب 

الى الامام أفضل ** وفي صلاة الاموات الصف الاخير أفضل ”* 


ابراهيم فدفعها الى ابن سدير فسأل عنها وابراهيم بن ميمون جالسعن الرجل يوم 
النساء ؟ فقال: نعم فقلت : سله عنهن اذا كان معهنغلمان لم يدر کوا أيقومون معهن 
في الصف آم يتقد مونهن ؟ فقال : لابل يتقد مونهن وان كانوا عبيداً (* ١‏ ) . 

وحديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن الرجل يوم النساء؟ 
قال : نعم وان كان معهن غلمان فأقيموهم بین أيديهن وان كانوا عييداً ( ۲# ) . 

)١‏ ادعى عليه الاجماع مضافاً الى خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الاحلام منكم والنهى فان نسى الامام أوتعايا 
قوموه الحديث ( + م وفي سند الرواية اشكال فالعمدة الأجماع ان ثبت . 

؟) وفي دلالة الرواية على المدعى اشكال مضافاً الى الاشكال في سندها . 

م) لا حظ مارواه سهل باسناده قال : قال: فضل ميا من الصفوف على مياسرها 
كفضل الجماءة على صلاة الفرد ( *# 5 ) ٠‏ 

ئ( لاحظ ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : أفضل 
الصغوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الأمام (٭ ه ) . 

ه) لا حظ خبرالسكوني عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله 


٣ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )١ 
1: ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

۲ : الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة الجماعة ا لحديث‎ (r 
۲: الوسائل الباب ۸ من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ )٤ 
١: ه) نفس المصدر الحديث‎ 


صلاخ الجماعة 


۴۲۱ 
و)ستحب تسوية الصفوف''وسد الفر ج والمحاذاة بين المنا كب" 
واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق © والقيام عند قول 
المؤذن و قد قامت الصلاة ** قائلا ر اللهم أقمها وأدمها واجعاني 


عليه و آله : خيرالصفوف في الصلاة المقدم وخخيرالصفوف في!اجنائزالمؤ خرقبل: 
يا رسول الله صلی الله عليه وآله ولم ؟ قال : سترة للنساء ( * ١‏ ) . 

)١‏ لاحظ عبر الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال : أقيموا صفوفكم فاني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن 
بين يدي ولا تخالفوا فيخالف الله يبن قلوبكم ( # ؟ ). 

!) لاحظ خبر الفضيل بن يسارعن أبيعبد الله عليهالسلام قال : أتموا الصفوف 
اذا وجدتم خللا ولايضرك أن نتأخر اذا وجدت ضيقاً في الصف وتمشي منحرفاً 
حتى تتم العيف (8؟) 

م( لاحظ خبر السكوني عن جعفرعن أبيه عن آبائه فال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : سووابین صفوفكم وحاذوا بیسن مناكبكم لا يستحوذ عليكم 
الشيطان ( د ٤‏ ). 

غ) لا حظ خبر زرارة ( ٥#‏ ). 

ه) لاحظ مارواه حفص بنسالم أنه سألأبا عبدالله عليهالسلام اذا قالالمؤؤن: 
قد قامت الصلاة أيفوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء امامهم ؟ قال: 
)١‏ الوسائل الباب ۲۹ من ابواب صلاة الجنازة الحديث : ١‏ 
؟) الوسائل الباب ۷١‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ه 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 
#) نفس المصدر الحديث : 4 

ه) لاحظ ص : ۲۳٤‏ 


بو«وددل ل _ ل فمانى منهاج الصالحين ج ه 
من حير صالحى اهلها وأن يقول عند فراغ الامام من الفاتحة : 
والحمد لله رب العالمين 9 . 

( مسالة ۳۳۸ ) : يكره للماموم الوقوف فى صف وحده اذا 
د موضعاً في الصفوف " والتنفل بعد الشروع في الاقامة و تشتد 
الكراهة عند قول المقيم « قد قامت الصلاة , ° والتكلم بعدها الااذا 


لابليةومون على أرجلهم فان جاء امامهم والافليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم(*#١).‏ 

)١‏ لاحظ ماروى عن أبيعبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال : اذا 
قال المؤذن الله أكبرفقل : الله أكبرالى أن قال : فاا قال قدقامت الصلاة فقلاللهم 
اقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها عملا الخبر ( *# ۲ ). 

)١‏ لاحظ حديث جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا كنت خلفامام 
فقرأ الحمد وفر غ منقرائتها فقل أنت : الحمدلله رب العالمين ولانقل آمين (م). 

م ادعى عليه الاجماع مضافاً الى خخبر السكوني عن جعفر عن أبيه قال: قال 
أمير الموٌ منين عليها لسلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاتكونن في المشكل 
قلت : وما العثكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول 
في الصف قام حذاء الامام اجزأه فان هوعاند الصف فسدت عليه صلاته ( ٭ ع) . 

. ) لاحظ خبر عمر بن يزيد (* ه‎ )٤ 

ه) عن المشهور أنهم خصوا المنع بهذه الصورة . 

١ : من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٤۲١ الوسائل الباب‎ )١ 

«) مستدرك الوسائل الباب ۳٤‏ من أبواب الاذان والافامة الحديث : + 

م) الوسائل الياب ٧۷‏ من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث : ١‏ 
ع) الوسائل الباب ۸ه من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ 
ه) لاحظ ص : ١1م‏ 


إل ييا اال 
كان لاقامة الجماعة كتقديم امام ونحوذلك و اسماع الامام مايقولة 
من الاذكار ”' وأن يأتم المتم بالمقصر وكذا العكس ". 
المقصد العاشر : الخلل منأخل بشيء من أجزاء الصلاة 
وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة 
أو الذكر 7؟ وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولا أو فعلا (° 


. تقدم الكلام حول المسألة في الفصل الرابع من فصول الاذان والاقامة‎ )١ 

؟) لاحظ حديث أبي بصر ١  (‏ ) وحديث حفص البخترى عن أبي عبدالله 
عليه السلام في حديث قال . ينبغي للامام أن يسع من خلفه التشهد ولا يسمعوزه 
هم شيثاً يعني الشهادتين ويسمعهم أيضاً السلام علينا وعلىعياد الله الصالحين(72). 

م) لاحظ ما رواه أبوالعياس ( 8 ) . 

)٤‏ بلا اشكال ولا كلام فان المركب ينتفي بانتفاء احسد أجزائه أو شروطه 
وقصور شمول حديث لانعاد لأعامد . 

ه) يقع الكلام في المقام في موضعين : الموضع الاول : في أنه هل يمكن 
تحفق الزيادة فيالمركب الاعتباري أم لا؟ . الموضع الثاني : في أنه هل يشترط 
صدق الزيادة بالقصد أم لا ؟ . 

أما الكلام فى الموضع الاول فربما يقال : باستحالة تحقق الزيادة اذ الزايد 
اما لايكون هن سنخ المزيد عليه واما يكون من سنخه أما على الاول فلا تصدق 
الزيادة حتى في الامور الخارجية ألا ترى او اضيف مقدار من الدبسعلى مقدار 


"١4 : لاحظ ص‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۲ه من أبواب صلاة الجباعة الحديث‎ )٢ 
١65 : لاحظ ص‎ )۳ 


مض مبانى منهاج الضالحين ج ه 
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د 


من الدهنلايصدق الزيادة علىالدهن وأما على الثاني فتارة اخذ المأموربه لابشرط 
عن المقدار واخحرى اخذ بشرط لا أما على تقدير اللا بشرطية فلا تصدق الزيادة 
بل المجموع المركب مصداق للواجب وأما على تقدير اعتبار بشرط لا يكون 
المأمور به ناقصاً لفقدان القيد لعدم تحةق ما يكون جزءاً له . 

وألدق أن يقال : ان الزيادة تصدق أعم منأن يكون 4 من سنخ المزيد 
عليه آم لافلو أمرالمولى بطبخ معجون مركب منأجزاء مختلفة واعتبراللابشرطية 
فلو زيد على تلك الاجزاء المأمور بها شيء آخر أعم من أن يكون من سنخها أو 
من غيره تصدق الزيادة بلا اشكال . 

وأما الكلام في الموضع الثاني فالحق انه لاتصدق الزيادة الا بالقصد اذ 
المركب الاعتباري تكون وحدته بالاعتبار ولا يكون انسجام بين أجزائه الامع 
القصد فا لنتيجة ان الزيادة تتصور في المركب الاعتباري . 

لكن لايخفىان بطلان الم ركب الاعتباري يتوقف على اشتراط الم ركب بعدم 
الزيادة اد لا يعقل تحقق البطلان واعتبار اللابشرطية بالنسبة الى الزيادة فانه جمع 
بين المتنافيين ٠‏ 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه البطلان امور : 

الاول : ان العبادة كمعاجين الاطباء تفسد بالزيادة كما تفسد بالنقيصة . واورد 
في هذا الاستدلال كما في المستمسك . ان العبادة لاتبطل بمقارنة الافعالالمباحة 

- أو المكروهة أو المحرمة أو الواجبة أو المستحبة. 

وهذا الجواب غير سديد لانا ذكرنا ان صدق عنوان الزيادة في المر كبات 

الاعتبارية يتوقف على قصد الجزئية فالحق في الجواب أن يقال : بأن الامر في 


الغلل ٠‏ م 


معاجين الاطباء ليس كما ذكربلقد لانفسدها الزيادة وقد تفسدها مضافاً الى أن قياس 
المقام بذلك الباب بلا وجه فان الكلام في أن العبادة تفسد بالزيادة آم لا ؟ وهذا 
الدليل المذ كور عين المدعى . 

الثاني : انه تشريع وهو يوجب تعنون العمل الخارجي بالحرمة والحرام 
لابقع مصداقاً للراجب والا يلزم اجتماع ااضدين : 

وفيه: ان الحرمة تختص بالزائد وبالفعل الذي زيد على العبادة ولاوجه لتسرية 
الحرمة الى نفس العبادة نعم لو نوى الامر المتعلق بالمجموع لاتصح لعدم قصد 
الامر الشرعي لكنه خارج عن فرض المسألة . 

الثالث : مارواه أبو بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : مسن زاد في 
صلاته فعليه الاعادة ( ؛* ١‏ ) . 

واستشكل في الرواية بأن الزيادة السهوية غير الركنية خارجة عن تحت هذا 
الدليل وعليه فيدور الامر بين ارادة الزيادة العمدية وبين زيادة الركعة أو زيادة 
الاركان وحيث ان الزيادة العمدية نادرة وزيادة الركعة فرد واضح للزدادة تكون 
الرواية منصرفة اليها آو تكون مجملة . 

والجواب : انه لايدور الامر بين الامرين بل مقنضى القاعدة الا.ذ باطلاق 
الرواية على نحوالسريان والحكم بالبطلان مطلقاً غاية الامرنرفع اليد ع نالاطلاق 
بمقدار ما حرج عن تحته بالدليل كالزيادة سهواً . 

الرابع : ما رواه زرارة وبكير ابنا اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا 
استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد 


۲ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 


اا ج د يان ناج امالك جه 
من غير فرق في ذلك كله بين ال ركن وغيره ' 


استيقن يقيناً ( * ١‏ ) . 

فان مقتضى هذه الرواية بطلان الصلاة بمطلق الزيادة ولكن في المقام روابة 
اخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة 
المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا اذاكان قد استيقن يقيناً (#) . 

ومقتضى هذه الرواية بطلان الصلاة بزيادة ر كعة ومقتضى مفهوم الشرط عدم 
البطلان في غير هذه الصورة ومقتضى الصناءة تقييد ما يدل بالاطلاق على البطلان 
بهذه الرواية المقيدة فلا حظ . 

وقد يظهر من جملة من الفحول منهم العلامة عدم البطلان وقد بنی سيدنا 
الوالد قدس سره البطلان على الاحتياط بمطلق الزيادة . 

الخامس : ما رواه زرارة ( ٭ م ) وهذه الرواية ضعيفه بقاسم بن عروة . 

السادس :ما رواه الاعمش عن جعذر بن مددمل عليه السلام في حديث شرائع 
الدين قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهوبريدان واذا قصرت أفطرت ومن لم 
يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد في فرض الله عز وجل ٤  (‏ ) . 

وطريقالصدوق اليه ضءيف فتحصلان بطلان الصلاة بالزيادة على نحوالاطلاق 


مبني على الاحتياط . 
)١‏ بتقريب: ان الدليل باطلاقه يقنضي اذالزيادة مطلقاً توجب البطلان. لکن 
الاشكال في أصل الاطلاقكما مر . 


١)الفروع‏ من الكافى ج م ص : عونم حديث : ۷۲ 

؟) نفس المصدر ص ۳٤۸‏ حديث : ۳ 

©) لاحظ ص : ١6‏ 

۸ : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )٤ 


الخلل ل 
ولا بين كونة موافقاً لاجزاء الصلاة أو مخالفا ‏ ولا بين أن يكون 
ناويا ذلك في الابتداء أو في الاثناء " . 

( مسألة وم" ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود 
الا بقصد الجزئية للصلاة فان فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد 
وحك الجسد ونحوذلك ممايفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح 
فيها الاأن يكون ماحياً لصورتها ”. 

(مسألة )”5٠‏ : من زاد جزءاً سهواً فانكان ركوعاً أوسجدتين 
من ركعة بطلت صلاته ` 
)١‏ خلافاً لصاحب المستند حيث حكم بأن الزيادة لا تنحقق الا بالموافق 


للاجزاء وما أفاده غير تام وذلك لانه لا اشكال في صدق الزيادة في المعاجين 
الخارجية ولو كانت الزيادة بما لا يوافق الاجزاءكما إو زيد مقدار من الزعفران 


في سقمونيا . 
؟) للاطلاق لكنتقدم منا انه لابد من تقبيد الاطلاق بالمقيد والحكم بالاطلاق 
مبني على الاحتياط . 


۴) يظهر منالمئن ان صدق اازيادة بالنسبة الى الركوع والسجود لا يتوقف 
على قصد الجزئية والحال انه لا فرق بين الركو ع والسجود وبين غيرهما منهذه 
الجهة فان صدقالزيادة في الم ركب الاعتباري يتوقف على قصد الجزئية نعم يمكن 
الالتزام بالبطلان بسبب الاتيان بها ولو مع عدم قصد الجزئية بدليل آخر غير دليل 
بطلان الصلاة بالزيادة كالنص الوارد في العزائم . 

)٤‏ أما بالنسبة الى الركوع فيمكن الاستدلال على البطلان بما رواه منصوربن 
حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة 


4 »)ل _ لل هباني منهاج الصالحين ج ه 
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قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ( ١#‏ ) . 

وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل شك فلم 
يدرأ سجد اثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثماستيقن انه قد زاد سجدة فقال: لا والله 
لانفسد الصلاة بزيادة سجدة وقال: لايعيدصلاته من سجدة ويعيدها من ر كعة (4ا7). 

فان المراد من الر كعة فيها الركوع بقرينة المقابلة ولااشكال في اطلاق الركعة 
على الركوع في بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أيا 
جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلىالظهر انه صلى خمساً قال : وكيف 
أستيقن ؟ قلت : علم . قال : ان كان علم انسه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر 
قامة فليقم فليضف الركعة الخامسة ر كعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء 
عليه ( 8 ) . 

وما رواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر 
حمسا ؟ قال: ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ر كعات 
منها الظهرويجلس ويتشهد ثم يصلي وهوجالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها 
الى الخامسة فتكون نافلة (* 4 ) . 

ولامجال لان يقالبأن المفروضانه زيد سهواً فلاتبطلالصلاة بها لان الركوع 
داخل في الخمسة فلا يشمله حديث عدم الاعادة . 

وبدكن أن يستدل عليه بما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى سجد 


۲ : من أبواب الركوع الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث :" 

۴) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ه 
4) نفس المصدر الحديث : لا 


الخلل م 
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سجدتين مثل ما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا أيقن الرجل 

انه ترك ركعة منالصلاة وقدسجد سجدتين وترك الركوع أستأنفالصلاة )١«*(‏ 

اذ لا وجه للبطلان الا ان زيادة السجدتين تبطل الصلاة وبعد ثبوت البطلان 
بزيادة سجدتين يثبت في زيادة الركوع . 
| ويمكن أن يستدل على المدعى بأن الاجماع قائم على أن الركن عبارة عما 
قبطل الصلاة بزيادته ونقيصته سهواً وحيث ان الركوع ركن فيترتب عليه هذا 
الحكم . 

لكن تحقق الاجماع بهذا النحو محل الاشكال وانما المسلم من مورد الاجماع 
الاخلال بالنقيصة أي الاجماع قائم على أن الركن ما تبطل الصلاة بنقصانه وأما 
الزيادة فلا . 

وفي المقام شبهة وهيان حديث « لا تعاد » لا يشمل ذيله الزيادة بل ظاهرفي 
النقيصة مضافاً الى أن نسبة المقدرال ىكل منالخمسة امر واحد وحيث انه لاتنصور 
الزيادة بالنسبة الى ثلاثة منها فلا يكون المقدر الا النقصان . 

وفيه : انه لا دلبل على اختصاص الدليل بالنقصان بل مقتضى الاطلاق الاعم 
ولا أقل مسن الاجمال فيسري اجماله الى الصدر فلا يشمل صدر الحديث زيادة 
الركوع سهواً فتبطل الصلاة بزيادة الركوع وأما المقدر فلا يلزم أن يكون أمراً 
واحداً في الجميع بل المستفاد من الحديث ان الصلاة تعاد مسن ناحية الخمسة 
والحكم لا يبينموضوع نفسه فيكون مفاده انالفساد الناشيء من ناحية هذهالخمسة 
بأي نحو كان يبطل الصلاة ولعل هذا المقدار يكفي للجزم بالحكم والله العالم . 

وما بالنسبة الى زيادة السجدتين فيمكنالاستدلال على ابطالها بالاجماع على 


۴ : من أبواب الركوع الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


.م«#م لل ل بل هينفى منهاج الصالحين ج ه 


والا لم تبطل '. 

( مسألة "4١‏ ) : من نقص جزءاً سهوا فان التفت قبل فوات 
محله تداركه وما بعده ۳ وان كان بعد فوات محله فان کان ركنا 
بطلت صمللاته(؟ 


تفسير ال ركن E‏ بزيادته أو نقيصته عمد وسهواً لکن فيه ما نقدم في 

زيادة الر كوع . 

ويمكن أن يستدل عليه بمادل من النصوص (٭ )١‏ على انه لو نسى ال ركوع 
حتى سجد سجدتين أعاد الصلاة فانه يعلم من هذه النصوص ان زيادة السجدتين 
تبطل الصلاة والا لم يكن وجه للبطلان وكان مقتضى القاعدة أن يركع ثم يأتي 
بالسجدتين . 

أضف الى ذلك ما نقل من الاجماع عليه كما عن مجمع البرهان وتعليق 
الارشاد ‏ واه مذهب أصحابنا ‏ كما عن المدارك ‏ وبلا خلاف ‏ كما عن 
الرياض - ٠‏ 

. لحديث لا تعاد المقنضي لعدم الاءادة على ما هو المقرر عند القوم‎ )١ 

9!) فانه على طبق القاعدة الاولية اذ المفروض وجوب الاتيان بالاجزاء على 
الترتيب فمع بقاه محل التدارك لابد من التدارك كي يحصل الامتثال بل يحرم 
خلافه فانه يوجب بطلان الصلاة مضافاً الى لزوم التشريع من حيث انه خلاف 
المقرر ااشرعي . 

۴) فان الصلاة تبطل بالنقيصة واذا كان الناقص ركنا لا يشمله دليل لا تعاد . 
ان فلت : يمكن تدارك الفائت باتياذه بعد الجزء اللاحق غاية الامر يفوت الترتيب 


۳۲۹ : لاحظ ص‎ )١ 


الخلل ا 
والا صحت”وعليه قضائه بعد الصلاة اذا كان المنسي سجدة واحدة 
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وكذلك اذا كان المنسي تشهدأ على الاحوط كما سياتي 
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بامور : 
الاول : السدخول في الركن اللاحق كمن نسى القراءة أو 
الذ؟ رأو بعضاً منهما أو الترتيب بينها والتفت يبيعل الوصول الى سول 
الركوع فانه يمضي في صلاته " أما اذا التفت قبل الوصول الى حد 


وحيث انه ليس من الأركان يشمله دليل لا تعاد . 

قلت : الزيادة والنقيصة باحاظ التحفظ على الترتيب والترتيب ليس منظوراً 
بحياله واستقلاله مضافاً الى أن حديث لاتعاد لا يشم لالاخلال العمدي والمفزوض 
أن المكلف يأتي به فيغيرمحله معالعلم بأنهكذلك ويضاف الىماذكر أن المدعى 
يستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل (# )١‏ . وما رواه 
اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع؟ 
قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه (٭ ؟) ومارواه أبوبصير (#؟). 

)١‏ تحديث لا تعاد المقتضي للصحة 

؟) ونتعرض لشرح كلام الماتن هناك فانتظر . 

م) لا اشكال في أن الركن المأتي به قبل الاتبان بالاجزاء السابقة زيادة في 
المكتوبة فعلى تقدير بطلان الصلاة بالزيادة لابد من الالتزام بالبطلان لكن ببركة 

١ : من أبواب الركوع الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) لاحظ ص : ۳۲۹ 


إ#- لل ههاقى منهاج الصالحين ج ه 
الركوو ع فانه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ' وان 
كان المنسي ركنا کمن نسى السجدتين حتى ركع بطلت صلائه ° 
واذا التفت قبل الوصول الى حد الركوع تداركهما ” واذا نسى 
سجدة واحدة أوتشهداً أوبعضه أوالترتيب بينهما حتى ركع صحت 
صلاته ومضى !؛ وان ذكر قبل الوصول الى حد الركوع تدارك 
المنسي وما بعده على الترتيب””وعليه فى بعض هذه الفروض‌سجدتا 
السه و كما سيأتي تفصيله " . 


الثاني : الخرو ج من الصلاة فمن نسى السجدتبن حتى سلم 


حديث لا تعاد ترفع اليد عن جزئية الاجزاء السابقة غير الركنية والنتيجة صحة 
الصلاة . 

ولا مجال لان يقال : بأنه ترفع اليد عن الترتيب ويؤتى بالاجزاء الفائنة بعد 
الانيان بالركن لانه قد مر منا ان الترتيب لم يلحظ في قبال وجوب الاجزاء على 
حياله بل لوحظ الاجزاء على النحو الخاص والترتيب المخصوص . 

١)كما‏ هوءقنضى القاعدة اذ المفروض انه لميصل الىحد الركوع فالندارك 

؟) اذ المفروض ان الناتص هو الركن ونقصانه يوجب البطلان . 

م) فانه قابل للتدارك فيجب أن يتدارك . 

ع) لقاعدة لا تعاد كما هو المقرر عند القوم . 

ه)كما هو مقتضى القاعدة الاولية فلاحظ . 

5) فاننظر . 


الخلل حصحت خم 
وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهراً بطلت صلاته ' واذا ذكر 
قبل الانیان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم 0 ثم سجد سجدتى 
السهو للسلام الزائد " وكذلك من نسى احداهما أوالتشهد أوبعضه : 
حتى سلم ولم يأت بالمنافي فانه يرجع ويتدارك المنسى ويتم صلانه 
ويسجد سجدتى السهو ° واذا ذكرذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت 
صلاته ومضى * وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتى السهو على 
مايأتي " . 

الثالث : الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي كمن نسى 
الذكر أو الطمأنينة فى الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فانه 


هء VV)‏ 
يمضي 
)١‏ اذ بعد الخروج لا يمكن التدارك فتبطل الصلاة بنقصان السجدتين وعدم 
دليل على الصحة . 


9) لبقاء محل الندارك فيجب أن يتدارك . 

م) بناءأ على وجوبهما لاسلام الزايد وسيةع الكلام حول هذه الجهة فانتظر. 

. قد ظهر وجهه مما تقدم‎ )٤ 

ه) لعدم مجال للندارك وتصح لقاعدة لاتعاد ٠‏ 

5) فاننظر . 

) اذا المفروض ان الذ كرمن واجبات الصلاة وليسقيدا للركوع والسجود 
وبعد رفع الرأس لبس اافائت قابلا للجبران ازيادة الركن ومقتضى حديث لانعاد 
الغاء الجزئية في حال السهو مضا الى الن ص الخاص لاحظ مارواه علي بن يقطين 


وكذا اذا نسى وضع بعض المساجد الستة في محله ‏ نعم اذا نسى 
القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن بتدار كهما قائماً اذا ذكر 


قال: سألت أيا الحسن الاول عليه السلام عن رجل نسى تسبيحة في ر کوعه وسجوده 
قال : لا بأس بذلك ( * ١‏ ). 

)١‏ بتقريب ان وضع المساجد علىالآرض واجب مستقل ظرفه السجود وبعد 
رفع الرأس منه يفوت محله والظاهر مسن المتن عدم الفرق بين الجبهة وغيرها 
وقوى صاحب الجواهر التسوية وعدم الفرق وهذا الحكم بالنسبة الى غير الجبهة 
محل الاتفاق وأما في الجبهة ففي المسألة حلاف والمستفاد من اللغة ان السجود 
عبارة عن وضع الجبهة علىالأرض وعليه لا يكون وضع الجبهة على غير الآأرض 
سجوداً فلابد من التدارك كما أنه على القول بالاشتراط يلزم في الجبهة بل حتىءلى 
القول بكون الوضع واجباً آخر أما على الأول فلعدم تحقق المقيد بدون قيده وأما 
على الثاني فلا نكل جزء من الصلاة مقيد بالاخر . 

فالنتيجة تقتضى أن يقال : بأنه لووضع جبهته على غيرالأرض لابد من التدارك 
اذ السجود لم يتحقق بلا فرق بين سجدة واحدة وسجدتين ولو وضع جبهته على 
الارض والاخ_لال حصل في بقية المساجد فمقتضى القاعدة وجوب تدارك سجدة 
واحدة فان زرادة سجدة واحدة لا توجب البطلان . 

نعم يمكن أن يقال : بأن المستفاد من النصوص الدالة على النهي عن قراءة 
العزائم في الفريضة ان زيادة السجدة الواحدة توجب بطلان الصلاة فلاحظ . 

الا أن يقال : بأن الزيادة انما تحققت بالسجدة المأتي بها الفاقدة القيد 
والمفروض ان زيادتهاكانت سهوية فلاتبطل بل لولا الاجماع والانفاق يكونالحكم 


)١‏ الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الركوع الحديث : ؟ 


الخال 55 Ya‏ 
قبل الركوع '' . 

( مسألة ۳٤۲‏ ) : من نسى الانتصاب بعد ال رکو ع حتى سجد 
أو هوى الى السجود مضى في صلاته '" 


كذلك بالنسبة الى غير الجبهة فان بعض النصوص يدل على أن السجود على سبعة 
أعظم لا حظ مارواه زرارة )١#(‏ وغيره فان المستفاد منهذه النصوص ان السجود 
متقوم بوضع هذه المواضع على الارض فلاحظ . 

)١‏ بتقريب ان المستفاد من الادله ان القيام شرطفي القراءة ومع انتفائه يجب 
أن يتدارك ليقاء محله . 

۲) فان المستفاد من نصوص الياب وجوب الانتصاب بعد القيام لاحظ مارواه 
أبوبصيرقال : قال أبو عبدالله عليه السلام : اذا قمت الى الصلاة الى أن قال : واذا 
رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ( ٭ ١‏ ) . 

وما رواه حماد بن عيسى عن أبيعبدالله عليه السلام قال فيه : وقال » سبحان 
ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائمأ فلما استدكن من القيام قال : سمع الله لمن 
حمده ثم كبر وهو قائم ( ٭ ۴ ). 

وما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير 
الدؤمنين عليه السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ( *# 4 ) . 

وما رواه أيضاً عنأبي عبدالله عليه السلام قال : اذا رفعت رأسك منالر كوع 


١)لاحظ‏ النصوص فى الباب ٤‏ من أبواب السجود من‌الوسائل . 
؟١)‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة الحديث : و 
*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
4) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الركوع الحديث : ١‏ 


٦‏ هيانى منهاج الصالحين ج ه 
والاحوط استحباباً الرجوع الىالقيام ثم الهوي الىالسجود اذاكان 
التذكرقبل السجود واعادة الصلاة اذا كان التذكر بعده ‏ وأما اذا 
كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولاشيء 
عليه ”° واذا نسى الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى 
في صلانة واذا ذكره حال الهوي اليها رجع وتدار که“ واذاسجد 


فأقم صلبك فانه لاصلاة لمن لا يقيم صلبه ( * ١‏ ) . 

فان الظاهر من بعضها وصربح البعض الاخران الانتصاب يلزم أن يكون بعد 
ال ركو ع بأن يصدق القيام عن الركوع منتصباً فعليه لوخرج عن حد الركوع ولم 
يتحقق هذا العنوان بل حدث عنوان آخر لكان محل الانتصاب فائناً وغيرقابل للتدارك . 

)١‏ حروجاً عن شبهه الخلاف فانه ربمايقال: بأنه يجب العود لبقام محل التدارك 
مادام لم يدخل في السجدة الثائية وقد ظهر مما ذ كرنا ما فيه ولا اشكال في حسن 
الاحتياط . 

) لفوات محل التدارك بالدخول في السجدة الثانية . 

م) بتقريب : انه يفوت محل التدارك بالدخولفي الثانية لكن لقائل أن يقول: 
بأن القاعدة تقتضي اعادة سجدة واحدة كى يحصل الانتصاب وان كانت الزيسادة 
توجب بطلان الصلاة لكنحديث لاتعاد يقتض يعدم الاعادة فيازم السجود ثانياً كى 
يحصل الانتصاب ويحصل تقييد السجود به . 

ان قلت : يلزم زيادة سجود واحد . فلت : قلنا : ان حديث لاتعاد يمنع عن 
يقاء المانعية اذ المفروض ان الزيادة سهوية . 

ع) لبقاء محل التدارك فيجب أن يندارك فلاحظ ٠‏ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


لاال سس سي می ا 


على المحل المرتفع أوالمنخفض أوالمأكول أوالملبوس أوالنجس 
وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود على ما تقدم . 

( مسألة ۳٤۳‏ ) : اذا نسى الر كو ع حتى سجد السجدتين أعاد 
الصلاة (۲ 


)١‏ وقد تقدم شرح المتن فراجع 

؟) على المشهور بين الاصحاب وتدل عليه جمله من النصوص لاحظ مارواه 
رفاعة ( # ١‏ ) واسحاق بن عمار ( ٭ ؟ ) وأبويصير ( 8 ) . 

وما رواه ايضأً قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن رجل نسى أن يركع قال: 
عليه الاعادة ( * ٤‏ ) . 

مضافاً الى أن مقتضى وجوب الاعادة من ناحية الخمسة المستفاد من حديث 
لاتعاد وجوبها اذ لولم برجع ولم يركعكانت الصلاة باطلة من جهة النقصان وان 
رجع وركع وسجد بعده تبطل الصلاة من ناحية زيادة السجدتين . 

وعن الشبخ قدس سره انه خالف المشهورفانه نقل عنه في المبسوط في فصل 
الركوع ق-ال : « من نسى الركوع بطلت صلاته اذا كان في الركعتين الاولتين 
من كل صلاة و كذلك اذا كان في الثالثة من المغرب واذكان منالر كعتين الاخير تين 
من الرباعية ان سجد سجدة أوسجدتين اسقط السجدة وقام ف ركع وتمم صلاته ». 

وعن الصدوق انه قال: « ان نسيت الر كو ع بعد ماسجدت من‌الر كعة الأاولى 
فأعد صلاتك لانه اذا لم تثبت لك الاولى لم ثبت لك صلاتك وان كان ال ركوع 

)١‏ لاحظ ص : امام 

؟) لاحظ ص : ۳۳۱٣‏ 

۳) لاحظ ص : ۳۲۹ 

4 : من أبواب الركوع الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )٤ 


مم سس انی منهاج الصالحين ج ه 


© © . © ® ٠ ٠ e e © 6 6 5 


من الر كعة الثانية أوالثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ». 
والمنشأ للخلاف ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام في رجل 
شك بعد ماسجد أنه لم يركع قال: فان استيةن فليلق السجدتين اللتين لاركمة لهما 
فيبني على صلاته التمام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليتم فليصل 
ركعة وسجدتين ولا شيء عليه ( ٭ ١‏ ) . 
ومارواه العيص بن القاسم قال : سات أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسى 
ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم ير كع قال : يقوم فيركع ويسجد 
سجدتي السهو ( * ۲ ). 
بل وحديث حكم بن حكيم قال : سألت أبا عيدالله عليهالسلام عن رجل ينسى 
من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذ كر فقال : يقضي ذلك بعينه فقلت: 
أيعيد الصلاة ؟ قال : لا ( « م ٠)‏ 
والظاهر انه لا اشكال في التعارض بين الطرفين ولا وجه لحمل الثاني على 
النافلة والآول على الفريضة فانه جمع تبرعي . 
وللجمع بينهما وجه آخروهو حمل الاولعلى‌الندب والثاني على الاجزاء وهذا 
حلاف الظاهرايضاً كما ذكرنا مراراً فلابد من اعمال قو اعد التعارض وعن المجلسي 
قدس سره ( # ٤‏ ) انه قال : « يمكن حمل الثاني على التقيه فيكون الترجيح 
بمخالفة القوم مع الاول مضافاً الى أنه أحدث فان حديث اسحاق بن عمار (#ه) 
)١ ٠‏ الوسائل الاب ١١‏ من أبواب الركوع الحديث : ۲ 
9) نفس المصدر الحديث : " 
*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
)٤‏ الحدائق ج ٩‏ ص ١١١‏ 
ه) لاحظ ص : ١‏ ”الم 


الخلل 53 538 کک ۹ 
وان ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك ال ركوع 


عن أبي ابراهيم عليه السلام . 
)١‏ يظهر مسن بعض كلمات القوم ان المشهور البطلان لاطلاق خبر أبسي 
بصير ( # ٠) ١‏ 
فان مقتضىاطلاقهذا الخبران سيان ال ركو ع يوجب البطلان وان لم يدخل 
في السجدة الثانية وضعف السند بابنسنان على فرض تسلمه ينجبر بعمل المشهوربه. 
ا السند مخدوش بمحمد وضعف ااخبرلاينجبر بالعمل وثانياً 
بنقض بما لونسى الركوع وقبلالوصول الى السجدة الاولى تذكرفهل 5-6 
بالبطلان فان مقنضى اطلاق الخير البطلان فيه أيضاً . 
وثالثاً نرفع اليد عن الاطلاق بالتعليل المستفاد من حديث اسحاق بن عمار(*۲) 
اذ المستفاد من هذا الحديث ان استقبال الصلاة لاجل أن يض عكل شيء في محله 
فلو قلنا بأن الصلاة لاتبطل بزيادة سجدة فلا مانع منأن ير كع ويأتي بالسجدتين 
بعده فانه وضع كل شيء في محله . 
بل يمكن تقبيده بالخبر الاخر لأبي بصير ( ٭ ۴ ) فان مقتضى مفهومه انه 
لاتبطل الصلاة بالاتيان بسجدة واحدة . 
ان قلث : ان مقتضىهذا الحديث عدم البطلان الافيما ترك الركعة والركوع 
وآتى بالسجدتين ولازمه الحكم بالصحة حتى فيما ترك الركوع ولم يترك الركعة 
ولايمكن الالتزام به . 
)١‏ لاحظ ص : ۳۳۷ 


؟) لاحظ ص : ۳۳۱ 
م) لاحظ ص : ۳۲۹ 


ب ب سييست مائ بنهاج الضالحين جره 


٠ 5 ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 0 ٠ 


فات : نرفع اليد عن الاطلاق ولامانع منه وأما رفع اليد عن مفهوم الشرطية 
فلا وجه له كما أفاد سيد المستمسك من رفع اليد عن المفهوم فالنتيجة ان مقنضى 
القواعد الصحة . ظ 

وفي المقام اشكال وهوان حديث لاتعاد الصلاة الامنمسة: الطهور والو 5 
والقبلة والركوع والسجود( # ١‏ ) يقتضى البطلان في مفروض الكلام اذ لااشكال 
في أن الصلاة تبطل بالنقصان من ناحية الركوع فلو توقف الحكم بالبطلان على 
الدخول في السجدة الثانية كان البطلان من ناحية زيادة سجدتين وفوات الر كوع 
في هذا الفرض من ناحية بطلان الصلاة ولايمكن أن يكون موجباً للبطلان والايلزم 
الدور اذيتوقف بطلان الصلاة على عدم امكان تدارك الركوع وعدم امكان تداركه 
يتوقف على بطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فتبطل الصلاة بالدخول 
في السجدة الاولى . 

والجواب عن هذا الأشكال بالنقض فيما سها عن السجدتين حتى دخل في 
الركوع فانه على هذا البيان يلزم الحكم بالبطلان قبل الدخول في الركوع والا 
كان البطلان من ناحية زيادة الركوع لانقصان السجدتين . 

وثانياً : نجيب عن الاشكال بالحل وهو ان زيادة السجديةن تنوقف على كون 
الركو.ع جزءا اذ لوركع أو .الغى جزئيته لم تكن السجدتان زائدتين . 

وبعبارة اخرى : زيادة سجدتين ناشئة من نقصان الركوع . وصفوة القول : 
ان حديث لاتعاد لايكون مبيناً للمرطل بل ناظر الى ادلة الابطال ويقيد ها الاباللسية 
الىالخمسة فلابد من ملاحظة ادلة بطلان الصلاة ومقداردلالتها وحيث انالمستفار 
من الادلة عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة لايكون وجه للبطلان في صورة 


)١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الركوع الحديث : ه 


الخلل ._ ا لم 
(مسالة 58" ) :اذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو 
الاجتزاء بقضاء سجدتين " وإ ن كان قبل الدخول في ال ركن فان 
احتمل ان كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين” 
وان علم انهما اما منالسابقة أو احداهما منها والاخجرى من اللاحقة 


نسيان الركن الى حصول الدخول في السجدة الاولى . 

ولائبات المدعى يمكن أن يتمسك بحديث عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : اذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أوسجوداً أوتكبيراً ثم ذكرت 
فاصنع الذي فاتك سواء ( سهواً) ( ٠#‏ ) . | 

فان مقتضى هذا الحديث الرجو ع فيما سهى والتدارك فما دام لم يكن دليل 
على عدم امكان الرجو ع كما لودخل في الثانية كانءقتضى القاعدة الرجو ع والتدارك 

)١‏ بتقريب : انه بمقنضي قاعدة التجاوزالمقررة عند القوم يحكم بعدمتحقق 
المبطل ومن ناحية اخرى يعلم بالوجدان ترك السجدتين فيجب تداركهما بالقضاء 
هذا على تقدير جريان قاعدة التجاوز وأما على تقدير عدم جريانها فيشكل الحكم 
. بالصحة لاحتمال نقصانهما من ركعة واحدة الا أن يقال ان مقتضى قاعدة الفراغ 
الحكم بالصحة . 

؟) لبقاء المحل وعدم جريان قاعدة التجاوز لعدم الدخول في الغير اذ مع 
العلم بنقصان سجدة من الاخيرة يكون الانيان بالاجزاء المترتبة على السجدة ٠‏ 
لغوا فلا يتحقق الدخول في الغير فجريان القاعدة بالنسبة الى الركعات السابقة ٠‏ 


١ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ۲١ الوسائل الباب‎ )١ 


إل س هيافى منهاج الصالحين ج ه 
فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء اخرى ١١!‏ والاحوط استحباباً 
الاعادة في الصور الثلاث . 

( مسألة ۳٤۵‏ ) : اذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين من كل 
ركعة سجدة قضاهما وان كانتا من الاوليين . 
(مسألة 55 "): من نسى التسليم وذكره قبل فعلالمنافي تدا رکه 


وصحت صلاى (؛ 


بلامعارض ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين فيجب الاتيان بهما لبقاء 
محلهما كما هو ظاهر . 

)١‏ فان مقتضى قاعدة التجاوز الاتيان بسجدة واحدة من ال ركعات السابقة كما 
أن مقتضى العا-م الوجداني الآنيان بسجدة واحدة من الركعة الاخيرة ومقتضى 
الاستصحاب عدم الاتيان بالثانية منهاكما أن مقتضى الاستصحاب عدم الانيانبالثانية 
من الر كعة السابقة فلابد من الاتيان بالثانية من الركعة الاخيرة لبقاء محل التدارك 
وقضاء سجدة واحدة من الركعة السابةة ولامجال لجريان القاعدة بالنسبة الى 
السجدة الثانية من الركعة الاخيرة لانه يعلم اما بنقصانها من الركعة الأخيرة واما 
باقصان كلتا السجدتين من الركعة السابقة فتبطل الصلاة بنقصان الركن فلامجال 
لجريان القاعدة بالنسبة الى السجدة الثانية منالركعة الاخيرة على كلا التقديرين 

!) لاحتمال البطلان فتستحب الاعادة وتترجح . 

۴) بمقتضى دلبل وجوب قضاء السجدة ونتعرض لدليل وجوبه عند تعرض 
الماتن ان شاء الله . 

. لبقاء محل تداركه على الفرض فيجب تدار که‎ )٤ 


الخال اا 
وان كان بعده صحت صلاته والاحوط استحباباً الاعادة (. 
( مسألة ۳٤۷‏ ) : اذا نسى ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل 
التسليم قام وأتى بهال”وكذا اذا ذكرها بعدالتسليم قبل فعل المنافي ° 
واذا ذكرها بعده بطلت صلاته ., 
( مسألة 44 ) : اذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح 
أو في التشهد سهواً مضى " ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي 
بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة " واذا فاتت في ذكر 
الركوع أوالسجود فذكرقبلأنيرفع رأسه أعاد الذکرعلی‌الاظهر . 


. لقاعدة لاتعاد المقتضية لأصحة‎ )١ 

؟) لا اشكال في حسن الاحتياط اذ يحتمل كون السلام ركنا تفسد الصلاج 
بنقصانه . 

۴) لبقاء محل التدارك فيجب أن يتدارك . 

ع) الكلام هو الكلام فان محل التدارك باق فيجب أن يتدارك غاية الامر ان 
السلام الواقع في غير محله يكون زيادة واازيادة السهوية لاتوجب البطلان . 

ه)كما هو ظاهر فلاحظ . 

) لعدم دليل على وجوبها على الاطلاق فلا مقتضى للاعادة . 

۷) هل يمكن الجمع بين كون الاحتياط استحبابياً وبين الالتزام بعدم الترك 
وكيف كان لا اشكال في حسن الاحتياط ٠‏ 

۸) الظاهر انه لادليل على وجوبها على الاطلاق فلابد من اتمام المدعى من 
تمامية الاجماع التعبدي الكاشف وهل يمكن تحصيله . 


وم ههائى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة 49" ) : اذا نسى الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت 


ومضى' سواء كان الذكر في أثناء القراءة أم التسبيح آم بعدهما " 
والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك " . 


فصل فى الشاك 
( مسألة ٠ن‏ ) :من شك ولم بدر انه صلى أم لافان كان في 
الوقت صلى ”* وان کان بعد خرو ج الوقت لم يلنفت”* والظن بفعل 


)١‏ النص لاحظ مارواه زرارة (*# )١‏ ومارواه أيضاً عنأبي جعفر عليهالسلام 
قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لاينيغي الجهر فيه أو أخفى فيما لاينبغى 
الاخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أوقرأ فيما لاينبغي القراءة فيه فقال: 
أي ذلك فعل ناسياً أوساهياً فلا شيء عليه ( ٭ ۲ ) . 

؟) للاطلاق . 

م) لاحظ مارواه زرارة (٭ م) فان قوله عليه السلام: « أو لايدري » يشمل 
الجاهل فلاحظ . 

ع) ما أفاده مقتضى القاعدة فانه مقتضى اصل الاشتغال على المشهور ومقتضى 
الاستصحاب على المختار مضافاً الى أنه مفاد النص فلاحظ . 

ه) قيل: ان المستفاد من كلماتهم ان هذا من المسلمات عند القوم وقد دلعايه 

١١ : ص‎ ظحال)١‎ ٠ 


؟) الوسائل الباب 75 من أبواب القراهة فى الصلاة الحديث : ۲ 
©) لاحظ ص : ۱۲۳ . 


في ااشاك ي 
الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذ كور" واذا شك في بقاء 
الوقت بنى على بقاث" وحكم كثير الشك في‌الاتيان بالصلاة وعدمه 
حكمغيره فيجري فية التفصيل المذ كورمن الاعادة فيا اوقت وعدمها 
بعد خروجه 7 وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وان كان في 

النص لاحظ ما رواه زرارة والفضيل (* ١‏ ) . 

)١‏ ربمايقال: بأنه م نأفراد الشك اذا لشك خلاف اليقين مضافاً ال ىأن النقابل 
الوارد في النص بينهما يقتضي أن يكون المراد بالشك ما يقابل اليقين . 

)٣‏ لاستصحاب بقاء الوقت والوجه فيه ان ااظاهر ١ن‏ الدليل ان الموضوع 
لاحكم هو الشك في الانيان وعدمه مادام الوقت باقياً وبحكم الاستصحاب يحكم 
بيقاء الوقت نعم لو كان المستفاد من الدليل الشك الموصوف بوص فكونه في 
الوقت لكان اشكال الاثبات وارداً فلاحظ . 

م) فان مقتضى القاءدة الاولية ترتب حكم الشك على كثبره كفلياه والخروج 
يحتاج الى دلبل مخرج . ظ 

وربما يقال : بأن مفاد حديث زرارة وأبي بصبر جميعاً قالا : قلنا له : الرجل 
يشك كثيراً في صلاته حتى لايدري کم صلی ولا ما بقى عليه قال : يعيد . قلنا : فانه 
يكثر عليه ذل ك كلما أعاد شك قال : يمضي في شكه ثم قال : لاتعودوا الخبيث من 
أنفسكم نقضااصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لماعود فليحض أحد كم في 
الوهم ولايكثرن نقضااصلاة فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك قال زرارة 
ثم قال : انما يريد الخبيث أن يطاع فاذا عصى ام يعد الى أحدكم ( *# ١‏ ) عدم 
الاعتناء بالشك الكثير على الاطلاق . 

)١‏ لاحظ ص: هو 

؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبوابالخلل الواقع.فى الصلاة الحديث ۲٠:‏ 


يم ل لب هانى منهاج الصالحين ج ه 

الوقت ''واذا شك فى الظهرين فىالوقت المختص بالعصر بنىعلى 

وقوع الظهر وأنى بالعصر ” واذا شك وقد بقى من الوقت مقدار 
اداء ركعة أتى بالصلاة 5 


ولكن الجزم به مشكلفان غاية مايمكن أن يقال : ان المستفاد من الرواية ان 
الشيطان خبيثمعتاد لماعود لكن كو نكثرة الشك من الشيطان في المةام اولالكلام. 

وان شئت قلت : ان مقتضىءعموم العلة عدم جوازتعويد الشيطان لاعدم جواز 
الاعتناء بالشك و كونه في مفروض الكلام من الشيطان اول الكلام . 

)١‏ يظهرمن بءض الكلمات انه مورد الاجماع ويمكن الاستدلالعليه بالحديث 
المذكور آنفاً فانه بعد فر ضكونه من الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس 
يحرم ترتيب الاثر عليه . 

وان شئت قات : ان المستفاد من حديث عبدالله بن سنان قال : ذكرت لآبي 
عبدالله عليه‌السلام رجلا مبئلى بالوضوء والصلاة وقلٽ هورجل عاقلفقال أبوعبدالله 
عليه السلام : واي عقل له وهويطيع الشبطان ؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ 
فقال : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فانه يقول لك منعمل الشيطان )١#(‏ 
ان الوسواس اطاعة الشيطان واطاعته حرام . 

. فانه يحكم عليها بالاتيان لقاعدة الحيلولة ويجب الاتيان بالعصر‎ )٣ 

۴) قد دلت جملة من النصوص على أنه لو أدرك مقدار ركعة من الوقت 
جازت صلاته (٭۲) فلايبعد أن يقال بأن الوقت لوبقى بهذا المقدارلم يكنالوقت 
باقياً ولكن ببركة هذه النصوص بيترتب عليه أثرالبقاء فان المستفاد منها ان الشارع 

)١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب مقلمة العبادات 

) الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب المواقيت 


في الشك ال _ يباب سس بيب ف ع 
واذا كان أقل لم يلتفت ١‏ واذا شك في فعل الظهر وهو في العصر 
عدل بنيته الىالظهر وأتمها ظهراً 0 


اعتبر هذ المقدار من الوقت منزلة تمامه . 

)١‏ فانه يصدق انه حر جالوقت نعم لایبعدآن يقال: بأنه منصرف الى خصوص 
مورد خحروج الوقت بتمامه ولكن يمكن أن يقال : بأنه بدوي يزول بالتأمل . 

) لا اشكال في أن مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر بقائه على عهدته 
فلابد من العدولاليه كما في المئتن ‏ وما يمكن أن يكون دلبلا على الحكم باتيانه 
أمران : 

احدهما رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا جاء يقين بعد حائل 
قضاه ومضى على اليقين ويقضى الحائل وااشك جميعاً فان شك في الظهر فيمابينه 
وبين أن يصلي العصرقضاها وان دخله الشك بعد أن يصلي العصرةقد مضت الا أن 
يستيقن لان العصر حائل قيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك 
الا بيقين ( * ١‏ ) . 

بتقريب : ان حكم المقام يستفاد من تلك الرواية ‏ وفيه ان الرواية بنفسها 
لانشمل المقام وتنقيح المناط يحتاج الى دابل مضافاً الى أن الرواية في مورها 
معارضة .برواية رزارة والفضيل ( *« ۲ ). 

ثانيهما : قاعدة التجاوز بتقريب : ان الاتيان بالظهر شرط للعصر فلو شك فيه 
يكون شكا بعد تجاوز محله » وفيه : اولا ان الاشتراط ذكري لاواقعي فلو دحسل 
في العصر قبل الظهر سهواً لايكون العصر واقعأ في غيرظرفه فلاموضوع للتجاوز. 
وثانياً : على تقدير الاشتراط الواقعي نقول تارة نلا حظ صلاة الظهر مسن حيث 

)١‏ الوسائل الباب ٠۰‏ من أبواب المواقيت الحديث :؟ 

؟) لاحظ ص : ٩۳‏ 


۸ انی هنهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۳۵١‏ ) : اذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ 
منها لم يلتفت ١١‏ واذا شك في التسليم فان کان شكه في صحته لم 


وجوبها النفسي واخرى نلاحظها من حيث كون العصر مترتباً عليها أما من الحيثية 
الاولى فلا مجال لجريان القاعدة لان الظهر غير مشروط بشيء ولذا لو لم يصل 
العصر بعده لم يكن الظهر باطلا فمن هذه الجهة وجوب صلاة الظهرمحكوم بالبقاء 
ويجبالانيان بهاللاستصحاب وبعد البناء على وجوب الاتيان بها لاتصلالنوبة الى 
جريان القاعدة اذ العصر مشروط بتقدم الظهر فتصل النوبة الى العدول ‏ كما في 
الن ت 

الا أن يقال : انه يكفي في جريان القاعدة مطاق الدخولفي الغير ولو لميكن 
الترتب شرعياً ٠‏ 

وأما باحاظ الحيثية الثانية فلامجال لجريان القاعدة أيضاً اذالمفروض انكل 
جزه من الصلاة اامترتبة مشروط بتقدم السابقة والحال ان بعض الاجزاء المترتبة 
لم يؤت بها فالشك في المحل واثبات تماميتها بجريان القاعدة في مقدار منها 
يرجع الى المثبت الذي لانقولبه ولايخفىان العمدة الاشكالفي عدم الدايل على 
القاعدة فلاحظ . 

)١‏ لقاعدة الصحة الجارية في أفعال نفسه وغيره وادعى عليه الاجماع في 
الجملة وكذلك السيرة وتدل على المدعى جملة من النصرص : 

منها : مارواه محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل 
شك في الوضوء بعدما فرغ من اأصلاة قال : يمضي على صلاته ولايعيد )١#(‏ . 

ومنها : مارواه أيضاً قال : سمعت آبا عبدالته عليه السلام يقول :“كل مامضى 


)١‏ الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوءالحديث :ه 


في اأشك ن له ست و 
يلت ى ١‏ وكذا ان كان شکه في وجوده وقد اتی بالمنافي حتى مع 
السهو " وأما اذاكان شكه قبل ذاك فاللازم هو التدارك والاعتناء 


من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا اعادة عليك فيه ( # ١‏ ) . 

ومنها: مارواه عبدالله بن أبي يعفور عن أبيعبدالله عايه السلام قال: .اذاشككت 
في شيء من الوضوء وقد دخات في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذاكنت 
في شيء لم تجره ( * 7 ) ٠‏ 

ومنها مارواه محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يش ك بعد 
ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لايعيد ولاشيء عليه ( × م ) . 

ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما 
تفر غ من صلاتك فامض ولاتعد ( ٭ ٤‏ ) . ! 

وهنها : مارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : اذا شك الرجل 
بعد ما صلی فام يدرأ ثلاثاً صلی أم أربعا وكان يقينه حين!نصرف انه‌کان قد أتم لم 
يعد الصلاة وكان حين انصرف أفرب الى الحق منه بعد ذلك ( ع« ه ) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شیک 
فيه مما قد مضى فأمضهكما هو(# .)١‏ 

)١‏ لقاعدة الفراغ المقتضية للصحة . ظ 

؟) اذ مسح الانیان بالمنافي لأمجال التدارك فقصح صلاته حتى مسع العلم 

> : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

9') نفس المصدر الحديث : ۲ 

٠١ : الوسائل الباب ۲۷ .من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )٣ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث :م 

)١‏ الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : م 


ووم سشسللسهسسب هيانى منهاج الصالحين ج ه 


بالشك ( . 
(مسألة ۳۵۲) :كثير الشك لا يعتنى بشكه ” سواءأ كان الشك 
في عدد الركعات ° أم في الافعال ° 


بالنقصان لقاعدة لاتعاد . 

)١‏ لقائل أن يقول : ما المانع من جريان قاعدة التجاوز فانه لو دحل في 
التقعيب وشك في وجود التسليم امكن جريان القاءدة ولكن عمدة الاشكال عدم 
الدايل عليها . 

؟) نقل عليه عدم الخلاف والاجماع بل نقل عن بعض الاعلام انه ضروري 
وتدل على المدعى جملة من النخصوص . 

منها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذ اكثر عليك 
السهو فامض على صلاتك فانه يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان ( *« ١‏ ) . 

ومنها : مارواه زرارة وأبوبصير ( *« 7 ). 

ومنها : مارواه ابن سنان عن غير واحد عن آبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
كثر عليك السهو فامض في صلاتك ( ٭ ۴ ) ومنها غيرها المذ كور في الوسائل 
في الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . 

۴) فان مورد حديث زرارة وأبي بصير (# > ) الشك في الر كعات غاية الامر 
ان العلة المذكورة في.الرواية تقتضي اطلاق الحكم . 

)كما هو مورد رواية عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكثر عليه 

؟) لاحظ ص : ۳٤٥‏ 

م) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ٣‏ 

4) لاحظ ص : 46" 


في الثلك د [ وم 
أم في الشرائط ‏ فيبنى علىوقوع المشكوك فيه الا اذاكان وجوده 
مفسداً فيبني على عدمه كما لو شك بين الاربع والخمس أو شك في 
أنه أتى بر كو ع أو ركوعين مثلا فان البئاء على وجود الاكثر مفسد 
فيبني على عدمه 0" 
(مسألة ۳۵۳ ) : اذاكان كثير الشك في مورد حاص من فعل أو 
زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدي الى غيره ”". 


الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلايدري أركع أم لا ويشك في السجودفلا 
يدري أسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا ير كع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقيناً 
الحديث ١  (‏ ) ويدل على المدعى اطلاق حديث محمد بن مسلم ( ٭ ۲ ) بل 
يمكن أن يستدل علىالمدعى بالعلة المذكورة في رواية زرارة وأبي بصير (۴#). 

)١‏ فان مقتضى التعليل عموم الحكمكما أن مقنضى اطلاق رواية محمد بن 
مسلم عدم الفرق بين الموارد. 

؟) الميزان الكلي في هذا الباب انه لو كان احد طرف الشك اقنضائياً دون 
الاخريبني على غير الاقنضائي وبتعبير أحسن : المراد بعدم الاعتناء الحكم بالصحة 
والبناء على الاتيان بما يكون لازم الاتيان والبناء علىعدم الاتيان بما يكونمفسداً. 

والوجه فيهذا الادعاء ظهور النصوص في هذا المعنى بحسبالفهم العرفي. 

۴) وقعالخلافبينهم فمنهم من أذ باطلاقبعض النصوص ومنهم من خصص 
الحكم بمورد تحقق الكثرة - كما في المتن ‏ والانصاف ان دعوى الانصراف 

)١‏ الوسائل الباب ١1‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ه 

؟) لاحظ ص : ۳٣۰‏ 

۳) لاحظ ص : ۳٤١‏ 


؟وم لسن ل هانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۳۵١‏ ) : المرجع فى صدقكثرة الشك هو العرف ١‏ 
نعم اذا كان يشك فى كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير 
الشك ” ويعتبر فى صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض 
من خوف أوغضب أوهمأونحوذلك ممايوجب اختشاشال<واس7". 
الى خصوص ما يتحةق موضوع الحكم كما في المتن ‏ قوية وتناسب الحكم 
والموضوع بؤيد المدعى واعله منشأ الانصراف فلاحظ . 
١)كبقية.‏ الالفاظ فان العرف مرجعفي فهم المفاهيم وربما يقال : بأن حديث 
محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال : اذا كان الرجل ممن يسهو في 
كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو ( # ١‏ ) بمفهومه يدل على حلاف المدعى 
ويقيد الموضوع بقيد حاص كما هواامذ كور في الرواية . 
ولكن يذب الاشكال بأن الظاهر من الشرطية اضافة فرد الى موضو عالحكم. 
وبعبارة اخرى : المستفاد مسن الحديث انكثير الشك موضوع حكم في الشرع 
ويكون الشاك الكذائي المذكورفيالحديث ملحقاً بحكم الشارع بكثيرالشك فلا 
يدل على المفهوم . 
وبعبارة اخرى.: ليس المستفاد هن الحديث ان شرط ترتيب الحكمكون 
المكلف يشكفي كل ثلا ثكي يقال: بأنمفهومه نفى الحكمفلابدمن كو نالموضوع 
متصفاً بهذه الصفة بل المستفاد منها ان الحكم المجعول في الشريعة يترتب على 
الموصوف أيضاً . ظ 
؟) بحيث يكون ذلك حالا من حالاتهكما تقدم آنفاً . 
م) اذ مورد النص ليس الشك من هذه النواحي المذكورة ولايكون الشك 
في هذه الموارد من الشيطا نكما لايكون ترك الاعتناء به موجبأً ازواله . 


١)الوسائل‏ الباب ١6‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۷ 


في الشلك .س ror‏ 


(مسألة ۳۵۵) : اذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى 
عليه حكم وجوده فان كان زيادة أو نقيصة مبطلةأعاد وان کان مو جا 
للتدارك تدارك وانكان مما يجب قضائه قضاه وهكذا .١‏ 

(مسألة “ن"): لا يجب علية ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة 
أو بالخاتم أو بغير ذلك '' . 


. اذا لحكم الظاهري لايكون مجزيأ عن الواق ع كما حقق في الاصول‎ )١ 

؟) لاطلاق الادلة في كثيرالشك وغيره ورواية حبيب الخثعميقال : شكوت 
الى أبي عبدالله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال : أحص صلاتك بالحصاء 
أو قال : احفظها بالحصى (*# .)١‏ 

لا تكون ظاهرة في الوجوب بل لايبعد أن تكون ظاهرة في الارشاد ولاأفل 
من الاجمال وعلى فرض ظهورها في الوجوب ترفع اليد عنه بير كة مارواهحييب 
ابن المعلى أنهسأل أبا عبدالته عليه السلام فقال له : انيرجل كثير السهو فما أحفظ 
صلاتي الابخاتمي احوله من مكان الى مكان فقال : لابأس به ( ۲# ) . 

ومارواه عبدالله بسن المغيرة عنه عليه السلام انه قال : لابأس أن يعد الرجل 
صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدبه ( * ص ) . 

فان العرف يفهم من المجموع الترخيص في الضبط بالامور المذكورةوعدم 
الالتزام به كما أنه لايفهم الالتزام بالادراج من حديث عبيدالله الحلبي قال: سألت 
أب عبدالله عليهالسلام عن السهو قلت: فانه يكثر علي فقال : أدرج صلاتك ادراجاً 


١: الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الظل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۴ 
" : نفس المصدر الحديث‎ )* 


ITE of‏ مبانى منهاج الصالحين ج ه 


) قبي |2 (AV‏ ل يجوز لكثير الشك الاعتناء إشكه فاذا جاء 
بالمشكوك فيه بطلت 3 
(مسألة ۳۵۸) : لوشك فى أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى 


قلت: وأي شيء الادراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات فيالركوع والسجود ( ١#‏ ) . 

خصوصاً مع ملاحظة حديث عمر بن بزيدأنه قال : شكوت الى أبي عبدالله 
عليه السلام السهو في المغرب فقال : صلها بقل هوالله أحد وقل يا ايهاالكافرون 
ففعلت ذلك فدهب عني ( *# 17 ). 

وحديث عمران الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : ينبغي تخفيف 
الصلاة من أجل السهو ( “د م ). 

١)كما‏ هو ظاهر الاصحاب ‏ على ما في بعض الكلمات ۔۔ وعن الاردبلي : 
التخيير ببن الاعتناء وتركه والذي قيل في وجهه أويمكن أن يقال أمران : 

الاول : ان الامر بالحضي واقع فيهورد توهم الحظر فلايدل على الوجوب 
اى لايدل الاعلى عدم الحظر لا أزيد . ْ 

وفيه: انه لايلائم مع قوله عليهالسلام تارة «انه منالشيطان» واخرى «لاتعودوا 
الخبيث نتض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عودانما يريد الخييث 
أن يطاع فاذا عصى لم يعد » وثالثة « ويتعوذ من الشيطان » . 

فان هذه التعبيرات تناسب الحرمة لا الاباحة واو تنزلنا عن الا أتزام بالحرمة 
فلا أقل من عدم محبوبية العمل شرعاً وبعبارة اخرى : يستفاد مدن النصوص ان 
الاعتناء بالشك في المقام عمل شيطاني والعمل الشيطاني لايكون رحمانياً . 

)١‏ الوسائل الباب ۲۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث + م 
:")نفس المصدر الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


فن الك ج نا 
على العدم كما أنه اذاصا ركثيرالشك ثمشك فى زوالهذه الحالة بنى 
على بقائها ‏ . 
( مسألة ۳۵۹ ) :اذا شك امام الجماعة فىعدد الركعات رجع 
الى المأموم الحافظ (' 


الثاني: ان«قتضى الجمع ب نالصدر والذيل فيحديث أبي بصيررزرارة(4١)‏ 
التخبير بين الامرين فانه صرح في الصدر بالاعادة وفيالذيل امربالمضى فالمكلف 
مخير بين الامرين . وفيه : ان المراد بالكثرة في الصدر كثرة الاطراف والمراد 
بالكثرة في الذيل كثرة الافراد فلاجاسع ببن الصدرو الذيل ولاتعارض مضافاً الى 
أن مقتضى التعارض الاجمال لاالجمع بهذا النحو فانه تبدرعي لاعرفي فلاحظ . 

٠ للاستصحاب في كلا الموردين‎ )١ 

؟) قال في الحدائق : « لاخلاف بين الاصحاب في رجو عكل من الامام 
والمأموم الى الاخر لو شك وحفظ عليه الاخر وهو مقطوع به في كلامهم كمانقله 
غير واحد من المتأخرين 6©. 

ويدل على المدعى ما رواه ابراهيم بن هاشم انه سثل أبوعبدالله عليه السلام 
عن امام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثاً ويسبح 
ثلاثة على أنهم صلوا أربعاً يقول هؤلاء : قوهوا ويقول هؤلاء : اقعدوا والامام مائل 
مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم ؟ ظ 

قال : ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق ( بايقان ) 
منهم وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام ولاسهو في سهو وليس في 
المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولافي الر كعتينالاولتين من كل صلاة سهو ولا 
سهو في نافلة فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة 


۳٤٥١ : ص‎ ظحال)١‎ 


۹م _ ب _ب هباتى منهاج الصالحين ج ه 
عادلا كان أو فاسقا ذكراً أو انثى ١)‏ وكذلك اذا شك المأموم فانه 
پرجع الى الامام الحافظ"'" والظان منهمابمنزلة الحافظ فيرجع الشاك 
الة 59 


والأخحذ بالجزم ( # .)١‏ 

والظاهران الرواية مرسلة واستدل على‌المدعى بمارواه على بن جعفرءن أخيه 
قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لايدريكم صلی هل عليه سهو ؟ قال : 
/ا(* ؟١).‏ 

واستدل أيضاً بمارواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
ليس على الامام سهو ولاعلى من خلف الامام سهو الحديث («” ). 

. لاطلاق الدليل‎ ١ 

. بمقنضى النص‎ )١ 

۴) ربما يستدل على الرجوع بأن الظن بمنزلة اليقبين . وفيه : انه ان اريد 
انه بمنزلة اليقيين بالنسبة الى الظان فمسلم لكن لايجدي في المقام وان اريد انه 
متى كان شا کا يبني على ظن غيره فلا دليل عليه . 

وبعبارةاحرى : ان الموضوع لرجوع المأموم الى الامام المستفاد من رواية 
ابراهيم ( # ۽ ) عدم سهو الامام والسهو اعم مسن الشك المتساوي بالنسبة الى 
الطرفين مضافاً الى أن المرسل لا اعتبار به . وربما يقال : ان مقنضى حديثي ابن 
جعفر وحفص عدم اعتناء المأموم حتى في صورة ظن الامام وفيه تأمل . 


)١‏ الوسائل الباب 76 من أبواب الخلل الواقعفى الصلاة الحديث : لم 
+( نفس المصدر الحديث : ١‏ 

") نفس المصدر الحديث : ۳ 

) لاحظ ص : 5م 


في الشك .لم 
وان اختلف المأمون لم يرجع الى بعضهو' واذاكان بعضهم شاكاً 
وبعضهم حافظاً رجع الامام الىالحافظ”'وفيجواز رجو عالشاك منهم 
اليه اذا لم يحصل له الظن‌اشكال"والظاهر ان جواز رجوع المأموم 
الى الامام وبالعكس لايختص بالشك في الركعات بل يعم الشك 
فى الافعال أيضا فاذا علم المأموم انه لم يتخلف عن الامام وشك فى 
أنه سجدسجدتين أم واحدة والامام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم 
اليه ولم يعتن بشكه ”“. 


)١‏ لعدم دليل عليه بل الدليل قائم على حلاف ذلك فان المذكور في رواية 
الفقيه عنوان الاتفاق وقد مر ان الرواية مرسلة . 

هن يان Ne a‏ 
الاتفاق ومع الاختلافلايكون الشرط حاصلا ولكنلايبعدأن يفهم عرفا ان المضر 
الاختتتلاف بأن يكون بعضهم متيقنا يطرف والبعض الاخرمتيقناً بالطرف الاخر لا 
مثل مفروض المسألة في المتن وعل ىكل في النفس شيء ولايمكن الجزم مضافاً 
الى أن المرسل لااعتبار بهكمامر. ولكن الانصاف ان مقنضى اطلاق رواية حفص 
جواز رجوع الامام الى المأموم الحافظ فلاحظ . 

۴) لعدم الحفظ ورجوعه الى المأمومين لايجعله حافظاً بل يمكن أن يقال : 
بان ما تقدم على فرض تماميته لايمكن الجزم في المقام بالرجوع اذ ماتقدم كان من 
رجوع الشاك الى الظان بل يمكن أن يقال : بأن الظن علم وفي المقام لايكون 
الامام ظانا فلاوجه لرجوع المأموم اليه . 

)٤‏ قد صرح صاحب الحدائق بالتسوية بيسن الشك في الركعات والافعال 


۳٥١ : لاحظ ص‎ )١ 


مدلل مل ههاقى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۳٠١‏ ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء علىالاقل 
والبناء على الا كثر . 

ونقل عن المدارك انه نسب عدم الفرق الى الاصحاب والانصاف ان مقتضى اطلاق 

رواية ابراهيم بن هاشم ( ٭ ١‏ ) عدم الفرق و كون المورد الشك في الر كعات 

لايمنع الاطلاق في الجواب كما هو المقرر وأيضاً لا ارى مانعاً من الاطلاق في 

ودريرث حفص ( د ۲Y‏ ( 8 

)١‏ بلا اشكال ولاخلاف كمافي بعض الكالمات ‏ وقال في الحدائق: الظاهر 
انه لاحلاف بين الاصحاب في التخبير في النافلة بين البناء على الاكثر أوالافل لو 
عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الاقل ونقل عن المدارك انه قال: لاريب 
في أفضلية البناء على الاقل لانه المتيقن . 


والكلام تارة يقع فيما يقنضيه الاصلالاولي واخرى فيما تقنضيه النصوص أما 
الاصل فمقتضاه البناء على الافل والعمدة النصوص الواردة في هذا الباب ولابد 
من النظر فيها واستفادة ما ورد فيها مما يرتبط بالمقام ومن النصوص مسا رواه 
ابراهيم ( ۴# ) . 

فانه عليهالسلام قال فيهذه الروايه: « ولاسهوفي نافلة » وبقرينة وحدة السياق 
يكون المراد من نفى السهوفي النافلة بطلانها . 

ومنها : مرسل الکلینی‌قال : وروی أنه اذا سها في النافلة بنى على الاقل )٤#(‏ 
ومقنضى هذا المرسل انا لشاك في النافلة يبني على الافل لكن المرسللارساله لااعتباربه. 


)١‏ لاحظ ص : مهم 
؟) لاحظ ص 1ه 
؟) لاحظ ص : 0ه" 
4) الوسائل الباب ۱۸٠‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 


في الشاك ب سس ووم 


ومنها: مارواه محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عنالسهو 
في النافلة فقال : ليس عليك شيء ( * ١‏ ) ولا يبعد أن يكون مقتضى هذه الرواية 
عدم ترتب أحكام السهو من سجدتيه عليها . 

ومنها ما رواه عبيدالله الحلبي قال : سألته عن الرجل سها في ركعتين ه-ن 
النافلة فلم يجلس بينهما حتىقام فر كع في الثالثة فقال: يدع ر كعة ويجلس ويتشهد 
ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد (۲#) ومقتضى هذه الرواية ان النافلة لاتبطل بزيادة 
الركن ولاترتبط بما نحن فيه . 

ومنها ما رواه العلاء عن أبي عبدالته عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك 
في الفجر قال : يعيد قلت : والمغرب ؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن 
أسأله ( ۴# ) ومقتضى هذه الرواية ان صلاة الوتر تبطل بالشك فيها . 

ومنها : مارواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعمأة 
قال : لايكون السهو في خمس : في الوتر والجمعة وال ركعتين الاولتين من كل 
صلاة مكتوبة وفي الصبح وفي المغرب ( ٤#‏ ) . 

ومنها : مارواه الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : 
الرجل يصلي الركعتين من ااوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى ير كع ويذكر وهو 
راكع قال : يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال : فلت : أليس قلث في 
الفريضة اذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد ما 


١: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
١6 : الوسائل الباب ۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )4 


١‏ ج د مبانى منهاج الصالحين ج ه 
الا أن يكون الاكثر مفسداً فيبني على الاقل ‏ . 


ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة ( ٭ ١‏ ) . 

ولايخفىان حديث الصيقل ضعيف به ورواية الخصال ضعيفة بقاسم بنيحبى 
والعييدي ومرسلة الكليني ضعيفة بالارسالكما ان مارواه ابراهيم مرسل فلابد من 
العمل بمقنضى بقية النصوص المعتبرة سنداً . 

ولقائل أن يقول : بأن المتبادر من كامة السهو في باب الصلوات الشك في 
الركعات وذلك لكثرة استعمال السهو وارادة الشك في الركعة وعليه نقول : 
المستفاد من خبر ابن مسلم ان الشك في النافلة من حيث ال ركعة لايكون مقنضياً 
لشيء اذنص في هذا الخبر بأنه ليس عليك شيء فيأخذ المكلف بما يكون فيه 
نفعه وبهذا الخبر نرفع اليد عن «قنضى الاصل المقنضي للبناء على الافل كما أنه 
ببر كته نرفع اليد عن خبر ابراهيم حيث دل على البطلان بقرينة وحدة السياق . 

فالنتيجة انه لو كان احد طرف الشك موجبأ للبطلان دون الاخر يبني على 
الصحةكما انه لوكان احد الطرفين مقتضياً لاضافة ركعة دون الطرف الاخر كما 
لوشك في أن مابيده الاولى أوالثانية ‏ يبني على أنها الثانية ولايستفاد التخيير بين 
الأمرين . 

لكن يظهر من كلمات الاصحابان التخيبر بين الافل والاكثر مورد الاجماع 
قال المحقق الهمداني فيهذا المقام : انه نقل الاجماع مستفيضاً ان لم يكن متواتراً 
على جواز البناء على الاقل بليكونأفضل وملخص الكلام ان التخبير بين الامرين 
متسالم عليه بين الاصحاب فالنتيجة ان الشك في النافلة لا اعتبار به . 

)١‏ أما مقتضى النص فكما ذكرنا ينفى الاقنضاء ولاتبطل الصلاة والبناء على 
الاكثر يقنضى الاعادة فلابد من البناء على الاق لكي تكون الصلاة صحيحة وأما 


١ : الوسائل الباب ۸ من أبواب التشهد الحديث‎ )١ 


۳٦۱ 


في الشك 
( مسألة ۳٠١‏ ) : من شك فىفعل منأفعال الصلاة فريضة كانت 
أونافلة ادائية أم قضائية أم صلاة جمعة أمآيات وقد دحل فى الجزء 
الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك فى تكبيرة الا.حرام وهو في 
القراءة أو فى الفاتحة وهو فى السورة أوفى الاية السابقة وهو في 
اللاحقة أوفي أول الاية وهوفي آخرها أوفي القراءة وهوفي ال ركوع 
أو في الركوع وهو في السجود أو شك في السجود وهو فيالتشهد 
أوفي القيام لم يلتفت وكذا اذا شك في التشهد وهو في القيام أوفي 
التسليم فانه لايلتفت الى الشك في جميع هذه الفروض ١‏ 
مقتضى الاجماع فكذلك أيضاً اذا لاجماع قائم على عدم بطلان النافلة بالشك . 

)١‏ يمكن الأستدلالعلى اعتبار قاعدة التجاوزبالاجماع والنصوصآما الاجماع 
فالظاهر انه مدر كي ولايكون اجماعا كاشفاً وأما النصوص قلابد من ملاحظة اسنادها 
اولا ودلالتها ثانياً . 

فنقول : من تلك النصوص مارواه محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبدالله 
عليه السلام يقول :كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا 
اعادة عليك فيه ( # ١‏ ) . وهذه الرواية لا اعتباربها سند بموسى بن جعفرالواقع 
في السند . 

ومنها : ماروأه محمد بسن مسلم أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما 
شككت فيه مما قد مضى فامضهكما هو ( *« ؟ ). 

وهذهالرواية ءامة تشمل باطلاقها جمبعالموارد منالصلاة والوضوء وغيرها 

1 : الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 

)١‏ الوسائل الباب م7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : م 


ببم د للب هبانى منهاج الصالحين جه 
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من العبادات بل تشمل غير العبادات من العقود والايقاعات بل شاملة للمعاملات 
بالمعنى الاعم فتشمل غسل الثوب وأمثاله من الاعمال وحيث ان الظاهر منالمضي 
المسند الى الشيء تحقق الشيء ومضيه تختص الرواية بقاعدة الفراغ ولا 7ش 
مورد الشك في أصل الوجود أعني مورد قاعدة التجاوز . 

نعم لانضائق من الالتزام بشمول الرواية لاشكفي اتجزء ولاوجه لاختصاص 
مفادها بالشك في الكل . 

ومنها : مارواه عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فايس شكك بشيء انما الشك 
اذا كنتفي شيء لم تجزه ١  (‏ ) . 

وهذه الرواية كالرواية قباها ندل على قاعدة عامة لجميع الموارد ومخصوصة 
بالشك في الشيء مع فرض وجوده اذ لايتصور التجاوز عن شيء مع الشك في 
وجودهفمفادها قاعدة الفرا غ غايةالامر يستفاد منها انجريانالقاعدة يختص بصورة 
الدخول في‌الغير . 

ومنها : مارواه اسماعيل بن جابر ء-ن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
قال : ان شك في الركو ع بعد ما سجد فليءض وان شك في السجود بعد ما قام 
فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليدض عليه (٭ 7 ) . 

والمستفاد من هذه الرواية ما هو المستقاد من الرواية المذكورة قبلها بلافرق 
غي رأن تلك الرواية دلالتها بالعموم الاطلافي وهذه الرواية دلالتهابالعموم الوضعي 
ولايبعد أن يكون المراد من أبي أحمد محمد بنعيسى العبيدي وهو ضعيف وعليه 


۲ : الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 
4 : من أبواب السجود الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 


مام 


تكون الرواية ضعيفة سندأ . 

ومنها : مارواه زرارة قلت لبي عبدالله عليه السلام : رج-ل شك في الاذان 
وقد دحل في الاقامة قال : يمضي فلت : رجل شك في الاذان والافامة وقد كبر . 
قال : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ . فال : يمضي . قلت : شك 
في القراءة وقد ركع . قال : يمضي . قلت : شك في الر كوع وقد سجد . قال : 
يمضي على صلاته ثم . قال : يا زرارة اذا حرجت من شيء ثم دخات فى غيره 
فشكك ليس بشيء ( * ٠ ) ١‏ 

والمستفاد من هذه الرواية هو المستفاد من الروايات السابقة ويستفاد منها 
قاعدة الفراغ اذلايءةل اجتماع الخرو جعن شيء مع الشك فيه وحمل الكلامعلى 
الخروج من محل الشيء لادليل عليه والنتيجة ان هذه اأروايات المذكورة لاتدل 
على قاعدة التجاوز . 

ومنها مارواه بكيرابن أعين . قال : قلت له . الرجل يشلك بعدما يتوضاً .قال: 
هو حبن يتوضاً أذكر منه حين يشك ( * ١‏ ) . 

وهذه الرواية من حيث السند مخدوشة اذبكير بن أعين الواقع في السند لم 
يوئق صريحاً وأما من حيث الدلالة فتدل على قاعدة الفراغ على النحو الكلي من 
جهة العلة المذ كورة فيها . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبيعبدالله عليه السلام انه . قال : اذاشك 
الرجل بعد ما صلى فلم يدراً ثلاثاً صلى آم آربعاً وكان يقبنه حين انصرف أنه كان 
قد أتم لم يعد الصلاه وكان حين انصرف أقرب ألى الحق منه بعد ذلك ( #د م ) 

١ : الوسائل الباب ۲۳ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 47 من أبواب الوضوء الحديث : ۷ 

)٣‏ الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : م 


غ54 لل فانى منهاج الصالحين ج ه 
واذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الائيان به 
كمن شك فى التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أوفي 
الركوع قبل السجود ٠‏ 
وهذه الرواية تدل على اعتبار قاعدة الفراغ وبلحاظ العلة المذكورة فيها 
تدل على عمومية القاعدة لكل مورد . 

ومنها : مارواه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال :كلما شككت فيه بعد ما 
تةر غ من صلاتك فامض ولاتعد ( # ٠) ١‏ 

وهذه الرواية تدل على قاعدة الفراغ بالنسبة الى خصوص الصلاة . وبما 
ذكرنا ظهر انه لادليل على اعتبار قاعدة التجاوز في قبال قاعدة الفراغ ولانبالي 
بالا نةراد ودلاف المشهور . 

نعم في كل مورد قام دليل على اعتبار قاعدة التجاوز فيه نلتزم بجريانها في 
ذلك الموردكما لوششك في الركوع بعد دخوله في السجود أوشك في السجود 
بعد ماقاملاحظ مارواه حماد بنعثمان قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام: أشك وأنا 
ساجد فلا أدرى ركعت أم لا قال : امض ( # 7 ) . 

ومارواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبداقه عليه السلام في حديث قال : وان 
شك في السجود بعد ما قام فليمض ( ۴# ) . 

)١‏ وقع الكلام بي نالقوم في أنه هل يشترط جريان القاعدة بالدخولفي الغير 
أم لا؟ والمستفاد من حديث زرارة (4#) اشتراط جربان القاعدة بالدحولفي الغير 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٠۳‏ من أبواب الركوع الحديث ١:‏ 


۳) الوسائل الباب ٠‏ من أبواب السجود الحديث : ه 
)٤‏ لاحظ ص :51م 
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فانءقتضى مفهوم الشرطية أنه لو شك في شيء ولم يدخل في غيره وجب ‌الاعتناء 
بالشك ومقتضى حديث محمد بسن مسام ( # ١‏ ) انه لايجب الاعتناء والنسبة بين 
الحديثين عموم من وجه فانهما يفترقان فيما لوشك في شيء ودخل في غيره وفيما 
شك في شيء ولم يدخل في غيره لكن لم يتحقق عنوان المضي ويجتمعان 
فيما لوشك في شيء وتحةق عنوان المضي ولم يدخلفيغيره فان مقنضی حديث 
ابن مسلم عدم وجوب الاعتناء ومقنضى حديث زرارة هو الوجوب والترجيح مع 
حديث ابن مسام لان عمومه وضعي والعام الوضعي يقدم على العموم الاطلاقي . 

وأما حديث اسماعيل بن جابر ( ٭ ۲ ) فهو وان كان بالعموم الوضعي يدل 
على اشتراط جريان القاعدة بالدخول في الغير ولكنه منحيث السند مخدوش اذ 
يحتمل أن يكون العبيدي في الطربق وهو مورد المناقشة . 

فالنتيجة عدم اشتراط جريان القاعدة بالدخولفي الغيرفلاحظ. ومماذكرتعرف 
الجواب عن الاستدلال على المدعى بما رواه ابنأبي يعفور ( « م ) اذ المرجع 
للضمير الواقع في لفظ غيره اما راجع الى الوضوء واما راجع الى لفظ الشي 
الواقع في الحديث أما على الاول فلا يدل على عدم جريان القاعدة أثناء الوضوه 
ويتوقف جريانها على الدخول في غير الوضوء فلايكون دلبلا على المدعى . 

وأما على الثاني فهو يكون دليلا على المدعى كرواية زرارة ولكن حيث ان 
دلالته بالاطلاق لايقاوم العموم الوضعي الواقع في حديث ابن مسلم . 

بل يمكن أن يقال : ان الرواية تدل عل الاشتراط في خصوص الوضوء حتى 

١)لاحظ‏ ص : 51م 

؟) لاحظ ص : ۳۹٣۲‏ 

۳) لاحظ ص : 5197م 


ووم م ت_ ل مبنى منهاج الصالحين ج ه 


© ٠ ٠ ل‎ ٠» ٠ 0 e e © © © 


على الاحتمال الثاني ولايستفاد منها الميزان الكلي والضابطة الكلية المستفادة من 
فلا يلزم الدخول في الغير وينضح الامر بالةسبة الىالوضوء مارواه زرارة (*د١)‏ 
فان المستفاد من هذه الرواية عدم جريان القاعدة بالنسبة الى الوضوه مادام لم 
يفرغ المكلف منه فلاحظ . 
الغالب والغالب في الشك في الصحة أن يكون بعد الدحول في الغير . 
وفيه : ان الغلية لاتوجب الانصراف غم لايخخص المطلق بالفرد النادر ولا 
مانع من شمول الاطلاق اياه ولذا لا يختص حرمة الصلاة في غير المأكول بما 
يبتلى به المكلف غالباً وصفوة القول : ان الحكم المترتبءعلى طبيعة يشمل جميع 
أفراد تلك الطبيعة والاخراج يحتاج الى دليل خاص . 
الثاني : ما عن المحقق النائيني قدسسره وهوان شمو لالحكم لجميع أفراد 
الطبيعة يختص بما لاتكون الطبيعة مشككة كالماء مثلا وأما مع التشكيك فلايتحةق 
الاطلاق كلفظ الحيوان فان شمو له للانسان محل الاشكال والمقامكذلك فان صدق 
المضي بعد الدخول في الغير أظهر من صدقه قبله . 
وفيه : انه اذاكان التشكيك لخناء الصدق وظهوره كلفظ الحيوان فالحق كما 
أفاده اذ انعقاد الاطلاق يتوقف على صدق الطبيعة على الفرد وأما لو كان التشكيك 
بالظلهور و الاظهريه فلامانع من الاطلاق والايلزم اختصاص الةاعدة بااشك بعدالوقفت 
لان صدق المضي أظهر فهذا الوجه أيضأ غير مانع عن الاطلاق . 
فالمتحصل ممأ ذكرنا عدم اشتراط جريات القاعدة بالدحولفي الغيرولواغء.ض 


١ : الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 


الفاق ي 
وان كان الشك حال الهوي اليه أو في السجود أو في التشهد وهو 
جالس ” أو حال النهوض الى القيام”” و كذاك اذا شك في التسليم 
وهو في التعقيب “٠‏ 


عما ذكرنا وقبل بالاشتراط فهل يازم أن يكون الغيرهترتباً أم يكفي مطلق الغبرية؟. 
الظاهر هو الأول اذ مع عدم الترتيب لايصدق عنوات الذروج والدخدول في الغير. 

وبعبارة اخرى : الغير اذا لم يكن مترتياً يمكن اجتماعه ممع عدم الخروجءن 
المشكوكفيه مثلايمك نأن يقر أالمصلي السورة وفيحالقرائنها يحك بدنه ولايصدق 
عليه انه داخل في غير القراءة اذ حك اليدن ليس مترتباً على القراءة فالنتيجة ان 
الغير لابد أن يكون مترتباً . ۰ 

ثم انه هل يلزم أن يكون الترتب شرعياً أم يكفي «طلق الترتب ولو کان عادياً 
أو عقلياً الحق هو الثاني فان عنوان الدخول في ااغير يتحقق بمطلق الدخول في 
الغير المترتب ولا يبعد أن يدل على المدعى حديث زرارة ( ٭ ١‏ ) فان قوله عليه 
السلام أو « غيرها » يدل على أن الموضوع لجريان القاعدة الدخول في مطلق 
الغير لكن هذه الرواية تختص بباب الوضوء . 

)١‏ قد ظهرمما ذكرنا ان جرد الترتب يكفي في جريان القاعدة فيكفي الدخول 
في الهوي وان لم يكن من أجزاء الصلاة . 

. لعدم احراز الدخول في الغير‎ )٣ 

۴) قد ظهر مما مر الاشكال فيه فلا حظ . 

)٤‏ بتقريب ان التسليم لايكون محله قبل التعقيب فلا يصدق الخروج لبقاء 
الحمل» وفيه ان التعقيب مت رتب على التسليم فيصدق ازه شك في التسليم بعدالدحول 


١ : الوسائل الباب 47 من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 


وم ی ی مان ماع القالون عه 
قبل أن بأني 35 ينافي الصلاة عمدآً أو سهوآ 00 

( مسألة ۲ ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من 
الاجزاء الواجية فاذا شك في القراءة وهو في القنوت رمه الالتفات 
والتدارك ('. 


في التعقيب المترتب عليه نعم الاشكال ةمام الاشكال عدم دلالة الرواية على اضتبار 
قاعدة التجاوز . 

)١‏ الذي ينبغي أن يقال في المقام هو التفصيل بين المنافي العمدي وبين المنافي 
مطلقاً كالحدث بأن نقول : على الاول لاوجه لعدم الالنفات لدم تحقق موضوع 
القاعدتين فيجب التدارك واما على الثاني فلان المفروض ان السلام غير قابل لان 
يلح بالصلاة فنحكم عليها بالصحة لقاعدة لاتعاد فلاحظ . 

9) الظاهر ان نظره الى أن جريان القاعدة يتوقف على صدق عنوان المضي 
وهذا العنوان لايحصل الا بالدخول فيالجزء المترتب عليه وهذا الامرفي القنوت 
مثلا بالنسبة الىالسورة مفقود اذ لم يعتبر في السورة تقدمها على القنوت وان اعتبر 
في‌القنوت تأخره عن السورة وأيضاً انالجزئية والاستحباب عنو انان لايجتمعان فان 
الاهمال محالفى مقامالثبوت وعليه كل شي ء يلاحظ بالنسبة الىالمركب فامايكون 
المركب بالنسية اليه لابشرط واما لايكون وعلى الثاني فاما يكون ذلك الشيء ‏ 
دخيلا بنفسه في المركب فيكون جزءاً واما يكون دخيلا بنحو التفید به فيكون 
شرطأ واما يكون عدمه دخيلا فيكون مانعاً والجزه المستحبي لا يكون دخيلا في 
الم رکب باي زحومن الاقسام فكيف يكون جزءاً والحالأن الجزء مایکونالم رکب 
م ركباً منه ومن غيره ولازمه انتفائه بانتفائه . 

ونجيب عن الاستدلال اولا بالنقض وثانياً بالحل أما الاول فنقول : انا نسأل 


في النك 1م 


انالركوع الثالث منصلاة المغرب هل يكون جزءاً للصلاة أم لا ؟ لامجالللثا ني 
فعلىفرض كو نه جزءاً كما هو كذاك قطءأ فهليكون الم ركب بالنسبة اليه لابشرط 
أم لا ؟ فعلى تقدير الاشتراط والجزئية كيف يمحن تحتق الماهية بدون ما يكون 
جزءا ولا اشكال في تحقق الطبيعة بدونهكضلاة الصيح ونحوها . 

وأما على الثاني نةول: الصلاة اما اسم للاعم منالصحيح كما هومذهب المائن 
في ذلك البحث واما اسم لخصوص الصحيح كما هو الحق أما على الاول فنقول 
كما هو مختاره ‏ ان الصلاة اسم للاركان بنحو لا بشرط بحيث أوزيد عليه بقية 
الاجزاء تصير جزءاً وعلى فرض عدمها لاتكون المهية ناقصة وأما على تقدي ركونها 
اسم لخصوص الصحيح نقول : الصلاة اسم لما يكون ناهيأ عن الفحشاءلكن 
ملحوظة لابشرط بالنسبة الى الجزء المستحب بحيث اوانضم اليه يكونجزءاً ومع 
عدم الانضمام لاتكون المهية منهدمة الاركان . 

ونظيره ماذكرناه ف يالمركبات الخارجية مثلا الدار اسم لارض ذات جدران 
أربعة وقبة فلو انضم اليها السرداب يكون جزءاً والافالدار صادقة على الفاقد 
للسرداب أيضاً وقس عليه بقية الاجزاء وبقية المركبات والسرفي ذلك ان الم ركب 
الاعتباري ليس كالم ركب الحقيقي بأن يكون الجزء الملحوظ فيه مقوماً له يوجب 
انتفائه انتفاء اام ركب كالفصل أو الجنس فلا يعقل أن يتحةق الانسان بلاتحقق 
الحيوان أو الناطق . 

فانقد حان الجزه المستجي أمرقابل للتصور وعليه نقول: لامانع من أنالشارع 
الافدس قيد الصلاة بالقنوت وجعله في مكان حاص فيصح أن يقال : ان محل 
السورة قبل القنوت ومحل الر كو ع بعده ومحلهبعد السورة وقبل الر كو ع والادلة 
ثفي بالمقصود في مقام الائبات . 


,بم للب هيانى هنهاج الصالحين ج ه 
(مسألة ۳۲): اذا شك في صحةالواقع بعدالفراغ منه لايلتفت 
وان لم يدخل في الجزء الذي بعده كما اذا شك بعدالفراغ من تكبيرة 
الاحرام في صحتها فانهلاياتفت وكذا اذا شك في صحة قراءة الكلمة 
أو الاية ”. 
(مسألة 585”) : اذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قدفعله 
أولا لم تبطل صلاته الا اذاكان ركنا " 


ومن هذا البيان انقدح عدم الفرق في جريان القاعدة بعد الدحول في الغير 
بین کون المدخول فيه واجبأ أو مستحبأ كما أنه لافرق في المشكوك فيه بین كونه 
واجبأ أو مستحباً فالقاعدة تجري في الاقسام المتصورة الاربعة . 

ومما يؤكد هذا المدعى بل يدل عليه انه ذكر في صدر الرواية التي رواها 
زرارة الاذان والاقامة وفي ذبل الرواية اعطى قاعدة كلية فلوكان فرق بين الواجب 
والمستحب لكان عليه عليه السلام البيان والتذكير فانه لااشكال في أن العرف يفهم 
الكلية من الرواية فلاحظ . 

. لقاعدة القراغ‎ )١ 

؟) قدتقدم ان المستفاد من النصوص اعتبار قاعدة الفراغ وأما قاعدة النجاوز 
فلا دليل عليها وذكرنا ان مقتضى الصناعة عدم توقف جريان القاعدة على الدخول 
في الغير . 

م) والوجه فيه ان زيادة الركن توجب البطلان بلافرق بين الجاهل والعاام 
ومجرد الحكم الظاهري اامقنضي للاتيان لا يقدضي رفع اليد عن الواقع . 

لكن لا يخفى انه لو كان الركن المفروض في الكلام من الاذكار كنكبيرة 
الاحرام يمكن الاتياذبه بقصدالقربة المطلفة كىلايتوجه اشكال ١‏ أزيادة المبطلة للصلاة 


في الك N‏ 
واذا لم يأث بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فان 
أمكن التدارك به فعله ' والاصحت صلاته 9 الا أن يكون ركنا . 

( مسألة ۵ ) : اذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض 
الافعال المتقدمة أو لا لم يلتفت “ وكذا لو شك فيأنه هل سهى آم 
لاوقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سهاعنه أو لا * نعم 
لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى 
بة على الاصح ". 


:وان لم يكن من الاركان لايوجب البطلان اذ المفروض انها لم تكن عمدية فلا 
تبطل بها على ما هو المشهور بين القوم من عدم البطلان لقاعدة لاتعار. ' 

)١‏ لوجوب الندارك لكون المشكوك جزءأ من الم رکب فيجب الاتيان به 
والمفروض بقاء محل التدارك . 

؟) لقاعدة لاتعاد . 

۴) لعدم شمول قاعدة لا تعاد فيترتب عليه البطلان على طبق القاعدة الاولية 
لنقصان المر كب وعدم امكان تداركه فلاحظ . 

)٤‏ فان مرجع الشك هذا الى فوت فعل من الافعال السابقة ومقتضى القاعدة 
عدم الاعتناء . 

ه) الكلام فيه هو الكلام ٠‏ 

*) لعدم جريان القاعدة الثانوية ومقتضى القاعدة الاولية التلافي ولايخفى ان 
الميزان في الجريان وعدمه دخول المورد تحت عنوان قاعدة الفراغ وعدمه بأنه 
ان كان مرجع الشكفي صحة الموجود تجري القاعدة وان كان في أصل الوجود 
فلا. 


ببم» ‏ مدلل فينى منهاج الصالحين ج ه 
(مسألة 5" ) : اذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط 
له استحباباً التروي يسيراً " فان استقر الشك و كان في الثنائية أو 
الثلاثية أو الاوليين من الرباعية بطلت وان كان في غيرها وقد أحرز 
الاوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية 7' 


)١‏ ما قيل في وجوب التروي انصراف ادلة الشكوك الى الشك المستقر 
بالتروي قال المحقق الهمداني قدس سره في هذا المقام : « وهل يجب التروي 
الى أن يتحقق الفصل الطويل » الى أن قال : « المتبادر من الشلك في النصوص 
والفتاري هوالةحير الحاصل للنفس بعد اعمال الروية في الجملة أي الشكالمستقر» 
انتهى كلامه . 

وقال في الحدائق في هذا المقام في الرد على كلام الشهيد الثاني : « وأنت 
خبير بان الاخبارخالية منذلك وتقييد اطلاقها من غير دليلمشكل وانكان الاحوط 
ما ذكره والله العالم . 

والانصاف انه لا مانع من الاطلاق ولاوجه لادعاء الانصراف بل يمكن أن 
يقال : بأن مفتضى الاستصحاب الاستقبالي بقاء الشك بحاله وعدم انقلابه الى 
الظن أو اليقين ومع بقاء الشك يترتب عليه أحكاءه بلاكلام ونقل عن الجواهر 
عدم الوجوب وان اطلاق الادلة يقنضي عدمه فالحق انه لايجب والاحتياط طريق 
النجاة . 

'إ) قف تعرض الماتن لجملة من الفروع : الفرع الاول حكم الشك في الثنائية 
فان الشك فيها يوجب البطلان نقل عليه الاجماع من جملة من الاعلام على ا ختلافه 
تعبيراتهم ٠‏ 

ويدل على المدعى ما رواه سماعة فال : سألته عن السهوفيصلاة الغداة فقال: 


20 اذالم تدر واحدة صايت أم ثتتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضاً اذا سها فيها 
الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان والمغرب اذا سها فيها فلم يدر كم ركعة 
صلى فعليه أن يعيد الصلاة ( # ١‏ ) . 

فان عموم العلة الوارد في هذه الروايه يقتضي بطلان الشك في الثنائية ويؤكد 
المدعى في الجماة جملة من الروايات الواردة في الباب ۲ من أبواب الخلل 
الواقع في المصلاة من الوسائل . 

ويدل عليه أيضاً جماة من النصوص : منها ما رواه زرارة بن أعين قال : قال 
أبوجعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة 
وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعاً وفيهن الوهم 
وليس فيهن قراءة فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقبن ومن 
شك في الاخيرتين عمل بالوهم ( ٭ ؟ ) . 

ومنها : ما رواه أيضأ قال: واذما فرض الله كل صلاة ركعتين وزاد رسولالله 
صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ( ٭ " ) . 

ومتها : ما رواه عبدالقه بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه 
سثل عن رجل لم يدري أواحدة صلى أوائنتين فقال له: يعيدا لصلاة قال له : فاين 
ماروى أن الفقيه لايعيد الصلاة ؟ قال : انما ذلك في الثلاث والاربع ( ٤‏ « ) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قاله قلت له : رجل لايدري 

۸ : الوسائل الباب ۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

4) نفس المصدر الحديث : ه 


وب دسل هبانى منهاج الصالحين ج ه 
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واحدة صلى أوئنتين قال : يعيد الحديث ( ١‏ #+) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما عرج 
برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعيتن فلما ولد 
الحسن والحسبن ( ع ) زاد رسول الله صلى الله عليه وآا-ه سبع ركعات الى أن 
فال : وانما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فمن شك في أصل 
الفرض الركعتين الاولتين استقبل صلاته ( ۲ د ) . وغيرها من الروايات . 

وفي قبال هذه النصوص جملة من الروايات يدل على البناء على الاقل واضافة 
ركعة منها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل لايدري أر كعتين صلى أم واحدة قال : يتم ( * " ) . 

وفي رواية اخرى مثله الا أنه قال : يتم على صلاته ( ٠ ) ٤#‏ 

ومنها : ما رواه عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل لايدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم بركعة ( * ه ) . 

ومنها : مارواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رج للم 
يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يةوم فيصلي ركمة 
فان کان قد صلی ركعتين كانت هذه تطوعاً وان كان قد صلی ركعة كانت هذه تمام 
الصلاة قلت : فصلىالمغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً ؟ قال: يتشهد وينصرف 

+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : 4 

*') نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

۲١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۲۲ 


في ! لشك Yo‏ 
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ثم يقوم فيصلي ر کمة فان کان صلی ثلا ثأكانت هذه تطوعاً وان‌کان صلی اثنتين كانت 

هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لايقضى أبدأ ( ٭ ١‏ ). 

ونسب الةول بمضمونها الىااصدوق واذكان المنقول عن الوحيد فسادانتسابه 
اليه جزماً ٠و‏ كيفكان لامجال لرفع اليد عن تلك الأخباربهذه النصوص المعارضة 
فان هذه النصوص مضافاً الى أنها معرض عنها تكون موافقة للعامة على ما صرح 
الشيخ الحر فىالوسائل وأيضاً النقديم مع تلك الاخبار باحاظ الاحدثية . 

وفي المقام رواية اخرى رواها على بن يقطن قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن الرجل لايدري كم صلى واحدة أم ( أو ) . اثنتين آوثلاثاً قال : يبني 
على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدأ خفيفاً (“د؟) تدل على البناء على 
الجزم والجزم يحصل بالاستيناف كما أفاده الشيخ قدس سره فلانكون معارضة 
لتلك النصوص فتأمل . 

مضافاً ال ىأنها مطلقة من حيث كون الصلاة ثنائية أوثلايئة أورباءية فلاتعارض 
ماد لعلى بطلان لصلاة بالشك اذاكانت ثنائية فاناامستفاد من حديث سماعة (#دم)ان 
الشك في آنه صلى واحدة أم اثنتين يوجبالبطلان في الثنائية وتكون النسبة بينهذه 
الرواية والروايات المعارضة نسبة الخاص الى العام فالدليل على بطلان الثنائية تام . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة ( ع ). فان المستفاد من هذه 
الرواية ان الثنائية ليسستقابلة لان تكون ظرفاً للشك. وانشثت قلت: ان هذه الرواية 


١١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 
+ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١5 ؟) الوسائل الباب‎ 
۳۷۲ : لاحظ ص‎ )۳ 
۳۷۴۳ : لاحظ ص‎ )4 


و انی منهاج الصالحين جه 
حاكمة على النصوص المعار ضة . 

ويمكن الاستدلال بطريق ثالث على المدعى وهو أن المستفاد مسن بعض 
النصوص بطلان الفجر بالشك لاحظ مارواه حفص بن البختري وغيره عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : اذا شككت في المغرب فأعد واذا شككت في الفجر 
فأعد (*« .)١‏ 

ومارواه حفص بن اليختري وغير واحد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
اذا شككت في المغرب فأعد واذا شککٽ في الفجرفاً عد ( + ۲ ) . 

ومارواه العلاء عدن أبي عبد الله عليه السلام قال ٤‏ سألته عن الرجل يشك في 
الفجر قال : يعيد قلت المغرب قال : نعم والوتروالجمعة من غي رأن أسأله ( ٭ م). 

ومقنضى الاطلاق عدم الفرق بین النقيصة والأزيارة وبعدم القول بالفضل بين 
الصلوات يثبت الحكم لكلثنائية نعم يعارض مادل على البطلان مارواه عمار(#٤)‏ 
لكن يعارضه قي مورده مارواه سماعة ( ه) أيضاً وبحمل مارواه عمارعلى التقبة . 

الفرع الثاني : الشنك في الثلاثية مبطل للصلاة ادعى الاجماع عليه جملة من 
الاعلام على ها نقل عنهم ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ مارواه 
حفص بن البختري وغيره ( # ١‏ ) . 

ومارواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهوفي 


١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث :هم‎ 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 

۳۷٤ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ۳۷۲ 

)١‏ مرآنناً 


في الشك :ظ جمسبح ‏ جح ج ت ا 
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المغرب قال : يعيدحتىيحفظ انهاليست مثل الشفع (٭ )١‏ ومارواه سماعة(*«؟). 

ومارواه ابراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام قال : وليس في المغرب 
سهو ولافي الفجر سهو ( * " ) . 

ومارواه العلاء ع نأبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلى الفجر 
فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين فقال : يعيد فقال له بعض أصحابنا وأا حاضر 
والمغرب فقال : والمغربفقلت له أنا: والوتر قال: نعم والوتر والجمعة  «#(‏ ). 

وفي المقام جملة من الروايات تدل على أنه لو شك فى أنه صلى اثنتين آم 
واحدة يتم لاحظ مارواه الحسين بن أي العلاء وعبدالله بن أبي يعفور ( “ا ه ) 
وتعارض هذه الروايات جملة اخرى لاحظ ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن رجل لايدري أركعة صلى آم ثنتين قال : يعيد ( ٦#‏ ) . 

ومارواه عبدالله بن الفضل الهاشمي ( ٭ 7 ) . 

وما رواه زرارة (*# لم ٠)‏ 

وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل بصلي 
ولايدري أواحدة صلى أم ثنتبن قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة 

4 : الوسائل الباب ۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۷۲ 

۳) الوسائل الباب ۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١‏ 

4) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

ه) لاحظ ص : ۳۷٤‏ و٣۳۷‏ 

١١ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

۷) لاحظ ص : ۳۷٣۳‏ 

۸) لاحظ ص : ۳۷٣۳‏ 


4م عل لدت ل مبانى منهاج الصالحين ج ه 


وفي المغرب وفيالصلاة في السفر( ٭ ١‏ ) والترجيح مع الطائفة الثانية لمخالفقها 
ممع العامة مضافاً الى أن الطائفة الاولى مطافة من حيث الفريضة والنافلة فيتقدم ما 
يدل على البطلان ويحمل على الفريضة والا دم دق له موضوع وهذا بنفسه مسن 

وفي المقام روايتان احديهما مارواه عمار الساباطي قال : فلت لا بي عبد الله 
عليه السلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم لاا قال : إسلم ثم 
يقوم فيضيف اليها ركعة ثم قال : هذا والله مما لايتضى أبدأ ( « ۲ ) . 

ثانيتهما ما رواه أيضأ ( “# م ) . لكن تعارضهما جملة اخدرى لاحظ ما رواه 
موم ل بن مسلم # ع) ومارواه سماعة )# 0 ( الى غيرهما منالروايات والترجيح 
مع الثانية لموافقة الأولى مع التقية . 

الفر ع الثالث : ان الشك في الاوليين من الرباعية يوجب البطلان لجملة من 
الروايات منها : مارواه زرارة بن أعين (٭) ومنها مارواه عامر بن جذاعة (# ۷( 
ومنها مارواه ابراهيم بن هاشم ( #دلم ) ومنها : مارواه يونس )٩#(‏ ومنها مارواه 

۷ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

١)لوسائل‏ الباب ۲ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١١‏ 

؟) لاحظ ص : ۳۷٤‏ 

ه) لاحظ ص : ۳۷۲ 

۳۷۳ : لاحظ ص‎ )١ 

۷) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 

۸) نفس المصدر الحديث : 4 

)٩‏ نفس المصدر الحديث : لم 


في ااشك 


۴۹ 
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الفضل بن عبدالملك (+ )١‏ ومنها : مارواه عنبسة بن معصب ( #د ۲ ) ومنها : ما 
رواه أبوبصير ( ۴# ) ومنها مارواه سماعة قال: قال : اذا سها الرجل في الر كعيتن 
الاولتين منالظهر والعصرفام يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليهأن يعيد الصلاة(“*؛) 
ومنها : مارواه موسى بن بكر ( ٭ ه ) . 

الفرع الراببع أن يكون الشك في الرباعية مع احراز الاوليين بأن أثم الذكر 
في السجدة الثانية من الركمة الثانية وقع الكلام بين القوم في هذه الجهة فربما 
يقال : بأن تحقق الركعة بحصول الركوع بتقريب أن الركعة واحدة الركوع 
وبما ورد في صلاة الايات من أنها عشر ر كعات . 

وهذا القول ضعيف اذكون الركعة واحدة الركوع لغة لاينافي كون الركعة 
حقيقة في الركمة الواجدة للسجدتين حقيقية متشرعية واستعمال الركعة في ركو ع 
وحده في صلاة الآيات أعم من الحقيقة فان الاستعمال قد يكون حقيقياً واخرى 
مجازياً واصالة الحقيقة ليست أصلا تعبدياً بل من الامارات . 

اضف الى ذلك ان القرينة في المقام قائمة على المراد فان العرف يفهم من 
النصوص ان الشك في الركعات يوجب البطلان اذا لم تحفظ الاوليان . 

والذي يختلج ببالي القاصر انه لايشك أحد في أن المراد من الركعة في 
النصوص المشار البها الركعة الكاملة لا الركوع لاحظ حديث زرارة ( ١+‏ ) 

)نفس المصدر الحديث : ١14‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

١7: نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۱۹ 

۳۷۳ : لاحظ ص‎ )١ 


م ههيانى منهاج الصالحين ج ه 
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فان قوله عليهالسلام : وفيهن القراءة » صريح ولااقل من كونه ظاهراً في أنالمراد 
من الركعة ليس الركوع وحده وقس عليه بقية النصوص فهذا القول ساقط عن 
درءجة الاعتبار . 

وربما يقال: بأن اللازم الدخول في الثالثة والالميكن الشك صحيحاً لحديث 
زرارة عن احدهما عليهما السلام قال فلت له : رجل لايدري اثنتين صلى أم ثلاثاً 
قال : ان دحل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا 
شيء عليه ويسلم ( * ١‏ ) . 

واجيب عنه بأن الشك بعد اكمال السجدتين من الركمة الثانية في الرباعية 
صحيح بلا اشكال فيحمل مفهوم الحديث على الشك قبل الاكمال . 

ويمكن أن يفال : ان هذه الرواية من الروايات التي تدل على البناء على 
الاقل والانيان بالباقي موصولافتكون موافقة للتقية اذ مع الدخول في الثالثة معناه 
انه لا اشكال في تحقق الثاني قبل ذلك فطبعأ يكون الشك بعد الدخول فيالركعة 
اللاحقة شكأ بين الثلاث والاربع ومقتضى قوله عليه السلام : « مضى في الثالثة 
ثم صاى الاخرى » انه ببني على ااثلاث ويأتي بركعة موصولة وهذا خلا فالمذهب 
فهذا الول أيضاً ساقط عن درجة الاعتبار . 

وربما يقال : بأنه يشترط فيتحققهما رفع الرأس من السجدة الثانية ومايمكن 
أن يكون وجهاً لهذا القول امور : 

الارل : ان رفع الرأس من السجدة الثانية من واجبات السجود فما دام لم 
يرفع الرأس منه لم يتحةقالسجود ومع عدم تحققه لاتتحةق الركمءة فيكو نالشك 
موجباً لبطلان الصلاة . 

وفيه: ان کون رفع الرأس منالسجدة هن واجباتٍ السجود محل نظرواشكال 


١ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


في الشك ۴۸۱ 
وان لم يرفع رأسه ' فهنا صور : منها : لا علا ج للشك فيها فتبطل 


الصلاة يها " 


بل يمكن أن يقال : بان وجو به علي للاتيان بيقية أجزاء الصلاة . 

الثاني: انه مادام لم يرفع الرأس ام يكن خارجاً عن الر كعة ويكون المقدار 
الزائد جزءأ من الركعة واحراز الركعة الثانية شرط صحة الشك . 

وفيه: انه لاتنافي بينالاحراز وعدم الخروج ااثالث: استصحاب بقاءاار كعة 
وبتعبير آخر استصحاب عدم تحقق الركعة قبل الرفع . وفيه : انه لامجال الاصل 
مع احراز موضوع الحكم الشرعي والمستفاد من الادلة تمامية الركعة بالاتيان 
بالمقدار الواجب منها والمفروض حصوله . 

وربما يقال : بالاكتقاء بوضع الجبهة اعدم كون الذكر مقوماً للسجود . وفيه 
ان الذكر وان لم يكن مقوما للسجود لكن مقوم لاركعة لانه من واجباتها فلابد 
من رعايته فيتحةق الموضوع وبما ذكرنا ظهر أذما أفاده في المئن هوالصحيح . 

. وقد ظهر وجهه‎ )١ 

+) لاريب في أن مقتضى الاستصحاب عند الشك فيعدد اا ر كعات البناء على 
الافل لكن مقتضى جماة من النصوص ان الشك فيعدد الركمات يوج بالبطلان 
وانما يحكم بعدم البطلان في موارد خاصة كما سيأ ني البحث عنها لقيام الدليلعليه. 

فمن تلك النصوصما رواه صفوان عن أبيالحسن عليه السلام قال: انذكنت 
لاندري كم صليت ولم بقع وهمك على شيء فأعد الصلاة ( * .)١‏ 

ومنها : مارواه ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا شككت 
فلم تدرأ في ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة آم في اربع فأعد ولا تمض على 


١ : من أبواب الخلل.الواقع فى الصلاة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


بر« .دلبب ماني منهاج الصالحين ج ه 
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.) ١ #* ( الشك‎ 

ومنها : مارواه زرارة وأبوبصير جميعا قالا : قلنا له : الرجل يش ك كثيراً فى 
صلاته حتى لا يدري كم صلی ولا ما بقي عليه قال : يعيد الحديث (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه علي بنالنعمان الرازيعن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
قال : انما يعيد من لا يدري ما صلى ( * ۴ ) . 

ومنها : مارواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال: سألته 
عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيثاً آم لا قال : يستقبل ( # ٤‏ ) . 

ان قات يءارض هذه الروايات مارواه اسحاق بن عمار قال : قال لي أبو 
الحسن الاول عليه السلام : اذا شككت فابن على اليقين قال : قلت : هذا أصل ؟ 
قال : نعم ( %# ه ) . 

فان مقنضى هذه الرواية البناء على الاقل . قلت: اولاهذه الرواية ضعيفة سنداً 
لضعف طريق الصدوق الى ابن عمار . 

وثانياً ان هذه الرواية غاية دلالتها عدم نقض اليقين بالشك كبقية روايات باب 
الاستصحاب وليست واردة في خصوص الشك في الر كعات فنرفع اابد عناطلاقها 

بما ورد في المقام . 

وربما يقال : بأن مقنضى رواية عمار عن أبيعبدالله عليه السلام أن فال له : 
يا عمار أجمع لك السهو کله في كلمتين متى ماشككت فخذ بالاكثر فاذا سلمٽ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : لم‎ )١؟‎ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )٤ 
۲ : ه) الوسائل الباب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ 


في الاك دلبب مي 


فاتم ماظننت انك نقصت ( د ١‏ ) البناء على الاكثر . 

وفيه ان الظاهر من الحديث ان هذا وظيفة من كان الاكثر صحيحاً في حقه . 
وبعبارة اخرى: اودار الامر بين!انقيصة وعدمها يكون المستفاد منالرواية وجوب 
العمل على الاكثروتدارك النقص الاحتمالي بصلاة منفصلة والمقام يكون الامردائراً 
بين النقيصة واازيادة ومقنضى تلك الروايات الحكم بالبطلان . 

وفي المقام رواية عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ال : اذا لم تدر 
أربعاً صليٽ آم دمساً أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغيرر كوع 
ولافراءة فتشهدفيمماتشهدآخفيفاً )٠#(‏ مفادها الااتزام بالصحة على الاطلاق والاتيان 
بالمرغمتين ولكن لايمكن الالتزام بمفادها . ٠‏ 

ومثل هذه الرواية في المفاد حديث زرارة قال : سمعت أبا جعفر علي هالسلام 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
زاد آم نقص فليسجد سجدتين وهو جااس وسماهما رسول الله صلی الله عليه وآله 
المرغمتين ( # ۴ ) . 

وأما حديث زيد الشحام ةل : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو 
حمس ركعات قال: ان استيقن أنه صلى نحمساً أو ستاً فلیبعد وان كان لايدري أزاد 
أم نقص فليكير وهو جالس ثم لبر كع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخخر 
صلاته ثم يتشهد الحديث ( # ٤‏ ) . 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
4 : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١4 ؟) الوسائل الباب‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )٤ 


4م د مانی منهاج الصالحين ج ه 
ومنها مايمكن علا ج الشك فيها ونصح الصلاة حنم وهي نسع صور: 
الاولى : منها الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكرالسجدة الاخحيرة 
فانه يبني على الثلاث ويأني بالرابعة ويتم صلاته *" 


فسنده مخدوش بأبي جميلة مفضل بن صااح فالنتيجة ان الشك فيعددال ركمات 
يوجب البطلان الا فيما يقوم دليلعلى الصحة كما في موارد الشكوك الصحيحة . 

)١‏ اذ هع عدم اكمالالسجدتين تكون الركعة الثانية مورد الشك وهويوجب 
البطلان . 

!) هذا هو المشهور على ما في بعض - كلمات القوم ‏ ونقل عن جملة من 
الاعلام ادعاء الاجماع عليه ونقل عن الامالي انه من دين الامامية ويدلعليه مارواه 
عمار (* ١‏ ). 

ومارواه أيضا قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شيء من السهو في 
الصلاة فقال : ألا اعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت أو نقصت لم يكن 
عليك شيء ؟ قلت : بلى قال : اذا سهوت فابن على الاكثرفاذ! فرغت وسلمت فقم 
فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لسم يكن عليك في هذه شيء وان 
ذكرت ان ككنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ( *« ۲ ) . 

وما رواه أيضأ قال : قال أبو عبدالله عليه السلام . قال :كلما دحل عليك من 
الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال : فادا انصرفت فأتم ما ظننت أنك 
نقصت ( ٭ ۴ ) . 


۳۸۲ : لاحظ ص‎ )١ 
٣ : ؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ 
٤ نفس المصدر الحديث‎ )* 


۴۸۵ 


وبؤبد المدعى مارواه العلاء قال: قلت لبي عبدالله عليه السلام : رجل صلى 
ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين فاذا فر غ تشهد وقام قاثماً فصلى 
ركعة بةاتحة القرآن ( * ١‏ ). 

فان المراد من البناء على اليقين البناء على الاكثر بقرينة الذيل وانما عبرنا 
بالتأبيد لكون سند الرواية ضعيفاً . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه محمد بسن مسلم قال : انما السهو 
بين الثلاث والاريع وفي الاثننين و ( في ) الاربع بتلك المنزلة ومن سها فلم 
يدر ثلائاً صلى أم أربعاً واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم 
ويصاي ركعتين وأربع سجدات وهو جااس فان‌کان كد وهمهالى الأربع تشهد 
وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد سم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم 
وان كان أكثر وهمه الى اثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم ( *# ١‏ ). 

والاشكال في الرواية بكونها مقطوءة غيرسديد فان الراوي ابن مسلم وحاله 
في الجلالة معلوم وتقريب الاستدلال بالرواية انااشك اذاكان بين !اثلاث والاربع 
فلايخلو امايكون ذلك في حال الجلوس أوفي حال القيام فان كان في حا لالجلوس 
يجب عليه اتمام الصلاة لا القيام واضافة ركعة وان كان في حال ااقيام لابد مسن 
اتمام صلاته وعلى كلا التقديرين لايلائم مع قوله عليه السلام : « يةومفيتم » وعايه 
يكون المراد الشك بين الثلاث والاربع قبل التلبس بالركعة بأن يشك في حال 
الجلوس في أن الركعة التي يريد الدخول فيها هل هي ثالتة أم رابعة وعليه يكون 
الشك حقيقة بين الاثنتين والثلاث . 


۲ : الوسائل الباب. 4 من أبواب الظل الواقع فى الصلاة الملحديث‎ )١ 
٤ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ 1 


يي اي مبانى منهاج الصالحين ج ه 
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وفيالمام قول نقل عن المقنع وهوالقول بكون هذا الشك مبطلا وما استدل 
به عليه مارواه عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سآلته عن رجل لم 
يدر ركعتين صلی أم ثلاثاً قال : يعيد قلت : اليس يقال : لايعيد الصلاة فقيه ؟فقال: 
انما ذلك في الثلاث والاربع ( # .)١‏ 

ولا اشكال في أنسه مع عدم امكان الجمع بينه وما تقدم ترفع اليد عن هذه 
الروايةكيف وقد مر من الامالي ان هذا من دين الامامية ويمكن حمل الروايةعلى 
صلاة المغرب فان الحديث باطلاقه يشمل المغرب والله العالم . 

ونسب الى الفيقه جواز البناء على الاقل جمعاً بينما تقدم وبينرواية اسحاق 
ابن عمار قال : قال لي أبو الحسن الاول عليه السلام: اذا شككت فابن على اليقين 
قال : قلت : هذا اصل ؟ قال : نعم ( ۲# ). 

وقد تقدم ان رواية ابن عمار ضعيفة سنداً وقاصرة دلالة اذغاية دلالتهاكونها 
كبقية اخبار الاستصحاب ومقتضى ماورد في المقام عدم اعتبارالاستصحاب فى باب 
الشك في عدد الر كعات . 

وعن والد الصدوق: التخيير بين البناء على الاقل والبناء علىالاكثر ومدركه 
ما في فقه الرضا عليه السلام « وان شككثت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثاً وذهب 
وهمك الى الثالثة فاضف اليها الرابعة فاذاسلمت صليت ركعة بالخمد وحدها وان 
ذهب وهمك الى الاقل فابنعليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد 
التسليم وان اعتدل وهمك فأنت بالخيارفان شت بنيت على الافل وتشهدت في كل 
ركعة وان شئت بنيت على الاكثر وعمات ما وصفناه لك ( #د” ) . 

)١‏ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ا 

؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 

م) مستدرك الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 


فا ب ي 
ثم يحتاط بر كعة قائماً على الاحوط وجوءا ٠١‏ 


)١‏ مقتضى القاعدة الاولية تعين الاتيان بر كعة قاثماً فانه مقتضى ااظاهر مسن 
جملة من النصوص لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال له : يا 
عمار أجمع لك السهو كله في كامتين متى ماشككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم 
ما ظننت أنك نقصت ( ٭ ١‏ ) وما رواه ايضاً ( × ۲) . 

وبعض النصوص صريح في المدعى لاحظ ما رواه العلاء قال : قلت لابي 
عبدالله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين 
فاذافر غ تشهد وقام قائمأ فصلىركعة بفاتحة الكتاب (دم) وأيضاً رواية عمار(4#) 
صريحة في المدعى . 

وأما التخيبربين الامريناي الاتيان بركعة من قيام أور كعتين من جلوس فااظاهر 
انه لاوجه له الا ما يظهر من کاماتهم وهو الاجماع ومن الظاهرانه على فرض تحققه 
لااعتيار بهلاحتما لكو نه مدركيا فانه يمكن أن يكون المدرك المجمءين ما أرسلهجميل 
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: فيمنلايدري أثلاثاً صلى أم أربعاً ووهمه في ذاك سواء 
قال : فقال : اذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاه صلى ركعة 
وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الحديث ( ا ه ). 
بدءوى عدم الفصل بين الموارد وهوكما ترى مضافاً الى عدم الاعتبار بالمرسل 
وربما يقال: بأنه مقتضى الجمع بين المطلقات وما ورد في الصورة الثانية منالشك 
الدال على الاتيان بر كعتين جااساً بدعوى عدم القول بالفصل وهو كما ترى فان 
٠‏ ١)الوسائل‏ الباب ۸ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث ١:‏ 

؟) لاحظ ص : ۳۸٤‏ رقم ۳ 

م) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 

۳۸٤ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةالحديث : ۲ 


۸ لل علد لل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
وان كانت وظيفته الجاوس فىالصلاة احتاط بركعة جالا. الثانية 
الشك بين الثلاث والاربع في أي موضم كان فيبني على الاربع ويتم 
صلا ته (۲ 

هذهالوجوه لا یمکن‌أن تكون مدر كأ لاحكم الشرعي كماهوظاهر ومن هذا البیان 

يعام ما في كلام الماتن من الاحتياط . 

)١‏ لاطلاق أدلة بدلية الجلوس عن القيام لاحظ مارواه أبو<مزة عن أبي جعفر 
عليه السلام فيقول الله عزوجل : «الذبن يذ كرون الله قيامأ وقعودأ وعلى جنوبهم» 
قال: الصحيح يصليقائماً وقعوداً المريض يصليجالساً وعلى جنوبهم الذي يكون 
أضعف من المريض الذي يصلي جالساً ( # ١‏ ) الى غيره من الروايات الواردة 
في الباب ١‏ من أبواب القيام من الوسائل . 

!) نقل عليه الاجماع من جملة من الاعلام ويدل عليه المطلقات الدالة على 
البناء على الاكثر لاحظ أحاديث عمار (*«؟) ويدل عليه أيضاً ما رواه الحلبي ءن 
أبيعبدالله عليه السلام في حديث قال: اذكنت لا ندري ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم 
يذهب وهمك الى شيء فسلم ثم صل ركهتين وأنت جااس تقرأ فيهما بام الكتاب 
وان ذهب وهمك الى الثلاث فةم فصل الر كعة الرابءة ولاتسجد سجدتي السهو فان 
ذهب وهمك الى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ( +۴ ) . 

ويدل عليه أيضاً مارواه الحسين بن أن العلاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ر كعتين. وأربع سجدات بفاتحة 
الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد (#د )٤‏ ويدل عليه ما رواه عبداارحمن بدن 

؟) لاحظ ص.: ۳۸6 ۳۸۷3 


۳) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ه 
)٤‏ نفس المصدر التحاديث : ٩‏ 


في الك 3 ببس ب ليم 


٠ ټ‎ ٠ ل‎ e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


سيابة وأبوالعباس جميعاً عنأبي عبدالله عليه السلام قال: اذ لم تدر ثلاث صليت أو 
أربعاً الى أن قال: وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس( ١#‏ ) 
وبدل عليه مرسل جمبل ( *# ؟ ) . 
بل يدل عليه مارواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : اذام 
يدر في ثلاث هو أو في أر بع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخدرى ولاشيه 
عليه ولاينقض اليقين بااشك ولايدخل الشك في اليقين ولايخاط أحدهما بالاخر 
ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولايعتد بالشك في حال 
من الحالات ( ×+ م ) . 
فان هذه الرواية وان كانت ظاهرة في البناء على الاقل الموافق للعامة ولكن 
صدرالرواية قرينة على كون المرادمنها البناء على الا كدرو الانيان بر كعتين مفصولتين 
وتؤكد المدعى التأكيدات الواردة في الرواية فان هذه التأكيدات متناسبة أن 
يكون مفاد الرواية على خلاف مذهبهم حيث ذهبوا الى البناء على الاقل في الشك 
في الركعات وأما حديث محمد بن مسلم ( # 4) فقاصر سنداً لعدم استنادالرواية 
الى الامام عليه السلام وامكان أنيكون ماقاله ابن مسلم اجتها دآءنه مضافاً الى أنه 
جمع في الرواية بين البناء على الافل والاتيان بالباقي ومع ذلك حكم الاتيان 
بالمتم بعد الصلاة . وبعبارة اخرى: جمعفي الرواية بينالمتمم موصولا ومفصولا 
ولايمكن الالتزام به ولكن قدمران جلالة مقام ابن مسلم تنافي نقلالحكم عن غير 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۸۷ 

۴۳) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ٣‏ 
4) لاحظ ص : 0م 


.ة؟ _ ل لل هيافى منهاج الصالحين ج ه 
لم يحتاط بر كعة قائماً أو ركعتين جالساً”'والاحوط استحباباً اختيار 
الركعتين جالساً ”" وان كانت وظيفته الصلاة جااساً احتاط بركعة 
جال ° . الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة 
الاخيرة (؟ فيبني على الاربع ويتم صلاته '* 


المعصوم وأيضا قد مر ان المستفاد من الرواية حكم الشك بين الاثنتين والثلاث 
ولايرتبط بالمقام فلاحظ . 

)١‏ عن الجعفي تعين الركعتين من جلوس والظاهر صحة هذا القول فان 
الاطلاق الوارد في بعض النصوص يقيد بالتقيدالوارد فيالبعض الاخر والتصريح 
بالتخيير الوارد في مرسل جميل لا اعتبار به . 

؟) قد ظهر مما ذكرنا انه الأظهر . 

۴) قد ظهر مما تقدم تقريب الاستدلال على المدعى . 

. قد ظهر الوجه في التقيبد‎ )٤ 

ه) هذا هو المشهور بي نالاصحاب ونقل عن جملة هن الاعلام ادعاء الاجماع 
عليه بل عن الامالي انه من دين الامامية وتدل عليه مضافاً الى المطلقات الدالة على 
البناء على الاكثر جملة من النصوص الخاصة . 

منها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : اذا لم تدر اثنتين 
صليٽ أم أربعاً ولم يذهب وهمك الى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع 
سجدات تقر فيهمابام الكتاب ثم تشهد وتسلمفان كنت انما صلیٽ ر کعتین کانتاهاتان 
تمام الاربع وان کنٽ صليت أربعاً كانتاها تان نافلة (*# ١‏ ) . 

ومنها : مارواه ابن أبي يمفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 


١ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


في الشك ام 


٠ © ٠ ٠ © ل‎ ٠ 0. لل‎ 0 9 0 


لايدري ركعتين صلى أم أربعاً قال : ينشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع 
سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهدو يسلم فانكان صلى أربعاً كانت هاتان 
نافلة وان كان صلی ركمتين كانت هاتان تمام الاربعة وان تكلم فليسجد سجدتي 
السهو(* .)١‏ 

ومنها : مارواه زرارة في حديث عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : 
من اسم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : ي ركع بركعتين 
وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولاشيء عليه الحديث ( # ۲ ). 

ومنها : مارواه أيضاً عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من اسم يدر 
في اثنتين هو أم ف يأربع ؟ قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولاشيء 
عليه ( * ). 

ومنها: مارواه جميل عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث 
قال في رجل لم يدر اثنتين صلىأم أربعاً ووهمه يذهب الى الاربع أوالىاا ركعتين 
فقال : يصلي ر كمتين وأربع سجدات وقال : ان ذهب وهمك الى ركعتين وأربع 
فهو سواء ولبس الوهمفي هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع (*# ع ) ٠‏ 

وأما صحيح زرارة ( #د ه ) فقد مرأن صدره قرينة على الاتيان مفصلافيكون 
المراد مسن البناء على اليقين الاتبان بالمتمم بنحو يكون على يقين بعدم الزيادة 
والنقصات . 

: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : 

*) نفس المصدر الحديث : 

: نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ۳۸۹ 


هس دس سن 22 


بوم لل _ لل هانى منهاج الصالحين ج ه 
ثم يدتاط بر كعتين من قيام'' 


مضافاً الى أنه يمكن أن يتال : بأن الحديث وارد في مورد حاص ولايستفاد 
منه حكم عام فلايرتبط بالمقام وأما حديث زرارة ( # ١‏ ) وحديث أبي بصير عن 
أبيعبدالله عليه السلامقال : اذا لم تدر ريما صلبت أم ركعتينفقم واركع ركعتين 
ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سام بعدهما ( ٭ ۲) . 

وحديث بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل شك 
فلم يدر أربعاً صلی آم ائنتين وهوقاعد قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم 
ثم يسجد سجدتين وهوجالس( جم ) فلنا أن نقول: بأن اطلاقها يقيد بناكالنصوص 
المتقدمة ويقال : بأن المراد الاتيان ب ركعتين بعد الصلاة . 

وانأبيت فتشع المعارضة والترجيح همع تلك النصوص امخالفتها مع العامة 
وعلى تقدير التساقط يكون المرجع اطلاق البئاء على الاكثر . 

وأما حديث محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لايدري صلى ركعتين أم 
أربعاً قال : يعيد الصلاة (* ع) فيحمل على صلاة الغداة والمغرب أو يحمل على 
الشك قبل الاكمال وان أبيت فنقول : بعد المعارضة يكون المرجع اطلاق مايدل 
على البناء على الاكثر . 

)١‏ كما هو مقتضى القاعدة الاولية فان جواز الجاوس يحتاج الى دايل 
بالخصوص أضف الى ذلك التصريح بالقيام فيجملة من النصوص لاحظ أحاديث 


۳۹۱ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۸ 
۳) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


في الشك سس ب مف ب ب ب ب ب ب يسبب بام 84 
وان كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بر كعتين من جلوس الرابعة 
الشك بون الاثنتين والثلاث والاربع بعل ذكرالسجدة الاخيرة فييئى 
على الاربع وينم صللاته سم رحتاط بر كعتين من قيام وركعتين من 


جلوس 7" 


ابن أبي بعفور وزرارة وبكير ( * ١‏ ). 

ومارواه محمد بسن مسلم قال : سألت أيا عبدالله عليه اعلام عن رجل صلى 
ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع قال : يسام ثميةوم فيصلي ر كعتين بفاتحة 
الكتاب ويتشهد وينصرف وايس عليه شيء ( * > ). 

. على مامر فراجع‎ )١ 

؟) هذا هو المشهوربين الاصحاب ‏ على ما في بعض الكامات - ونقل عن 
جملة من الاعلام دعوى الأجماع عليه والعمدة التصوص وهى على قسمين : 

القسمالاول: مايختص بالمقام وهى جملة منالروايات منها مارواه أبوابراهيم 
قال : قلت لأبي عبدالته عليه السلام : رجل لايدري اثنتين صلى أم ثلائا أم أربعاً 
فقال : يصلي ركعة ( ركعتين ) من‌قبام ثم يسلمثم يصلى ركعتين وهوجالس (۴#). 

ومنها مرسل الصدوق قال : وقد روى انه يصلي ر كعة من يام ور كعتين وهو 
جالس ( 4# ) . 

ومنها : مارواه ابن أبي عمير ء-ن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام 


۳۹٣۲۳۹۱۳۹ : لاحظ ص‎ )١ 

> : من أبواب اللظل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ٠۴ الوسائل الباب‎ )" 
۲ : غ) نفس المصدر الحديث‎ 


€ ل ببانى منهاج الصالحين ج ه 
والاقوى تأخير ال ركعتين من جلوس ٠‏ 


في رجل صلى فام يدر اثنتون صلى أم لاا أم أربعاً قال : بوم فيصلي ر كعتين 
من قيام ويسلم م يصاي ر کعتین من جاوس ويسلم فان كانت أربع ركعات كانت 
الر كعتان نافلة والاتمت الاربع ( + .)١‏ 

وهذهالنصو ص كلها ضعيفة أما الاول فاضعف اسناد الصدوق الى عبدالرحمن 
وأما الثاني والثالث فيا لارسال . 

وأما القسم الثاني فهى المطاقات الشاملة لامقام باطلاقها لاحظ أحاديث 
عمار ) د 6 5 وفي المقام روادة لسهل بن البسع عن الرضا عليه السلام انه قال: 
ببني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدأ خفيفاً ( م ) : 

وهذه الرواية تحمل على التقية كما درفي نظيرها مضافاً الى أنها واردة في غير 
المقام فمقتضى القاعدة العمل بالمطلقات . وأما حديث على بن أبي حمزة CE‏ 
فمخدوش سنداً به . 

)١‏ لاببعد أن يقال : ان المستقاد من المطلفات الاتيان بر كعتين منقيام وبركعة 
من قيام أيضاً لاحظ حديث عمار ( “ا ه ) فان مقنضى هذا الحديث ازوم الاتيان 
بصلاة الاحتياط من قيام الا أن يقال : ان المستفاد مما ورد في الشك بين الثلاث 
والارببع ان حكم الشنك المذ كور الاتيان بر كعتين معن جلوس بلافرق بين موارده 
لاحظ احاددث جميل وعبدالرحمن وأبي العباس وزرارة ومحمد بن مسلم والحلبى 

۱( نفس المصدر الحديث :4 

۲) لاحظ ص : ۳۸۲ د٤۳۸‏ 

۳) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 

#) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : 4 

ه) لاحظ ص : ۳۸٤‏ 


في الشك 4٥‏ 
وانكانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بر كعتين من جاو س ثم بر كعة 
جالسا (' . الخامسة الشك بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة 


الاخيرة فيبنى على الاربع ويتم صلاته ثم يسجد مسجدتى السهو '' . 


وا لحسين بن أبي العلاء ( # ١‏ ) . 

مضافاً الى عدم الفصل ببن الموارد وأما وجه لزوم تأخيرهما فادلالة حديث 
أبي ابراهيم ومرسل ابن أبي عمير  (‏ ۲ ) على المدعى فان قوله عليه السلام : 
« : ثم يصلي ر كعتين » يدل على ازوم الثرتيب لكن قد مر ان الاشكال في السند . 

9 على م مر فراجع‎ )١ 

) هذا هو المشهور على ما في بعض الكلمات ويدلعليه جملة من النصوص 
منها ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذاكنت لاتندري 
أربعاً صليت آم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سام بعدهما ( ± م ). 
صليث أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأننتجالس ثم سلم بعدهما(«ع). 

ومنها ما رواه عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
لم تدر آربعاً صليت آم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغيز 
ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهداً خفيفاً ( ٭ ه ) . 

ويستفاد من هذه النصوص ما فاده في المتن من البناء على الاربع والاتيان 

۳۸۵٥۵۳۸۸3۳۸۷3 ۳۸۹ : لاحظ ص‎ )١ 

۳۹۳ : لاحظ ص‎ )١ 

*) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١‏ 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : م 

6 نفس المصدر الحديث : 4 


ال 


مبانى منهاج الصالحين ج ه 

السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام فانه يهدم وحكمه 
حكم الشك بين الثلاث والاربع فيتم لاه ١١‏ ثم يحتاط كما 
سيق فى الصورة الثانية ” . السابعة : الشك بين الثلاث والخمس 
حال القيام فانه يهدم وحكمه حكم الشك ببنالاثنتين والاربع فيتم 
صلاته ويحتاط كما سبق فى الصورة الثالثة " . والثامنة : الشك بين 
الثلاث والاربع والخمس حالالقيام فانه يهدم وحكمه حكم الشك 
بين الاثنتين والثلاث والاربع فيتمصلاته ويحتاط كماسبقفىالصورة 
الرابعة . التاسعة : الشك بي نالخمس والست حال القيام فانه يهدم 


بسجدتين بعد الصلاة . 

)١‏ نقل عليه عدم الخلاف ويمكن الاستدلال عليه بما ورد من النصوص في 
بيان حكم الشك بين الثلاث والاربع (#١)فان‏ تلك الا دلة تدل على وجوب البناه 
على الاربع وعلبه يكون القيام الذي بيده زائداً فيحكم عليه باازيادة ولاتوجبزيادته 
البطلان حيث لم تكن عن عمد . 

. تقدم الكلام من هذه الجهة وقد ظهر مما تقدم تعبن الجلوس فراجع‎ )١ 

م) فان مرجعه الى الشك بين الاثنتين والاربع فيءمل ء-لى طبق الوظيفة 
ويحكم بزيادة الركعة التي بيده ولا توجب زيادتها البطلان لعدم كونها عمدية . 

) من البناه على الاكثر عملا با لعمومات كما مر ويكون القيام زائدا غير 
مبطل وقد مر ما هو مقنضى النصوص وما فيها من الاشكال فراجع . 


۳۸۹۳۸۸ : لاحظ ص‎ )١ 


4Y 
١١ وحكمه حكمالشك بين الاربع والخمس ويتمصلاته ويسجد[لسهو‎ 
والاحوط فى هذه الصور الاربع أن يسجد سجدتى السهو للقيام‎ 
.'* الزائد أيضاً‎ 
(مسألة /51") : اذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث‎ 
ثم ضم اليها ركعة وسلم وشك فىأن بناءه على الثلاث كان من جهة‎ 
" الظن بالثلاث أو عملا بالشك فعليه صلاة الاحتياط‎ 


في الشك 


)١‏ كما مره 

3( ما أفاده م بني على وجوب سجدتى السهو لكل زيادة وتحقيق هده الجهة 
مو كول الى تاك المسألة فانتظر . 

۴) بنةريب ان المستفاد من الادلة ان المو ضوع لاحکام الشك عدم الدراية 
والعلم لاحظ النصوص الواردة في ااباب ١١‏ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة 
من الوسائل ) عد ١‏ ) وغيره وعليه يكون الخارح الظن ومقتضى الاصل عدمه فلك 
مجال لان يقال : بأن المقام مقام الاحنياط والعام الاجمالى 

ان فلت : المستفاد من حديث أبي العياس ( * ١‏ ) ان الموضوع للبناء على 
الأكثر اعتدال الوهم وءقتضى الاصل عدمه فيكون الاصلان متعارضين ولايمكن 
الاخذ باطلاق دلبل اليناء على الأكثر . 

قلت : ان الامركما ذ كر لكن المستفاد حديث زرارة (#م) وغيره الدال علي 
أن الميزان للبناء على الآكثر عدم الدراية انه مع عدمها لابد من البناء على 

۳۹۰ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ صن : ۳۸۹ 

م) لاحظ ص : ۳۹۱ 


lg لت‎ EEE 
واذا بنى فی‌الفرض المذكورعلىالاثنتين وشك بعد التسليم انه کان‎ 
من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت‎ 
. صلاته ولاشىء عليه‎ 
"” مسألة ۳۹۸ ) : الظن بال ر كعات كاليقين‎ ( 


الاكثر فيكون هو المرجع بعد تعارض الاصلين وتساقطهما الا أن يقال : انه من 
مصاديق الاحذ بالعام في الشبهة المصداقية فيشكل ماافيد فالاتيان بصلاة الاحتباط 
مبني على الاحتباط . 

. لقاعدة الفراغ فان مقتضاها صحة الصلاة وعدم بطلانها فلاحظ‎ )١ 

؟) هذا هو المشهور فيما بين القوم ‏ على ما يظهر من بعض الكلمات ‏ 
ونفي عنه الخلاف ‏ على ما نقل ‏ الا منابن ادرس ويدل على المدعى مارواه 
صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان كنت لاتدري كم صليت ولسم يقع 
وهمك على شيء فأعد الصلاة ( * ١‏ ) . 

فان مقنضى مفهوم الشرطية عدم الاعادة مع وقوع الوهم على أحد الطرفين. 
ان قلت : مقنضى حديث زرارة ( # ؟ ) وجوب الاعادة الا مع الحفظ واليقين 
بالاتيان بالاوليين . 

قلت : ليس الحفظ واليقين المذكورين في الحديث على نحو الصفتية بل 
اخذاعلى نحو الطريقية والمستفاد من حديث صفوان ان الظن يقوم مقام اليقين . 

وان أبيت عن هذا النقريب ففل : انه يخصص عموم حديث زرارة بحديث 
صفوان فلاحظ . 


١ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ٠١ الوسائل الياب‎ )١ 
۳۷۲۳ : ؟) لاحظ ص‎ 


في الشك ب سس سس ي 


e ه‎ ٠ e ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ e ٠ ٠ 


ان قلت : المذكور في حديث صفوان تكثر الاحتمال وهذا عنوان آخر غير 
عنوان الشك . قلت : اذاكان الظن حجة ممع نكثر الاحتمال کان حجة مع عدمه وقلة 
الاحتمال بالاولوية لكن الاشكال في سند رواية صفوان من جهة محمد بن خالد 
فيشكل الامر بالنسبة الى الاولتين فانه استفيد من جماة النصوص انه ايس في الاولئين 
وهم لاحظ حديثي زرارة ( * .)١‏ 

وحديث المعراج قال فيه : « فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الاولتان كلما 
حدث فيهما حدث كان على صاحبهما اعادتهما ( ٭ ؟ ) اي لا أثر لاوهم اي الظن 
فيهما بل الظن فيهما بحكم الشك فلا يعمل بالظن في الاواتين كما عليه المفيد 
في المقنعة والشيخ على مانقل عنه المحةقفي المعتبروصاحب الحدائق وغيرهم ‏ 
والاحتياط طرق النجاة والله العالم . 

وأما الظن في الا خبرتين فهو حجة بلاخلاف كما في بعض الكلمات نقلا 
عن جماعة ‏ بل ادعى عليه الاجماع ‏ حسب النقل ‏ وتقتضيه النصوص . 

لاحظ ما رواه عبدالرحمن بن سيابة وأبو العباس جميعا عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : اذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعأ ووقع رأيك على الثلاث فسابن على 
الثلاث وان وقع رأيك على الاربع فابن على الاربع فسلم وانصرف وان اعتدل 
وهمك فأنصرف وصل ركعتين ونت جالس ( « م ) . 

ولاحظ جملة من الروايات الواردة في الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة منالوسائل. وفى مقابل هذه النصرص نصوصتدل على الخلاف لاحظ 

۳۷۳ : لاحظ ص‎ )١ 

٠١: من أبواب افعالالصلاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

) الوسائل الباب ۷ من أيواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١‏ 


و.ع ب يبب بل للب هبانى منهاج الصالحين ج ه 


مارواه محمد بن مسلم ( ©“ .)١‏ 

ومارواهأبوبصيرةال: سألته عن رجل صلى فلم بدراً في الثالثة هوأم في |أرابعة 
فال : فما ذهب وهمه اليه ان رأى أنه في الثالثة وفي قليه من الرابعة شيء سلمبينه 
وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ( ا ۲ ) . 

ومارواه أيضاً انه روى ل لم يدرئلاثاً صلی أمأربعاً ان كان ذهب وهم كالى 
الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسأ فانكنت صليت ثلاثأكانتاها تان تمام 
صلاتك وان كنت صليت أربعاً كانتا ها تان افلة لك ( + م ) . 

فان قلنا : بأن الجمع العرفي ببن الطائفتين يقتضي حمل الطائفه الثانية على 
الاستحباب فهووان لمنقل بذلك وقلنا: بآنهما متعارضتان فبعد التساقط نأخدباطلاق 
حديث صفوان ( # ٤‏ ) فان مقنضاه حجية الظن في الركعات فيقوم مقام العلم . 

بل يمكن اثبات المدعى بما رواه على بن جعفر في كتابه عن أيه موسى بن 
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على مسا ظن كيف يصنع ؟ 
أيفتح الصلاة أم يقو م فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه اذان واقامة ؟ وان كان قدسها في 
الركعتين الاخر اوين وقد فر غ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟ قال : يبني 
على ما كان صلى ان كان فر غ هن القراءة فايس عليه قراءة وليس عليه اذ ان ولا 
اقامة ولاسهو عليه ( × ه ) . 

)١‏ لاحظ ص : 6م" 

6 الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۷ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۸ 

۳۹۸: لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ¥ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 


في‌الشلكى سم ا 


أما الظن بالافعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك ٠١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث بمقتضى النفصبل ان الظن حجة في الاخيرتين 
وأمافي الاولتين فلاوقد مر ان حديث صفوان مخدوش سندا فالءمدة حديث ابن 
جعفر فتحصل انه لابد من اتمام المدعى أي حجية الظن في الر كعات على نحو 
الاطلاق بالاجماع . 

وفي المقام اشكال آخر وهوان العامة قائلون بحجية الظن في عدد الركعات 
وحيث ان الترجيح بمخالفة القوم مقدم على اأترجيح بالاحدثية لابد من الاحذ بما 
يعارض حديث ابن جعفر . 

وان شثت قلت : ان حديث ابن جعفر صدراً وذيلا يعارض بغيره والترجيح 
بالنسبة الى الاخيرتين ممع المعارض لمخالفة القوم فلا تصل النوية الى الترجيح 
بالاحدثية فلابد من اتمام الامر في المقام أيضاً بالاجماع والتسالم والله العالم . 

)١‏ ما يمكن ان يستدل به او استدل على العموم أمور : منها النبوي « اذا 
شك احدكم في الصلاة فلينظر في احرى ذلك الى الصواب فليبن عليه » (* )١‏ . 

ومنها النبوىالاخر: « اذا شك احدكمفي الصلاة فليتحرى الصواب 6(:#؟). 

فان مقتضى اطلاقهما عموم الحكم . وفيه انهما ضعيفان وءعهل المشهور بهما 
ممنوع صغرى و كبرى اذ مجرد موافقة قول المشهور لهمالا يؤثر ما لم يحرز 
الاستناد مضافاً الى أن الاستناد لا يفيدكما حقفناه تبعاً لسيدنا الاستاد . 

ومنها الشهرة الفتوائية وفيه : انه ثبٽ في محله عدم اعتبارها . 


)١‏ كتاب الذكرى مسألة:١‏ من المطلب الثا لك فىالشك منالركن الثانى فى الخلل: 
؟) كنز العمال رح ٤‏ ص ١٠١١:‏ حديث 5١14‏ 


ع هيانى منهاج الصالحين ج ه 


٠ ©.» ٠ ® e ٠» ©.» ه‎ 0 © ٠» 0 0 


ومنها . ما نقلعن المحققمن عدم الخلاف فيه . وفيه : ان الاجماع لايكون 
حجة فكيف بعدم الخلاف . 

ومنها : الفحوى ولتقريب الاستدلالبالفحوى وجوه : الاول : انه لوكانالظن 
معتبرأ في الركعة التي ليست الامجموع الافعال كانبالحجية في أبعاضها أولى . 

انيها : انه لو كان الظن في الاولتين حجة مع انها فرض الله فكونه حجة 
بالنسبة الى القراءة التي هى سنة أولى ولافرق بين القراءة وغيرها . 

ثالثها : انه لوكان معتبرأ في‌الر كعة التي لا تسقط بحال فكونه حجة بالنسبة 
الى القراءة التي تسقط بمجرد الاستعجال أولى . 

وفيه : ان التعبديات أمرها بيد الشارع وليس أمرها بأيدينا . 

ومنها اخبار حفظ الركعات بالحصى ( ١‏ ) . وفيه : ان ظاهره العلم مع ان 
الظاهر منها الشك في الر كعات . 

ومنها : اخبار رجو ع الامام الى المأموم وبالعكس ( « ؟ ) وفيه الاشكال في 
جواز رجو عكل منهما الى الآخر في الافعال . 

اضف الى ذلك انه حكم خاص في مورد مخصوص ٠‏ ومنها : انه يكفى في 
الامتثال الظن . وفيه : ان الظن لايغني هن الحق شيثاً والمعروف بين القوم ان 
الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك . 

ومنها : ان المناسب لشرع الصلاة اعتبار الظن في الافعال فان الصلاة كثيرة 
الافعال والتروك . وفيه : ان التناسب لايقنضي شيثاً . 


۳٥۴۳ : لاحظ ص‎ )١ 
؟) لاحظ ص : وه"‎ 


في الشك 


۴ 
فاذا ظن بفعل الجزء ف ىالمخل لزمه الاتيان به('واذا ظن بعدم الفعل 
بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه '' والاحوط 

استحباباً اعادة الصلاة فى الصورتين '' . 
( مسألة 59" ) : فى الشكوك المعتبر فيها اكمال الذكر فى 


ومنها انه قد دلالنص على أنه لوأهوى ال ىالسجود وقد شك في الركوع ام 

يعتن لاحظ مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالته قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام 
رجل أهوى الى السجود فلم يدرأ ركع آم لم بر کع قال : قدركع ( د ١‏ ) فانه 
ليس الوجه فيه الأحصول الظن . 

وفيه : ان ملاك الحكم حصول الظن اول الكلام ولذ الاينوقف ذلك الحكم 
على حصول الظن مضافاً الى أنه لادليل على تسرية الحكم . 

ومنها مارواه اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام ٠‏ اذا ذهب 
وهمك الى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت ؟ فلت : 
نعم (*« ۲( وفيه ان الرواية ضعيفة سنداً بالمعاذي فعلى تقديرتمامية الدلالة لااعنيار 
بها سندآً فالتتيجة عدم دليل على حجية الظن في الأفعال . 

)١‏ لعدم دليل على الاتيان فيلزم بمقتضى قاعدة الاشتغال على المسلك المشهور 
والاستصحاب على المذهب المنصور . 

۲) بمقتضى قاعدة التجاوز على ما هوالمقرر عند القوم وعدم اعتبار الظن بعدم 
الفعل . 

۴) لاحتمال الزيادة في الاول والنقيصة في الثاني ولااشكال في حسن الاحتياط. 


٦ : من أبواب الركوع الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ الوسائل الباب ۷ من أيواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث:‎ )! 


.سملب مانى منهاج الصالحين ج ه 
السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثئلاث والشك بين الاثنتين 
والاربع والشك بينالاثنتين والثلاث والاربع : اذا شك مع ذلك فى 
الاتيان بالسجدتين أوواحدة فان كان شكه حال الجلوس قب لالدخول 
فى القيام أو التشهد بطلت صلاته لانه محكوم يعدم الاتیان بهما أو 
باحداهما فيكون شكه قبل ا كمال الذكر”'وانكان بعد الدخول فى 

القيام أوالتشهد لم تبطل". 

١)اذ‏ المفروض انه مع عدم احراز ذكر السجدتين وعدم اكمالهما لايتئرتب 
حكم الشك ولا يمكن ترتيب اثرالصحة فما أفاده تام أوفقل: ان موضوع الحكم 
احراز الاوليين ومع الشك وعدم احرازهما لا بالوجدان ولا بالاص_ل لايمكن 
ترتيب حكم الشك . 

؟) هذا مبني على جريان قاعدة التجاوز وتماميتها كما بنىعليهاالاصحاب ‏ 
واستدلوا بجملة من النصوص منها : مارواه اسماعيل بن جابر ( # ١‏ ) . 

ولكن لناكلام في تمامية قاعدة التجاوز فان الظاهر من قوله عليه السلام : 
«كل شي شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره » التجاوز ء-ن نفس الشي لاعن 
محله فيكون مفاد الحديث قاعدة الفراع لاالتجاوز . 

ان قلت : يكفي للحكم بتحقق السجود عند الشك ما رواه أيضا  (‏ ۲ ) فان 
مقتضى اطلاق هذه الرواية عدم الفرق بين أن يكون الشك في صحة السجود أو 
في أصله فالشك في أصل السجود محكوم بالاتيان . 

فلت : الامر وان كان كذلك لكن نقيده بمفهوم الرواية الاولى فانها تقتضى 


١)لاحظ‏ ص: ۳٣۲‏ 
؟) لاحظ ص : #54 


في ااشك > ج ا ا 8 © 2 
(مسألة :)۳۷١‏ اذا تردد فىأن الحاصل له شك أو ظن كمايتفق 
كثير ا لبعض الناس كان ذلك شکا ١‏ وكذا لو حصلت له <الة فى 
أثناء الصلاة وبعد أن دخل فى فعلآخر لم يدر آنه کان شکا أو ظا 
ببنى على أنهكان شكاً ان کان فعلا شاكاً وظناً ان کان فعلا ظانا 
ويجري على ما يقنضيه ظنه أوشكه الفعلى '' وكذا لو شك فىشىء 
ثم انقلب شكه الى الظن أو ظن به ثم انقلب ظنه الى الشك فانه 
فينى على الاربع ثم انقلب شكه الى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى 
بالرابعة واذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه الى الشك بينها وبين الاربع 
ہنی على الاربع ثم بأتى بصلاة الاحتياط ". 
(مسألة ١/ا")‏ : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن بدعها وبعيد 
الصلاة على الاحوط 5 
بالعموم الوضعي شرطية النجاوز عن نفس الشيء لا عن محله والعموم الوضعي 

يقدم على الاطلاق الشولي وقدمرمنافي مسألة أجع و ماينفع في المقام فراجع. 

. لاحظ ما ذكرناه في شرح مسألة 51م‎ )١ 

؟) لان الميزان بالحالة الفعلية على ما هو المستفاد من الادلة فلابد في ترتيب 
الاثار عليها . 

م) والكلام فيه هو الكلام فان الحكم يترتب على موضوءه الفعلي فلاحظ . 

ع) اذ على القول بحرمة قطع الصلاة يكون ترك صلاة الاحتياط مصداقاً 
للابطال ويكون تر كها كترك ركعة من أصل الصلاة . 


1 لل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
ولا تصح الاعادة ١(‏ الا اذا أبطل الصلاة بفعل المنافى " . 
( مسألة ۳۷۲ ) : يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاة من الاجزاء 
والشرائط ‏ فلابد فيها من النية ° 

)١‏ المفروض ان قطع الصلاة حرام فكل فعل يكون مصداقاً للقاطع يكون 
الاتيان به حراماً والحرام لايكون مصدافاً للواجب هذا على القول بحرمة القطع 
وأما على تقدير جوازه فالظاهر انه لاوجه للبطلان اذ يكون الاتيان بالثازية من قبيل 
تبديل امنثال فرد بفرد آخر فلا مقتضى للبطلان . 

9) فاذه بعد بطلان الأصلية لاوجه لفساد الثانية بل الصحة على القاعدة . 

۴) هذا من الواضحات فان صلاة الاحتياط اما جزء من الصلاة الاصلية واما 
صلاة مستقلة وعلى كلا التقديرين لابد من مراعاة ما يلزم مراعاتها في الصلاة . 

؛) المقصود من النية ما يكون لازمأ حين الشروع في الصلاة والدليل على 
لزومها في المقام ما صرح في جملة, من النصوص من أن صلاة الاحتياط اما نافلة 
أو متممة للصلاة لاحظ ما رواه أبوبصير ( ٭ ١‏ ) وما رواه الحلبي ( ۲) . 

مضافاً الى أن المستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في الابواب المختلفة 
ان صلاة الاحتياط صلاة مستقلة فيلزم فيها ما يلزم في بقية الصلوات فمن تلك 
النصوص مارواه عبدالرحمن بنسيابة وأبوالعياس (#دم) ومنها: مارواهعمار )٤#(‏ 
ومنها : مارواه عمار بن موسى الساباطي ( * ه ) ومنها : ما رواه العلاء ( # 5 ) 

؟) لاحظ ص :۳۹۰ 

۳) لاحظ ص : ووم 

4) لاحظ ص : ۳۸٤‏ 

ه) لاحظ ص : ۳۸۵ 

۳۸١ : لاحظ ص‎ )١ 


في الل س ل 
والتكبير للاحرام ' 


ومنها : مرسل جميل ( ٭ ١‏ ) وهنها : ما رواه محمد بن مسلم ( ٭ 7 ) . 

ومنها غيرها المذ. کور فيالباب ٠١‏ و ١١‏ و ٠۴‏ منأبواب الخلل الواقع في 
الصلاة من الوسائل أضف الى ذلك أن المسألة »مورد اتفاق الاصحاب ظاهراً . 

)١‏ كما هوالمشهور ببنالاصحاب بل نةل‌عن‌الدرة ادعاء الاجماع عليه ويظهر 
من كلام الراوندي القول بالخلاف من بعض واستدل على الاول بأنهايحتمل كونها 
ذافلة فيجب فيها التكبير واستدل علىالقول الاخر بانها يحتمل كونها جزءاً للصلاة 
فتكون التكبير زيادة في المكتوبة فانها لوكانت متممة لمايحتملنقصه يكونالتكبير 
زيادة على فرض النقيصة وكون صلاة الاحتياط جزءأ للصلاة الاصلية . 

والحق ما عليه المشهور أما على القول بكونها مستقلة ولا تكون جزءاً للصلاة 
الاصلية فالامر ظاهر اذ على هذا المبنى تكون صلاة مستقلة ولاصلاة الابالتكبيرة 
ولامجال للقول بأن عدم التعرض للتكبير في ادلة صلاة الاحتياط مع كون المقام 
مقام البيان يدل على عدم وجوبه اذ قد علم من الخارج انكل صلاة يحتاج الى 


التكبير وان التكبير تحريم الصلاة . 
وبعبارة اخرى : يكفي لاثبات الوجوب الامر به بعنوان الصلاة في نصوص 
كثيرة اشرنا البهاآنفاً . 


وأما على القول بالجزئية فأيضاً الامركذلك فان مقتضى الظاهر من الادلة 
لزومه والسيرة الجارية بينالمتشرعة تدلعلى المدعى فانااسيرة الخارجية تكشف 
)١‏ لاحظ ص :۳۸۷ 


؟١)‏ لاحظ ص : ۳۸۵ 
م) لاحظ ص : ۳۸۵ 


#6 خ0صسص سد تح حب مات نياج اا ن جه 
وقراءة الفاتحة ‏ اخفاتا " حتى فى البسملة على الاحوط وجوبا " 


من رأى المصوم . 

ويؤيد المدعى كون الحكم مورد الوفاق ويؤيده أيضأ ما رواه زيد الشحام 
قال : سألنه عن رج ل صلی العصرست ركعات أوخمس ركعات قال: ان استيقن انه 
صلی حمسا أوستا فليسعد وان كان لايدري أزا دأم نقص فا-يكبر وهو جالس ثم 
لي ركع ر كعتبن يقر أفيهما بفائحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد الحديث( # )١‏ 

١‏ ) قال في الحدائق : « المشهور بين الاصحاب تعين الفاتحة في صلاة 
الاحتياط وعن الجواهر شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً وهو مقتضى كونها 
صلاة مستقاة فانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وتقتضيه جملة من النصوص الخاصة 
لاحظ احاديث العلاء ومحمد بن مسلم والحابى والحسين بن أبي العلاء وأبي 
بصير ومحمد بسن مسلم والحلبي وابن ابى يعفور وزرارة ومحمد بن مسلم وزيد 
الشحام ( * ١‏ ) . 

؟) الظاهران مقتضى الا طلاق اللفظي و كذا مقتضى الاصل العملي الخياربين 
الامرين لكن مقتضى الا<تياط رعاية الاخفات الذهاب جماعة الى تعينه حسب ما 
نقل في بءض الكلمات . 

۴) ربما يقال باستحباب الجهر والجزم بالاستحباب مشكل فانا لم نظفر على 
دليل معتبر دال عليه لاحظ الروايات الواردة في الباب ۲۱ من أبواب القراءة في 
الصلاة من الوسائل فان هذه الروايات بين قصورفي سندها وبين ما يكونقاصراً 
عن الدلالة علىالمدعى فلاحظ ؛ نعم ربما يتم الامرعلى مسلك ثبوت الاستحباب 
بالتسامح في ادلة السنن والله العالم . 

)١‏ السات الياب 6 من أبوابالظل الواع فى الملا الحديث + م 

؟) لاحظ ص : ٤٠٥9 ۳۸۸ ۳۸۰١‏ د ۳۹٣۳۳۹‏ 


۹ 


في الشك 
والر كو ع والسجود والتشهد والتسايم 9 ولا جب فيها سورة ١‏ 
واذا تخللالمنافيبينها وبي نالصلاة بطل تالصلاة ولزم الاستئناف” . 

(مسألة ۳۷۳ ) : اذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم 
يحتج‌اليها “و ان کان فىالاثناء جاز تر کھا"واتمامها نافلة ر کعتین . 


)١‏ كما عليه السيرة الخارجية وتدل عا-يه النصوص الواردة في الابواب 
المختلفة المشار اليها مضافاً الى أنه لو أمرالمولى بالصلاة لكان اللازم رعاية هذه 
الامور فانه قد علم من الشرع ان الصلاة مر كبة من هذه المذكورات مضافاً الى 
بعض النصوص لا حظ ما رواه زيد الشحام ( ۱# ) . 

؟) نقل عليه عدم الخلاف بلالاجماع ويدل عليه عدم التعرض لها في النصوص 
مع التعرض للسفائحة وغيرها كما مر ولو لا هذا لكان مقتضى القاعدة وجوب 
السورة لكونها صلاة مستقلة ولدا قلنا بأنه يجب فيها التكبير لا حظ حديث حماد 
بنعيسى قال فيه « ثم قرأ الحمد وقل هو الله أحد الحديث ( ۲ ) فانه يستفاد من 
هذا الحديث ان السورة من اجزاء الصلاة . 

۴) كما مر فراجع . 

)ا لامر يصلاة الاحتياط حكم ظاهري ولايبقى موضوعه مع كشف الواقع 
ولا مجال للاتيان بها . 

. لجواز قطع النافلة‎ (o 

5) لعدم الدليل على مشروعية النافلة ركعة وادلة الشكوك لا يفي بائيات 
المشروعية فان تلك الا دلة ناظرة الى ظرف الشك لكن يشكل بأنه ما الدليل على 


64٠مل‎ : لاحظ ص‎ )١ 


ملي لل هيانى منهاج الصالحين ج ه 

( مسألة ۳۷١‏ ) : اذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع فى صلاة 
الاحتياط أو فى أثنائها جرى علية حكم من سلم على النقص ١‏ دن 
وجوب ضم الناقص والاتمام مسع الامكان ١‏ والا فيحكم بالبطلان 
كمااذاشك بين الاثنتين والاربع وثبين له بعد دخوله فى ر كوع 
الركءة الثانية منصلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة ‏ واذا 


مشروعية ضم ركعة اخرى نعم اونوى من الاول بعضاً من النافلة على تقدير 
التمامية لم يكن مانع ظاهراً من الضم والاتمام فتأمل . والله العالم كما أنه ريما 
يقال : بأنه لونوى كونها فريضة بهذا النحو لم يكن دليل على المنع فلاحظ . 

)١‏ فان الدليل قاصر للشمول وان شئت قلت : الوظيفة المقررة للشك حكم 
ظاهري وقوامه بالشك وبارتفاعه يرتفع الحكم الظاهري 

؟) بلا خلاف ‏ كما في بعض الكلمات ‏ وقال بعض : بانه حكى عليه 
الاجماع والوجه فيهان دليل البناء على الاكثروالاتمام بالمتمم بعدالانمام يقنضي عدم 
كون السلام مفرغاً ومع فرض عدم كونه مفرغاً تكون الصلاة ناقصة وقابلة لان 
ينضم اليها المتمم فيجب . 

ان قلت: عدم مفرغية السلام مشروط ببقاء الشك الى بعد تمامية صلاة الاحتياط 
والمقام ليس كذلك » قلت : هذا جمود على صورة بقساء الشك وهو خلاف 
المتفاهم العرفي . 

بل لنا أن نقول : بأنه لا وجه لكون السلام مفرغاً فان مفرغية السلام في فرض 
الانيان به على الوجه المقرر الشرعي وفي المقام ليس كذلك والمفروض انه 
انما أتى به المكلف بأمر الشارع وحيث انكشف الخلاف فلا وجه للبطلان . 

م) كما هو ظاهر فان الصلاة تبطل بزيادة الركن . 


في الشلك الل 
تبين ذلك بعدالفراغ منها أجزأت اذا تبين النقص الذي كان يحتمله 
أولا أما اذا تبينغيره ففيه تفصيل فان النقص المتبين اذاكان أكثر 
من صلاة الاحتياط وأمكن تدار كه لزم التدارك وصحت صلاته ” 
وفى غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم اعادة اصل الصلاة ”. مثلا اذا 
شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وأتى بركعة واحدة قائماً 
للاحتياط ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافى أن النق ص كان ركعتين فان 
عليه حينئذ اتمام الصلاة بركعة اخرى”؛ وسجود السهو مرتين أزيادة 
السلام فى أصل الصلاة وزيادته فى صلاة الاحتياط ”". 

( مسألة ه/ا" ) : يجري فى صلاة الاحتياط ما يجري فى سائر 


. كما هو ظاهر فان المأمور به ينطبق على المأتي به فلا حظ‎ )١ 

(!) ربما يقال : انه لايمكن الاكتفاء بالناقص لعدم الاة-يان بالمأمور به ولا 
دليل على الاجزاء وأما ضم ركعة اخرى على صلاة الاحتياط فلعدم الدليل عليه اذ 
مورد الدليل غير المقام ٠‏ 

ولكن لايبعد أن يقال: بأنه اذاكان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الاتيان 
بها قبل الاتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة اخرى اليها 
بلا حاجة الى اعادة الصلاة . 

۴) لعدم امكان التدارك كما هو المفروض . 

غ) الامركما أفاده اذالمفروض امكان التدارك فيجب . 

ه)كما هو المقرر عندهم وسيأتي التعرض له . 


م فمانى منهاج الصالحين ج ه 
الفرائض من أحكام السهو فيالزيادة والنقيصة " والشك في المحل 
أو بعد تجاوزه أوبعد الفراغ وغير ذلك" واذا شك في عدد ركعاتها 
لزم البناء على الاكثر الا أن يكون مفسدا ". 


. لاطلاق دليل حكم السهو فان مقتضى اطلاقه شموله لصلاة الاحتياط‎ )١ 

)١‏ لاطلاق دايلي قاعدتي التجاوز والفراغ بناءاً على تعددهما وأما الشك في 
المحل فمقتضى القاعدة الاتيان بالمشكوك فيه فلاحظ . 

©) ما أفاده هبني على ظهور قوله عليه السلام : « لا سهو في سهو » في عدم 
الاعتناء بالشك في المقام وتوضيح ماذكرناانه وردت في المقام جملة من النصوص 
منها : ما رواه ابراهيم بن هاشم ويونس ( ۱# ). 

ومنها : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
فال : ليس على السهو سهو ولاعلى الاعادة اعادة ( ٭ 7 ). 

ومنها ما رواه يونس عن رجل عن أبيعيدالله عليه السلام في حديث قال : لا 
سهو في سهو ( # 8 ) . 

وحديث حفص معتبرسنداً وقداختلف تكامات الفقهاه في بيان المراد من السهو 
الواقع في هذه النصوص ومنشأ الاختلاف تطرقاحتمالات كثيرة في معنى الكلمة 
فيحتمل أن يكون المراد من السهو النسيان ويمكن أن يكون المراد منه الشك 
ويحتمل أن يكونالمراد الجامع بين الامرين ويحتءل اختلاف المراد من الكامة 
بأن يراد شيء من الاول وأم ر آخر من الثاني وبحتمل التقدير في كل منهما كما أنه 


)١‏ لاحظ ص : .5نم 
)٣‏ الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة | لحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


$۱۴۳ 


٠ 0 e ٠ ل چ‎ 0 e ٠ ٠ ٠ ٠ 


يحتمل التقدير في الاول دون الثاني كما أنه يحتمل العكس وعلى اساس هذه 
الامكانات ترتقي الاحتمالات الى مرات بكثيرة والمدعى أن المراد من السهو في 
الموردين الشك لا السهو الجامع بين الأمرين والدليل على هذا المدعى أمران : 
الاول : قرينة السياق في حديث ابراهيم بن هاشم فان المراد من ااسهو في 
قوله : « ليس في المغرب مهو ولا في الفجر سهو ولافي الركعنين سهو » هو 
الشك وبقرينة وحدة السياق يكون المراد من السهو هو الشك وبعد ما علم ان 
المراد من السهو الشك نقول : لا اشكال في أن المراد من السهو الاول موجب 
الشك بالفتح اذ نفى اصل السهو لامعنى له . | 
وبعبارة اخرى نفى الحكم باسان نفي الموضوع وكذلك الحال في الهو 
الثاني اذ لو لم يقدر الموجب بالفتح في السهو الثاني يكون المراد به انه لا 
يتعلق حكم الشك بالشك وهذا لامعنى له فيكون المراد ان موجب الشك بالفتح 
ليس في موجب الشك بالفتح . 
ثم انه يحتمل ابتداءآ أن يكون المراد من السهو الاول البطلان نظير قوله : 
ليس في المغرب سهو ويمكن أن يكون المراد عدم الاءتناء بسهكسهو الامام ممع 
حفظ المأموم أو العكس والظاهر هو الثاني وذلك لوجوه : 
الاول : قرينة السياق لاحظ صدر حديث حفص ( # ١‏ ) فان محل الشاهد 
وقع فيسياق قوله : ليس على الامام سهو ولاعلى المأموم سهو ( ۲# ) . 
الثاني : اذه لايبعدأن يكون مقنضى حرف الاستعلاء في رواية حفص ماذكرنا 


4١17 : لاحظ ص‎ )١ 


يع هاتى منهاج الصالحين ج ه 


٠ ٠ ٠‏ ل e ٠‏ ل ٠ ٠0 ٠ ٠‏ ل 


فان اثبات البطلان ينافي النص وبعبارة اخرى :كيف يجمع بين الرفع واثبات 
البطلان عليه . 

الثالث: ان صلاة الاحتياط بدل عنالركعتين الاخيرتين والشك في الاخيرتين 
لايكون موجبا للبطلان فكيف بالبدل وأقل ها فى الباب أن يكون مؤيداً للمدعى 
فالنتيجة أن معنى الحديث عدم الاعتناء بالشك في موجب الشك . 

وبعبارة اخرى يكون عدم الاعتناء بالشك الحاصل في صلاة الاحتياط . ان 
قلت : موجب الشكليس منحصراً فيصلاة الاحتياط بل سجدتا السهو منموجباته 
احيانأكما في بعض الشكوك الصحيحة وأيضاً الاتيان بالمشكوك فيه موجب الشك 
بشرط عدم التجاوز عن المحل فاثار الشك متعدده منها صلاة الاحتياط فما الوجه 
في الاختصاص ؟ 

قلت : اما الاتيان بالجزء المشكوك فبه فمن آثار وجوب الصلاة لامن آثار 
الشك وحيث ان المقدر غير معلوم فالقدر المتيقن منه صلاه الاحتياط . 

ان قلت : مقتضى الاطلاق العموم فيشءل الحكم كل موجب الشك . قلت : 
مقنضى الاطلاق وان كان كذاك ولا وجه للاقتصار على المتيقن حيث انه خارج 
عن مقام التخاطب لكن يمكن أن يقال : بأن المستفاد من جملة من الروايات 
الكثيره ان المراد من السهو الشك في عدد الركعات فكأنه صار اصطلاحاً خاصاً 
في عرف الشار ع لاحظ هذه النصوص في الباب م7 و1914 و۷ و۸ و۱۸ من 
أبواب الخلل من الوسائل وقد مر بعض النصوص في الابحاث المتقدمة . 

فالنتيجه ان المراد من موجب الشك في عدد الركعات صلاة الاحتياط ٠‏ 
ولايخفى ان عدم الاغتناء بالشك في عدد الركعات يستلزم البناء على الاكثر الا 


في الشك 
( مسألة ۳۷١‏ ) : اذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على 
العدم ۳ الا اذاكان بعد خرو ج الوقت " أو بعد الانيان بما ينافي 
الصلاة عمداً وسهوا 7 . 
( مسألة ۳۷۷ ) :اذا نسى من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن 
من تداركه أعاد الصلاة وكذلك اذا زاد ركوعاً أو سجدتين في 
ركعة ° . 


صصص سس سس وسو 
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فيما يلزم منه البطلان اذالبناء على الاقل ينافي عدم الاعتناء فعدم الاعتناء عيارة عن 
البذاء على الاكثر وهذا قول المشهور وفي قباله ما نسب الى اا ا 
من البذاء على الافل . 

. للاستصحاب فان مقتضاه عدم الاتیان‎ )١ 

؟) اذ صلاة الاحتياط جزء للصلاة الاصلية وموفتة بويت خروج الوقت 
لوشك فيهاكان من الشك بعد الوقت وقاعدة الحيلولة تقتضي الحكم بالاتيان على 
مانطق به النص لاحظ مارواه زرارة والفضيلعن أبي جعفر عليه السلام في حديث 
قال: متى استيقنٽ أوشككت في وقت فريضة انك لم تصلها أوفي وقت فوتها انك 
لم تصلها صليتها وان شككت بعد ماخرج وقت الفوت وقد دحل حائل فلا اعادة 
عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصلهافي أي حالةكنت .)١#(‏ 

م) لقاعدة الفراغ فان صلاة الاحتياط متممة للصلاة الاصلية فالشك في صلاة 
الاحتياط شك في صحتها ومقتضى فاعدة الفراغ صحتها . 

)٤‏ فانها في حكم ا لصلاة الاصلية فيبطلها المبطل للصلاة اضف الى ذلك انه 
نقل بأنه لم يخالف احد في البطلان واحتمال شمولقوله عليه السلام: « ليبس على 


۱( الوسائل الباب ١‏ من ابواب المواقيت الحديث : ١‏ 
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فصل فى قضاء الاحزاء المنسية : 
( مسألة ۳۷۸) : اذا نسى السجدة الواحدة ولم يذكر الا بعد 
الدخول في اأ ركو ع وجب قضائها بعد الصلاة '' 


السهوسهو » ( # ١‏ ) للمقام ضعيف لعدم وضوح معنى الحديث ويحتم ل أذيكون 
المراد منه عدم الاعتناء بالشك المتعلق بموجب الشك . 

)١‏ المشهور ببنالقوم وجوب قضائها بعد مضى محل التدارك بل عن بعضهم 
دعوى الاجماع عليه ويدل عليه بعض التصوص لاحظ ما رواه اسماعيل بن جابر 
عن أبي عبدالته عليه السلام في رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر 
وهوقائم أنه لم يسجد قال: فليسجد مالم پر کع فاذا ركع فذكر بعد ركوعه آنه لم 
يسجدفليمض على صلانه حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء قال: وقال أبوعبدالله عليه 
السلام : ان شك في الر كو ع بعد ماسجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام 
فلبمض الحديث ( # 7 ) . 

ومارواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث أنه صأل عن رجل نسى 
سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فاذا 
سلم سجد ممل ما فاته . قلت : فان لىم يذ کر الا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته اذا 
ذكره (٭ م) . 

ومارواه أبويصير قال : سألته عمن نسى أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو 
ا يات ذكرها ما لم يركع قان کان قد ركع فليمض على صلاته 

4١17 : لاحظ ص‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب السجود الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


فضاء الأجراء المشسية سسس ۱۷ 
بعد صلاة الاحتياط اذا كانت عليه ' و كذا يقضي التشهد اذا نسيه 


فاذا انصرف قضأها ولیس عليه سهو (۱# ) . 

وقي قبال القول المشهور نقل عن العماني والكليني البطلان ويمكن أن يكون 
المستند لهذا القول ما رواه معلى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه 
السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها 
وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذکرها بعد ركوعه 
أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء (* ۲). 

وهذه الرواية لااعتباربها لارسالها وعدمثبوت وثاقة معلىوعن المفيد والشبخ 
التفصيل بين الاولتين فتبطل والاخيرتين فتقضى والظاهر انهما استندا في هذا 
النفصيل الى ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي 
ركعتينثم ذكرفي الثانية وهوراكع انه ترك السجدة في الاولىقال:كان أبوالحسن 
عليه السلام يقول : اذا تدرك السجدة في اأركعة الاولى فلم يسدر واحدة أو ثنتبن 
استقبات الصلاة حتى يصح لك ثنتان واذا كان في الثالثة والرابعة فت ركت سجدة 
بعد ان تكون قد حفظت الر كو ع أعدت السجود (*«#م). 

ولكن‌الرواية مضطربة منحيث المتن ويظهرمنهاانالموضوع للبطلان أمران: 
أحدهما ترك سجدة . ثانيهما : الشك في أنه صلى ر كعة أو ركعتين . 

)١‏ وذلك لالكونالسجدة تمك نأن تكون زيادة فيالمكتوبة اذالمغروض ان 
المكلف لايقصدكونها جزءاً بل يآتي بها بعنوان القضاء عن الفائت الا أن يقال : 
بأن السجود بنفسه زيادة في المكتوبة وهذا اول الكلام فالمدرك ليس ما ذكر بل 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث : ه‎ 
نفس المصدر الحديث : ا‎ )" 


۸ي فد_ لت فإانى منهاج الصالحين جه 


المستفاد مسن النص انه يحبا الائيان بها بيعل الفراغ من الصلاة لاحل ما رواه 
اسماعيل بن جابر ( ۱# ) 

وما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث و ( عن ) الرجل ينسى 
سجدة فذ كرها بعدما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولايسجدحتى يسلم فاذا 
سل سجد مثل ما فاته قات وانلم يذكر الابعد ذلك قال: يقضيما فاته اذا ذكره(؟) 

ومادام لمويحصل الفراغ من صلاة الاحتياط لميحرزالفراغ من الصلاة وضع 
الشك في الموضوع لايمكن ترتيب الحكم بل لنا أن نقول : بأ نمقتضى 
الاستصحابعدم حصولالفراغ فانه لادليل على الغاء الاستصحاب على الاطلاق 
في باب الشك في الر كعات ٠‏ وصفوة القول : ان المستفاد من الدليل انه يازم 
الاتيان بالسجدة بعد الصلاة فلابد من اتيانها بعد الفراغ من صلاة الاحتياط . 

)١‏ وجوب قضائه هو المشهور بل نقل عليه الاجماع من بعض الاصحاب 
ويمكن الاستدلال عليه بما رواه حكم بن حكيم قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام 
عن رجل ينسى من صلاته ركعة أوسجدة أوالشىء منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : 
يقضي ذلك بعينه فقات : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا ( د م ) . 

فان مقتضی اطلاق هذه الرواية وجوب قضاء التشهد لكن الاطلاقموهون بعدم 
العمل به وتخصيصه بخصوص السجدة والتشهد عن المستهجن. 

ومما يمك نأن يستدل به عليه مارواه محمدعن أحدهماعليهما السلام فيالرجل 

4١١: لاحظ ص‎ )١ 


؟) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ٤‏ 
م) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : 5 


قضاء الأجزاء المنسية  _‏ ا سس | 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠ 1 ٠ 5 1 


يفرغ من صلاته وقد نسى التشهد حتى ينصرف فقال : ان كان قريباً رجع الى 
مكانه فتشهد والاطلب مكاناً نظيف أ فتشهد فيه وقال : انما التشهد سنة في الصلاة )١*(‏ 
ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين التشهد الوسط والاخير . 

وفي المقام عدة روايات : منها : مارواه سليمان بن خالد فال : سألت أا 
عبدالته عليه السلام عن رجل نسى أن يجلس في الر كعتين الاولتين فقال : ان كر 
قبل أن يركع فليجلس وان لم يذ كر حتى ير كع فليتم الصلاة حتى اذا فر غفليسلم 
( وسلم وسجد ) وليسجد سجدتى السهو ( *« 7 ) . 

ومنها : مارواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يصلي الركعتين من المكنوبة فلايجلس فيهما حتى يركعنقال : يتم صلاته ثم يسلم 
ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قيل أن يتكلم ( * م ) . 

ومنها : مارواه الحسين بن أبي العلاه قال : سألت أبسا عبدالله عليه السلام 
وذكر مثل مارواه ابن أبي يعفور الآ أنه قال : حتى ير كع الثالثة  (‏ 4 ) ومقتضى 
الجمع بين النصوص التفصيل ببن التشهد الأول والثاني فان مقتضى اطلاق حديث 
ابن ءسلمعدم الفرق بين التشهد الاول والثاني ومقتضى احاديث ابناء نخالد وأبي 
يعفور وأبيالعلاء عدم وجوب قضاء التشهد الاولفالاطلاق المنعقد في حديث ابن 
مسلم يقبد بهذه الروايات ومما ذكرنا يظهر وجه بناء الحكم على الاحتياط . 

وأما حديث عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان نسى الرجل التشهد 


۲ : الوسائل الباب ۷ من أبواب التشهد الحديث‎ )١ 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )9 
4 : م) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )٤ 
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ويجري الحكم المذكور فيما اذا نسي سجدة واحدة والتشهد مسن 
الركعة الاخيرة ولم يذكر الا بعد التسايم والاتيان بما ينافي الصلاة 
عمد وسهو] ١‏ وآهنا اذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي 
فاللازم تدارك المنسي والاتيانبالتشهد والتسليم "ثم‌الاتيان بسجدتي 

في الصلاة فذكرأنه قال : بسمالله فقد جازت صلاته وان لم یذ کر شيئاً منالتشهد 
أعاد الصلاة ١  (‏ ) » فلابد من رد علمه الى أهله . 

هذا تمام الكلام بالنسبة الى قضائه وأماكونه بعد صلاة الاحتياط أوقبله فعلى 
القول بعدم وجوب تدارك التشهدالوسط وعدم وجوب قضائه لايكوذمجال للبحث 
كما هو ظاهر وأما على القول بوجوبه فيكون حكمه كالسجدةفلاحظ وأما بالنسبة 
الى التشهد الاخير فتارة يكون الالتفات بنسيانه قبل فوا تالمحل واخرى يكون 
بعد فواته أما علىالاولكما اذا سلم وقبل الانصراف تذكر نسيان التشهد فلااشكال 
في وجوب تقديمالتشهدعلىصلاةالاحنياط اذالسلام وقع فيغيرمحله فيجب تدارك 
التشهد ثم التسليم ثم الاتيان بصلاة الآحتياط وأما على الثاني فقدءرفي فصل صلاة 
الاحتياط ان الفصل بين الصلاة الاصلية وصلاة الاحنياط بالمنافي يخل بصحة 
الصلاة فأيضاً لاببقىمجال لهذا البحث . 

)١‏ الظاهر انه ليس في النصوص ما يدل عليه بالخصوص نعم مقنضى اطلاق 
بعض الروايات ماذكر لاحظ مارواه حكم بن حكيم ( ٭ ۲ ) ومارواه عبدالله بن 
سنان (  #‏ ) . 

ب)فان مقتضى القاعدة الانيان بالسجدة ثمالاتيان بالنشهد والتسلبماذالمغفروض 

۱( نفس المصدر الحديث : ۷ 


؟) لاحظ ص۲ ٤۱۸‏ 
؟) لاحظ ص : ۳٤١‏ 


قضاء الأجزاء المئسية ----- د لل 


السهو للسلام الزائد على الاحوط وجوباً (' ولا يقضى غير السجدة 
والتشهد من الاجزاء "ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من 


جزء وشرط 0" 


ان الترتيب لم يتحقق بين الاجزاء ولم يفت محل التدارك فلا وجه. لرفع اليد عن 
رعاية الترتيب . 

وما أفاده في المستمسك من كون السلام مفرغاً فبعد السلام ليس المصلي في 
الائناءكى يلزم رعاية الترتيب لي سسديداً اذ السلام انما يكون مفرغاً فيما يقع في 
محله المعين بحسب النظر الشرعيلاكيف ما اتفق والايازم الخروج من الصلاة 
بالاتيان بالسلام سهواً على الاطلاق وليس الام ركذلك اذ لا اشكال عندهم ظاهراً 
ان الانيان بالسلام سهواً لايوجب خرو ج المصلي من الصلاة ٠‏ ) 

ولذا أفاد في الجواهر في هذا المقام بأن مفتضى القاعدة الاتيان بالسجدة 
ثم الانيان بالتشهد والسلامكى يحصل الترتيب والمانع من الالتزام به الاجماع 
ولولاه كان مقنضى القاعدة الالتزام بالصحة وتدارك الترتيب بل مقتضى القاعدة 
ماذكرحتى فيما لوفات السجدتان, وما أفاده متين لكنتحقق الاجماع التعبدي غير 
ثابت بل الثابث خلافه . 

)١‏ بنساءاً على وجوبهما لكل زيادة ونتعرض للمسألة عند تعرض الماتن ان 
شاء الله فاننظر . 

) لعدم الدليل عليه ومقنضى الاصل الأولى عدم الوجوب مضافاً الى دعوى 
الاجماع على عدمه فلاحظ وما لا ا 
الالتزام به كما مر. 

۴) فان الظاهر من دلبل القضاء ان القضاء يلزم أن يكون مطابقاً للاداء كبقبة 
الموارد . 


مع هيانى منهاج الصالحين ج ه 
كما يجب فيه نية البدلية " ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين 
الصلاة واذا فصل أعاد الصلاة 7 . 


)١‏ فانه عل ىالقاءدة الاولية اذ وجوب المنسي بهذا الءتوان فلابد من قصده 
كى يتحقق قصد الواجب ويكفي النية الاجماليته لعدم دلبل على لزوم النفصيل . 

)١‏ يمك نأن يقال : بأن مقنضى اطلاق دليل القضاء عدم قدح الفصل بالمنافي 
بل يمكن استفادة المدعى بوضو ح منحديثى عمار وابن مسلم (٭ ١‏ ) فا نالمستفاد 
مسن قوله عليه السلام : ( يقضى مافانه اذا ذكره » ان القضاء واجب في زمسان 
التذ کر بلا فرق بین موارده وأيضاً يستقاد من حديث ابن مسلم انه يجوز قضاء 
التشهد مع الانصراف وبعده عن مكانه فانه يطلب مكاناً نظيفاً ويتشهد . 

هذا بحسب الاصل اللفظي وأما بحسب الاصل العملي فيمكن أن يقال : بأن 
مقنضى اصالة البراءة عدم تقيد القضاء بهذا القيد وعدم قدح الفصل المذكور . 

ولكن لقائل أن يقول : بأ-ه لو لم يتم التقريب الاول لابد من الاحتياط 
لاستصحاب عدم سقوط الواجب لكن يرد عليه بأن الاستصحاب في المقام يعارضه 
استصحاب عدم الجعل الزاثد . 

والحق أن يقال : بأنسه لو قلذا بجريان قاعدة لاتعاد كان مقتضى القاعدة عدم 
وجوب الاعادة ويمكن أن يقال : انه لامجال لجريان قاعدة لاتعاد فاته كيف يمكن 
الحكم بعدم الاعادة مع دليل وجوب قضاء الجزء المنسي فان المستفاد من دليل 
وجوب قضاء الجزء المنسي بحسب الفهم العرفي إنه جزء للصلاة غاية الامرتبدل 
محله والمراد من القضاء الاتيان به لا القضاء المصطلح . 

وضفوة القول : ان المستفاد مسن دليل قض-اء الجزء بعد الصلاة ان الجزئية 


٤۱۸: لاحظ ص‎ )١ 


سجود السهو 
(مسألة ۹⁄): اذا شك في فعله بنى على العدم )1 الا أن يكون 
قد خر ج الوقت '' واذاشك فى موجبه بنى على العدم ”". 
فصل فى سجود السهو : 


( مسألة 58٠‏ ): يجب سجود السهو للكلام ساهياً 0 وللسلام 


ار 


محفوظة وانما تبدل محله فيترتب عليه ان الاتبان بالمنافي يخل بصحة الصلاة وان 

قلنا بعدم جريانها كان دايل وجوب الصلاة كانياً لوجوب الاعادة فان سقوط الامر 
عن الواجب خلاف اطلاق الدليل . 

وبعبارة اخرى : بدلية قضاء السجدة أو التشهد مع الفصل بالمنافي حلاف 
الأطلاق لكن الحق ان المحكم اطلاق دليل قضاء الجزم فلايضرالفصل بالمنافي 
وطريق الاحتياط ظاهر . 

)١‏ لاصالة عدم الاتيان به. 

؟) لقاعدة الحيلولة ولقائل أن يقول : لاوجه لجريان القاعدة فان جريانها 
يتوقف على كون الوقت الادائي ظرفاً للقضاء ولكن قد مران مقتضى دلبل البدلية 
وجوب رعاية الشرائط المقررة في البدل كالمبدل منه فيلزم رعاية الوقث فيه كبقية 
الشرائط فتجري فيهالقاعدة بحسب الفهم العرفي . 

ولكن الاشكال كل الاشكال في أن المستفاد من اطلاق دليل القضاء عدم اشتراط 
المقضي بالوقت بل يجوز الاتيان به ولو بعده فلا موضوع لقاعدة الحيلولة فلا 
مناص عن الاتيان به لاستصحاب عدم الآتيان غاية الامر طريق الاحتياط أن یژتی به 
رجاءاً والله العالم . 

م) لاصالة العدم فلاحظ . 

4) هذا هوالمشهور ‏ علىما في بعض الكلمات ‏ ونقل عن بعض الاجماع 
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عليه ويدل عليه مارواه عبدالرحمان اب نالحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام 
عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم فقال : يتم صلاته ثم 
يسجد سجدتين الحديث ( ٭ ١‏ ) ويدل عليه أيضاً مارواه ابن أبي يعفور (۲#) . 
وربما يقال : بسأنه يعارض مادل على الوجوب عدة نصوص دالة على عدم 
الوجوب : منها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في 
الركعتين وينكلم فقال: يتم ما بقيءن صلاته تكلم أو لم يتكلم ولاشيءعليه(#دم). 
بتقريب أن قوله عليه السلام: « ولاشيء عليه » يدل على عدم وجوب سجدتى 
السهو وحمله علىعدم الاعادة بأن يكون عطفا تفسيريا ينافي الظهور في التأسيس. 
ولايخفىانه لامجال لتوهم وجو بشيء عليه غير سجدة السهو فيكون النفى 
ناظرأ الى عدم وجوبها فالتعارض بين الروايتين ظاهر وحمل دلبل الوجوب على 
الاستحباب بقرينة المعارض ليس جمعاً عرفياً وأقوال العامة في المقام مختلفة 
فالقاعدة تقنضي تساقط طرفي المعارضة ومقتضى الاصل عدم الوجوب ونتل عن 
الصدوقين وغيرهما القول بعدم الوجوب . 
وأفاد السيد الحكيم قدس سره في المقام بآن المسألة لانخلو من اشكال لكن 
كيف يمكن الالتزم به مع الشهرة الفتوائية والاجماع المدعى من بعض الاعلام 
وقس على خبرررارة غيره مما دلعلى عدم الوجوب كخبر الفضيل بن يسار( )٤#‏ 
مضافاً الى أن الترجيح بالاحد ثية مع ما يدل على الوجوب . 


١)الوسائل‏ الباب ٤‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١‏ 
؟) لاحظ ص : .وم 

م) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ه 
4) الوسائل الباب ١من‏ ١بواب‏ قواطع الصلاة الحديث ١:‏ 


دوو السو ي 
في غير محله ١١‏ 


)١‏ هذا هو المشهور على مافي بعض الكلماتء بل نقل عليه الاجماع قال في 
الحدائق : « نقل عن العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك ونسبه المحقق الى 
علمائنا موّذناً بدعوى الاجماع عليه » . 

ولا يخفى انه لايمكن الاستناد الى مثل هذه الاجماعات التي يمكن استنادها 
الى الوجوه المذكورة ولانكون اجماعات تعبدية . 

واستدل على المدعى بأنه زيادة في الصلاة ويجب سجود السهو لكل زيادة. 
وفيه : ان الكلام في المبنى كما سيجيء. 

واستدل عليه بما رواه العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
نسى ركعة مسن صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع فال : يقوم ف رکع 
ويسجد سجدتین ( *# ١‏ ) . 

وفي دلالة الرواية على المدعى اشكال فانه من المحتمل بل الظاهر ان المراد 
بالسجدتين سجدتا الصلاة الواقعة بعد الركوع . 

واستدل بما رواه سعيد الاعرج قال : صمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
صلى رسول الله صلی الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يارسول 
الله حدث في الصلاة شيم؟فقال : وما ذلك قال:اذما صليث ر كعتين فقال : أكذلك 
یا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين فقال : نعسم فبنى على صلاته فأتم الصلاة 
أربعاً الى أن قال : وسجد سجدتين لمكان الكلام ( ٭ ۲ ) . 

وفيه : ان الظاهر من الرواية ان سجود السهو للكلام الوافع أثناء الصلاة . 
واستدل بما رواه عمار في حديث قال : سألت أبا عبدالله عليه الدلام عسن رجل 


۸ : الوسائل الباب "من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 
١١ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
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ولاشك بین الاربع والخمس كما تقدم )1 ولنسيان التشهد ° 


صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر انه ثلاث فال : يبني على 
صلاته متي ما ذكرويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت 
صلاته (* ١‏ ). 

وفيه : ان مورده السهوعن التشهد والتسليم فلادلالة فيالرواية على وجوب 
سجود السهو للسلام وحده وأما الاشكال في الرواية ‏ كما في المستمسك ‏ بأنه 
من المحتمل أن يكون من جهة اازيادة فلا خصوصية لاسلام فغير وارد اذ لاوجه 
لرفع اليد عن الرواية بمجرد هذا الاحتمال. 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما دلعلى وجوبه للكلام ( ؟) الا أن يقال: 
بأن الظاهر من ذلك الدليل الكلام الخارج عن الصلاة واعله لاوجه لهذا الاشكال 
فان الانصراف على تقدير تسلمه لعله بدوي . 

)١‏ كما هو المشهور ‏ على ما في بعض الكلمات ‏ ويدل على المدعى جملة 
من النصوص منها : ما رواه أبوبصير (* م) . 

!) نفل عن الخلاف وغيره الاجماع عليه وعن المدارك نفى الخلاف فيه 
والنصوص الواردة في المقام تكفي لاثبات الوجوب لاحظ ما رواه سليمان بن 
حالد (٭ ع) وما رواه ابن أبي يعفور (ه) ومارواه الحسين بن أبي العلاء (بد< ) 
والنصوص واردة في التشهد الاول ولكن بعضها مطلق من هذه الجهة كحديث 

٤۲٤ لاحظ ص:‎ )١ 

©) لاحظ ص : نوم 

41١9 : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : 41١6‏ 

5) لاحظ ص ٤۱۹:‏ 


ع جص ۷م 


سجود السهو 

والاحوط وجوبآ سجود السهو لنسيان السجدة '' وللقيام فى موضع 
' أبي بصير قال : سألته عن الرجل بنسى أن يتشهد ال يسجد سجدتين يتشهد 
فيهما ( * .)١‏ 

)١‏ المشهورعلى مافي بعض الكامات - وجوبهما بل نقل عن جملة من الاعبان 
ادعاء الاجماع عليه اعموم وجوبهما لكل زبادة ونقيصة ولرواية جعفر بن شير 
) قال: سثل أحدهم عن رجل ذكرأنه لم يسيجد فيالر كعتين الاو لتبن الا سجدة وهو 
في التشهد الأو ل قال : فايسجدها ثم لينهض واذا ذكره وهوفي ااتشهد الثاني قبل 
أن يسام فلرسجدها ثم يسلم ثم رسجد سجدتى السهو (٭ ۲) . 

وفيه ان الاجماع التعبدي غير متحقق وثبوت وجوبهما لكل زيادة ونقيصة 
محل الاشكال كما سيظهران شاء الله تعالى وأما حديث ابن بشير فمن حيث السند 
ضعيف بمحمد بن خحالد . 

ويدلعلىعدم الوجوب مارواه عمارعنأبيعبدالله عليه السلام في حديث قال: 
وسثل عن الرجل ينسى ااركوع أو ينسى سجدة عليه سجدة السهو ؟ قال: «قد أتم 
الصلاة (٭ م) . 

فان مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون التذكر في المحل والتذكر بعد 
فوات المحل وعدم امكان الالتزام بالصحة بالنسبة الىالر كو ع الافيما كان النذكر 
قبل فوات المحل لايقتضي رفع اليد عن الاطلاق بالنسبة الى نسيان السجدة ويدل 
أيضاً على عدم الوجوب مارواه ابو بصیر(#٤)‏ ومثله مارواه محمدبن منصور(*#«ه). 

)١ -‏ الوسائل الباب ۷ من أبواب التشهد الحديث :1 
۴) الوسائل الباب ٠٤‏ من أبواب السجود الحديث : ۷ 
") الوسائل الياب 7١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : لا 


41١5 : لاحظ ص‎ )٤ 
1 : من أبواب السجود الحديث‎ ١4 ه) الوسائل الباب‎ 


الجلوس أو الجاوس فى موضع القيام ٠"‏ 


هذا كله فيما لايكون قابلا للندارك وأما في صورة اءكان التدارك فلاموضوع 
للنقصان نعم علي القول بالوجوب لكل زيادة ونقيصة يجب الانيان بهما لازيارة 
ولكن الاشكال في أصل المبنى . 

)١‏ انه من دين الامامية على مانقل عن بعض ونقل عن بعض ادعاء الاجماع 
عليه والعمدة النصوص ومما استدلعليه مارواه معاوية بنعمارقال: سألنه عنالرجل 
يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال : يسجد سجدتين بعد التسليم 
وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ( د ١‏ ) وهذه الرواية مخدوشة بالعبيدي . 

ومما استدل به على المدعى ما رواه عمار بن موسى قال : سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : اذا أردت أن تقعد فقمٽ 
أوأردت أن تقوم فقعدت أوأردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك 
سجدنا السهو وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو وعن الرجل اذا أراد أن يقعد 
فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيثاً أو يحدث شيئاً فقال : ليس عليه سجدتا السهو 
حتى يتكلم بشيء وعن الرجل اذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو 
قال : يسجد متى ذكر الى أن قال : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى 
يصلي الفجر كيف يصنع؟قال: لايسجد سجدتى السهو حتى تطلع الشمس ويذهب 
شعاعها الحديث ( ۲# ) . 

وهذه الرواية تدل على المدعى بما في صدرها لكن ذيل الرواية يقنضي عدم 
الوجوب الا مع التكلم والا فمجرد القيام في محل القعود لايوجب سجود السهو 
فعلى تقدير عدم اعتبار الرواية الاولى فلا مقتضي للوجوب وعلى تقدير اعتبارها 


١ : الوسائل الباب ۳۲ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 


سجود السهو ظ م ب 474 
كما أن الاحوط استحباباً سجود السهو لكل زيبادة أو نقيصة . 


يقع التعارض بين الخبرين وأقوال العامة في المقام مخئلفة على ها يظهر من 
الحدائق . 

قال في الحدائق : « ولا يبعد عندي حمل أخبار السجود على التقية فان 
القول بوجوب االسجود هنا مذهب أبي حنيفة والشافعي واتباعهما » الى آخر 
كلامه . ظ 

لكن مع اختلاف أفوال العامة يكون كل من القول بالوجوب والقول يعدمه 
موافقاً لهم فلا ترجيح من هذه الجهة وبعد فرض التعارض تكون نتيجة سقوط 
الخبرين بالمعارضة عدم الوجوب لعدم المقنضى ومقنضى البراءة العدم كما هو 
المقرر عند الشك فالقول بالوجوب من باب الاحتياط ٠‏ ) 

)١‏ عن الشيخ نسبة وجوبهما لكل زيادة ونقيصة الى بعض الاصحاب وءن 
الدروس انه لمنظفر بقائله ومما يمكن أن يستدل عليه مارواه سفيان بن السمط ءن 
أبيعبدالله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدحل عليك أو 
نقصان ( + .)١‏ 

وهذه الرواية ضعيفة سند بالارسال وعدم تحةقوثاقة سفيان ومجرد كون ابن 
أبيعمير في السند لايكفي كما حةق في محله مضافاً الى عدم عمل الاصحاب به. 
٠‏ وربما يستدل عليه بما رواه عبيد الله بن على الحلبيعن أبيعبدالله عليهالسلام 
قال : اذا لم تدر ربعا صليت آم حمسا أم نقصث أم زدت فتشهد وسلم واسجد 
صجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهد خفيفاً (* ۲) . 

بتقريب : ان الجملة اماعطف على فعل الشرط واماعطف على معموله أما على 


۱( نفس المصدر الحديث : ۳ 
؟) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : 4 


ملسست انی منهاج الصالحين جه 
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الاول فدلالة الرواية على المدعى واضحة وأما على الثاني فان حملناه على العلم 
الاجمالي فالدلالة واضحة أيضاً اذالعلم الاجماليانما يكون منجزاً فيمايكون الاثر 
مترتبأ على الاطراف وان حملناه على الشك فيدل على المدعى بالاولوية القطعية . 

والانصاف ان الحديث بظاهره اجنبي عن المقام فان الظاهر منه أنه لو لم 
يدر صلى أربعاً أم شا أو شكفي أنه نقص من الاربع أوزاد على الخمس تشهد 
وسلم فلايرتبط بالزيادة والنقيصة والله العالم ٠‏ 

ومما يمكن أن يستدل به عليه مارواه الفضيل بن یسار انه سأل ابا عبد الله 
عليه السلام عن السهو فقال : من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما 
السهو على من لميدر أزاد في صلاته أم نقص منها (٭ )١‏ . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى اافضيل بمحمد بن خحالد . 

وم‌ما يمكن أن يستدل به عليه مارواه صفوان‌بن مهران الجمال عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال سألته عن سجدتى السهو فقال : اذا نقصت فقيل/النسليم واذا زدت 
فبعده ( د ١‏ ) وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى صفوان ٠‏ 

ومما استدلبه عليه ما رواه سعد بن سعد الاشعري قال: قال الرضا عليه السلام 
في سجدتى السهو اذا نقصت قبل التسليم واذا زدت فبعده (#د" ). 

وهذه الرواية من حيث السند مخدوشه بالبرقي فان صاحب الوسائل أفاد بأن 
هذا العنوان يكون لمحمد بن خحالد غالبا ولاأقل من الاجمال وأما من حيث الدلالة 
فيمكن أن يقال بأنها ناظرة الى بيان محل ااسجدة ولاتدل على الوجوب ولا على 

+ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الخلل الواقعفى الصلاة الحديث‎ )١ ٠ 


؟) الوسائل الباب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث :5 
*) نفس المصدر الحديث : 4 


سجو د السهو 
(مسالة ١‏ ) : يتعدد السجود يتعدد مو جبه )1 ولا يتعدد بتعدد 


الكلام اله مسح تعدد السهو بأن يكل كو ثم دسهو أما اذا تكلم کشر ا 


4۴۱ 


وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير ”. 

(مسألة ۳۸۲) : لا يحب الترئيب فيه بترئيب أسبابه”” ولا تعيين 
الس 9 

( مسألة ۳۸۳ ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط وكذا عن 


الاجزاء المقضية(؟ 
العموم . 


ومما دمكن أن يستدل به عليه ما رواه زرارة قال : سمعت أيا جعذر عليه 
السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه 
وآله المرغمتين ( * .)١‏ 

بدعوى ان الرواية تدل على المدعى في المقام بالاواوية وفيه ان الاولوية 
اول الكلام فا لحكم مبني على الاحتياط . 

)١‏ لعدم تداخل الاسباب ولاالمسببات فيتكرر المسبب كالسبب. 

۴) المستفاد هن النص ان الكلام السهوي يوجب السجدة فالمناط في التعدد 
تعدد الكلام سهواً وعليه لايمكن المساعدة مع ما أفاده الماتن والله العالم . 

۴) فانه مع عدم التعين لامجال للترتيب كما هو ظاهر . 

. فان التعيين فرع التعين وحيث لاتعيين فلا مجال للتعين‎ )٤ 

ه) تأخير سجود السهوعن صلاة الاحتياط على القاعدة اذ سجود السهو يجب 


۲ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 


لس هانى منهاج الصالحين بع ه 
والاحوط عدم تأخيره عن الصلاة ٠١‏ 


۴۴ 


الاتيان به بعد الصلاة كما هو المستفاد من النصوص وأما لروم تأخيرهعن قضاء 
الاجزاء المقضية فلادلبل عليه نعم هو مقتضى الاحتياط فلاحظ ٠‏ 

الا أن يقال : ان المستفاد من دلبل القضاء ان المقضي جزه من الصلاة غاية 
الامرتيدل مكانه فمادام لم يتحقق لم يةر غ من الصلاة فلايجوز الانيان بالسجدة قبله 
لكن المفروض صدق الفراغ قبل الاتيان به والله العالم . 

)١‏ وجوب الاتيان به فور هو المشهور ‏ على مافي بعض الكلمات ‏ وربما 
رقال: بأنه لادايلعلى الفورية بل بدلعلى عدم وجوبها مارواه عماربنهوسى(*#١).‏ 

ولايخفى انه لولم يتم دلبل على الفورية فلا مقنضى للقولبها ولا نحتاج الى 
دليل لعدمها وان تم الدايل على الفورية فلا يعارضها مارواه عمار اذ هو وارد في 
مورد حاص ولامافع من التخصيص . 

فالعمدة النظر في النصوص كى نرى هل فيها ما يدل على المدعى ومايمكن 
أن يستدل به عليهعدة نصوص منها : مارواه منهال القصاب قال : قلت ابي عبدالله 
عليه السلام أسجد في الصلاة وأنا خلف الامامقال: فقال: اذا سام فاسجد سجدتين 
ولاتهب ( د ؟ ) وهذه الرواية ضعيفة بمنهال . 

ومنها : مارواه ابن أبي يعفور  (‏ ۴ ) والمستفاد من هذه الرواية انه لابد 
من الائيان بالسجدتين قبل |اتكلم ولاندل على الفورية . 

ومنها: مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا قمت في الركغتين 
من ظهر أوغيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذالك في الركعة الثالثة قبل أن ت ركع 


٤۲۸ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ۲٤ ؟) الوسائل الباب‎ 
516 : لاحظ ص‎ )۳ 


سجود اأسجوو .سسس 08 


فاجلس وتشهد وقم فأتم صلانك وان آنت لم تذكرحتى ت ركع فاءض في صلاتك 
حتى تفر غ فاذا فرغت فاسجد سجدتى السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ( + ١‏ ) . 

وهذهالرواية أيضاً لاتدل على المدعى وهىالفورية بل المستفاد منها الاتيان 
بالسجدتين قبل الاتيان بالمنافي كالتكلم . 

لكن الانصاف انه لا يبعد أن يفهمالعرف من نصوص الباب الفورية لاحظ ما 
رواه العضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الرجل يصلي الر كعتين 
من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم ير كع وقد 
تمت صلاته وان لم یذ کر حتى ركع فليمض في صلاته فاذا سلم سجد سجدتين 
وهو جالس ( # ۲ ) . ) 

فان المستفاد من قوله عليه السلام: دفاذا سلم سجد سجدتين» الفورية بااظهور 
العرفي والاشكال فيه بأن المستفاد منه الاتيان بالسجدتين بعد الصلاة في مقابل 
الانيان بهما اثنائها » فلا يدل على الفورية بل يدل على البعدية وهى لا تفتضي 
الفورية اذا لامر لا يقتضي الفورية ؛ مدفوع بأن الظهور العرفي لايقاوم ما ذكر 
من البيان ولاحظ بقية نصوص الباب لعلك تطمثن بما قلناه . 

ويمكن أن يقال : في تقريب الاستدلال على المدعى ان قوله عليه السلام : 
« قبل أن يتكلم » ظاهر في الفورية بتقريب : ان المصلي بحسب طبعه بعد اتمامه 
الصلاة يتكلم فقوله عليه السلام : « قبل أن يتكلم » معناه انه يلزم رعاية الفورية 
حتى بهذا المقدار . 

وبعبارة احرى: ليس النص ناظرأ الى النهى عن الفصل بالمنافي بل المقصود 

)١‏ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب التشهد الحديث : ا 

؟) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب التشهد الحديث : ١‏ 


يمي هبانى منهاج الصالحين ج ه 
وعدم الفصل بينهما بالمنافي ('واذا أخره عنها أو فصله بالمنافى لم 
تبطل صلاته ”" ولم يسققط وجوبه " بل لا تسقط فوريته أيضاً على 

الاحوط *؛ واذا نسيه فذكر وهو فى أثناء صلاة اخرى أتم صلانه 
وأتى به بعدها ° . 


( مسألة ۳۸٤‏ ) : سجود السهو سجدتان متواليتان " وتجب فيه 


من النص الانيان بالسجود فورأ نظير قول القائل :اذا دخلت الدار فاسجد سجدة 
الشكر قبل أن تقعد فلا حظ . 

. قد ظهر الاشكان فيه مما ذكرذا فلا حظ‎ )١ 

)٣‏ لعدم المقنضي ومقنضى الاصل الاولي عدم الجزئية والشرطية والمستفاد 
من قوله عليه السلام : « هماالمرغمتان » عدم !رتياطهما باصل الصلاة بل وجوبهما 
مجازاة للمصلي لاجلسهوه فلا حظ . 

۴) على القول بالفورية يشكل الالتزام ببقاء الوجوب مع العصيان وعسدم 
الاتيان به فوراً لعدم الدليل على البقاء اذحديث عمار ( # ١‏ ) ناظر الى صورة 
النسيان أما مع تعمد التأخير فلا يدل الحديث على بقاء الوجوب وأما استصحاب 
البقاء فمعارض باصالة عدم جعل الزائدكما هو المقرر . 

ع) على القول ببقاء الوجوب بعد العصيان لأوجه لوجوب المبادرة فلانغفل . 

ه) اذالسجدة تنقوم بالسلام والسلام كلام الادمي فتبطل الصلاة به فلاحظ . 

)كما هو المستفادر من نصوص الباب فلاحظ . 


4۲۸ : لاحظ ص‎ )١ 


بعرو ين س ی ی و 
نبه القربة (' ولا يجب فيه تكبير ” ويعتبر فية وضع الجبهة على ما 


. لانه عيادة ولابد من النية والقربة في العبادة‎ )١ 

( للاصل ولرواية عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألنه عن سجدتي 
السهو هل فرهما تكبير أوتسبيح ؟ ففال : لا اذماهما سجدتان فقط فان كان الذي سها 
هوالامامكبر اذا سجد واذا رفع رأسه ليعلم منخلفه انه قدسها ولیس عليه أن يسبح 
فيهما ولافيهما تشهد بعد السجدتين ( ١#‏ ). 

۴( استشكل فيه صاحب الحدائق لعدم الدايل وعن المدارك في مقام اثيات 
المدعى : د ان السجودااصلاتي «شروط بهذا الشرط والمعهود من لفظ السجود 
هو السجود الخاص المقيد » . 

وأورد عليه صاحب الحدائق نقضاً وحلا أما نتضاً فبسجود التلاوة حيث ان 
صاحب المدارك تنظرفي اشتراطه بهذا الشرط والحالان حكم الادثال واحد وأما 
حلا فيأن هذا انما يتم في سجود الصلاة حيث اشترط بشروط لا«طاق السجود . 

وربما يقال : بأن مقتضى اطلاق دلبل السجود في المقام عدم الاشتراط ومع 
عدم الاطلاق يكون مقتضى البراءة عدم الوجوب أيضاً . 

لكن يمكن أن يقال : انه يستفاد من بعض النصو ص شمول الحكم للمقام لاحظ 
مارواه هشام بن الحكم انه قال : لآبيعبدالله عليهالسلام أخبرنيءعما يجوزالسجود 
عليه وعما لايجوز فال : السجود لايجوزالاعلى الأرض أوعلى ما أنبت الارض الا 
ما اكل أولبس فال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال: لان السجودخضوع 
لله عزوجل فلابنبغي أن يكون على ما بۇ کل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد مايأكلون 


)١‏ الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : م 


و ب يب ان مهاج اا 
ووضع سائر المساجد والاحوط استحماباً أن يكون واجداً لجميع 
مايعتير فى سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك ° 
الله وبالله السلام عليك بها النبى ورحدمة الله وبركاته(! 


ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في 
سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها الحديث (# ١‏ ). 

فان السؤال في‌هذه اارواية ءعنمطاق السجود ولاوجه لتقبيده بسجود الصلاة 
بالخصوص مضافاً الى أن المستفاد مسن العلة المذكورة في الرواية عموم الحكم 

)١‏ بتقريب انه مقنضى اطلاق حديث زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبه-ة واليدين 
وال ركبتين والابهامين من الرجلين وترغم بأنفك ارغاما أما الفرض فهذه السبعة وأما 
الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله ( * ؟ ) . 

؟) مقنضى القاعدة الاولية من الأصل اللفظي والعملي عدم اشتراطه بما ذكر 
ولا اشكال في حسن الاحنياط . 

"') قال في الحدائق : « المشهور وجوب الذ كر فيهما وتردد المحةق فيه في 
الشرائع قال في المدارك: منشأ التردد اطلاق قوله عليه السلام: « فاسجد سجدتى 
السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » الى آخره . 

وملخص الكلام في المقام في وجه التردد انه قد وردت جملة من النصوص 


١ : من أبواب ما يسجد عليه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : الوسائل الباب 4 من أبواب السجود الحديث‎ )١ 


سجود السهو 


t۴۷ 


بلاتقييد السجود باذ کر لاحظ احادرث‌اسحاق بن عمار وعبدالله بن سنان وزرارة 
وأبي بصير وعبيدالله بن علي الحلبي ( « ١‏ ) . 

فان هذه النصوص باطلاقها تقتضي عدم وجوب الذكر فيهما بل صرح بعدم 
الوجوب فيما رواه عمار ( # ۲ ) وفي قبال هذه الرواية حديث آخر يدل على 
الوجوب لاحظ مارواه الحلبي ع-ن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : تقول في 
سجدتي السهو : يسم الله وبالله ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) وصلى الله 
على محمد و آل محمد قال : وسمعته مرة اخرى يقول : بسم الله وبالله السلامعليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركانه ( +۴ ) . 

وهذه الرواية اختلف في زملها فال في الحداثق : « والمستند في ما قلتاه مسا 
رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد قال 
الحلبي : وسمعته مرة اخرى يقول فيهما : بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي 
ورحمة الله وبركانه ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن الحلبي الا أنه فيه : 
«وصلى الله على محمد و آل محمد» وفي بعض فسخ التهذيب مثل مانقلناه عن الكافي 
أيضاً ورواه الشبخ عن عبيدالله الحلبي في الحسن عنعبدالله مثل مافي الفقيه لكن 
فيه « والسلام » باضافة الواو فيقع التعارض بين الطائفتين ٠‏ 

ولايخفى ان المطلقات لاتعارض النص الخاص فااتعارض بين الخاصين 
والترجبح مع الدال على الوجوب اذاامستفاد هن كتاب « الفقه على المذاهب 

1760 ٤۳٣و‎ ۳۹٣١ ٤٤١ لاحظ ص:‎ )١ 


؟) لاحظ ص : 490 
) الوسائل الباب ٠١‏ من أبوابالخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ١‏ 


بعصي سي سي باق ماج الفالحن ج 
ويجب فيه التشهد ' 


الخمسة » لمغنية ان العامة لايةولون بوجوب شيء في السجدتين ومقتضى الصناعة 
تعين جملة «بسم الله وبالله السلام عايك ايهاالنبي ورحمةالله وبركاته»كما عليه السيرة 
الجارية وذلك لاحدثية قوله عليه السلام : « يقول فيها بسم الله وبالله السلام عليك 
ايها النبي ورحمة الله وبركانه » فيؤخدذ بالاحدث لكونه أرجح . 

يبقى الكلام في زيادة الواو العاطفة على « السلام على النبى » ولايبءد ان 
الرواية المتضمنة أهذه الزيادة مخدوشة فان الشیخ روى هذه الرواية ‏ على مافي 
«جامع احاديث الشبعة » بطريقه الى سعد بن عبدالله عن أب جعفر عن أبيه والظاهر 
ان المراد بأبي جعفر احمد بن محمد بن عيسى فاحمد ينقل عن أبيه محمد بن 
عيسى والظاهر انه هو العبيدي وقد مر منا ضعف الرجل . 

وملخص الكلام انه لاتمارض بالنسبة الى الصدر وهوقول: « بسم الله وبالله » 
وبالنسبة الىالذيل الترجيح مع قول: «السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته» 

)١‏ على المشهور ‏ كما فى بعض الكلمات - بل نقل عليه الاجماع من ظاهر 
التذ كرة وصريح المعتبروالمنتهى وتدل عليه جملة م نالنصوص منهامارواه عبيدالله 
بن علي الحلبي (* )١‏ . 

ومنها : ما رواه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 
لا يدري كم صلی واحدة أم ( أو ) اثنتين أو ثلاثاً قال : يبني على الجزم ويسجد 
سجدتي السهو ويتشهد تشهدأ خفيفاً (“#د؟) ومنها : ما رواه سهل بن البسع (©“؟) 

١)لاحظ‏ ص: 476 


5 : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ٠١ الوسائل الياب‎ )١ 
لاحظ ص : 4 وم‎ )© 


سجود الهو و 


بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ‏ ثم التسليم " والاحوط اختيار 
التشهد المتعارفت ۳ 


ومنها : ما رواه أبوبصير (*# )١‏ ومنها : مارواه الحسن الصيقل (٭ ۲) ويعارضها 
ما رواه عمار ( د ۴ ) وحيث ان العامة قائاون بالتشهد ‏ على ما في كتاب « الفقه 
على المذاهب الخمسة » فالترجيح مع رواية عمار فلاحظ والسيرة العملية جارية 
على الاتيان بالتشهد . 

. كما هو ظاهر نصوص الباب فلا حظ‎ )١ 

؟) كما هوالمشهور بناءا على ما يشاهد في بءض كلمات بعض الاصحاب بل 
نقل عليه الاجماع وتدل عليه عدة نصوص لاحظ حديثي عبدالله بن سنان وأبي 
بصير ( ٤#‏ ). 

ولايخفى انه لايعارض ماقدمناه عن عمار النصوص الدالة على وجو بالسلام 
اذرواية عمار ندل على وجوب التشهد والتشهد غير السلام كما هو ظاهر . 

۴) لايخفى ان اللخفيف ليس له اصطلا ح حاص في كلام الشار ع ولاییعد أنيكون 
المراد به في لسان الروايات التشهد المتعارف في الصلاة فانه خفيف بالنسبة الى 
ما يتضمن المستحبات لكن الانصاف أن مقتضى الاطلاق التخييربين أقسام الخفيف 
الاأن يقال: بأن المتبادرالى الذهن من نصوص الياب انالواجب هوالتشهد المعهود 
الدائر في الصلاة . 


٤۲۷ : لاحظ ص‎ )١ 
؟) لاحظ ص : وهم‎ 
لاحظ ص : ه470‎ )۳ 
۳۹۰١ : لاحظ ص‎ )٤ 


عم فانی منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۳۸۵ ) : اذا شك فى موجبه لم يلتفت ١‏ واذا شك فى 
عدد الموجب بنى على الاقل ° واذا شك فى اتيانه بعد العلم بوجو به 
أتى به””واذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت0؛ 
كما أنه اذا شك فى الموجب وبعد ذلك علم به أتى به * واذا شك 
فى أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الاقل ١‏ الا اذا دحل فى 
التشهد " واذا شك بعد رفع الرأس فى تحقق الذكر مضى ** واذا 
علم بعدمه أعاد السجدة ^ واذا زاد سجدة لم تقدح على اشكال 
IE‏ 0 
( مسألة ١‏ ) : تشترك النافلة مع الفريضة فى أنه اذا شاك فى 
۱( لاستصحاب عديه مضافاً الى اصالة البراءة عن وجوب السجود فلاحظ٠‏ 
؟) لاصالة عدم الاكثر كما هو ظاهر . 
۴) لاستصحاب عدم الاتیان به . 
4( لاستصحاب عدم وجوده ولادايل على اعتيار قاعدة اليفين 
ه) لاحراز تحقق الموضوع فيجب ترتيب الحكم عليه . 


( لاستصحاب العدم . 
9) لقاعده التجاوز وقد عرفت الاشكال فيها سابقاً . 
۸) لقاعدة الفراغ . 


)٩‏ بتقريب اذالواجب بسبب الدليلالسجودالخاص والمفروض انه لميتحقق 
وجب الاتيان :4 واجزاء الناخص عه بلا دليل . 
)٠‏ للزيادة ولا دليل على قدح الزيادة فيها  .‏ 


0 ا م‎ os 
يعتنى 4ه )1 وفى أنه اذا نسى جزءاً لزم تدار که اذا ذ كسره قبل‎ 
الدخول فى ركن بعده”'وتفترق عن الفريضة بأن الشك فى ركعاتها‎ 


)١‏ أما عدم الالتفات بعد الدخول في الغير فعلى القاعدة المقررة عندهم 
المقتضية للحكم بتحقق ماشك في صحته أوماشك في وجوده وقدمرمنا الاشكال في 
عدم تمامية الدلبل بالنسبة الىالشك في الوجود وأما قبلالدخول في الغيرفمقتضى 
الاستصحاب عدم الاتيان به كما أن المستفاد من ادلة قاعدة الفراغ الاءتناء بالشك 
قبلالدخول في الغير ولادليل على اخراج النافلة منهذا الكلي والتمسك بالاولوية 
بتقريب ان الشك في عدد الافاة ازكان محكوماً بعدم الاعتساء ففي الشك في الافعال 
بطريق أولى لابرجع الى محصل صحيح . 

وما عن الجواهر من أن وجوب الاتيان من أحكام الاستصحاب وليس هن 
أحكام السهو غير سديد فان وجوب الاتبان من أحكام الشك غاية الاءر دليله 
الاستصحاب ولافرق ببنأن يكون الدليلالاستصحاب أوغيره مضافاً الى أن وجوب 
الانبان كما ذكرنا يظهر مسن ادلة القاعدة أيضاً فالعمدة القصور في المقتضي وهو 
ان السهو الوارد في النص ظاهر في الشك في الركعات كما أن المتيقن من مراد 
المجمعين ذلك . 

لكن تقدم ان جريان قاعدة الفرغ لايتوقف على الدخدول في الغير وعليه اذا 
شك في صحة شيء بعد مضيه يحكم بصحته بمقتضى قاعدة الفراغ واذا شك في 
وجود شيء يحكم بعدمه بمقتضى الاستصحاب نعم على القول باعتبار قاعدة التجاوز 
يحكم بتحققه بعد الدخول في الغير على ما هو المقرر عندهم . 

؟) لبقاء المحل على الفرض وأما مع الدخول في الركن فلا لعدم امكان 
الاستدراك وربما يقال : بعدم قدح زيادة الركن في النافلة وقد استدل عايه 
بعدم الدليل على البطلان واختصاص الاجماع على البطلان بالفريضة وبخبر 


33 مبانى منهاج الصالحين ج ه 
يجوز فبه المناء على الأفل والا كثر كما تقدم )1 واه له سجو د 


للسهو فيها " وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها اذاكان يقضى فى 


الصيةل( “د ١‏ ) وبخبر الحلبي ( *« ؟ ). 

ولرد على الاول ازه يكفي مادل باطلاقه على بطلان الصلاة بالزيادة كخبر أبي 
بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : من زاد في صلاته فعايه الاعادة (*«م) 

ؤان مقتضاه بطلان کل صلاة و لا اختصاص لاخبر و لفر درضة فالمقتضي سام 
والتفيد يحتاج الح الدليل واختصاص الاجماع بالفريضة لا يضر اذ غارته عدم 
الدلالة لاالدلالة على العدم 9 

وأما خب رالصيقل فضعيف به وأماخبرالحلبي فلا يبعد أن يكون ظاهراً في کون 
الثانثة من صلاة احرى فلا يدل على عدم قدح زيادة الركن في النافلة أضف الى 
ذلك اطلاق بعض الختصوص الدال على اابطلان على الاطلاق لاحظ حديئي منصور 
وعبيد بن زرارة )٤(‏ فان مقتضی‌هدين الخبرين عدم الفرق بين الفريضة والنافلة. 

بھی شيء وهو ازه ریما يقالان المستفاد دن حدبثث زرارة ( * 6 ) بالمفهوم 
عدم فدح زدادة إلركعة في التافلة وفيه : ان مفهوم الشرطبة على فرض د424 عدم 
فدح مادون اار كعة في المكتوبة لأعدم فدح الر كعة فى النافلة . 

عجارف)١‎ 

؟) هذا هوالمشهور بين الاصحاب وعن بعض الأعلام نفى الخلاف فيهوعن 

)١‏ لاحظ ص : وهم 

؟) لاحظ ص : ۳۵۹ 

خ) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ 


۳۲۸ ۳۲۷: لاحظ ص‎ )٤ 
۳۰۲ : ه) لاحظ ص‎ 


صلاة المساقُه | سس د لئ 

الفريضة”'وان زيادة الركن سهواً غير قادحة ومن هنا يجب تدارا 

الجزء المنسي اذا ذكره بعد الدخول فى الر كن أيضاً ”". 

المقصد الحادى عشر صلاة المسافر 

وفيه فصول : الفصل الاول : تقصر الصلاة الرباعية باسقاط 

) ال ركعتين الاخيرتين منها في ال 
التذ كرة انه اجماعي وهذا هو العمدة والايشكل الالتزام بالاختصاص فلاحظ . 

)١‏ ان تم اجماع تعبدي کاشف فهو والایشکل الالتزام به اذلاقصور في شمول 
دليل الوجوب للنافلة لاحظ النصوص الدالة على القضاء ( # ١‏ ) فان المقنضي 
للوجوب تام ولا دليل على التخصيص وقد مر ان قوله عليه السلام : « لاسهو في 
النائلة » لايشمل مل المقام وخبر الحلبي (*«؟) غايته دلالته على جواز التدارك مح 
الامكان لاعدم الوجوب ممع عدم امكان التدارك كما قد مر ان الالتزام بعدم قدح 
الزيادة مشكل فلاحظ . 

ان قلت : كيف يمكن الالتزام بالوجوب ممع ان الاصل ليس واجباً لكون 
المفروض أنه نافلة فتلزم زيادة الفرع على الاصل . 

قلت : ليس المدعى كون القضاء واجباً تكليفاً بل المدعى وجوبه الغيري 
ولاتنافي بين |الحكم الوضعي والتكليفي بأن يكون فعل مندوباً تكليفاً ويكون مر کباً 
ومشروطاً من أجزاء وشرائط . 

؟) وقد مر الأشكال فيها فراجع . 

۴) في كلام بعض الاصحاب اذه ادعى غير واحد عليه الاجماع بل الضرورة 


١)لاحظ‏ ص : ١عموم‏ سم 
؟) لاحظ ص : ونم 


دلبلل مانى منهاج الصالحين ج ه 
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من الامامية وخالف قسم من العامة الامامية في وجوب القصر فانه نقل عن أكثرهم 
التخيبر بين القصر وااتمام وعسن أبي حنيفة اذه انفرد بلزوم القصر وتدل على 
المدعى جملة من النصوص : 

منها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قات له : صلاة الخرف 
وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : نعم الحديث ( # ١‏ ) . 

ومنها : مارواه زرارة ومحمد بن مسلم انهما فالا قلنا لابي حعفرعليه السلام ما 
تقول في الصلاةفي السفر كيف ھی وكمهي؟ فقال: اذالله ءزوجل يقول: «راذاضر بتم 
في الارض فليس عليكم جناح أن نقصروا من الصلاة » فصارالتةصيرفي السفر واجبأ 
كو جوب التمام في الحضرقالا: قلتا له: قالالله عزوجل: « وليس عليكم جناح » ولم 
يقل افعلو فكيف أوجب ذلك ؟ فقال : أو ليس قد قالالله عزو جل في الصفا والمروة 
« فمن حج الببت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » ألاترون ان الطواف 
بهما واجب مفروض لان الله عزوجل ذكره في كةابه وصنعه نبيه وكذالك التقصير 
في السفر شيع صنعه النبي صلی الله عليه و آله وذكر الله في كتابه الحديث( 7 ) 

ومنها مرسلة الصدوق قال: وفال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى في 
السفر أربعاً فأنا الى الله منه بريء يعني متعمداً ( ٭ ۴ ) . 

ومنها مرسلته الاخرى قال:وقال الصادق عليه السلام:المتمم في السفر كالمقصر 
في الحضر ( # ٤‏ ) ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمى 
رسولالله صلى الله عليه و آله قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال:هم العصاة 

١ : الوسائل الباب ۲۲ من ابواب صلاة المسافر الحديث‎ (١ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث :۳ 

٤: نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
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الى يوم القيامة وانا لنعرف أبنائهم وأبناء ابنائهم الى يوما هذا ( * ١‏ ). 

ومنها : مارواه أبان بن تغاب عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : یار امتي الذين اذا سافروا أفطروا وقصرو الحديث(٭*۲). 

وهنها : مارواه ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: سمعته قول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان الله عزوجل تصدق على 
مرضى اءتي ومسافريها بالتقصير والانطار أيسر أحد كسم اذا تصدق بصدقة أن ترد 
عليه ( ٭ " ). 

ومنها : ما رفعه بعض اصحابنا الى أبي عبدالله عليه السلام قال : من صلى في 
سفره أربع ركعات فأنا الى الله منه بريىء ( # 4 ) . ٠‏ 

ومنها : مارواه السكوني ۶ن جعفر عن أبارّه عليهم السلام عن رسول الله صلى 
الله عليه و آله قال: انالله أهدى الي والىامتيهدية لم بهدها الى احد من الاعم كرامة 
من الله لنا قالوا : وماذلك دا رسول الله قال: الانطار في السفر والتمفصير في الصلاة 
فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته ( * ه ) . 

ومنها : مارواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : واذما قصرت 
الصلاة في السفر لان الصلاة المفروضة أولا انما هى عشرر كعات والسبع انما 
زيدت فيها بعدفخفف الله عنه تلك الزبادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر 
نفسه وظمنه واقامته لكلا يشتغل عما لابداه منه من معيشة رحمة مسن الله وتعطفاً عليه 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۷ 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


فر سح يي ي :اق بها الجن جره 


بشروط ١‏ الاول : قصد قطع ' 


الاصلاة المغرب فانها لم يقصرلانها صلاة مقصورة في الاصل .)١  (‏ 

ومنها : ماروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : خياركم الذين اذا سافرو اقصرو وأفطروا (* ۲) . 

. بمقنضى دلالة ادلتها التي ستمر عليك فاننظر‎ )١ 

؟) عن الجواهر : انه ادعى الأجماع عليه بقسميه و كذلك عن غيرها » ويدل 
المدعى مارواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في 
حاجة فيسير نحمسة فراسخ أوستة فراسخ ويأتيقرية فينزل فيها ثم يخر ج فيهافيسير 
خدمسة فراسخ اخرى اوستة فراسخ لايجوز ذلك ثم ينزل ذلك الموضع قال : 
لايكون مسافراً حتى يسبر من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة (٭ ۴ ) »› 
فان هذه الرواية بقرينة السؤلتدل على اشتراط قصد المسافة من أول السيرويوٌيد 
المدعى مارواه قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريدأن 
يلحق رجلا على رأس ميل فلم بزل رتبعه حتى بلغ النهروان وهى أربعة فراسخ 
من بغداد أيفطر اذا اراد الرجوع ويقصر ؟ قال لايقصر ولايفطر لا نه حرج من 
منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما حرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض 
الطريق فتمادى به السيرالى الموضع الذي بلغه الحديث (*4#) وفي المقام رواية 
اخرى لعمار قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له 
وهولايريد السفر فمضى في ذلك فتمادي به المضى حتى تمضى به ثمانية فراسخ 

١7 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

م) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : لا 

١: نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
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المسافة ' وهى ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو ايابا " 


كيف یصنع في صلا ته ؟ قال: يقصر ولايتم الصلاة حتى يرجع الى مازله ( ×+ )١‏ 
والمستفاد من‌هذه اارواية ان المر كو ز في ذهن السائل انه لايجوز القصر مع عدم 
ارادة السفر وانما يسألعن وظيفته بعد بلوغ مقدارالسير ثمانية فراسخ فاجاب عليه 
اأسلام بوجوب القصر. وربما يقال : ان المستفاد من|اارواية ان وجو القصر بعد 
باوغ ثمانية أعم من الشروع فيالرجوع والنتيجة وجوب القصر حتى معتوقفهفي 
رأس ثمانية فراسخ لكن ترفع اليد عنه بماورد في الرواية الاخرى حيث قال عليه 
السلام : « لايكون مسافراً حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ » فموضوع وجوب 
القصر السير الخاص عنقصد ويمكن الاستدلال على المدعى كما عن بعض بما دل 
على تحديد المسافة وبعد ضم الاجماع والنصوص على وجوب النقصير عند بلوغ 
حد الترخص مع عدم اعتبار طى الطربق فيحون تمام الموضوع هو القصد . 

)١‏ أفاد بعض الاصحاب بأن المسافة المحدودة شرط في القصر اجماعاً من 
الخاصة والعامة ونقل عن داود الظاهر انه اكتفى بمجرد الضرب في الارض 
والنصوص باختلافالسنتها تدل على محدودية المسافة بحدخاص وعدم كفاية مجرد 
الضرب في الارض وقال في الحدائق : « أجمع العاماء من الخاصة والعامة على 
أن المسافة شرط في التقصير » ٠‏ 

؟) قال في الحدائق : « حكى اجماعهم على ذلك المحةق في المعتبر وغيره 
في غيره » وتدل عليه جملة من النصوص منها:ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا 
عليه السلام انه سمعه يول : انماوجب التقصير في ثمانية فراسخ لا اقل من ذلك 
ولاأكثر لان ثمافية فراسخ مسيرة بوم للعامة والقوافل والاثقال فوجب التقصير في 
مسيرة بوم ولو لم يجب في مسيرة يوم اما وجب في مسيرة ألف سنة وذلك لان 
كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذ! اليوم 
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فمما وجب في نظيره اذا كان نظيره مثله لافرق بينهما ( + ١‏ ) . 
ورواه في العلل وعبون الاخوار وزاد : وقد يختلف المسير فسير البقر انما هو 
أربعة فراسخ وسبر الفرس عشرون فرسخا واذما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ 
لان ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل وهو الغالب على المسير وهو أعظم 
المسير الذي يسيره الجمالون والمكاريون ( # ١‏ ). 
ومنها : مارواه عبدالله بن يحيى الكاهلي أنه سمع ااصادق عليه السلام يقول 
في التقصبر في الصلاة بربد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال : كان أبي يقول 
ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية وانمسا وضع على سير 
القطار ( *#د" ). 
ومنها : مرسلة الصدوق فال : وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله الى 
ذى نحشب وهومسيرة يوم من‌المدينة يكون اليها بريد ان أربعة وعشرون ميلافقصر 
وأفطر فصار سنة ( « ع ) ٠‏ 
ومنها : مارواه أبو أبوب عن أبي عبدالته عليه السلام قال : سألنه عن التقصير 
قال : فقال : في بريدين أوبياض يوم ( * ه ) + 
ومنها : مارواه سماعة قال : سألنه عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : 
في مسيرة يوم وذلك بريد ان وهما ثمانيه فراسخ الحديث ( ٦#‏ ) . 
)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 
)نفس المصدر الحديث: ۲ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : 4 
ه) نفس المصدر الحديث : ۷ 
5) نفس المصدر الحديث : م 


اة لاك وی ج سيا ب ست 1 
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ومنها : مارواه أبوبصير قال : قات لبي عبدالله عليه السلام : في كسم يقصر 
الرجل ؟ قال : في بباض يوم أوبريدين ( # ١‏ ) . 

وبهذا الاسناد مثله وزاد . حرج رسول الله صلی الله عليه و آله الى «ىخشب 
فقصر وأفطر قلت : وكم ذي خشب ؟ قال : بريدان ( *« ١‏ ) . 

ومنها : مارواه سماعة قال : سألته عن المسافر فيكم يقصر الصلاة ؟ فقال : 
في مسيرة يوم وهى مانية فراسخ الحديث ( ٭# ۴). 

وفي‌قبال هذه الطائفة طائفة اخرى من الاخبارتنا فيها فلابد من العلاج منها : 
مارواه عمرو بن سعيد فال : كتباليه جعفر بن محمد ( أحمد ) يسأله عن السفرفي 
كم النقصير ؟ فكتب عليهالسلام بخطه وأنا اعرفه : قد كان أمير المؤمنين عليه السلام 
اذا سافر أوخر ج في سفر قصرفي فرسخ ثم أعاد اليه المسألة من قابل فكتب اليه : 
في عشرة ايام ( * ٠ ) ٤‏ 

وهذه الرواية مخدوشة سند بمحمد بن عيسى مضافاً الى أن مفادها حلاف 
اجماع المسلمين . 

ومنها : مارواه أبوسعيد الخدري قال :كان النبي صلی الله عليه و آله اذا سافر 
فرسخاً قصرالصلاة ( * ه ). 

وهذه الرواية مخدوشة سنداً بعبدالله بن أبي خلف اذ انه لم يوثق مضافاً الى 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ١1‏ 

) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث : ۲ 
ه) نفس المصدر الحديث : 4 
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مافي دلالته كما مرقريباً . 

ومنها مارواه زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن التقصبر 
في كم يقصر الرجل اذا كان في ضياع آهل بيته وأمره جايز فيها يسير في الضياع 
يومين وليلنين وثلاثة أيام ولياليهن ؟ فكتب : النقصير في مسيرة يوم وليلة ( + ١‏ ) 

وهذه الرواية من حيث المفاد توافق قول الشافعية والمالكية والحنابلة على 
مافي كناب « الفقه على المذاهب الاربعة  »‏ فتحمل على التقية ٠‏ 

ومنها مارواه أبوبصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لابأس لامسافر أن ينم 
الصلاة في سفره مسيرة يومين ( # >7 ) ٠‏ 

وهذه الرواية مخدوشة بأبي جميلة مضافاً الى أن متنها موافق مع قولالحنفية 
على ما في كناب والفقه على المذاهب الاربعة» حيث قال هناك: دان الحنفي قائل 
بأن المسافة الشرعية عبارة عن ستة عشر فرسخاً فيوافق هذا القول مع مسيرة 
يومين كما في الخبر. 

ومنها : ما رواه ابن أبينصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته 
عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ فقال: في ثلاثة برد (# ۴) . 

وهذا الخبر موافق لقول بءض العامة على مافي الحدائق حيث قال: «وعن 
جمع منهم : انها ثلاثة برد » كما قال أيضا : ونقل عن بعض قدمائهم انه روحة 
أى ثمانية فراسخ» فقول الامامية موافق»ع مذهب بعض قدمائهم فلابد منالعلاج 
والظاهر انه لاطريق للعلاج اذ لامرجح فان المفروض انكل فريق من الروايات 
)١‏ الوسائل الاب ١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ه 

*") نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 


ل يبيب بن 
أو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة ابابا ٠‏ 


موافق مع قولبعض العامة وأما من حيث الاحدثية فما دلعلىأن الميزان يوم وليلة 
وما دل على أنها ثلاثة برد كلاهما عن الرضا عليهالسلام فمقتضى القاعدة التساقط 
فيدور الامر بين القول بعدم اعتبار المسافة والقول بمقالة المشهور والالتزام باحد 
الاقوال المخاافة أما القول الاول فهو خلاف الضرورة كما مرو أما القول الثالث 
فخلاف المتسالم بينهم مضافاً الى آنه لاوجه للترجبح وأما القول الثاني فهو مورد 
التسالم مضافاً الى أن السيرة الخارجية تدل على أنه الحق والله العالم . 

)١‏ قال في الحدائق : « اختلف الاصحاب فيما لوكانت المسافة أر بعة فراسخ 
فصاعداً الى ما دون الثمانية على أقوال : الارل وجوب النقصير اذا أراد الرجوع 
ليومه . 

الثاني : التقصير اذا أراد الرجوع والتخيبر اذا ام يرد الرجوع ليومه . 

الثالث : القول السابق مع المنع عن التقصير في الصوم . 

الرابع : التخبير مع قصد الاربعة بشرط الرجوع أيومه . 

الخامس : القصر ان رجع قبل عشرة ايام . 

السادس : التخيبر على الاطلاق . 

السابع : وجوب القصر ممع قصد الاربعة على الاطلاق » . 

والعمدة النص_وص الواردة في المقام وتدل على ما في المتن جملة مسن 
النصوص : منها : ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : 
أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائيا ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النقصير 


۲ : الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 
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فقال : بريد ذاهب وبريد جائي ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها مرسلة الصدوق قال : وكان رسول الله صلی الله عليه وآله اذا أتى ذباباً 
قصر وذباب على بريد وانما فعل ذلك لانه اذا رجع كان سفره بريدين ثمانية 
فراسخ ( * ٠ )١‏ 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
النقصير قال : في بريد قلت : بريد ؟ فال : انه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل 
يومه ( ۴# ). 

ومنها : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون 
قال : انما وجبت الجمعة على من يكون على ( رأس ) فرسخين لا أكثر من ذلك 
لان ما تقصر فيه الصلاة بريد ان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جاثياً والبريد أربعة 
فراسخ فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وؤلك 
لانه يجي ء فرسخين ود_دهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق 
المسافر ( ٤#‏ ). 

وببركة هذه النصوص سيما رواية زرارة نجمع بين ما دلعلى أن القصريشترط 
بتحقق ثمانية فراسخ وما دل على كفاية أربعة فراسخ في تحقق القصر لاحظ ما 
رواه زرارة عن أبي جعفر عليسه السلام قال التقصبر في بريد والبريد أربع 
فراسخ ( #« ه ) . 

١4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : 8 

١م‎ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


فة ااا مي ب د ن 
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وما رواه أبو اسامة زيد الشحام قال : سمعث أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا ( # ١‏ ) . 

وما رواه اسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التقصير 
فقال : في أربعة فراسخ ( * ۲ ) . 

وما رواه أبوالجارود قالقات : لآبي جعفرعليهالسلام في كم التقصير؟ فقال : 
في بريد ( # ۴) . 

ومما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد 
أربعة فراسخ ( # 4 ) ب 

وأيضاً يدل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن قوم خرجوا في سفرفلما انتهوا الى الموضع الذي يجب عليهم فيه 
التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على 
أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به فأ قاموا ينتظرون مجيثه اليهم 
وهم لايستقيم لهم السفرالا بمجيئه اليهم فأقاموا على ذلك أيامأ لايدرون هل يمضون 
في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ 
قال : ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا 
وان كانوا سارو أفل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ( ما أقاموا فاذا انصرفوا ) 
قاموا أو انصرفوا فاذا مضوا فليقصروا ( # ه ) . 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ه 

۴) نفس المصدر الحديث : ه 


٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
٠١: ه) الوسائل الباب ۳ من أبواب صلاة المسافر الحدبث‎ 
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وما رواه محمد بن أسلم ( مسلم ) وهونحوه وزاد قال : ثم قال : هل تدري 
كيف صار هكذا ؟ قلت : لا قال : لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصبر في 
أقل من ذلك فاذا كانوا قد ساروا بريد وأراد وان ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر 
التقصبر وان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن اهم الا اتمام الصلاة قلت : اليس 
قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى 
انما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم وان السير يجدهم فلما 
جائت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا ( # ١‏ ). 

وملخص الكلام انه ببركة هذه النصوص الشارحة يجمع بين مادل علسى 
أن المناط في تحقق القصرثمانية فراسخ بأن يحمل على الا عم من الملفق ومادل 
على كفاية أربعة فراسخ بأن المراد منه المافق من الذهاب والاياب . 

ونقل عن بعض الاساطين ‏ كسيد المدارك والشهيد ‏ الميل الى التخيير في 
الاربعه المافةة ولاوجه له حصوصاً مع احاظ بعض النصوص كحديث معاوية إن 
عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : في كم اقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد 
ألاترى ان أهل مكة اذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير ( * ۲ ) . 

وحديث اسحاق بسن عمار قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : فيكم 
النقصير ؟ فةال: فى بريد ويحهم كأنهم لم يحجوامع رسولالله صلی الله عليه و آله 
فقصروا ( ٭ ۴ ). 

وحديث معاوية ينعمار انه قال لأبي عبدالله عليه السلام : انأهل مكةيتمون 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )١ 
8 : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 


اة الفاق ل م ا ب و 
سواء اتصل ذهابه بايا به أم انفصل عنه بوهبيت ليلة واحدة أو أكثر 
في الطريتقأوفي المقصد الذي هورأس الاربعة مالم تحصل منه الاقامة 
للسفر أو غيرها من القواطع الاترة '. 


الصلاة بعرفات فقال : وياهم أوويحهم وأي سفر اشد منه لاتتم .)١  (‏ 

وحديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :حج النبي صلى الله عليه وآله 
فأقام بمنى ثلاثاً يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبوبكر وصنع ذلك عمر ثم صنع 
ذلك عثمان ست سنين ثم أكملها عثمان أربعاً فصلى الظهر أربعاً ثم تمارض ليشد 
( ليسد ) بذدلك بدعته فقال للمؤؤن : اذهب الى علي عليه السلام فقل له فايصل 
بالناس العصر فأنى المؤذن علياً عليه السلام فقالله : ان أميرالمؤمنين عثمان يأمرك 
أن تصلي بالناس العصر فال : اذن لا اصلي الا ركعتين كما صلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله فرجع ( فذهب ) المؤذن فأخبر عثمان يما قال علي فقال : اذهب 
اليه وقل له : انك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر فقال عليه السلام : 
لا والله لا أفمل فخر ج عثمان فصلى بهم أريماً الحديث ( ٭ ؟ ) فان هذا النصوص 
تأبى عن التخيير . 

)١‏ نقل عن العماني انه مع التزامه به نسب هذا القول الى آل الرسول ونقل 
عن جملة من الاساطين امضائه بلقيل انه المشهوربين متأخرى المتأخرين والءمدة 
نصوص المقام وقد تقدم الكلام في تحقق السفر الموجب للةصر بالملفق وقد مرت 
النصوص الدالة على المدعى . 

والانصاف ان مقتضى اطلاق تلك النصوص عدم التقييد كمافي المتن لاحظ 


۲) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 


ی عسي م ب باق هاج الان ج د 


حديئي معاوية بن وهب وزرارة (٭ .)١‏ 

بل يدل على المطاوب بالصراحة مادل على وجوب القصرعلى أهل مكة حين 
حر جوا الى عرفات كروايتى معاوية بن عمار واسحاق بن عمار (٭ ۲) . 

وحديث معاوية بن عمار عن أبيعيد الله عليه السلام قال : ان أهله مكة اذا 
زاروا الببت ودخلوا منازلهم أتموا واذا لم يدخلوا منازلهم قصروا (٭۴) وحديث 
الحلبي عن أبيعبد الله عليه السلام قال : ان أهل مكة اذا خرجوا حجاجاً قصروا 
واذا زاروا ورجعوا الى منزلهم أتموا (* 5) وحديث زرارة (* ه) . 

واستدل على الاشتراط بما رواه محمد بن مسلم ( 5) بتقريب: ان المستفاد 
من الرواية كون الموضوغ لاقصرشغل اليوم فلابد من الرجو ع كى يصدق العنوان. 

وفيه : اولا ان هذه الرواية ضعيفة سند بضعف سند الشيخ الى علي بن 
الحسن بن فضال ‏ على ما كتبه الحاجياني . 

وثانياً: انه لرفعتعجبالسائل قال عليهالسلام:دانه اذا رجع يكون المجموع 
من الذهاب والاياب ثمانية فراسخ فلا تتعجب . 

وبعبارة اخرى : الميزان السفر الذي يكون شاغلا لليوم بحسب الطبع ولذا 
لميفرق بين اليوم والليلة والملفق منهما . 

وصفوة القول : ان المستفاد من الخبر ان الموضوع للقصر والافطار تحقق 

٤٥۱ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٤٥٤‏ 

۳) الوسائل الباب م من أبواب صلاة المسافر الحديث : ۷ 

4) نفس المصدر الحديث : ۸ 

ه) لاحظ ص : ٤٥٥‏ 

5) لاحظ ص : ٤٥۲‏ 


صلاة المسافر لع 
السفر بهذه المسافة أعم من الامتدادي والتلفيقي ولذا لاشكال في أنه لوأخذ احد 
في السفر في اليوم وبعد الخروج عن الترخص توقف وبات فلااشكال في تحقق 
الموضوع مع انه لم يشغل يومه فشغل اليوم بالقوة لابالفعل . 
ومما استدل به على الاشتراط ما رواه سماعة قال سألة عن المسافر في كم 
يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهى ثمانية فراسخ ومن سافر فقصر الصلاة 
وأفطر الا أن يكون رجلا مشيأ لساطان جائر أوخرج الى صيد أو الى قرية له 
تكون مسيرة يوم يبيت الى أهله لايقصر ولايفطر ( * ١‏ ) . 
بتقريب : ان المراد من اارواية ان البيتوتة عند أهله في القرية فالوجه فيعدم 
التقصير عدم ايابسه ليومه ومعنى كون القرية مسيرة يوم ان المجموع هن الذهاب 
والاياب مسيرة يوم فالمانع من التقصير البينوتة في القرية . 
وفيه أولا ان سماعة منالواقفة ويمكن الخدش في الاستدلال بأنه لا دليل على أن 
السؤالمن الامام وبعبارة اخرى: ايست مضمرات سماعة كمضرات زرارة وأضرابه 
فتأمل . 
وثانياً انه انكان المراد من الرواية المبيٽ في القرية فما الوجه في حمل السفر 
على التلفيق بل يكون السفر امتدادية ولا وجه لعدم القصر وان كان المراد اامبيت 
عند أهله رجوعه الى المحل الذي سافر منه فالسفر ملفق لكن على هذا الفرض 
رجع ليومه فالمعنى ‏ والله العالم ‏ ان السفر ملفق من الذهاب والاياب والوجه 
في عدم القصر قصدهالذهاب الى قريته فلا يتحقق السفر فان سفره ينقطع بوصوله 
الى قريته . 
ومما استدل به عليه مارواه الصدوق قال: سثل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل 
أتى يتسوقسوقاً بها وهي من منزله على أربع (سبع) فراسخ فان هوأتاها على الدابة 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ وم من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ د4 


۸ہع  --‏ هيانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۳۸۷ ) : الفرسخ ثلاثة اميال''والمي لأربعةآلافذراع 


أناها في بعض يوم وان ركب السفن لم يأتها في يوم قال : يتم الراكب الذي 
يرجع من يومه صوماً ويقصر صاحب السفن ( *# ١‏ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة سند بالارسال وغيرواضحة الدلالة واحتمل الشيخ الحر 
قدس سره انه يمكن ان الوجه في التمام رجوعه الى وطنه قبل الظهر فالنتيجة ان 
الحق ما أفاده في المتن . 

)١‏ عن المنتهى : انه لاخلاف فبه وعن المعتبر : انه ادعى الاجماع عليه 
وكذلك عن جملة من الاعيان وعسن جماعة دعوى الاتفاق عليه ولا اشكال في أنه 
المستفاد من نصوص الباب ٠‏ 

لاحظ مارواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
قال : قلت (ه : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم فقلت 
له : ان بياض يوم يختلف يسير الرجل خحمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الاخر 
أربعة فراسخ وخحمسة فراسخ في يوم قال : فقال : انه ليس الى ذلك ينظر أما 
رأيت سير هذه الاثقال ( الاميال ) ب-ن مكة والمدينة ثم أو مأبيده أربعة وعشرين 
ميلا يكون ثمانية فراسخ( « ۲ ) . 

ويقتضيه أيضاً الجمع بين جماة منالنصو ص كحديث الفضل بن شاذان(۴#) 
وحديث سماعة ( ٭ ٤‏ ) وحديث أبي بصبر ( ٭ ه ) وحديث زكريا بن آدم (4) 


١ : الوسائل الباب ۳ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 
١6: من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 
٤٤۷ : لاحظ ص‎ )۳ 
٤٤۸ : لاحظ ص‎ )٤ 
449 : ه) لاحظ ص‎ 
۽٥١‎ : لاحظ ص‎ )5 


ملزة السائر EEE‏ سي يعس ةو 


بذراع اليد" وهو من المرفق الى طرف الاصابع" فتكون المسافة 
أربعاً واربعين كيلومتراً تقريباً '' . 

(مسألة 84" ): اذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقىعلى 
التمام و كذا اذا شك في بلوغها المقدار المذكور( 


و«ديث عبدالله بن يحبى الكاهلى ( *« ١‏ ). ظ 

وحديث عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال في 
التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا ( #د؟ ) وحديث أبي اسامة ( جد م ) الى غيرها. 

)١‏ هذا هو المشهوربين الاصحاب وعن المدارك والكفاية : انه مما قطع به 
الاصحاب وعن غير واحد انه المشهوربين اللغوبين والعرف ولاينافيه مسا عن قدماء 
من أهل الهيئة انه ثلاثة آلاف ذراع لان الذراع عند القدماء اتان وثلائون اصبعاً 
والباقي يقولون أربع وعشرين اصبعاً نثلائة آلاف ذراع في كامات القدماء مى 
أربعة آلاف في كامات القوم ويدل على المدعى أن الفرسخ ثلاثة أميال عند الكل. 

؟) كما هو ظاهر لغة وعرفاً . 

۴) فلا حظ . 

. لدوران الحكم مدار وجود الموضوع‎ )٤ 

ه) لاستصحاب عدم تحوق المو ضوع لوجوب القصر فيجب التمام هذا في 
الشبهة الموضوعية وأما في الشبهة الحكمية فتقريب الاستدلال على وجوب التمام 
انه استفيد من الدليل ان كل مكلف يجب عليه التمام . 

والدليل مارواه فضيل بن يسارفال:سمعت أباعيدالله عليه السلام يقولفي حديث 


٤ ٤۸ : لاحظ ص‎ )١ 
١4 : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 
لاحظ ص : 1م64‎ )۳ 


.سلس سيت ههانى منهاج الصالحين جه 


٠ ٠ ٠ چ چ‎ ٠ ٠ ٠ ٠ چ‎ ٠ 5 ٠ 


ان الله عزوجلفرض الصلاة ر كعتين ركعتينءعشرر كعات فأضاف رسو ل الله صلى الله 
عليه وآله الى الر كعتين ركعتين وال ىالمغرب ركعة فصارت عدي ل الفريضة لايجوز 
ت ركهن الا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السةر والحضر 
فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول الله صلى 
الله عليه وآله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلى الفريضة فاجاز الله عزوجل له ذلك 
والفريضة والنافلة احدى وخدمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة 
مكان الوتر الى أن قال : ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لاحد تقصير 
الركعتين اللتين ضمهما الى مافرض الله عزوجل بل الزمهم ذلك الزاماً واجباً ولم 
يرخص لاحد في شيء من ذلك الا للمسافر وليس لاحد أن يرخص مالم برخصه 
رسول الله صلی الله ءايه وآله فوافق أمر رسول الله أمرالله ونهيه نهى الله ووجب 
على العياد التسليم له كااتسليم لله ( * ١‏ ) . 

ومع الشك في مقدار التخصيص قلة وكثرة يؤخذ بالاصل أى باصالة د 
تخصيص الاكثر من المقدار المعلوم . 

لكن يمكن أن يقال : ان المذكور في الرواية ان الوظيفة للمسافر القصر 

ولغيره التمام فعلى تقدير عدم تقييد المسافر بقيد بدليل معتبر يكون مقنضى القاعدة 
الحكم بوجوب القصر بعد تحقق عنوان السفر نعم لولم يصدق عنوان المسافر 
على شخص يكون حكمه التعام وأما مع صدق عنوان المسافر تكون النتيجة 
وجوب القصر والذي يهون الخطب انه ليس في دليل المسافة اجمال كما مر 


وبينا حده . 


ان قلت: : قد أستفيد من بہت بعض التصوص وهو مارواه زرارة عن أبيجعفر 


صلاة المسافر ب 


5 


e ٠ ٠» ٠ ٠» ٠ ٠ e ٠ ٠ ٠ % هھ‎ 


عليه السلام قال:عشر ر كعات: ر كعتانءمن الظهر ور كعتان من العصرور كعتا الصبح 
وركعةا المغرب وركعتا العشاء الآأخرة لا يجوز الوهم فيهن من وهم في شيء 
منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عزوجل على المؤمنين - 
7 القرآن وفوضالىمحمد صلی الله عليه و آله فزاد النبيفي الصلاة سبع ركعات 
- وهي سنة ليس فيهن قراءة اذما هو تسببح وتهليل وتكبير ودعاء والوهم انما يكون 
فيهن فزاد رسولالله صلى الله عليه و آله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في 
الظهر والعصر والعشاء الاخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر ( # )١‏ 
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم (٭ ؟) ان وجوب التمام حكم الحاضرأو المقيم 
فكيف يمكن التمسك بالعام مع عدم احراز الموضوع فالقاعدة تقفتضي في مورد 
الشك الجمع قضاءاً للعلم الاجمالي . 

قلت : المستفاد من احدى الروايتين وجوب التمام على الحاضر ولاينافي 
اثبات التمام لكلي المكلف غير المسافر والمستفاد هن الرواية الاخرى ان حكم 
التمام لغير المسافر ومع اجمال مفهوم المسافر ودورانه بين الاقل والاكثر يوذ 
باطلاق رواية فضيل المتقدمة الدالة على وجوب التمام على كل مكلف . 

ولناأن نقول:ان المستفاد منمجموع النصوص ان الموضو عالتمام من لايكون 
مسافراً سفرأ خاصاً . 

وبعوارة اخرى: ذ كر الافامة في بعءض النصوص والحضورفي بعض آخر لبس 
لاجل خصوصية بل من باب نفى عنوان المسافر ٠‏ 

ويؤيد المدعى ‏ ان لم يدل عليه ان الدليل دل على وجوب التمام عادى 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٤ ٤٤ : ؟) لاحظ ص‎ 


ع مانی منهاج الصالحين ج ه 
أو ظن 7. 

( مسألة ۳۸۹ ) : تثبت المسافة بالعلم "وبالبينة الشرعية "ولا 
يبعد ثبوتها بخبرالعدل الواحد بل باخبار مطاق الثقة وان لميكن 


جماة من المسافرين كالعاصي والمتمادى به السير هن دون قصد له والمتردد ومن 
يكون شغله السفر وغيرها . 

ومعالاغماض عن جميع ذلك نقول: سلمنا التعارض بين الروايات وتساقطها 
لكن المستفاد من الاية الشريفة ( * ١‏ ) أن التقصير حكم المسافر « واذا ضر بتم 
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » ٠‏ 

فان الشرطية بمفهومها تدل علي عدم جواز القصر مع عدم تحةق السفر . 

الا أن يقال: بأن المولى لوكان في مقام البيان كان مقتضى اطلاق الاية وجوب 
القصر مسع صدق السفر الا فيما علم خلافه لكن السفر قيد بقبود مذ كورة في 
النصوص فلابد من الالتزام بتقيد السفر بقيود ولامجال للاحذ بالاطلاق . 

. لعدم اعتبار الظن فيكون كالشك‎ )١ 

) فان العلم حجة عمقلا بلافرق بين اسباب حصوله وتحققه كما هو ظاهر . 

م) فانه لاريب في اعتبارها الافبما دل الدليل على اعتبار قيدكما في الشهادة 
على الزنا . 

ع) كما أنه لايبعد أن يكون منشأ الاشكال حديث مسعدة بن صدقة عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هولك حلال حتى تعلم انه حرام 
بعينه فتدءه من قبل نفسك وذلك مث-ل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة 
والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أوخدع فبيعقهراً أو امرأة تحتك وهىاختك 


١ ١ : ءاسلا)١‎ 


صلاة المسافر 4۹۴ 
عادلا ('واذا تعارضت البينتان أوالخبران تساقطتا" ووجب التماه؟ 


ولايجب الاختبار اذا لزم منه الحرج ‏ بل مطلقا * واذا شك العامي 


أورضيعتك والاشياء كلها علي هذا حتى يستبين لك غيرذلك أوتقوم به البينة(١).‏ 

بتقريب : ان المستفاد من‌ هذا الحديث ان الحجة اما العلم أو البينة فلااعتبار 
بقول العدل الواحد. 

ويرد عليه اولاان الرواية ضعيفة سندأ وثانياً: ان البينة ليس تعدد العدل داخلا 
في معناها بل المراد منها مطاق اادليلالمعتبر وعليه يكون قول العدل الواحدحجة 
لاسيرة العقلائية على العمل به غير المردوعة . 

. لاعتباره عند العقلاء فلاحظ‎ )١ 

!) فان التسائط اثرالتعارض وعن المحقق قدس سره : تقديم بينة الاثباتلان 
شهادة النفي غير مسموعة . 

ولاوجه لهذه الدعوى فان مقنضى اطلاق دابل الاعتبارعدم الفرق نعم الظاهر 
انه لامجال لامعارضة اذاكان شهادة النفي أو الاثيات مستندة الى الاستصحاب اذ 
البينة مقدمة على الاصل ومع اعتبار البينة المستندة الى الح سكيف يمكن أن 
يشهد المخالف بالخلاف والحال ان مقتضى اعتب_ار البينة سقوط الاستصحاب 
عن الاعتبار . 

بل يمكن أن يقال : ان الشهادة المستندة الى اليد وأمثااها لايقاوم الشهادة 
عن الحس والتفصيل مو كول الى محل آخر . 

©) للاستصحاب . 

. فان الحرج يرفع الاازام‎ )٤ 

ه) فان الظاهرانه لاوجه للوجوب اذ المفروض ان الشبهة موضوعية ولايجب 


4 : من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 


یع ل _ ل سل مان منهاج الصالحين ج ه 
في مقدار المسافة شرءا وجب عليه اما الرجو ع ال ىالمجتهد والعمل 
على فتواه أوالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام '' واذا اقتصرعلى 
احدهما وانكشف مطابقته لاواقع اجزأه " . 

( مسألة ۳۹۰ ): اذا اعتقدكون ماقصده مسافة فقصرفظهرعدمه 
أعاد" وكذا اذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كو نه مسافة (“. 

( مسألة ۳۹١‏ ) : اذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر 
في أثناء السير كونة مسافة قصر وان لم يكن الباقي مسافة ” . 

( مسألة ۳۹۲ ) : اذاكان للبلد طريقان والابعدمنهما مسافة دون 


الاقرتب فان سلك الابعد قصر ٠‏ 


الفحص فيها ولامجال لقاعدة الاشتغال مع وجود الاصل نعم مع العلم الاجمالي 
بالمخالفة يمنع عن جريان الاصل كما هو المقرر . 

. فان وظيفة العامي في الشبهات الحكمية اما التقليد أو الاحتياط‎ )١ 

؟) لانطباق المأمور به على المأتي به واقعاً المقتضى للاجزاء عقلا . 

۴) اذ الاجزاء يحتاج الي الدليل ولاوجه له في المقام فانه أمرخيالي لاواقع 
له والامر ظاهر . 

ع) الكلام فيه هو الكلام . 

ه) لتحقق الموضوع واقعا والمفروض انه قصده ومقتضى اطلاق الدليل 
عدمالفرق بين صورة العلم بالموضوع والجهل بهبسيطاً وم ركبا فلاحظ والحاصل 
ان المفروض تحقق المسافة والمكلف قصدها وليس مفاد الادلة أزيد من ذلك . 

5) لتحقق الموضوع على الفرض . | 


اة الاق ب سيك و 
وان سلك الاقرب أتم "و كذا اذا ذهب من الابعد ورجع من‌الاقرب 
أو بالعكس ” . 

( مسألة 917" ) : اذا كان الذهاب خحمسة فراسخ والاياب ثلاثة 
لم يقصر و كذا في جميع صور التلفيق الا اذا كان الذهاب أربعةفما 
زاد أوالايا ب كذلك 0 


١)كماهو‏ ظاهر . 

؟)كما هو ظاهر فان الحكم تابع لوجود الموضوع . 

۴) ربما يقال : بكفاية التلفيق على الاطلاق والوجه فيه التعلول المذ كور في 
بعض النصوص لاحظ مما رواه محمد بن مسلم (*# ١‏ ) فان المستفاد من هذه 
الرواية بلحاظ العلة المذكورة فيها ان الميزان بالسفر الشاغل لليوم بلافرق بين 
مصاديقه . 

ولايخفى ان سند الشيخ الى على بن الحسن بن فضال ضعيف ‏ على ماذكره 
الحاجيانى ‏ ولاحظ حديث صدوق ( *# ۲). 

بتقريب ان المستفاد من الحديثين وأمثالهما باانظرالعرفي ان الميزان في تحقق ‏ 
السفر ثمانية فراسخ غاية الامر قدعلل الاكتفاء بالاربع بأن المجموع منالذهاب 
والاياب ثمانية فراسخ . 

وبعبارة اخرى : المستفاد هن النصوص ان الموضوع القصر ثمانية فراسخ 
وانما يكنفى باربعة لانه بالمجموع من الذهاب والاياب يتحقق الموضوع . 

لكن الحق ان المرجع النصوص الدالة على اشتراط السفر بكونه ثمانية 


١)لاحظ‏ ص : ٤٥۲‏ 
؟) لاحظ ص ؛ ۲٥ۓ.‏ 


دوعي للب فاني منهاج الصالحين ج ه 
(مسألة 94") : مبدأ «حساب المسافة من سور البلد ومنت 
الببوت فيما لا سور له ١١‏ 5 


فراسخ ذهاباً أو أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة فراسخ اياباً وان شئت قلت : مقنضى 
القاءدة حمل الاخبار المطلقة على المقيدة فالحق ما أفاده في المتن فلاحط . 

 تاملكلا کون الميزان سورالبلد نسب الى غيرواحد  كما في بعض‎ )١ 
والظاهر ان ما أفساده في المتن مطابق مع الفهم العرفي من النصوص بل صرح‎ 
في بعض لاحظ مارواه زرارة قال : وسأل محمد بن مسلم أباعبدالله عايه السلام‎ 
. )١ فال له : اأرجل يريد السفر متى يقصر قال : اذا توارى من البيوت (٭‎ 

وبعبارة اخرى: ان الفهم العرفي هذا المعنى من النصوص غيرقابل للانكار 
وعن الكفاية : نفى البعد عن كون المبدأ مبدأ سيره بقصد السفر ولعله ناظرالى 
ماذكر فيه لفظ المنزل كحديث عمار عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يخرج في حاجة فيسير خدمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل 
فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم 
ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافراً حتى يسير من منز له أو قريته ثمانية 

فراسخ فليتم الصلاة (* ؟) . 

وحديث: صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل رج من بغداد 
بريد أن يلحت رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى باغ النهروان وهي أربعة 
فراسخ من بغداد أيفطر اذا اراد الرجوع ويقصر؟ قال: لايقصر ولا يفطرلانه حرج 
من منرله وليس يريد السفرثمانية فراسخ اذما حرج يريدأن يلحق صاحبه في بعض 
الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه ولو انه حرج من منزله يريد 


٦١۲١ روضة المتقين ج ۲ ص‎ )١ 
٣ : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ٤ : الوسائل الباب‎ )١ 


فا ااا 


٠ ھ چ‎ ٠ © ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


النهروان ذاهباً وجائياً وكان عليه أن ينوي من اليل سفراً والانطار فان هسو أصبح 
ولم ينو السفر فبداله بعد أن أصبح فيالسفرقصر ولم يفطر يومه ذلك (* ٠ )١‏ 

وحديث عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في 
الرجل بخرجح م دن مذز له يبريد منز لا له آخر أوضيعة له اخرى قال : ان کان ببنه 
وبين منز له أو ضيءته التي وم برددات قصر وان كان دون ذلك أتم ( *«؟7 ). 

والظاهر ان المراد مسن المنزل ما هو أعم من الببث ويدل عليه عطف الضيعة 
والقرية عليه أضف الى ذلك أن مبدأ السير من المنزل يختلف وايس له ميزان 
محكين مضبوط ولا يمكن الالتزام باختلاف التقدير يباخئلاف مبدأ السير . 


ويمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص الوارد في تعيين حدالترخص 
لاحظ ما رواه محمد بن أسلم ( مسلم ) ( *« ۴ ) . 

وما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الرجل يريد 
السفر ( فيخرج ) «تى يقصر ؟ قال : اذا توارى من الببوت الحديث ( #)) . 

وما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن التقصير 
فال : اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم واذا كنت في الموضع 
الذي لاتسمع فيه الاذان فقصر واذا قدەت من سفرك فمثل ذلك ( × ه ). 

فان المستدةاد دن هذه الروايات انالمیزان بمصر واليلد وەفتضی الاطلاق عدم 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

9) الوسصائل الباب ١64‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : م 

م) لاحظ ص :4014 

١ : الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )٤ 

۳: نفس المصدر الحديث‎ (o 


4 سس هباقى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۳۹۵ ) : لايعتبر توالى السير على النحو المتعارفبل 
يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو فى ايام كثيرة ‏ ما لم 
برج عن صدق السفر عرفا ". 
( مسألة ۳۹١‏ ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ويكون 
الذهاب فيها الى منتصف الدائرة والاياب مثيه الى اليلد 5 
ويدل على المدعى أيضاً مارواه حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:المسافر 
يقصر حتى يدخل المصر ( ١#‏ ) . 
وما رواه ايضأ عن رجل عن أبيعبدالله عليه السلام في الرجل يخرج مسافراً 
قال : يقصر اذا حر ج من البيوت ( # ۲ ). 
ومارواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه أذه كان يقصرالصلاة حين يخرج 
من الكوفة في أول صلاة تحضره ( # 6 ) . 
فانه لاريب في أن المستفادمن هذه النصوص ان الميزان هو الباد بلافرقبين 
مصاديفة . 
)١‏ لاطلاق الدليل ومعه لاوجه النقريد . 
؟) اعدم تحقق الموضوع ولكن الاشكال في عدم الصدق ومع الشك في 
الصدق لابد هن العمل على طب استصحاب الحالة السابقة عاى القول بجريانه 
والافلابد من العمل عاى طبق مقتضى العام الاجمالي . 
م) لايخفى ان المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير وهو موجود في ما 
۲) نفس المصدر الحديث : و 
©) نفس المصدر الحديث : ه 


صلاة المسافر .-- 7 
ولافرق بينمااذا كانت الدائرة فىاحد جوانب‌البلد أوكانت مستديرة 
على اليلد . 

( مسألة ۳۹۷ ) : لابد من تحقق القصد الى المسافة في أو لالسير 
فاذا قصد مادون المسافة وبعد باوغه تجدد قصده الى مادونها أيضاً 
وهكذا وجب التمام وان قطع مسافات '' نعم ادا شرع في الاباب 
الىالبلد و كانت المسافة ثمانية قصر”” والابقى على التمام“ فطالب 
الضالة أو الغريم أو الابى ونحوهم يتمون الا اذا حصل لهم في 
الاثناء قصد ثمانية فراسخ امتداية أو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة 
ايايا ”” . ) 


ببنالمقصد والنقطة المقابلة لمبدأ السير فلا يصدق الشروع فى الاباب الا٠ع‏ 
التجاوزعن تلك النقطة نعم ربما يطلق الاياب بلحاظ الخروج عن المتصد مسامحة 
ولاعبرة بها واعله ظاهر . 

)١‏ للاطلاق 

۲) لعدم تحقق الموضوع وقد صر حفي رواية عمار )١«(‏ بأنه لايكون مسافراً 
حتى يسير ثمانية فراسخ . 

۴) لتحقق موضوع القصر . 

4) لعدم تحقق موضوع القصر . 

ه)كما هو ظاهر فان الحكم وجوداً وعدماً تابع لوجود الموضوع وعدمه . 


405 : لاحظ ص‎ )١ 


.عو للد للب مان منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة ۳۹۸ ) : اذا حر جالى ما دون أربعة فراسخ ينتظررفقة 
ان تيسروا سافرمعهم والارجع اتم "و کذا اذا كان سفره مشروطاً 
بأمرآخر غيرمعلوم الحصول '' نعم اذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو 


م 


بحصول ذلك الامر قصر ". 

( مسألة ۳۹۹ ) : لايعتبر فى قصد السفرأن يكون مستقلا فاذا 

كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والاسير وجب التقص. (* 

اذا كان قاصدا تبعاً لقصد المتبو ع" واذا شكفي قصد المتبوع بقى 
على التمام " والاحوط استحباباً الاستخبار من المتبو ع (8 


. ) ١ # ( لعدم تحقق الموضوع ولاحظ حديث اسحاق بن عمار‎ )١ 

؟) كماهو ظاهر . 

۴) لتحقق الموضوع . 

ع) للاطلاق فانه لم يقيد في دليل الحكم بقيد من هذه الجهة ٠‏ 

ه)كل ذلك للاطلاق . 

( اذ مع عدم القصد لايتحةق الموضوع . 

۷) لعدم علمهبالمسافة على الفرض ومععدمالعلم بالمسافة يجب التمام بمقتضى 
النص لاحظ ما رواه عمار ( # ۲ ) فان مقتضى هذه الرواية ان وجوب الةصر 
يتوقف على قصد طي ثمانية فراسخ حين الشروع في السير . 

۸) خروجاً عن شبهة الخلاف والحق انه لاوجه لوجوبه اذهذا الوجوباما 
طريقي أونفسي أما الاول فلاوجه له اذ الشبهة موضوعية ومقتضي النص كما ذكرنا 

۲) لاحظ ص : 455 


صلاة المسافر 34 


ولكن لايجب الاخبار ١(‏ واذا علم في الاثناء قصد المتبوع فان كان 
الباقي مسافة ولو ملفقة قصر '' والابقى على التمام ". 

(مسألة 4.٠‏ ) : اذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل 
بلوغ المسافة أو متردداً فيذلك بقى على التمام وكذا اذاكان عازماً 
على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول سواء كان له 
دخلفي حصول المقتضي للسفر مثل الطلاق أو العتق أم كان مانعاً 
أو شرطاً في السفرمع تحةق المقتضي له فاذا قصد المسافة واحتمل 
احتمالا عققلائياً حدوث مانع عن سفره أتم صلائه وان انكشف بعد 
ذلك عدم المانع “ . 


وجوب التمامءضافاً الى أن مقتضى الاستصحاب عدم كون المتبو ع قاصدا للمسافة 
أوعدم كون مقصده مسافة . 

اضفالى ذلك ان غاية الامر وجوب الاحتياط فلاوجه للزوم الاستخبار وأما 
الثانى فلا دليل عليه وجرد احتمال موهوم ومورد للبراءة فلاحظ . 

. لعدم دليل على الوجوب‎ )١ 

؟) لتحقق الموضوع . 

۴) اذ المفروض تردده أولا وعدم قصده المسافةكما أن المفروض ان الباقي 
لايكون مسافة بعد العلم وبعبارة احرى: التردد في العنوانينافي تحةق قصدالمسافة 
وان شثت قلت: ان المستفاد من الدليل كحديث عمار ان الشرط لوجوب القصر 
قصد مسافة معبنة ومع الشك لايتحقق الموضوع . 

. لعدم تحةى موضوع القصر‎ )٤ 


بو للب هياتى منهاج الصالحين ج ه 


(مسألة :)5٠١‏ الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري 
كما اذا القى في قطار أو سفينة بقصد ايصاله الى نهاية مسافة وهو 
يعلم ببلوغه المسافة '. 

الثاني:استمرارالقصدفاذاعدل قبل باو غالاربعة الى قصدالرجوع 


)١‏ يظهر من كلماتهم في هذا المقام التسالم على وجوب الالحاق والقصر فان 
تم اجماع تعبدي كاشف والاففيه اشكال قوي اذ من الظاهرانه لم يقصد السير وليس 
قاصداً له نعم هو عالم به وأظهر في الاشكال من الأسير في ايدى القاهربن عليه ما 
اذا لميمكن قصد اصلا كما لو كان سيره سأمر سماوي كما اودخل في سفينة مربوطة 
في ساحل البحر «تصل ببلدة بقصد التفرج أواخذ متاع مثلا فاحذها الربح وعلم 
بمقتضى العادة انها لاتقف الابعد قطع المسافة فان الفرق ب نالموردين بما ريبما 
يقال : في الفرض الاول ان علمه بارادة القاهر يجعاه في حكم المريد والقاصد 
بخلاف الفرض الثاني حيث انه ليس قصد من احد ولا ارادة بلا فارق . 

واستدل على المدعى في مصباح الفقيه بمادل على أن الصلاة في السفرركعتان 
الا المغرب وعن المستند انه استند في الحكم باطلاق الاية والرواية فان مقتضاهما 
وجوب القصر على المسافر وهذا يصدق عليه العنوان . 

وفيه انه لاوجه لهذا الاستدلالاذالاطلاق بعد تقييده بالمقيد كما هو المفروض 
- لايبقى له مجال ولاموضوع له كما هو المقرر وأما الاستدلال بأن المراد ممن 
القصد اعم من العلم ففيه انه حلاف الظاهروانه حلاف مااستفيد من النص لاحظ ما 


رواه عمار ( * ١‏ ) وأما حديث محمد بن اسلم ( + ۲ ) فهو ضعيف سنداً . 


75 : لاحظ ص‎ )١ 
404 : ؟) لاحظ ص‎ 


اة الاق اي يم ا مم 
أو تردد في ذلك وجب التمام 9 


)١‏ عن الحدائق انه نسيه الى الاصحاب أولا وادعى اتفاقهم عليه ثانياً 
وعن المستند نفى الخلاف فيه واستدل عليه برواية أبيولاد قال: قات لابيعبدالله 
عليهالسلام : اني كنت حرجت من الكوفة في سفينة الى قصر ابن هبيرة وهو من 
الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة 
ثم بسدا لي في الليل الرجوع الى الكوفة فلم أدرا صلي في رجوعي بتقصبر أم 
بتمام وكيف کان ينبغي أن أصنع ؟ فال : ان كنت سرت في يوك الذي خرجت 
فيه بريد فكان عليك حين رجءت أن تصلي بالتقصيرلانك كنت مسافراً الى أدتصير 
الى منزلك قال : وان كنت لم تسر في يومك الذي حرجت فيه برددأ فان عليك 
أن تقضي كل صلاة صليتها في دومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكايبك 
ذلك لانك لم تباغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك 
قضاء ماقصرت وعليك اذا رجعت أن تتم الصلاة حتىتصير الى ءنزلك ( “ا ١‏ ) 
فان هذه الرواية :دل على المدعى بوضوج . 

وبؤيد المدعى رواية محمدب نأسلم (*# )١‏ وانما عبرنا بالتأييد لضعف سندها 
بمحمد بن أسلم وأما رواية سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام 
النقصير في الصلاة بريد ان أو بريد ذاهباً وجائياً والبريد ستة أميال وهو فرسخان 
والتقصير في أربعة فراسخ فاذا حرج الرجل من ٠نزله‏ يريد اثنىعشر ميلا وذلك 
أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر وان رجع 
عما نوی عند باو غ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام وان كان قصر ثم رجع عن 
نيته أعاد الصلاة (# م) . 

)١ ٠‏ الوسائل الباب ه من أبواب صلاة المسافر 
؟) لاحظ ص : 64014 
) الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة المسافر الحدبث : ۽ 


وح ملل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
والاحوظ ازوماً اعادة م اصلاه قصراآً )1 


فضعيفة سنداً يسليمان فلا اعتباربها وعليه لا وجه للدقة في مفادها فالعمدة 
الرواية الاولى . 

لكناوردفيها بأن المستفاد منها انباو غ المسافة شرط متأخر لصحة القصروهو 
حلاف المشهور ومعارض بما رواه زرارة قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عسن 
الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدحل عليه الوقت وقد حرج م-ن ااقرية 
على فرسخين فصاوا وانصرف بعضعهم في حاجة فلم يض له الخروج ما يصنع 
بالصلاة التي کان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولايعيد ( « ١‏ ). 
وفيه انه على فرض رفع اليدعنها من‌هذه الجهة لاوجه لاسقاطها بالكلية فانذوجوب 
الثمام بعد الرجو ع عن الاستمرار في السفر مستفاد من الحديث ولامعارض له 
بالنسبة الى تلك الجهة فلابد من العلاج بالنسبة الى صحة القصرو عدمها فانتظر . 

)١‏ المشهور فيما بين القوم عدم وجوب الاعادة في الوقت وعدم وجوب 
القضاء خارجه ونسب الىالشيخ التفصيل دين الاءادةفيالوقت وعدم ااقضاء خارجه 
فيقع الكلام فيأن مقنضى الفاعدة الذهاب الى مذهب المشهور أواخحتيار العكس 
ووجوب الاعادة مطلقا أواختيار قول الشيخ . 

وبدل على القول المشهور مارواه زراة ( ۲# ) فان المستفاد من هذه الرواية 
عدم وجوب الاعادة وعدم وجوبها اما يشم ل عدم وجوب القضاء بالاطلاق واما يدل 
عليه بالاواوبة وبعارض هذه الرواية مارواه أبوولاد ( × م ) 

وهذه الرواية امسا تشمل وجوب الاعادة بالاطلاق أو بالاولوية وحمل هذه 
)١ ٠‏ الوسائل الباب ۲۴ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 

؟) مر آننفاً | 

۳) لاحظ ص : ٤۷۳‏ 


صلاة المسافر سس سس ولع 
اذا كان العدول قبل خروج الوقت والامساك في رقرة النهاران كان 
قدافطر قبل ذلك واذاكان العدولأو التردد بعد باو غ الاربعة وكان 
عازماً على العود قبل اقامة العشرة بقي على القصر واستمر على 
الافطار 9 . 
(مسألة ۰۲ ٤ئ(‏ : يكفي في استمرار اأقصد بقاء فصل نوع السفر 


التعارض . 

ولنا أن نقول ان رواية زرارة الدالة على الصحة والاج-زاء تقدم لموافتتها 
مع اطلاق الاية أي قوله تعالى : واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة )# (١‏ : 

ولكن الاحتياط طريق النجاة فينبغي أن لايترك بالجمع بين الامرين الا أن 
شال : ان المرجع بعد التعارض وسقوطهما عن الاعتيار حديث عمار ( ٭ ۲ ( فان 
هذا الحديث باطلاقة ي#نضى وجو ب التمام الآافي صورة دەق السير الكذائي وعم 
وجود هذا الحديث لامجال اترجيح احد المتعارضين بموانقة الكتاب اذ لاببقى 
اطلاق الكناب بحاله معحديث عمار وايس حديثعمار طرف المعارضة اذليس 
متعرضاً لحكم خصوص «ورد التعارض بل مطاق فلاحظ . 

8 من باب الملازمة بين الاتمام والاهساك والقصر والافطار . 

؟) لتمامية الموضوع وحديث أبي ولاد ( # ۴ ) دال على المدعى . 

٠.١ النساء:‎ (١ 

؟) لاحظ ص : 475 

©) لاحظ ص : ٤۷٣۳‏ 


ل ل هبانى منهاج الصالحين ج ه 
وان عدل عن الشخص الخاص كما اذا قصد السفر الى مكان وفي 
الاثناءعدلالىغيره اذاكانيبلغ مامضىمع مابقىاليه مسافة فانهيقصر 
على الاصح وكذا اذاكان من أول الامر قاصداالسفر ال ىأحدالبلدين 

من دون تعيين احدهما اذا كان السفر الى كل منهما يباغ المسافة'. 


)١‏ ثقل عن عير واحد التصريح به واستدل عليه بصدق الموضوع المأخوذ 
في اسان الدليل . واورد عليه سبد المستمسك قدس سره بأن المعدول اليه لميكن 
مقصوداً اولا وانما طرء قصده ثانياً بعد العدول عن الاول وظاهر الدليل كون 
المجموع مقصودا من اول الاعر والجامع دين المسافنين لسم يتعاق به القصد وما 
عاق به القصد هو الشخص هذا . 

ويمكن التخلص عن الأشكال بوحوه : الأول : ان المستفاد مسن حديث 
عمار ( ٭ ١‏ ) ان موضوع وجوب القصرقصد المسافة ولم رؤخحذ فيه قيد ولااشكال 
في أن قصد الشخص قصد للجامع ولو لم يتحّق بهذا العنوان لكن يكفي تحقق 
الموضوع واقماً . 

الثاني : ان المستفاد من حديث أبي ولاد ( * ١‏ ) ان تحقق السفر الموجب 
للقصريكفي البقاء عليه وان لم يبق الشخص على حاله لاحظ قوله عليه السلام في 
جواب اأسائل: « ان كنت سرت في يومك الذي حرجت فيه بريداً فكان عليك حين 
رجعت أن تصلي بالتقصبر » فان المستفاد من هذه الجملة تحةق الموضوع في 
وجوب القصر وتغير الءقصود لأيوجب انقلاب وجوب القصر . 

الثالث : التعلال المنصوص به فيحديث أبي ولاد فان المستفاد منهكفاية تحةق 

4551 لاحظ ص:‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٤۷۳‏ 


¥ 
(مسألة ۴ ) اذا تردد في الاثناء ثم عاد الى الجزم فان كان 
مابقى م.مافة ولوملفقة وشرع في السرقض ١‏ والا اتم صلاته ١‏ 
نعم اذا كان تردده بعد باو غ أربعة فراسخ و كان عازما علىالرجوع . 
قبل الغشرة قصر ". 
الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر اقامة عشرة ايام قبل 
بلو غ المسافة ° 


الجامع . 

الرابع : انه لو فرض الاجمال في المستفاد من النصو ص كفى صدق المسافر 
في جوب القصر كما قلا سابقاً ان المستفاد من النصوص ان المسافر يقصرضلاته 
في السفر الاالمغرب فلاحظ ويؤيدالمدعىحديئًا المروزى واسحاق بنعمار(١).‏ 

. لتحقق الموضوع بلا اشكال‎ )١ 

۲) بدعوى ان المستفاد من الدايلطي المسافة مع القصد بنحوالاتصال وعدم 
تخلل الترديد ويترتب عليه انه لا أثر لما بطل بالترديد . 

وبعبارة اخرى : السفر الموضوع لوجوب القصر مشروط باستمرار القصد 
والمفروض زوالالأستمرار فلابد من تحقق الموضوع انیا کی بتر تب عليه الحكم 
فلاحظ . 

۴) كما هو ظاهر لتمامية موضو ع وجوب الفصر فيجب . 

5)كما نفل عن الذخيرة انه لا اعرف فيه حلاف ونقل عن المدارك : اذه لا 
حلاف في أنه قاطع للسفر ولكن الاجماع في أمثال المقام لايكون حجة فكيف 
بعدم الخلاف نعم لايخلو عن التأبيد . 


4٥۳و‎ ٤۷۳ : لاحظ ص‎ )١ 


4 ع لل فانی منهاج الصالحين ج ه 


واستدل عليه بالاستصحاب فان قبل تحةّق السفر كان محكوماً بوجوبالتمام 
والاصل بقائه . 

وفيه ان الاستصحاب في الحكم الكلي لايجري اضف الى ذلك انه لاتصل 
النوبة الى الاصل العملي ممع وجود الدايل الاجتهادي وذكرنا ان مقتضى الاية 
وجملة من النصوص ان المسافر لابد أن يقصر . 

لاحظ مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصلاة في 
السفر ركعتان ليس قيلهما ولابعدهما شيه الا المغرب ثلاث ( ۱١#‏ ). 

واستدل عليه أيضأ بمارواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : مسن قدم 
قبل التروية بعشرة ايام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة قاذا حرج 
الى منى وجب عليه التقيصرفاذا زارالبيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة اذارجع 
الى منى حتى ينفر ( # ؟ ) . 

وتقريب الاستدلال بالرواية على المدعى يتم بعموم المنزلة فان مقتضى هذه 
الرواية ان المقيم عشرة ايام محكوم بحكم المتوطن في ذلك المكان . 

واورد فيه بوجوه : الاول: ماعن الجواهر : بأن التنزبل بلحاظ وجو ب التمام 
فلا اطلاق في النص و بعبارة احرى : التنزيل همنصرف الى خصوص هذه الجهة . 

ویرد عليه ارلا : انه لأوحجه للانصراف 1 وثانياً يثاقية ذكره بعد ايجاب التمام 
بة-وله عليه السلام : د وجب عليه اتمام الصلاة » فان حمل اللفظ على العطف 
النفسيري خلاف الاصل العفلائي ولايصار اليه بلادليل وثالثا : انه يستفاد من 
التفريع ان التنزيل عام ولذا يجب عليه التمام فاذا سافر يجب القصر وبعد رجوعه 

)١‏ الوسائل الاب ۲۱ من أبواب اعداد الفرائض الحديث : م 
) الوسائل الباب ۳ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ا 
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يجب عليه التمام أيضاً . 

الثاني : ان لازم عموم المنزلة وجوب الاتمام عليه لو مر على المحل 
الذي أقام فيه دفعة واحدة وام يلتزم بذلك فقيه . 

ويمكن الجواب عن هذا الاشكال ان المقيم منزل منزلة الاهل لامحل الاقاءة 
منزلة الوطن ومن الواضح ان الحكم دائر مدار العنوان المأخوذ في الموضوع 
حدوثاً وبقاءاأ والمقيم بعد خروجه من محل اقامته يزول عنه العنوان. 

وان شت قات : ان المشتق حقيقة في المتلبس ومجاز في المنقضى عنه 
الميدأ. اضف الى ذلك انهكما ان المتوطن لو أعرضءن وطه يزول عنه حكم 
المتوطن كذلك المقيم لوخرج عن محل الافامة يزول عنه الحكم فلاحظ . 

الثالث : ما أفاده سيدا المستمسك قدس سره وهو ان الرواية صريحة فيأن 
محل الاقامة بمزاة الوطن اذا سافرعنه قصرواذا رجع اليه اتم ولم يلتزم به اد . 
وهذا يوهن دلالة الرواية فيرد علمها الى أهلها والنفكيك في الحجية بين دلا لاتها 
بحيث ينفع المقام بعيد عن المذاق العرفي . 

وفيه اولا : ان التفكيك يبن الدلالات ليس أمرأ عزيزاً وظواهر الالف.ظ حجة 
مادامام يقم على نخلافها دلبل مضافاً الى أنه يمكن حمل جملات الرواية علىمحامل 
ذكرها في الوافي بأن نقول : يجب التمام ان قدم مكة للاقامة عشرة ايام ويجب 
التقصيراذا خرج الى منى لذهابه الى عرفات وانما يتم اذا زار الببت لان التمام 
أفضل في مكة واذما اتم اذا خرج الى منىلانه قصد الافاءة في مكة ومنى من مكة 
اقل من بريد فتدل الرواية على أن ارادة مادون المسافة لاينافي عزم الافامة فيمكن 
دفع اشكال الدلالة بهذا الطريق ٠‏ 


وفي الرواية اشكال هن حيث السند فان اسناد الشيخ الى حماد بن عرسى 


بباتعسعيي ‏ سييت سب .وان ا 
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ضعيف - على ماكتبه الحاجياني ‏ وحداد الدذكور في السند ال روي الشيخ 
مشترك بوناسعيسى وابنعثمان والرواية قابلة لان تكون من كلهنهما فكيفيمكن 
الجزم باعتبارها فلاحظ . 
وربما يستدل على المدعى بما رواه علي بن جمفر عن أبي الحسن عليه السلام 
قال : سألئه عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان عليه 
صوم ؟ قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة ايام واذا اجميع على مقام عشرة ايام 
صام وآتم الصلاة قال: وسأاته عن الرجل بكو ن عليه أيام هن شهر رمضان وهو 
مسافر يقضي اذا أقام في المكان ؟ قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام ( )١‏ 
بتقريب : ان الظاهر من الرواية ان المرقكز في ذهن السائل ان المقصود 
هن المسافر مايةابل الحاضروالمقيم ممالا ما يقابل الحاضر فقط والامام عايهالسلام 
قرره على هذا الذي في ذهنه . 
وبرد عليه : انه سامنا تقريره عايهالسلام لکن لايترتب على هذا التقرير الاسر 
المقصود اذ لااشكال في أن المقيم في محل اقامته لابترتب عليه اثرالسفر ولايجوز 
له القصر والافطار انما الكلام في أن الافامة قاطعة للسفر بحيث لايترتب عليها اثر 
السفر حتى في غير محل الاقامة أو ليس تكذلك وهذه الجهة لا يستفاد من هذا 
الحديث فلاحظ . 0 
مضافاً الى انه لايستفاد من الحديث الا السؤال عن حكم المسافر ايام اقامته 
ولا يستفاد منه ان المرتكز في ذهنه اتحاد حكم المقيم والحاضر والتقابل المدعى 
في المقام فلا تغفل . 
وفي بعض الكلمات استدل على المدعى بما رواه اسحاقبن عمار قالسألت 


١ : من ابواب صلاة المسافر الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


و ا 1 
أو يكون متردداً في ذلك ٠‏ والا أتم من اول اليف ؟ 


أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة اذا زاروا عليهم اتمام الصلاة ؟ قال : المقيم 
بمكة الى شهر بمنزلتهم ( * ١‏ ) . 

بتقريب: ان المقيم الىشهر بمكة يمذز لةأهلها وعموم المنزلة يفتضي تر تيب كل 
أثريترتب على المنزلعليه على المنزل وحبث ان قصد التوطن قاطع للسفرموضوعاً 
كذ لك قصد اقامة عشرة أيام أثناء الطربى قاطع للموضوع وبعدم القول بالفصل 
بين الافاءة ثلاثين يومأ والاقامة عشرة ايام يثبت المدعى في المقام . 

وفيه اولا : اذه لايظهر من الحديث غير ان المقيم ثلاثين يوماً يتم في محل 
الاقامة كالمتوطن وأما الزائد عليه فلا فتأمل . 

وثانيسا : ان غاية عدم القول بالفصل :حقق الاجماع واذا وصات النوبة الى 
التمسك بالاجماع فلايتوقف على هذا التقريب بل ادعى الاجماع على المدعى 
في المقام ابتداءا لكن تحقق الاجماع الكاشف عن رأى المعصوم اول الكلام 
والاشكال . 

وربما يقال : بان الظاهر من دليل وجوب التمام على المقيم بمناسية الحكم 
والموضوعكون التمام بعناية ان الاقامة تخرج المسافر عن هذا العنوان . 

وفيه: ان المستفاد منذلك الدليلان المقيم يترتب عليه حكم الحاضرفي محل 
اقامته . وبعبارة اخرى: لايدل على أزيد من تخصيص حكم السفر في محل الاقامة 
وأماكو نالاقامة قاطعة لاسةر موضوعاً في اعتبار الشار ع فلا فلم يبق الاالتسالمعلى 
الحكم وهل يمكن الاكتفابه في مقام الفتوى أم لا؟ 

. اذ مع التردد ليس قاصداً للسفر‎ )١ 

؟) لعدم تحقق موضوع وجوب القصر على الفرض ٠‏ 


١)نفس‏ المصدر الحديث : ١١‏ 


۷ فانی منهاج الصالحين ج ه 
وكذا اذاكان ناوياً المرور بوطنه أومقره أو مترددا في ذلك فاذاکان 
قاصداً السفر المستمر لكن احتملعزوض مايوجب تبدلقصدهعلى 
نحو يلزمهأن ينوي الاقامة عشرة أوالمروربالوطن أتم صلاتهوان لم 
يعرض ما احتمل عروضه”' . 

الرابع : أن يكون السفر مباحاً فاذا كان حراماً لم يقصر سواء 
كان حراماً لنفسه كاباق العبد 9" 


)١‏ اذسع قصد المروربالوطن أوالمقرلايتحةققصد السفر الموضوع اوجوب 
القصر كما انه مع التردد لايجزم بالسفر فلايتحقق الموضوع . 

؟) فد ظهروجهه ممامر . 

م) ينبغي أن نتصور الاقسام المتصورة فنلاحظ ان الدليل بأي مقدار يفي 
بالمدعى فنقول : ان سفر المعصية على أقسام : 

الاول : أن يكون السفر بما هوسفر وطي للمسافة حراماً كالفرار من الزحف 
والاباق من المولى أو السفر مع نهى الوالد عه على الول بحرمته ووجوب 
اطاعته . 

الثاني : أن لا يكون حراماً من حيث طي المسافة بل من حيث عنوان آخر 
كالسفرمع الركوب على مركوب مغصوب فانه حرمته من جهة التصرف في مال 


الغير ٠‏ 
الثالث : أن يكون لغاية محرمةكما لو سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو 
الزنا, 


الرابع: أن يكونمستلزماً للمعصية كما لوكان مديوناً ويسافرمع مطالبة الديان 
والحال انه لوبقى ولم يسافر أمكنه ادام دينه . 


ا م ی 


الخامس: أن يصادف المعصيةكالغيية وشرب الخمروآمثالهما ممايمكن وقوعه 


في السفر ولكن السفر ليس لاجله . 
أما القسم الاول فعن المشهور انه يجب الاتمام وعن الشهيد الثاني قدس 
سره انه تنظر في قول المشهور . 


واستدل للمشهور بحديث عماربن «روان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفر الى صيد أو في معصية 
الله أو رسول امن يعصي الله أو في طلب عدو أو شهناء أوسعاية أو ضرر علىقوم 
من المسلمين (* ٠ )١‏ 

واستشكل في تمامية دلالة الخبر بأن الظاهر من الخبر انه عطف قوله عليه 
السلام وفي معصبة» علىقوله : «الى صيد» فيكون المراد ان السفر لاجل المعصية 
فانه فرق واضح بين سفر المعصية والسفر في المعصية الذي هومن قبيل السعى 


في الحاجة . 
ويمكن أن يقال بأن الظاهرمن كلمة السفر في المعصية أن يكون السفر بنفسه 
حراماً أي سفراً مصروفاً في المعصية . 


وان شئت قلت : كون المراد بكلمة الجار (في) الى أو اللام كى يستفاد 
منه الغاية المحرمة حلاف ااظاهرفلا يصاراليه الامع القرينة فالجملة في حد نفسها 
لاندل على مدعى الخصم اذ فرق بين أن يقال : في المعصبة وأن يقال في طريق 
المعصية فان الفرق بين التعبيرين لعله ظاهر . 

مضافاً الى انه عطف قوله : « أورسول » فانه قرينة على كون السفر حرامساً 


)١‏ الوسائل الباب ۸ من أبواب صلاة المسافر الحديث : لم 


4م عل لل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
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بنفسه بتقريب : انه ان كان رسولا لاعاصي كانت غاية السفر محرمة فبقرينة المقاباة 
يكون المراد من الجملة الاولى كون السفر حراءاً في حد نفسه . 

ومن النصوص المستدل به مارواه سماعة ( + ١‏ ) بدعوى ان ااسفر اذا كان 
مشايعة للجائر حرام . 

ويمكن أن يناقش فيه بأن حرمة المشايعة بلحاظ مايترتب عليه هن المفاسد 
لامن حيث نفسه بأن يكون نف سطي الطريقحراما فيكون من القسم الثاني المذكور 
في المتن مضافاً الى أنه حكم وارد في مورد حاص ولادليل على التعميم . 

وريما يستدل بما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا 
يفطر الرجل في شهر رمضان الا فيسببل حق ( 7# ) . 

بتقريب : ان السفر الحرام سير باطل . وأورد عليه سيد المستمسك قدس سره 
اولا بأن السيرالباطل مايكون غاية المسير باطلة فلايدلعلى المدعى اذلاتنافي بين عدم 
حرمة السير وبطلان الغاية . 

وثانياً بأنه لايمكن الاخذ باطلاق الحديث . 

ويرد عليه : ان السير الحرام يصدق عليه انه ليس سبيل الحق ولامانع من 
الاخذ باطلاقه اذ لو لم يكن السير حراماً لايصدق عليه انه سبيل باطل . 

وبعبارة اخرى : المقصود من الحق أن لايكون أمرأ على خلاف الشر عهذا 
ولكن العمدة الاشكال فى السند فان الحديث مرسل وكون المرسل ابن أبي عمير 
لايقتضي اعتبار الحديث كما قلنا مراراً . 

وربما يستدل بمارواه ابن بكيرقال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا الا أن يشيع الرجل أخاه 

٤٥۷ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 


صلاة المسافر 


Ao 


في الدين فان التصيد ( الصيد ) مسيرباطل لاتقصر الصلاة فيه وقال : يقصر اذاشيع 
أخاه ( ٭ ١‏ ) وتقريب استدلال ظاهر . 

وفيه: ان السند مخدوش بسهل مضافاً الى أنه لايمكن الاخد بالعمومالمستفاد 
من العلة الواقعة فيه فلاحظ . 

واستدل بما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عنالرجل 
يخرج الى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لانه لبس بمسير حق ( # 7 ) . 

بتقريب : انالمستفاد من العلة المذ كورة فيه ان المسيراذا لم يكن حفا لايقصر 
وعدم كونه حقأ أعم من انه باحاظ غايته أونفسه فالسفر اذا كان حراماً لايكون حفاً . 

واورد في الروايه بأن المراد من الجملة ما يكون غايته حراماً وانما يصدق 
هذا العنوان بلحاظ الغاية لابلحاظ نفس السفر . 

والانصاف انه لا يبعد أن يستفاد من الرواية العموم بأن نقول : الظاهر مسن 
الاضافةكونها بيانية فلوكان السفر حرام لايكون حقأً والمقصود من الحق المقابل 
للباطل ما يكون جايزاً شرعا نعم اذا كانت الغاية محرمة لايصدق على المسير انه 
مسير حق . 

اضف الى ذلك انه لايبعد أن يفهم العرف من الحكم بعدم التقصير فيما اذا 
كانت الغاية محرمة الاواوية فيما يكون نفس آلسفر حرام كما عن الجواهر - 
ولعل هذا المقدار من النصوص والاجماعات المنقولة وعدم العثور على مخالف 
حتى الشهيد على ما في كلام بعضكاف في الالتزام بالحكم والله العالم . 


۷: من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 


£۸٦‏ مبانى منهاج الصالحين ج ه 


أم لغايته كالسفرلقتل النفس المحترمة أم للسرقة أم للزنى أم لاعانة 
الظالم ونحوذلك ويلحق به مااذاكانت الغاية من السفرئركواجب 
كما اذاكان مديوناً وسافرمع مطالبة الدائن وامكانالاداء فيالحضر 
دون السفر فانة يجب فيه التمام ان كان السفر بقصد التوسل الى 

١‏ )هذا هو القسم الثااث من الأقسام الخمسة وااظاهر انه لاخلاف بين 
الاصحار . في قدحه في الترخص ويدل عليه من النصوص ما رواه عبيد بن زرارة 
وما رواه ابن بكبر وما أرسله ابن أبي عمير ( * ١‏ ). 

ويدل على المدعى ما رواه أبو سعيد الخراساني قال : دحل رجلان علىأبي 
الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصيرفةال : لاحدهما وجبعليك 
التقصير لانك قصدتني وقال للاحر وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان(*#١).‏ 

وأيضاً يدلعليه مارواه اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : سبعة لا 
يقصرون ااصلاة الى أن قال : والرجل يطلب الصيد يريد به لهوالدينا والمحارب 
الذي يقطع السبيل ( # م ) بل يدل عليه مارواه عمار بن مروان ( ٤#‏ ) . 

ويؤيد المدعى مارواه حماد بن عثمان عن أبيعبدالله عليه السلام في قولالله 
عزوجل « فمن اضطر غير باغ ولاعاد » قال: الباغي الصيد والعاديالسارقو ليس 
لهما أن يا كلا الميتة اذا اضطرا اليها هىعليهما حرام ليس كما هى على المسلمين 
وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ( *#ه ) . 

٤۸٥ ٤۸٤ : لاحظ ص‎ )١ 

+) الوسائل الباب ‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ه 


٤۸۳ : لاحظ ص‎ )٤ 
۲ : الوسائل الباب ۸ من أبواب صلاة المسافر الحدِيث‎ ) 


papa ns: 


صلاخ المسافر {AY‏ 


ترك الواجب'' 


)١‏ هذا هو القسم الرابع من الاقسام التي ذكرنا ها في اول الامر ويستفاد 
من كلام بعض انالوجوه بل الاقوال فيالمقام اربعة : القولالاول : وجوب القصر 
على الاطلاق . القول الثاني : عكس الاول . القول الثالث : ما أفاده في المتن 
من التفصيل . القول الرابع : التفصيل بين ما اذا كان السفر علة تامة لتركه مثلما 
اذا كان ترك الواجب متوقذأ على السفر بحيث اوترك السفر لتحقق مذ-ه الواجب 
قهرأ وبين مالم يكن كذلك بلكان بحيث او ترك السف رأمكن ترك الواجب فيجب 
التمام في الاول دون الثاني 

والظاهر ان القول الاول مبني على أنالقصر واجب على المسافر ولبس لتقم 
داخلا في عنوان يكون خارجأ عن موضوع الوجوب فيجب . 

واستدل على القول الثاني على حسب ما في بعض الكلمات بأن هذا السفر 
حرام فيجب التمام والوجه في حرمته امور : 

منها : ان ترك السفر مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة فااسفر المستلزم 
لترك الواجب معصية فيجب التمام فيه . 

وفيه : اولا : ان ترك احد الضدين ليس مقدمة للضد الاخر على ماذكرنا في 
بحث الضد . وثانياً : ان مقدمة الواجب ليست واجبة . 

ومنها : ما عن الحلي من الاجمساع على أن مستلزم المحرم محرم فالسفر 
المستلزم لترك الواجب محرم . وفيه : انه اجماع منقول ولا اعتبار به . 

ومنها قوله تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم » ( ٭ ١‏ ) فان هذه الاية تدل على أن تسبيب الحرام حرام . 

وفيه : اولا : انه لا دايل على عموم الحكم بل يمكن اختصاصه بمورده . 


٠١و الاسامع/‎ )١ 


۸ي م __ للب هانى منهاج الصالحين ج ه 
أما اذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثنائه 
كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك من دون أن يكون 
الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر". 
(مسألة ٠ ٤‏ ) : اذاكان السفر مباحاً ولكن ركب دابة مغصوبة 

أو مشى في ارض مغصوبة ففي وجوب التمام أو القصر وجهان : 


وثانياً : ان الاية راجعة الى التسبب الى فعل الغير الحرام والمةام راجع الى فعل 
نفسه فلا وجه للقياهى . 

واستدل للقول الثالث : بأن فعل شيء للتوصل الى ترك الواجب معصية له 
تعالى فالسفر المستلزم لترك الواحب سفر معصية . 

وفيه :اولا : ان المقدمة لأداء الدين الكون في الحضر فالكون في السفر 
ضد لاواجب والامر بالشيء لا يقتضي النهى عن ضده . 

وثانياً : ان مقدمة الواجب ليست واجبة ولافرق فيما ذكرن-ا بين أن يكون 
السفر علة تامة لترك الواجب أولا . 

وبعبارة احرى : العلة التامة لترك الواجب أو فعل الحرام لبسث حراماً . ان 
قلت : فكيف يعاقب المكلف ؟ فلت : العقاب على ذلك الامر التوليدى والتسببي . 

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الحق ما أفاده في المتن اذ المكلف اذا سافر 
لاجل عدم وفاه الدين يصدق عليه ان سفره لغاية محرمة فلابد من القصر ولا فرق 
فيما ذكرنا بين القول بالمقدمية وعدمها فان تعنون السفر بهذا العنوان بلا اشكال . 

)١‏ لعدم تحقق الموضوع فيجب القصر بمقتضى القاعدة وهذا هو القسم 
الخامس . 


صلاة المسافر 


اظهرهما القصر ‏ نعم اذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها 
عن المالك أتم 90 


۸۹ 


(١‏ هذا هو القسم الثاني من الاقسام المذ كورةفي كلامنا وتفر يب الاستدلال 
على المدعى ان المستفاد معن الدايل ان الموضوع لاحكم الطي المحرم وبعبارة 
اخرى : اذا كان طي الطريق بما هو حراماً يكون موضوعاً للتمام وفي المقام 
عنوان الخصب موضوع للحرمة . 

ويرد عليه: بأنه ماالفرق بين المقام والموارد التي حكم فيها قبلا بوجوب 
النمام كما لوكان السفر مضراً أو ممنوعاً من قبل الوالدين أو اازوج أو تر كه 
مورداً للنذر فان حرمة العارضة بالعنوان الثانوي ان لم يكن كايا فكيف حكم 
هناك بالتمام وان كان كافياً فما وجه الجزم بالعدم في المقام والمقامان من باب 

٠‏ واحد. 
ولا يبعد أن يقال : ان مقتضىاطلاق الدليل شموله لجميع الموارد بلا تفرقة 
ان قات: السفرعبارة عن الابتعاد عن الوطن وهذا أمر يحصل بالخطوات والطي 
لانفسه , قلت: عليه لاأثرلان يكون نفس الطي حراءا لا بالعنوان الثانويولابالعنوان 

الاولي . 

مضافا الى أن هذا خلاف المستفاد من الادلة ويظهر من المحقق الهمداني 
قدس سره : الفرق بين المشى في الارض المغصوبة وطي ااطريق مع الدابة 
المغصوبة بالالنزام بالحكم في الاول دون الثاني بدعوى انصراف الدليل ء-ن 
مثل ال ركوب على الدابة أوحمل شيء مغصوب معه ولا يبعد الانصراف المدعى 
عن بعض أفراده فان مقتضى الانصاف عدم شمول الدليل لحمل الشيء المغصوب 
معه فلاحظ . 

؟) لتحقق موضوع وجوب التمام لصدق كون الغاية الحرام ء 


بوم لغب ههيانى منهاج الصالحين بج ه 


(مسألة ٠۵‏ ) اباحة السفرشرط في الابتداء والاستدامة فاذاكان 
ابتداء سفره مباحاوفي الاثناء قصد المعصية أتم حينئل 0 


)١‏ قيل : انه صرح به غير واحد على نحو يظهر انه من المسامات واستدل 
عليه باطلاق الدليل فان قوله عليه السلام في رواية عمار ( # ١‏ ) أوفي معصية الله» 
باطلاقه يشمل المقام فلاوجه للتقييد . 

ان قلت: المفروضان سفره تحةق من حين شروعه مباحاً وغايته ان مااتصف 
بالحرام لايكون متممأ لامسافة ولكن اذا فرض تحةق المسافة بنحو جايز فما دام 
لم يتحفق قاطع من القواطع لم يكن وجه للتمام فان موضوع القصر تحقق ولم 
يعرضه مايقتصي قطعه . 

قلت : الدليل قام على أن سفر المعصية يجب فيه التمام والمفروض ان سفره 
الان معصية فيجب التّمام فيه . 

لايقال : المنساق من النصوص ما لوكان خخروجه من منرله بقصد الحرام فلا 
يشمل مالوعدل الىالمعصية في الاثناء لكن ببر كه الاجماع والتسالم ذلتزم بوجوب 
التمام فيما لوكان عدوله قبل تحقق المسافة وأما بعد تحققها فلا . 

فانه يقال : مضافاً الى نص الاعاظم في ارادة الاعم انه يستفاد من بعض 
التعليلات الواردة في النصوص بالاضافة الى التناسب بين الحكم والموضوع ان 
الحكم عام لاحظ حديث عببد بن زرارة ( ٭ ؟ )نان العلة لاقصركون المسيرسيراً 
لايكون حقا . ) 

وبؤيد المدعى مارواه بعض أه-ل العسكر قال : حرج عن أبي الحسن عليه 
السلام ان صاحب الصيد يقصرمادام على الجادة فاذا عدل عن الجادة أتم فاذارجع 


٤۸۳ : لاحظ ص‎ )١ 
{Ao : لاحظ ص‎ (١ 


صلاة المسافر 


44١ 
١١ وأما ما صلاه قصر! سابقاً فلاتجب اعادته اذا كان قد قطع مسافة‎ 
'' والا فالاحوط وجوبا الاعادة في الوقت‎ 


اليها قصر( ١#‏ ). 

فانه لابيعد أن يقال : بأنه يقصرمادام على جادة الشرع ويتم مادام خارجأعتها 
فلاحظ . ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه مارواه سماعة ( * ؟ ) فان الميزان في 
التمام مشايعة الجائر على الاطلاق . ظ 

وصفوة القول :انه ان قانا ان المستفاد من نصوص الياب ان الموضو عللقصر 
تحقق المسافة الجايزة وبعد تحققها يترتب عليه حكم السفر مطلةا كما ع نالشيخ 
الانصاري قدس سره ‏ فاللازم ترتيب حكم القصر وان قلنا : ان المستفاد منها ان 
كل مسافر يجب عليه التقصبر اذا لم يكن سفره معصية فالواجب عليه بعد رجوعه 
الى المعصية هو التمام . 

. لعدم ما يقتضي الاعادة كما هو ظاهر‎ )١ 

؟) وربما ية-ال بعدم وجوب الاعادة لرواية زرارة ( # ۴ ) وقد مرسابقاً ان 
التعارض واقع بين هذا الخبر وخبر أبي ولاد ( 4# 4 ) والمرجع بعد التعارض 
حديث عمار ( ٭ ه ) فسان مقتضى هذا الحديث انه لا يتحةّق السفر الا بالسير 
بهذا المقدار والمفروض عدم تحققه فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء لعدم تحةق 
الموضوع والأجزاء حلاف القاعدة . 


١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من ابواب صلاة المسافر الحديث : ٦‏ 
؟) لاحظ ص : 4٥۷‏ 
م) لاحظ ص : 4174 
)٤‏ لاحظ ص : 417 
)٠‏ لاحظ ص : 455 


۳ ل لل فمانى منهاج الصالحين ج ه 
في السير قصر ‏ والا أتم صلاته " نعم اذا شرع في الاياب وكان 
مسافة فصر 9 ٠.‏ 

(مسألة 5 : اذا كان ابتداء سفره معصية فعدل الى المباح 
فان كان الباقي مسافة ولو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة ابابآ قصر 
والااتم 6 

(مسألة ۷):لراجع من سفرالمعصية يقصر اذا كانالرجوع 


١)لتحقق‏ موضوع وجوب القصر كما هو ظاهر . 

۲) بتقريب : ان المستفاد من الادلة ان موضوع وجوبالقصر السفر الخاص 
فن‌المستفاد من الدليلان المسافة المقرونة بالمعصية لاتحسب من المسافةالموضوعة 
لاحظ مارواه عمار (*# )١‏ فان المستفاد من‌هذا الحديث ان سفرالمعصية لاتحسب 
من السفر شرعاً . 

وأيضاً لاحظ مارواه عبيد بن زرارة ( ٭ ۲ ) فان المستفاد من هذه الروايةانه 
لابد في المسافة الموضوعةاحكم القصر كونها حقاً ومسيرالمعصية لايكون حقاكما 
هوظاهر وملخص الكلام انه لبس تخصيصاً في الحكم بل تقيبد في الموضوع . 

۴) لنحقق موضوع وجوب القصر فلاحظ . 

> ) هذه المسألة متفرعة على ما تقدمآنفاً وصفوة القول ان سفر المعصية 
لا يترتب عليه الاثر فالميزان هو السفر الذي لايكون معصية فلاحظ . 


٤۸۳ : لاحظ ص‎ )١ 
5/0 : ؟) لاحظ ص‎ 


!ب لس مو 


صلاة المسافر 
مسافة وان لميكن IT‏ 
(مسألة 8م٠5)‏ : اذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم 
صلاته" الا اذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق 
السفر فانه يقصر " 
(مسألة 9 5): اذا ساف رللصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا- 
أتم الصلاة في ذهابه ٠‏ 


)١‏ نقل عن المحةق القمي في اجوبة مسائله : الحاق الاياب بالذهاب في 
عدم التقصير والذي يخناج بالبال أن يقال : ان عدالاياب تتمة للذهاب ولم يتب 
فيجب عليه التمام والافةصر . 

ولكن لقائل أن يقول : ان سفر المعصية اما بلحاظ كون الغاية معصية أو 
بلحاظ نفس السفر فلو فرضنا ان ايابه لم يكن لغاية محرمة ولم يكن حراماً بنفسه 
فلا وجه لترتب حكم التمام عليه بل وجوب القصر على المسافر يقنضي وجوب 
القصر عليه نعم لوكان ايابه من طريق مغصوب يكون سفره محرماً الاه.ع التوبة 
وانحصار الطريق فيه واختياره من باب اقل المحذورين بل لامدخلية للتوبة أصلا 
اذ التوبة راجعة الى ما صدرعنه سابقاً والكلام في السفر الحالي فالنتيجة ان ماأفاده 
في المتن تام . 

۲) اذ فيهذه الصورة لايكون السبرحقاً فيجب التمام لاحظ حديث عبيد بن 
زرارة (* ١‏ ). 

م) اذ في هذه الصورة يكون موضوع القصر محققا فيجب . 

)٤‏ حكى عليه الاجماع وعن بعض انه من دين الامامية وتدل عليه جملة من 


٤٥۸ : ص‎ ظحال)١‎ 


و4 + ب ل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
وقصر في ايابه اذا كان وحده مسافة ‏ أما اذا كانت الصيد لقوئه 
وقوت عياله قصر' 


النصوص لاحظ ما رواه عمار( × ١‏ ) وما رواه سماءة ( ٭ ۲ ) وما رواه اسماعيل 
بن أبي زياد ( # ۴ ) وما رواه أبو سعيد الخراساني ( ٤#‏ ) . 

وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألئه عمن يخر ج عن أهله 
بالصقورة والبزاة والكلاب يتازه الليلة والليلتين وااثلاثة هل يقصر من صلاته أم 
لا يقصر ؟ قال : انما حرج في لهو لا بقصر الحديث ( * ه ) وما رواه عبيد بن 
زرارة (*« ٠.)5‏ 

وما رواه بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلث له : الرجل 
يخر ج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين ( أو ثلاثة ) يقصر أو يتم ؟ فقال : ان حرج 
لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصروان حرج لطلب الفضولفلا ولاكرامة (*« 7) . 

وما رواه العيص بن القاسم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتصيد 
فقال : ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقث فليقصر ( * ۸) . 

| . لتمامية موضو ع وجوب القصر‎ ) ١ 

؟ ) نقل عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه بالمرسل(4#). 

٤۸۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٤٥۷‏ 

م) لاحظ ص : ٤۸٩‏ 

485 : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب صلاة المسافر الحديث ١:‏ 

5) لاحظ ص : 480 

۷) الوسائل الباب ومن أبواب صلاة المسافر الحديث : ه 

۸) نفس المصدر الحديث : م 

)٩‏ مرآنفاً 


واا بي يومد 116 


وكذالك اذاكان للتجارة على الاظهر ١١‏ 
ومن ااظاهر ان المرسل لا اعتبار به ولا اشكال في شمول بعض الاطلاقات 
لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة ( ٠) ١#‏ 

ومثله بءض الاطلافات الاخرولكن يمكن رفع اليد عناطلاق هذه النصوص 
بما في رواية زرارة ( # ؟ ) . 

وصفوة القول : أن بعض النصوص يدل على أن السفر للصيد يوجب التمام 
على الاطلاق كرواية عمار بن مروان ( * م ) وبعضها يدل على أن السفر للصيد 
يوجب النقصير على الاطلاق كرواية العيص ( #« ؛ ) . 

ورواية عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصيد فق-ال : 
ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقث فليقصر ( 4# ٠)‏ 

ويستفاد هن بعضها التفصيل بين كونه لهويأ فلا يوجب وعدمكونه لهوياً 
فيوجب والقاعدة تقنضي رفعاليد عن‌الاطلاقين بالمقيد لاحظ ما رواه زرارة(#) 
فان المستفاد من هذه الرواية ان السفر للصيد لهواً يوجب التمام ولا يجب فيه 
القصر. 

)١‏ كما هو المشهوربين المتأخرين ‏ على ما في بعض الكلمات ‏ واستدل 
عليه بوجوب القصر على المسافر ونقل عن أكثر القدءاء قصر الصوم دون الصلاة 
بل نقل عليه الاجماع ؛ وبما أرسله الشيخ هن نسبته الى رواية الاصحاب وكذلك 

٤۸٥ : ص‎ ظحال)١‎ 

؟) لاحظ ص : 414 

*) لاحظ ص : ٤۸۳‏ 

4) لاحظ ص : 4814 

ه) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ۲ 

5) لاحظ ص : 414 


دوو دل فإنى منهاج الصالحين جه 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ 


نقل عن الحلي في السرائر فانهما نقلا مرسلا . 

ولكن الاجماع المنقول ليس حجة والمرسل حاله معلوم في عسدم الاعتبار 
مضافاً الى أن التفصيل ينافي النص الدال على الملازمة بين القصروالافطار لاحظ 
ما رواه معاوية بن وهب عن أبيعبدالله عليه السلام انه قال : اذا دخلت بلدا وأنت 
تريد المقام عشرة ايام فأتم الصلاة حين تقدم وان أردت المقام دون العشرة فقصر 
وان أقمت تقول : غدأ أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر مابينك وببن 
شهرفاذا أتم الشهر فأتم الصلاة قال: قلت : ان دخلت بلدا أوليوم من شهررهضان 
ولسث اريد أن اقيم عشرأ قال: قصر و أنطرقلت فان مكث تكذلك اقول: غدا أوبعد 
غد فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم هذا ( هما ) واحد اذا قصرت أنطرت واذا 
أفطرت قصرت (# .)١‏ 

ومقتضى النصوص المعتبرة الواردة في المقام الحكم بالقصر والافطار فان 
مقتضى حديثى ابن سنان والعبص ( # ۲ ) تحقق التمام في سفر الصيد بلا تقييد 
و«قتنضى حديث عمار ( د ۴ ) وجوب التمام طلقا ومثله حديث سماعة ( # 4 ) 
واكن ترفع اليد بما رواه زرارة ( #ده ) فان مقتضى هذه اارواية ان السفر لأصيد 
انما لايقتضي القصر اذا كان لهوياً ومن ااظاهر ان الصيد للتجارة لايكون لهو 
وباطلا . وصفوة القول ان الاطلاقات تقيد بالمقيدكما هو المقرر . 


١١ : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 
٤٩٥و‎ ٤4٤ : ؟) لاحظ ص‎ 

م) لاحظ ص : ٤۸۳‏ 

4) لاحظ ص : ٤٥۷‏ 

ه) لاحظ ص : 164 


ا 4۷ 


ولا فرق في ذلك بين صمل البحر والبر 
(مسألة :)5٠١‏ التابع للجائر اذا كان مكرهاً أو بقصد غرض 


2 كدفع مظامة عن لفسيه أو غير ۵ بقصر (۲ 


١)للاطلاق‏ و کونالمتعارف ببن!اماوك هوالاوللايوجب الانصراف!امسئقر. 

؟) أما في صورة الاكراه فترفع الحرمة به وأما في صورة الاختيار وقصد 
الغرض الصحيح فلعدم مقتضى للحرمة هذا تقريبدليل ماأفاده الماتن ولكن للاشكال 
في القسمين المذكورين مجال أما القسم الاول وهو المكره بالفتح فالاشكال فيه 
من ناحية ان حديث الرفع يقتضي رفع الاثرعن العمل الاكراهي فان مقتضى حديث 
رفع الاكراه عدم ترتب الاثر على القصد الاكراهي فلابد أن يتم . ظ 

ان قلت : ان رفع الا كراه امتناني والحكم القص حيث انه كلفة زائدة 
ليس امتنانباً قات : يظهر من الحديث ان رفع الاثرار غام لأنف المكره بالكسر 
ويكفي هذا المقدار لامنة على المكره بالفتح . 

الا أن يقال : كيف يكونمنة عليه والحال ان الكلفة أزيد عليه . ولنا أننقول: 
ان مقتضى حديث الرفع وجوب القصراذ لا اشكال في انه قصد المسافة والمفروض 
ان الاكراه راقع لحرمة سفره فموضوع وجوب القصر حاصل بالنسبة اليه . 

وأما فيما اذا كان قصده دفع مظلمة ونحوه فيمكن أن يتافش في اطلاقه 
فان مصاحبة الظالم اذا كانت حراماً كما لو كان الظالم من ولاة الجور فكيف 
يجوز مصاحبته ولو لغرض صحيح . 

الا أن يقال : بأن المستفاد مما ورد في جوازتصدي ابن يقطين #مقام الوزارة 
جواز المعاونة في هذه الصورة وأما اذا كان الظالم لم يكن من ولاة الجور وكان 
وجه عدم الجواز عن_وان اعانة الظالم فتكون الحرمة من باب اعانة الاثم فقسد 


وو لل ل ل هانى منهاج الصالحين ج ه 
والا فان كان على وجه يعد من اتباعه وأعوانه في جوره يتم وان 
كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتم والمتبوع يقصر”'. 

(مسألة :)41١‏ اذا شك في كون السفر معصية أولامع كو نالشبهة 
موضو عية فالاصل الاباحة فيةصر" الا اذا كانت الحالة السابقة هى 
الحرمة”؟ أو كان هناك اصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر”* . 
(مسألة 5 اذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم 
ثم عدل في الاثناء الى الطاعة فان كان العدول قبل الزوال وجب 


ذكرنا في محله انه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم وانما الحرام هو النعاون 
علبه فلاحظ . 
لكن يستفاد من يعض النصوص أن اعانة الظالم محرمة على الاطلاق لاحظ 
ما رواه أبو حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام في'حديث قال : اياكم 
وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ( # ١‏ ). 
وصفوة القول : ان السفر اذا لم يكن حراماً و کان الغرض صحيحاً يجب 
التمام وأما كون التبعية الجائر حرامأ أم لا فلابد من التفصيل . 
)١‏ لكون سفره معصية فيجب التمام . 
۲) اذ المفروض ان سفر الجائر جايز فيقصر وأما سفرالتابع حيث انه حرام 
على الفرض يجب عليه التمام . 
م)كما هو المقرر في الاصول . 
)٤‏ فان الإستصحاب يقتضي بقاء الحرمة ٠‏ 
ه) كما اذاكانت الحلية مشروطة بأمروجودي كاذن المولى وكان مسبوةاًبالعدم 


١ : من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٤۲ الوسائل الباب‎ )١ 


صلاة المسافر سبحت ع يح حح ب ي 
الافطار اذاكان الياقيمسافة وقد شرع فيه" ولا يفطر بمجردالعدول 
من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة " وان كان العدول 
بعد الزوالو كان في شهررمضانفالاحوط وجوباً أن يتمه ثم يقضيه”؟ 
ولو أنعكس الامربآ نكان سفره طاعة في الابتداء وعدل الىالمعصية 
في الاثناء فان لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال فالاحوط وجوباً 
أن يصوم ثم قضيه “ وان كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال لم 
يضح صو 1 

فان استصحاب الحالة السارقة لابيقى م.جالا لاصالة البراءة فان الاصل السيبي حاكم 
على المسببي فلا حظ . 

. لتمامية موضوع الافطار على الفرض‎ )١ 

+( لعدم تحفق الضرب في الارض والسفر. 

۴( ان قلنا ان‌الاباحة شرط لاموضوع فلازمه صحة الصوم ووجوب الاتمام أذ 
المفروض انه قبل الزوال لم يكن متليسأ بالسةر الموجب للقصر فحاله حال مدن 
سافر بعد الزوال وحكمه اتمام الصوم وصحته وان قلنا ان الاباحة قيد للحكم فحيث 
ان الموضوع تحقق قبل الزوال غاية الامر لم يكن مرخصا في الافطار وأها بعد 
الزوال فلا مانع من الافطار وحكمه الافطاروالقضاء وحبث ان المختار عندنا هو 
الاول يجب الانمام ويكون صومه صحيحاً 5 

ع) فانه في حكم من سافر وحضرقبل الزوال في أنه يجب عليه الصوم ولافرق 
فيما ذكر بين كون الاباحة قيدأ للموضوع أو الحكم . 

(o‏ قانه في حكم من سافر وحضربعد الزوال فان الحضور بعد اازواللايؤئر 
في صحة الصوم : 


م هيانى منهاج الصالحين ج ه 
والساعي والراعي والتاجرا لذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عملة 
السفر الى المسافة فمازاد فان هؤلا يتمون الصلاة في سفرهم ‏ . 


)١‏ بلا حلاف كما في كلام بض الاصحاب ‏ ويدلعليه مارواه زرارة قال: 
قال : أبو جعفر عليه السلام : أربعة قد يجب عليهم النمام في سفركانوا أو حضر : 
المكاري ورالكرى والراعي والاشتقان لانه عملهم ( * ١‏ ) . 

ومثله مرفوع ابن أبي عمير عن أبيعبدالله عليه السلام قال : خمسة يتمون في 
سفر كازوا أو حضر : المكاري والكرى والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح 
لانه عملهم ( *« ۲ ) .۰ 

ويدل على المقصود أيضاً ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 
قال: ايس على الملا<ين في سفينتهم ةصيرولاعلى المكارين ولاعلى الجمالين(2؟) 

وما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن جعفرعن أبيه قال: سبمة لايقصرونالصلاة 
الجابي الذي يدور في جبايته والامبر يدورفي امارته والتاجرالذي يدورفي تجارته 
من سوق الى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع ااقطر ومنبث الشجر 
والرجلالذي يطلب الصيد بريد به لهوالدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل(#٤).‏ 

والمستفاد من مجموع النصوص والعلة المذكورة في بعضها ان الميزانفي 
التمام أن يكون شغل الشخص في السفربحيث يكون شغله سفرياً ولايازم أن يكون 
السفر بنفسه شغلا له فان التاجر الذي يدور في تجارته ليس السفر بنفسه شغلا له 

۲ : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )"١ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۸ 

4) نفس المصدر الحديث : و 


صلاة المسافر 


2 ا ا 

وان استءملوه لانفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان الى 
آخر وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة كذلك 
العامل الذي يدور في عمله كالنجارالذي يدور في الرساتيق لتعمير 
النواعير والكرود والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الابار التي 
يستقى منها لازرع والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع 
لتعميرالماكينات واصلاحها والنقارالذي يدورفيالقرى لنقرالرحى 
وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق 
للاشتغال والاعمال مع صدق الدوران في حقهم لكون مدة الاقامة 
للعمل قليلةومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلبالخضرو والفواكه 
والحبوب وندوها الى البلد فانهم يتمون الصلاة''ويلدق بمن عمله 
السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر اليه 
في اكثر أيامه کمن كانت اقامته فى مكان وتجارته أوطبابته أو 
تدريسه أو دراسته فى مكان آخر”؟ والحاصل ان العبرة فى لزوم 
التمام بكون السفر بنفسه عملا أوكون عمله فى السفر وكان السفر 


وكذلك الامبر الذي يدور في امارته وهكذا . 

)١‏ الميزان أن يكون شغله وعمله سفراً بمقدار المسافة ولا وجه للتفريق بين 
مصاديقه بعد تحقق الاطلاق وعدم المقيد . 

؟) لصدق عنوان الموضوع على المذ كورين . 

۴) اذ المستفاد من النصو ص كما تقدم ان الميزان في اازمان أن يكون السفر 


#.و دلبلل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
مقدمة له ' , 

(مسألة :)٤ ١١‏ اذا اختص عمله بالسفر الىمادون المسافة قصر 
ان اتفق له السفر الى المسافة ° نعم اذا كان عمله السفر الى مسافة 
معينة كالمكاري من النجف الى كربلاء فاتفق له كسرى دوابه الى 
غيرها فانه يتم ج 

(مسألة )4١4‏ : لا يعتبر فى وجوب التمام تكرر السفر ثلاث 
مرات بل يكفي كون السفر عملا له واو فى المرة الاولى. 

(مسألة ه١1‏ 5) : اذا سافر من عمله السفر سفرآ ليس من عمله 
كما اذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر * 


بنفسه عملا أو يكون العمل في السفر فيتم ما أفاده . 

. الامركما أفاده فلاحظ‎ )١ 

؟) لتحقق المسافة الموضوعة لوجوب القصر وعدم ما يقتضي التمام . 

۴) لتمامية الموضوع لوجوب التمام فلاحظ . 

)٤‏ المبزان في وجوب التمام صدق انشغله السفر ولا يقيد بتعدد الس روعدمه 
بل الاعتبار بصدق هذا العنوان . 

ه) قال في مصباح الفقيه في هذا المقام : « وجهان بل قولان » الى آخره . 
والظاهر ان الامركما أفاده في المتن لوجوه : 

الاول : ان التناسب بين الحكم والموضوع يقتضي ذلك فان الحكم بالنقصبر 
شرعاً للارفاق على المسافروالمفروض ان من شغله السفر في السفرالذي لايكون 
للشغل والكسب حال هكبقية المسافرين من حيث وجوب القصر . 


صلاة المسافر ۴ 


0 ى ٠ . ٠‏ 6 3 . ل © é ٠ ٠‏ چ 


الثاني : ان المستفاد من حديث زرارة ( # ١‏ ) ان الموضوع للتمام هوالسفر 
الكذائي فانه عليه السلام قال : « يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » ثم 
علله ولا يخفى ان التمام في السفريحتاج الىالعلة وأما التمام في الحضرفلايحتاج 
اليها وعلل الحكم « بأنه عملهم » والظاهر ان الضمير يرجع الى السفر المذ كور 
في كلامه عليه السلام فيكون معنى كلامه : ان من شغله السفر يتم فيسفره لان هذا 
السةر عمله فلا مقنضي للتمام في السفر الذي لايكو نكذلك . 

الثالث : قوله عليه السلام في حديث محمد بن مسلم ليس على الملاحينفي 
في سفينتهم تقصير ولاعلى المكاري والجمال ( * ؟ ) . 

فان التقييد بكونهم في سفينتهم يقتضي اختصاص الحكم بالزمان الذي في 
السفينة وكونهم في السفينة كناية عن الاشتغال بالشغل . 

ومثله مارواه على بن جعفر عن أخيه موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
اصحاب السذن يتمون الصلاة في سفنهم ( ٭ ۴) . الرابع مارواه اسحاق بنعمار 
عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكارين الذينيكرون الدواب وقلت: 
يختلفون كل أيام كلما جائهم شيء اختلفوا فقال : عليهم التقصيراذا سافروا (#؛). 

فان المستفاد من هذا الخبر كما في الوافي ‏ انهم في مختلفهم يتمون وأما 
اذا سافروا الى غير مختلفهم فحالهم كبقية المسافرين . 

ومثله في الدلالة خبره الاخر قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الذين 


٥۰۰ : لاحظ ص‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ٤‏ 
۳) نفس المصدر الحديث :۷ 

۽) الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة المسافر الحديث : لا 


4«ه لس س هياتى منهاج الصالحين ج ه 
ومثله ماذاانكسرتسيارته أو سفينته فت ر كهاعندمن يصلحهاورجع الى 
أهله فانه يقصر فى سفرال رجو ع وكذااوغصبتدوايةأومرضت فتركها 
ورجع الى أهله ' نعم اذا لميتهيأ له المكاراة فى رجوعه فرجع الى 
أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة فانه يتم فى 
رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذى هو عمله أو متعلق بعمله ”'. 

(مسألة )41١‏ : اذا اتخذ السفر عملا له فى شهور معينة من 
من السنة أوفصل معين منها كالذي يكري دواية بين مكة وجدة فى 
شهورالحج أويجلب الخضرفى فصل الصيف جرىعليهالحكم وأتم 
الصلاة فى سفره فى المدة المذكورة ‏ . أما فى غيرها من الشهور 


يكرون الدواب يختلفون كل الايام أعليهمالقتصيراذا كانوا في سفر؟ قال: نعم (#٭۱). 
وهذاالتقريب لوكان :اما يكون أدل وأتم بالنسية الىالمطاوب من بقية الوجوه 
اذ الامام عليه السلام صرح بالتقصير في السفر الذي لايكون مشتغلا فيه فلاحظ . 

. اذ لامقتضي للتمام في زمان رجوءه الى أهله وقس عليه بقية كلامه‎ )١ 

؟) الظاهر ان الامر كما أفاده فان الميزان الصدق العرفي . 

م) لصدق الموضوع في زمان الاشتغال و کون المتيقن غيره لايو جب رفع 
اليد عن الاطلاق اضف الى ذلك أن جملة هن العناوين المذكورة في التصوص 
كالاشتقات والجابي بناءا على أن عمل الاشتقان مختص بزمان معين وكذلك الجابي 
لاحظ حديثي زرارة واسماعيل (٭) والتفريق بين المذ كورين والتاجر بأنه فرق 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
© ٠ : ؟) لاحظ ص‎ 


صلاة امسار ٠.‏ هوه 
فيقصر فى سفره اذا اتفق اه السفر '. ظ 
(مسألة/1١‏ 5): الحملداريةااذين يسافرونالىمكة فىأيام الحج 
فى كل سنة ويقيمون فى بلادهم بقية ايام السنة يشكل جريان حكم 
من عمله السفرعليهم فالاحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام 
بل لايبعد وجوب القصر عليهم فيما اذا كان زمان سفرهم قليلا كما 
هو الغالب فى من يسافر جوا فى عصرنا الحاضر”' . 


بين عمل من طبعه الاختصاص بوقت دون ااتجارة ونحوها التي لاوقت معين لها 
ظ بتقريب : انه لايصدق عايه العنوان المأظوذ في دابل وجوب التمام وفيه 
تأمسل . 
؟) بتقريب : عدم صدقالعنوان عليهم على نحويكون السفرعملا الهم واستدل 
على المدعى بمارواه محمد بن جزك قال: كتبت الى أبي ال<سنالثالث عليه السلام 
ان أي جمالا ولي قوام عليها ولست اخرج فيها الافي طريق مكة لرغبتي في الحج 
أو في الندرة الى بعض المواضع فما يجب علي اذا أا حرجت معهم أن اعمل 
أيجب علي التقصبر في الصلاة والصيام فى السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام : 
اذاكنت لانلزمها ولاتخرج معها في كل سفر الاالى مكة فعليك تقصيرو افطار(#١).‏ 
والذي يختاج بالبال أن يقال: ان مقتضىحديث زرارة ان السفراذا كان شغلا 
بنحو المزاولة يكفي تحقق الموضوع وترتب الحكم عليه ولوكان هذا السفر في 
كل سنة مرة واحدة . 
ويستفاد من حديث هشام بن الحكم عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: المكاري 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ۽ 


0٥* 


مباني منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة 4٠۸‏ ) : الظاهر ان عملية السفرئتوقف على العزمغلى 
ذلك السفر عملا له فسفر بعض كسية النجف الى بغداد أو غيرها 
لبيع الاجناس التجارية أو شرائها والرجوع الى البلد ثم السفر ثانياً 
ْ وردما يتفق ذلك لهم في الاسبوع مرة أو في الشهر مرة كل ذلك 
له يوجب کون السفر عملا لهم لان الفترة المذكورة غير معتادة في 
مثل السف رمن النجف الى كر بلاءأوبغداد اذا اتخذعملا ومهنةوتختاف 


والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ( * .)١‏ 

انه يشترط في تحةق الموضو ع عنوان عدم المقام لك نلايمكن الالتزام بكون 
الحكم مدار صدق هذا العنوان اذ يلزم عدم ترتب الحكم حتى بالنسبة الى من 
يكون شغله في كل سنة ستة أشهر وه و كما ترى . 

اضف الى ذلك ان المستفاد من حديث زرارة ( ۲# ) ان الميزان صدقكون 
السفر عملا للمسافر وهذه الرواية حاكمة على بقبة النصوص . 

وأما رواية محمد بن جزك فالمستفاد منها ان السائل يسأل عن حكمه في سفر 
الحج بعنواناارغبة فيه ولايكونخروجه الى الحج بعنوانالءملاذ المفروض ان له 
قوامأوجمالافهوحاله كحال من يكو نله سيارة وسابقوسائقهينةل المسافرين ويسفرهم 
وفي بعض الأحيان صاحب السيارة يسافر معه فانه من الظاهرانه يجب عليهال:قصير 
لعدم موجب للتمام كما هو ظاهر . فتحصل ان الميزان صدق العنوان ولا مدخلية 

ثّرة والقلة فلاحظ . 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب صلاة المسافر الحديث : إ 
؟) لاحظ ص ۰٠و‏ 


صلاة المسافر و 0 0-1 
الفترة طولا وقصراً باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد 
وبعده فان الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه 
فالذي يكري سيارثة في كل شهر مرة من النجف الى خراسان ريما 
يصدق أنه عملة السفر والذي يكري سيارته فى كل ليلة جمعة من 
النجف الى كربلاء لايصدق ان عمله السفر فذلك الاختلاف ناشيء 
من اختلاف أنواع السفر والمدار العزم على توالي السفر من دون 
فترة معتد بها ويحصل ذلك فيما اذا كان عازماً على السفر في كليوم 
والرجوع الى أهله أويحضريوماً ويتأخريوماً أويحضريومين ويسافر 
' بومين أو بحضر ثلا ثة ايام ويسافر ثلا دة أيام سفر ا واحدا أو احضر 
أربعةأيام ويسافرثلاثة واذاكان يحض رخمسة ويسافريومين كالخميس 

( مسألة ۹4 ) : اذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ولكن كانله 
غرض في تكرار السفر بلا فترة مثل أن يساف ركل يوم من البلد للتنزه 


)١‏ الميزان في ترتب الحكم صدق العنوان المأخوذ في الموضوع فان قلنا 
بأنه يازم أن يصدق عليه العنوان على الاطلاق يشكل بالنسبة الى من يكون شغاه 
السفر ستة أشهر في كل سنة وان قلنا بأنه يكفي الصدق ولو بالنسية الى الزمان 
الخاص فلابد من الالتزام به على الاطلاق ثم انه لاعتبار بقصد المزاولة فيصدق 
عنوان الموضوع والا يلزم عدم ترتب الحكم على من يكون شغله السفر في طول 
السنة بلاقصد المزاواة فلاحظ . 


او ب بوي هائى منهاج الضالحن ره 
أو لعلاج مرض أو لزيارة امام أو نحو ذلك مما لا يكون فيه السفر 
عملا له ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر ‏ . 
( مسألة ٠١‏ ) :اذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب 
عليه القصر في السفرة الاولى دون الثانية فضلا عن الثالثة وكذا اذا 
أقام في غير بلده عشرة منوية”"وأما غيرالمكاري ففي الحاقه بالمكاري 


)١‏ الوجه فيما أفاده عدم صدق ان شغله السفروهذا العنوان لابد من صدقهكى 
يترتب عليه حكمه . 

؟) هذا هو المشهور بين القوم ونقل عن بعض الاساطين نفى الخلاف فيه 
وربما يستدل عليه بما رواه هشام ( د ١‏ ) بتقريب ان المراد بالمقام المذكورفي 
الخبر اقامة عشرة ايام اء لانصراف هذا الأفظ بماله من المعنى الىالاقاءمه عشرة 
ايام أو للاجماع على عدم وجوب القصر في الاقل من هذا المقدار من الاقامة أو 
لان البناء على اطلاقه يوجب النقصير لكل مكار اذ ما من مكار الاوله اقامة ولو في 
بعض دوم . ) 

وفيه : ان هذه الترديدات لايقتضي ظهورالخبرفي المدعى «ضافاً الى أنه من 
المحتمل قوياً ان لم يكن اللفظ ظاهراً فيه ان المراد بالمقام من يكون مستقراً في 
محله ولا يكون بلا استقرار لكثرة الاختلاف والسفر فلا يرتبط بالمقام . 

وفي الرواية احتمال آخر أيضاً وهوان المكاري والجمال لهما خصوصية في 
قبال بقية المسافربن وهى ان المسافر انما يتم فيما اذا يقصد اقامة عشرة ايام واما 
المكاري فهو يتم حتى ممع عدم الافاءة فلاحظ . 

واستدل بما أرسله يونس بن عيدالرحمن عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 


۱( لاحظ ص : ۵٥۰و‏ 


صلاة المسافر ب ٠4 r‏ 6 
اشكال ١‏ السادس : أن لايكون ممن بيته معه كاهل البوادي من 
والماء یما کا ۴٣‏ ومعهم بدو م فان در لاء تهون صلاتهم وتكون 


سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال : ايمامكار أقام في منزله أوفي البلد 
الذي يدخل أقل من مقام عشرة يام وجب عليه الصيام والتمام ابدأ وان كان مقامه 
في منزله أو في البلد الذي يدخله أ كثرمنعشرة ايام فعليه النقصير والافطار .)٠(‏ 
وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافاً الى كون ابن مرار في السند وهو لم 
يو'ق اضف الى ذلك ان مفاد الرواية ينافي مدعى القوم فان الشرط المأخوذ فيها 
الاقامة أكثر من عشرة ايام . ) 
واستدل على المدعى بما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عيدالته عليه السلام 
قال : المكاري اذا لم يستقر في منزله الاخدمسة أدام او أفل قصر في سفره بالنهار 
وأتم صلاة اللبل وعليه صيام شهررءضان فان كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه 
عشرة أيام أو أكثر وينصرف الى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصرفي 
سفره وأفطر ( « ؟ ) . 
والظاهر انهذهالروايه تامة سنداً لصحة اسناد ااصدوقالىابن سنان ولكنءن 
حيث الدلالة لاننطيق على المدعى فان المستفاد من الخبر ان الشرط مركب من 
اقامة عشرة أيام في البلدالذي يذهب اليه واقامة عشرة أيام في منر له عندالانصراف 
فلاحظ فلوثيت المدعى باجماع تعبدي والافيشكل الجزم بالحكم بهذه التقربيات. 
)١‏ لعدم الدايل عليه واختصاصه به . 


؟) نفس المصدر الحديث : ه 


ا سس مسب هان تباج الصا لن عه 


)١‏ نقل عدم الخلاف في وجوب التمام على م-ن يكون بيته معه ويدل عليه 
بعض النصوص لاحظ مارواه اسحاق بنعمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب 
هل عليهم تقصير ؟ قال : لاء بووتهم معهم ( * ١‏ ) . 

وهذهالرواية صريحة الدلالة على عدم التقصير في<قءن يكون بيته معهلكنها 
ضعيفة سنداً بمحد بن عيسى . ظ 

ومثله مىجهه تمامية الدلالة وضعف السند ما أرسلهسايمان بن جعفر الجعفري 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاعراب لايقصرون وذلك ان منازلهم معهم(#د؟). 

ولايخفى انه لايستفاد من الحديثين عدم صدق المسافر على من يكون بيه 
معه بل الامر بالعكس فاه حيث يصدق عليه المسافر لكن ليس له مستقر يسأل 
الراوي الامام عليه السلام بأن مثله أيضأ يقصر آم لا؟ واو لم يصدق عليه عتوان 
المسافر لم يكن وجه السؤال بل كان مقتضى القاعدة الاولية التمام . 

نعم لايأس أن يستدل عليه بما رواه هشام ابن الحكم ( ٭ ۴ ) فان المستفاد 
من هذه الرواية ان الذي ايس له مقام ومستقر يتم ولايقصر لاحظ قوله عليهاللام: 
« الذي يختلف وليس له مام » فان المستفاد من هذه الجملة ان العلة للحكم تحةق 
هذا العنوان وهذا العنوان متحةق. 

بل لابأس بأن يستدل عليه بما رواه زرارة ( # ؛ ) فان المستفاد من التعليلان 
من يكون شغله شغلا سفرياً يتم ولايقصر وما نحن فيهكذلك . 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صلاة المسافرالحديث : ه 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ٦‏ 

م) لاحظ ص : ٥۰۵‏ 

ه٠٠‎ : لاحظ ص‎ )٤ 


ري ا 


كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحوذلك 
قصر ١‏ وكذا اذا حرج لاختيار المتزل أوموضع العشب والماء اما 
ويدلعليه مارواه اسماعيل بنأبي زياد (# ١‏ )فان قوله عليه السلام:«والبدوي 
الذي يطلب مواضع القطر » الى آخره ينطبق على ما نحن فيه فلاحظ والظاهران 
سندالرواية تامنانها رويت يطرقمختلفه منها: مارواه الصدوق باسناده الى اسماعيل 
وسنده اليه معتبر . 

)١‏ نةل عن بعض دعوى الاجماع عليه ويستفاد من التعليل الوارد في رواية 
ابن عمار وكذلك مرسلة سليمان ان الحكم دائر مدار کون بيتهم معهم ومسع عدم 
تحؤق العلة صر . 

لكن قلنا ان الحديثين ضعيفان واذا أن تقول : ان البدوي الذي يطلب موضع 
القطر قد عد في رواية اسماعيل ( × ۲ ) في عداد التاجر الذي يدور في تجارته 

وغيره من ذوى الحرف التي تتحةق في السفر وقد مر أن من يكون شغله السفر 
يتم في السفر الذي يكون شغلا له لافي غيره ولا يبعد أن يقال : ان العرف يفهم 
من الرواية ان الحكم بالتمام في ذلك السفر الخاص لهذه العلة وبعبارة اخرى 
قد علل في خبر زرارة ( ٭ ۴ ) وجوب التمام بكون السفر عملا لهم . 

ولايبءك أن يقال : ان المستفاد مناانص ان وجوب التمام حكم لاسفر الخاص 
للعلة المذكورة فيبقى غيره على طبق القاعدة الاولية فيجب فيه ااقصر . 

والانصاف انالمناسبة الواقعة بين الحكم والموضوع تقنضي ذلك فان الحكم 
بالقصر للارفاق والارفاق بالنسبة الى من يكون السفر له أءرا عارضياً خارجاً عن 

٥۰۰: لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص: ٠٠ه‏ 

م) لاحظ ص : ٠٠ه‏ 


ور .دلب هينى منهاج الصالحين ج ه 


اذا سافر لهذه الغابات ومعه مته أتم ١)‏ 


( مسألة ١‏ ) :السائح فى الارض الذي لم يتخذ وطناً منها 
يتم "و کذا اذاكان له وطن ورج معرضاً عنه ولم رت وطناً آخر 


مهنته وءثل المذ كورين حالهم في السفر والحضر على حد سواء فلا حظ . 

)١‏ وقد استشكل سيد العروة قدس سره في هذا المقام ومنشاً الاشكال انه 
لیس بيته مء-ه فيقصر وه-ن جانب آخر يكون سفره لاصلاح بیته فکانه بيته ممه 
ولكن قد مر ان الحديث ضعيف . 

ولكن مفتضى التعليل الوارد في ذلك الحديث الذي ذكرنا أن يقصر ف-ي 
المقام اذالمةروض ان هذا السفر ليس عملا له الا أن يقال : بأنه من متعلقات عمله 
فلا بد فيه من التمام فالحق ما ذهب اليه سيد العروة من لزوم الاحتياط . 

*؟) يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين : احدهما: انه منمصاديق من بيته 
ممه فيدل على وجوب التمام فيحقه حديث اسحاق بنعمار ( ٭ ١‏ ) ومثله مرسل 
سليمان ( ٭ ۲ ) ولكن قد مرهنا ان الاشكال في السند . 

ثانيهما: انه يقنضي وجوب التمام بالنسبة اليه مادل على وجوب التمام بالنسية 
الى من يكون شغاه السفر لاحظ ما رواه زراره ( × م ) فانه يصدق عليه ان عمله 
السفر. [ 

وريما يقال : بأنه لايصدق على مثله المسافر اذالمسافر مسن يكون له حضر 
والذي فرض لايكون له حضر ٠‏ 

وفيه انه لااشكال في صدق المسافر على هثله ولا يشترط في صدق هذا العنوان 

ه١١‎ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١١ه‏ 

۳) لاحظ ص : ٠.ه‏ 


صلاة المسائر ‏ ##(ق 
اذا لم يكن بانياً على اتخاذ الوطن والا وجب عليه القصر ‏ . 
السابع : أن يصل الىحد الترخص'"'وهوالمكان الذييتوارى 
فيه المسافر عن أهل البيوت وعلامة ذلك انه لايرى أهل بلده أو 
المكان الذي يخفى فيه صرت الاذان بحي ثلا يسمع ويكفياحدهما 
مع الجهل بحصول الاخ رأما مع العلم بعدم الاخر ؤالا<دوط الجمع 


تحقق الحضر وبعبارة اخرى : التقابل بيسن عنوانى الحاضر والمسافر تقابل 
التضاد الاذين لا ثالث اهما . 

)١‏ أما في صورة ارادة أخذ وطنغيره فيجب عليه القصر بلااشكال اذالمفروض 
انه مسافر ويجب على المسافر النقصير ولم يعنون باحد العناوين المأ خوذة في 
النصوص لوجوب التمام وأما في صورة العزم على عدم الاتخاذ فيترتب عليه حكم 
السائح أو غيره من تلك العناوين فيجب التمام . 

؟) هذا هو المشهور بين القوم بل ادعى عليه الاجماع وعن الصدوق : انه 
يكفي فيه الخروج عن المنزل ويمكن الاستدلال عايه بما ارسله قال : روى عن 
أبي عبدالله عليه السلام أنه فال: اذا حرجت من منزلك فقصرالى أن تعود اليه(4٠).‏ 
ولا اعتبار بالمرسل . 

ويمكن الاستدلال عليه بما رواه على بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه 
السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : اذا حدث نفسه 
في الليل بالسفر أفطر اذا خمسرج من منزله وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بداله 
في السفر من يومه أتم صومه (٭ ۲) . 


6 : الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 
٠١ : ؟) الوسائل الباب ه من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ 


يان ههياتى منهاج الصالحين ج ه 


بين الةصر والتمام " ولا يلحق محل الاقامة والمكان الذي بقى فيه 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى عليبن الحسن بن فضال . 

مضافاً الىأنه يمكن تقييدهما بمايدلعلى توقف النقصير على الوصول الى حد 
الترخص وأما مرسل <ماد (٭ )١‏ فلااعتبار به للارسال مضافاً الىانه يمكن رفع 
اليد عنه بغیره كماءر . 

)١‏ الاقوال المنقولة عن الاعلام مختلفة والعمدة النصوص الواردة قي المقام 
والاحتلاف بينه-ا منشأ الاختلاف في الفتوى وتحقيق المقام يتسوقف على بيان 
مقدمة وهيانه لااشكال في أن خفاء الاذان والجدران ليست لهما موضوعية بحيث 
لوفرض عدمهما ينئفي التحديد . 

وبعبارة اخرى : لااشكال في أن الموضوع للحكم المقدار الخاص من اليعد 
ويكون خحفاء أحد الامرين امارة على الموضوع لا أنه بنفسه يكون ملاكأ الحكم. 

اذا عرفت ذلك نقول : لايمكن الالنزام بكفاية احد الامرين فيمقام التحديد 
ان كان بين الحدين عموم مطلقاً فان التخييربين الافل والاكثرغيرمعةول وتوارى 
الشخص عن اابيوت كما في حديث ابنمسلم (٭ ۲) حمل في كلام القوم على 
تواري البيوت عن عين الرائي وبين الأمرين بون بعيد. 

والذي يخطر بالبال ان حديث ابن مسلم جعل المعيار خفام الشخص عن 
البيوت لاخفاء اليبوت عنه كما فهمه المشهور وبينهما فرق واضح فانه لا بعد 
أن توارى الانسان من البيوت أي من أهلها يحصل بمقدار من البعد الذي يخفى 
عليه الاذان غاليأفهما اعني توارى الشخص عن البيوت وخفاء الاذان انما جعل كل 
واحد امارة لبعد خاص . 


٤٨۸ : لاحظ ص‎ )١ 
٤٦۷ : ؟) لاحظ ص‎ 


صلاة المسافر ت وا 


e ٠ © ھ‎ e e © e e ھ۵‎ e ٠ 5 ٠. 


ان قات: انما جعل هذه الامارة للمسافر و كيف يعلم بتواريه عن آهل البيوت 
قلث: بين الامرين تلازم فانه اذا توارى عن أهاها فالاهل] يضأ يتوارون عنهيالملازمة 

فالنتيجة: الاخذ بكلةا الامارتين والا كنفاء باحد الامرينفي مقام ترتيبالحكم 
ومقتضىالصناءة رفع اليدعنظهور كل واحدة مناأشرطبتين وتخصيصها بالاخرى 
والنتيجة كفاية أحد الامرين في مقام استكشاف الحد بل لاترفع اليد عن الظهور 
فان المستفاد م نكل من الدليلين ان وجود كل واحد من الامرين امارة على تحةق 
الموضوع وعدمه امارة على عدم تحققه فمع انتفائهما يتم كما أنه على تقدير 
اجتماعهما يقصر وأما مع الاختلاف بأن يتحةق أحدهما دون الاخ ر كما او وصل 
الى حد لايسمع الاذان ولكن لا يتحقق التواري فمقتضى التعارض بين الامارتين 
تساقطهما والرجوع الى أصل آخر والظاهر أن المرجع في مثله وجوب القصر اذ 
قد ثبت ان المسافر يقصر . 

وأما لوتحت قأحدهما وشك في الاخرفأفادسيد المستسك قدسسره: ان الاصل 
عدم تحقق المعارض . 

ويرد عليه : ان المعارض انتفاء الاخر لاوجوده ومن ااظاهر ان انتفاء الاخر 
موافق ممع اصالة عدمه ففي صورة الشك أيضساً يتحةق التءارض والرجوع الى 
وجوب القصرفيصح أن يقال: ان تحقق احد الامرين يكفي لاقصر لكن بهذا التقريب 
الذي ذكرنافالنتيجة وجوب الاتمام مع اننفاء الامارتين ووجوب القصر في الصور 
الثلاث البافية فلاحظ . 

ويمكن أن يقال : بأن مفهومكل واحدة من الشرطيتين يقيد بمنطوق الاخر 
فالنتيجة ان تحّق احد الامرين يكفي ولو مع العام بعدم تحةق الاخر . 

ومما ذكرنا يظهر ما في‌النفصيل المذكور في المتن من الاشكال وانة لاوجه 


دق _ ل فينى منهاج الصالحين ج ه 
ثلاثينيوماً متردداً بالوطن فيقصرفيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه 
فى السفر '' وان كان الاحوط فيهما استحباباً الجمع بين القصر 
والتمام فيما این الياد وحد الترخص ”° : 

( مسألة ٤۲۲‏ ) : المدارفيالسماع على المتعارف من حيثاذن 
السامع والصوت المسموع وموانع السمع والخارج عن المتعاردف 
يرجع اليه وكذلك الحال فى الرؤية ”' . 
( مسألة 477 ) : كما لايجوز التقصير فيما بين البلد الى حد 
الترخص فى ابتداء السفر كذلك لايجوز التقصير عند الرجوع الى 
لتفصيل فلاحظ ٠.‏ 
)١‏ فان الظاهر من رواية ابن سنان ( ٭ ١‏ ) انه حكم المتوطن باعتبار قوله : 
د واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » وأما حديث ابن مسلم ( ٭ ۲ ) فالظاهرمنه ان 
السؤال عمن يريد السفر وليس مسافراً والمقيم عشرة أيام مسافر بلا اشكال . 
وان شثت قلت : ان الحديث مجمل أومنصرف الى ارادة السفر بعدالحضر. 
وأما قوله عليه السلام في حديث اسحاق عن أبي الحسن عليه السلام « والمقيم 
بمكة الى شهر بمنزلتهم » ( د ۴ ) لايستفاد منه التنزيلعلى الاطلاق بل ظاهرفي 
التنزيل باعتبار وجوب التمام . 
9) فانه طريق النجاة ولاينبغي تر كه بالنسبة ال ىالصلاة التي هيعمود الدين. 
۴) فان التعارف والمعتاد يفضي ماذكر ولعله ظاهر في المقام وفي غيره من 
)١‏ لاحظ ص : ٤4٩۷‏ 


؟) لاحظ ص :457 . 
(r‏ الرسائل الباب ٦‏ من أيواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 


واا ل 01 


البلد فانه اذا تجاوز حد الترخص الى البلد وجب عليه التمام . 


المقدرات . 

)١( النصوص الواردة في المقام متعارضة لاحظ مارواه عبدالله بنسنان‎ )١ 
ومثله مارواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا سمع الاذان أتم‎ 
.) المسافر ( # ؟‎ 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة اخرى :دلعلى وجوب القصر قبل الوصولالى 
المنزل لاحظ مارواه حماد ( *« م ) ومارواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : أهل مكة اذا زاروا الببت ودخلوا منازاهم ثم رجعوا الى منى أتموا 
الصلاة وان لم يدخاوا منازلهم قصروا ( * > ) . ومارواه أيضاً ( * ه ) . 

ومارواه الحلبي عن 5 عبدالله عليه السلام قال : ان أهل مكة اذا خرجوا 
حجاجاً قصروا واذا زاروا ورجعوا الى منزلهم أتموا ( * ١‏ ) . < 

ومارواه اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل 
يكون مسافراً ثم يدخل ويقدم ويدخل بوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصراً 
حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله ( ٭ 7 ) . 

وما رواه العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايزال المسافر 


4519 : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أيواب صلاة المسافر الحديث : ۷ 
۳) لاحظ ص :454 

4 : الوسائل الباب ۳ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )٤ 
ّْ ٤٥٩١ : ه) لاحظ ص‎ 
۸ : الوسائل الباب ۳ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 
الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة المسافر الحديث : م‎ )۷ 


#او_ لل هانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة 574 ) : اذا شك فىالوصول الى الحد بنى علىعدمه 
فيبقى على التمام فى الذهاب وعلى القصر فى الاياب ١‏ . 
( مسألة ٤۲۵‏ ) : يعتبركون الاذان فى آخر البا-د فى ناحية 
المسافر اذاكان البلدكبير؟ '" كما أنه يعتب ركون الاذان على مرتفع 


مقصراً حتى يدخل بيته ( ٭ ١‏ ) . 

وما رواه الصدوق قال : روى عن أبيعبدالله عليه السلام أنه قال : اذاخرجت 
من منزلك فقصر الى أن تعود اليه ( *« ۲ ). 

وربما يقال : ران الطائفة الثانية لاعراض القد م-اء عنها موهونة وفيه أن عدم 
العمل بالخبر الصحيح لايسقطه عن الاعتبار فلابد من علاج التعارص . 

ولايبعد أن يكون الترجبح مع الطائفة الثانية فانها موافقة مع اطلاق الكتاب 
فان المسافر مالم يدخل منزله يكون مسافراً . 

ولنا أن نقول : انه يمكن الجمع بين الطائفتين بالجمع الدلالي العرفي 
بتقريب : ان حديث ابن سنان يقنضي وجوب التمام بالنسبة الى القادم من السفر 
اذا وصل الى حد الترحص وتاك الطائفة تقضي القصر بالاطلاق ومن المقرر في 
محله تقييد المطاق بالمقيد فلا تعارض في البين لكن الانصاف انه لايمكن الجمع 
العرفي الدلالي بين الطائفتين . 

)١‏ للاستصحاب ولايخفى انه انما يتم فيما لاإيحصل علم اجمالي بالتكليف 
والايازم العمل على طبقه ويسقط الاصل عن الاعتباركما هو الميزان المقرر عندهم. 

؟) اذلايمكنان يكون المعيارفيهاكما في البلاد الصغيرة للتفاوت بين المقامين 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )"* 


صلاة المسافر سس 3 #7 
معتاد في اذان البلد غير حارج عن المتعارف فى العلو ‏ . 
( مسألة 47 ) : اذا اعتقد الوصول ال ىالحد فصلى قصراً ثم 
بان أنه لم يصل بطلت ووحبت الاعادة قبلالوصولاليه تماماً وبعده 
قصراً فان لم يعد وجب عليه القضاء وكذا في العود اذا صلى تماماً 
باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول اليه قصراً 
وبعده تماماً فان لم يعد وجب القضاء " . 
الفصل الثانى فى قواطع السفر وهى أمور : الاول : 
الوطن " والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرأ له على 


0۱۹ 


لكن يشكل ما أفاده من جهة ان الميزان ان كان بآخر الباد من جانب المسافرفما 
وجه التفصبل اكن يمكن أن يقال : بأن الاحالة الى المتعارف تقنضي ما ذكره 
فلاحظ . 

)١‏ فان الاحالة الى المتعارف تقنضي ذلك لكن الميزان التعارف في زهان 
صدور الروايات لاغيره فلاعبرة بسماع الاذان من المكبرات فلا تفغل . 

؟) والوجه في وجوب الاعادة او القضاه انه لاوجه للاجزاء فان اجزاء غير 
المأمور به عنه على حلاف القاعدة فيحتاج الى دليل . 

ظ ويمكن أن يقال : انه لاوجه للقضاء على رأى الماتن حيث يرى ان وجوب 
القضاء مترتب على اافوت واافوت أمر وجودي مشكوك فيه وأما على القول بأنه 
عدمي -كماهو مختارنا فلا اشكال . 0 

الا أن يقال : ان المفروض انه عمل على خلاف الوظيفة ومقنضى القاعدة 
وجوب القضاء فلا وجه للاشكال على الماتن . 
۴) فال في المستمسك فيهذا المقام « بلاخلاف ولا اشكال فيه في الجملة بل 


ون فان منهاج الصالحين ج ه 


لدوام لو حلي ونفسه بحيث اذا لم يعرض ما يقتضي الخرو ج منه لم 
يخر ج )10 
لعله من الضروريات » الى آخ ركلامه . 

والوجه فيه ان عنوان السفر بالمرور بالوطن يوجب خروج المكلف عن 
العنوان الموضوع للحكم فان المأخوذ في عنوان داليسل وجوب القصر اذا كان 
الغيبوبة عن الوطن فلا اشكال في انعدام العنوان بالمرور عليه . 

وعلى الجملة ان وجوب القصر حك-م مترتب على عنوان المسافر والمرور 
على الوطن يقطع هذا العنوان فكونه قاطماً للسفر موضوعاً أمر على طبق القاعدة 
الاولية بلا احتياج الى دليل يدل عليه . 

نعم قد دلت جملة من النصوص على وجوب القصر على من دخل وطنه قبل 
دخوله منزله وبعيارة اخرى 5-دل تلك النصوص على وجوب القصر قبل دخول 
القادم من السفر منزله وقد تقدم الكلام في الجمع بين تلك النصوص مع ما 
يعارضها ( × ١‏ )كما أنه تقدم ما هو مقنضى القاعدة فراجع . 

)١‏ بلا اشكال اصدق الوطن عليه الذي هو موضوع وجوب التمام في جملة 
من النصوص لاحظ مارواه على بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام أنه 
قال :كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير ( * ۲ ) . 

ومارواه اسماعيل بن الفضل قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل 
يسافر من أرض الى أرض وانما ينزل قراه وضيعته قال : اذا نزلت قراك وأرضك 
فأتم الصلاة واذا كنت في غير ارضك فقصر  (‏ م) . 


ه١8‎ : لاحظ النصوص والجمع بينها وبين ما يعارضها فى ص‎ )١ 
١ : من أيواب صلاة المسافر الحديث‎ ٤ ؟)الوسائل الباب‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


صلاة المساق إا 


ومارواه على بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول عليه السلام : الرجل 
يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لاتستوطنه فليس لك بمنزل 
ولبس لك أن تتم فيه ( ١#‏ ). 

ومارواه حماد بن عثمان ء-ن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر 
بالمنزل له في الطريق يتم الصلاه أم يقصر ؟ قال : يقصر انما هو المنزل الذى 
توطنه ( ٭ ۲ ) ومارواه اسحاق بن عمار (  «*‏ ). 

ومارواه اسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : يدخل علي 
وقت الصلاة وأذا في السفر فلا اصلي حتى ادحل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة 
قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى احرج 
فقال : فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله ( × ٤‏ ) . 
ومارواه العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل 
عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها أربعاً وقال : 
لايزال يقصر حتى يدخل بيته ( *« ه ) . 

ومازواه محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام ( ع نأبيعبدالله عليهالسلام) 
في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : ان كان لايخاف أن 
يخرج الوقت فليدخل وليتم وان كانيخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل 


> : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۸ 

۳) لاحظ ص : ١١1ه‏ 

۲ : الوسائل الباب ١؟ من ابواب صلاة المسافر الحديث‎ )٤ 
54 : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


o۲‏ مبانى منهاج الصالحين ج ه 
سواء کان مسقط رأسه أو استجده ‏ ولا يعتبر فيه أن پکون له فية 
ملك " ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر " . 

( مسألة ٤۲۷‏ ) : يجوز أن يكون للانسان وطنان بأن يكو نله 


منزلان في مكانين كلواحد منهما على الوصف المتقدم فيقيم في كل 


وايقصر ( *# ٠) ١‏ 
ومارواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : اذا كان 
في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدل أهله فان 

شاء قصر وان شاء أتم والاتمام احب الي ( # ۲) . 

وملخص الكلام انه لااشكال في وجوب التمام في مفروض الكلام من حيث 
النصوص ولا يخفى ان صدق الوطن عرفأ لايتوقف على القصد ولذا يصدق على 
مسقط الرأس انه وطن الشخص مالم يعرض ولومع غفلته وذهوله عنقصد التوطن 
وعدمه فلاحظ . 

. للاطلاق المقنضي لتسرية الحكم‎ )١ 

؟) بلاحلاف كما عن بعض الاعلام والاطلاق الوارد في النصوص يقتضيه . 

۴) لتحقق الصدق بدونها وما عن سيد المدارك من الاشتراط بتقريب : ان 
الوطن الشرعي اذا تحقق .ع هذا الشرط فهو شرط في الوطن العرفي بالاولوية ؛ 
لايرجع الى محصل فانه لامجال للاولوية اذا الصدق العرفي لايتوقف على الامر 
المذكور فيصدق الموضو ع العرفي مع عدم ذلك الشرط ولايلزم الشرط المذكور 
كما هو واضح وان كان أحوط . 


۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث :و‎ )' 


6 ام 


صلاة المسافر 

سنة بعضاً منها في هذا وبعضها الاخرفي الاخروكذا يجوز أن يكون 
له أكثر من وطنين ا 

( مسألة 78 ) : الظاهر انه لايكفي في ترتيب أحكام الوطن 
مجرد نية التوطن بل لابد من الافامة بمقدار يصدق معها عرفا أن 
الباد وطئه '' . 

( مسألة ٤۲۹‏ ): الظاهرجريان أحكام الوطنعلى!لوطن النشرعي 
وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر بأن 
أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله ". 


(١‏ لاأصدق العرفي فمأ دام صدق عنوان الوطن وان الشخص الفلاني مادام 
في المكان الكذائي لا يكون مسافرأ يترتب عليه حكم الوطن من وجوب التمام . 

+( يمكن أن يقال: أنه لارشترط في تحةق الموضوع الاقاءة المذكورة وعن 
الجواهر 5ثوية عدم الاشتراط وعن بغية الطالب للشيخ الا كبر كفاية مجرد النية 
بلا اشتراط هذا الشرط وءقنضى الاحتياط ان يجمع بين التمام والقصر في تلك 
المدة ولا يمكن الاكتفاء بالقصر بلااشكال على القول بتنجز العلم الاجمالي . 

۴) الوطن الشرعي قبال الوط نالعرفي والدليل عليه حديث محمدبن اسماعيل 
بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأاته عن الرجل يةصرفي ضيعته فقال: 
لابأس مالم ينومةام عشرة أيام الان يكوناه فيها منزليسةوطنه فقلت: ماالاستيطان؟ 
فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه سنة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها مستى دخاها 
قال: وأخبرني محمد بن اسماعي ل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته قال احمد: 
اخبرني علي بن اسحاق بن سعد و احمد بن محمد جميعاً أن ضبعته التي قصر 


.لل ملس مانى منهاج الصالحين ج ه 


٠ 3 »چ‎ ٠ » ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


فيها الحمراء (* )١‏ . 

وسيد المستمسك قدس سره قد استشكل في فتوى المشهور وفي استفادة 
المدعى من حديث ابن بزيع وغيره وما أفاده في مقام الاشكال عدة امور: 

منها: ان المذكور في حديث ابن بزيع وغيره لفظ المضار ع فلا يناسب 
الوطن الشرعي الذي اشترط فيه مضي البقاء والسكونة ستة أشهر . 

وفيه : او لا ان المذكورفيالحديئين الاخرين لظ الماضي وثانياً : ان العرف 
يفهم هن لفظط المضار ع مايفهمه من افظ الماضي 

وبهيارة اخرى : يفهم ان موضوع الحكم هوالتحقق الخارجي لابتحوالشرط 
المتأحر مثلا لوقال المولى:المستطرعيجب عليه الحج يفهم منه العرف انالمكلف 
اذا استطاع وجب عليه الحج لامن يستطيع في المستقبل . 

ومنها : انه لوكان المراد الوطن الشرعي يلزم الاغراء اذ هذا المعنى 
لايفهم من صدر الكلام بل الدال عليه على فرض التسليم ذيله بعد سؤال الراوي 
عنه فقبل السؤال كان كلامه عليه السلام مودماً لغير المقصود وهذا لا يجوز 
بالنسبة اليه . 
وفيه: انه عليه السلام عارف بوظيفته ولعل المصلحة أقتضت ان يبين الحكم بهذا 
النحو ومن الممكن انه لو لم يسثل الراوي بينه الامام ابتداءاً مضافاً الى ان 
الاستيطان العرفي لايتوقف على تقسيم السنة الى قسمين بل هذا احد الاقسام . 

وءنها : ان ابن بزيع أجل من أنيسأل معنى الاستيطان . وفيه أن السؤال عن 
الوطن الشرعي الذي يكون في مقابل الوطن العرفي لا ينافي مقام ابن بزيعكما 
هو ظاهر . 


١١ : الوسائل الباب 4١إمن أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 


صلاة المساقر ا 
( مسألة ٠٠١‏ ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعاً 
كما في الزوجة والعيد والاولاد ! . 
( مسألة 4١‏ ) :اذا حدث له التردد في التوطن في المكان 
بعد ما أتخذه وطناً اصلياً كان أو مستجداً ففي بقاء الحكم اشكال 
والاظهر البقاء 9 . 
( مسألة 47 ): الظاهرانه يشترط فيصدقالوطن قصدالتوطن 
فيه أبداً فلو قصد الاقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقراً له كما 
هو ديدن المهاجرين الى النجف الاشرف أو غيره من المعاهد 
العلمية لطلب العلم قاصدين الى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لميكن 


مضافاً الى أن الامور تدريجية وابن بزبع كغيره م نآحاد الناس غاية الامرانه 
بالممارسة والاستفادة من مر كزالوحى والاستعلام من باب العلم يتدرج وبعدمضي 
مدة يكون جليلا وفاضلا فلا تغفل فالحق ما أفاده في المتن . 

ولكن لنا أن نقول : لايستفاد من حديث ابن بزيع أن تكون الاقامة ست ةأشهر 
ع نقصد وعزم بل مقتضى الاطلاق كفاية الاقامة بهذا المقدار بأي نحوكان فلاحظ . 

١)كما‏ هو ظاهر فانه يصدق الموضوع فيترتب عليه الحكم . 

۴) قد مر منا ان الاقرب الى النظر عدم اشتراط مضى مدة في الصدق في 
المستجد ولكن الذي يختاج بالبال أن يقال في هذه المسألة : ان الوطن الاصلي 
وكذلك المستجد الذي مضت مدة يشترط في الزوال وعدم الصدق الاعراض 
والخروج ولا أثر لمجرد التردد وأمسا او تردد في البقاء في المستجد قبل مضى 
مدة فالظاهر انه يوجب زوال العنوان فلاحظ . 


1 -دلدلل ‏ .دل هيانى منهاج الصالحين جه 
ذلك المكان وطناً له نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه فاذا رجع 
اليه من سفر الزيارة مثلا اتم وان لم يعزم على الاقامة فيه عشرةأيام 
كما أنه يعتبرفي جواز القصرفي السفرمنه الى الوط نأن تكون المسافة 
ثمانية فراسخ امتدادية فلو كان اقل وجب التمام وكما ينقطع السفر 
بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر ' . 

تنبيه : اذا کان الانسان وطنه النجف و كان اسه محل عمل في 
الكوفة يخر ج اليه وقت العم ل كليوم ويرجع ليلا فانه لايصدق عليه 
عرفاً وهوفي محله أنه مسافزفاذا خر ج منالنجف قاصداً محل العمل 
وبعد الظهر مثلايذهبالى بغداد يجب عليه التمام في ذلك ا لمحل و بعد 
التعدي من حد الترخص منه يقصر واذا رجع من بغداد الى النجف 
ووصل الى محل عمله أتم وكذلك الحكم لاهل الكاظمية اذا كان 
لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها اليه لعملهم ثم السفرالى كر بلاء 
مثلا فانهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً واياباً اذ امروا يه”". 


)١‏ لايبعدأن يكون ماذكره شرطأ للصدقهوالصحيحكما مرلكن انلميصدق 
علية عنوات المسافر اجب عليه التمام فلا يتوقف وجوب التمام على قصد التوطن 
كما أنالشخص بمروره بذلك المكان يخرج عن عنوان المسافركما في المتن . 

؟) هذا من فروع المسألة المتقدمة وماخص الكلام انه او لم يصدق عنوان 
المسافرعلى الشخص كما هوااءدفروض فى كلام المائنلايترتب عليه وجوبالقصر 


ولي م بم ی 


الثاني : العزم على الاقامة عشرة ايام" متوالية (' 

(١‏ اماکون قصد العشرة قاطدأ للسفر فقد تقدم وجهه في شروط القصر والكلام 
في أن الافاءة قاطعة الحكم أوالموضوع فراجمع وأما وجوب التمام بالاقامة فهومن 
ضروريات الفقه وتدل عليه جملة.من النصوص: منها : مارواه على بنجعفر(*# .)١‏ 

ومنها: مارواه عبدالرحمان بن الحجاج قال : قلت : لابى عبدالله عليه السلام: 
الرجل يكون له الضياع بعضها قربب من بعض يخر ج فيقيم فيها يتم أورقصر؟ قال: 
يتم (* ؟). 

ومنها: مارواه أبويصير قال : اذا قدمت أرضاً وانت تريد أن تقيم بها عشرة 
أيام فصم وأتم وانكنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر ما بينك وبين شهر 
فاذا تم ( بلغ ) الشهر فأتم الصلاة والصيام وان قات ارتحل غدوة ( # م ) . 

ومنها :'مارواه منصور بن حازم عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول 
اذا آرت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة الحديث ( # ٤‏ ) الى غيرها 
من النصوص المذكورة في الوسائل في الباب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر . 

؟) لظهور النصوص فياشتراط التوالي كما في نظائرالمةام من أيام الحبض 
وغيره والعرف بيايك فا نالتحديد باازمان قابل للتقييد بالتوالي مثلا لو امرالمولي 
عبده بجلوس ساعة في المكان الفلاني يفهم العرف منه انه يجب الجاوس ساعة 
متوالية الانات فلاحظ نعم ربما يقال : بأن الخروج من محل الاقامة الى ما دون 
المسافة لاينافي التوالي وسجيء الكلام عليه فانتظر . 


٤۸۰ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ۲ 
۳) نفس المصدر الحديث : لا 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


هرو د ل _- لل هبانى منهاج الصالحين ج ه 
في مكان واحد أوالعلم ببقاثه المدة المذكورة فيه" وان لم يكن 
باختياره 7 والليالي المتوسطة داخلة (؛ بخلاف الاولى والاخيرة ° 
ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فاذا نوى الاقامة من زوال 
أول يوم الى زوال اليوم الحاديعشر وجب التمام ''والظاهر ان مبدأ 
اليوم طلوع الشمس فاذا نوى الاقامة مسن طلوع اأشمس فيكفي 


)١‏ ونعترض ان شاء الله تعالى لوجهه عند تعرض الماتن في ضمن الشروط 
فانتظر . 

؟) بلااشكال ويدل عليه من النصوص مارواه زرارة عنأبي جعفر عليهالسلام 
قال : قلت له : أرأيت من قدم بادة الى مستى ينبغي له أن يكون مقصراً ؟ ومتى 
ينبغي أن رتم ؟ فقال : اذا دخلت أرضا «أيقنت ان لك بهما مقسام عشرة أيام فاتم 
الصلاة وان لم تدر مامقاءك بها تقول : غداً احرج أوبعد غد فقصر مابينك وبين 
أن يمضي شهرفاذا تم لك شهرفاتم الصلاة وان أردت أن تخرج ءنساعتك(#١).‏ 

فان مقنضىاطلاقه عدم الفرق بين اليقاء بهذا المقدارعن اختيار وقصد وبقاثه 
جيراً واكراهاً . . 

م) قد ظهروجهه . 

)٤‏ بلا اشكال أما لوقلنا : بأنه يفهم مسن اليوم هو وليلنه فظاهر وأما مع عدمه 
فلاشتراط التوالي والاستمرار . 

ه) لخروجهما عن مفهوم الوم ولا دليل على التبيعة . 

>) بادعاء انالمفهوم مناليوم الساعات النهارية لاخصوص ماببنطلوع الفجر 
وغروب الشمس . ظ 


4 : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 


ا اا س سياه يسيب ذاه 


في وجوت التمام نيتهأ الي غروبف اليوم اأعاشر 50 5 
( مسألة ٤۳٣۳‏ ) : يشترط وحدة محل الاقامة فاذا قصد الاقامة 


عشرة أيام في النجف الاشرف ومسجد الكوفة مثلا بقىعلى القصر °" 


وع-ن المدارك : ان الاظهر عدم الكقاية وع-ن النهاية والتذ كرة الاشكال . 
والانصاف ان في النةس شيئاً ولايتبغي ترك الاحتياط واووصلت النوبة الى الشك 
كان مقنضى الصناءة وجوب القصر فيشمله دلبل وجوب القصر على المسافر مسن 
الكتاب والستة اذبعد اجمال المراد من اليوم يون المورد من موارد دوران امر 
المخصص بين الافل والاكثر فيؤخذ باطلاق الدايل الفوقاني . 

. بل الظاهر ان مبدأه طلوع الفجر فان اليوم من أول الفجر‎ )١ 

؟) اظهور النصوص في الاقاءة في محل واحد ومع تعدد محل الافاءسة 
لايصدق المفهوم الذي اخذ في موضوع الاداة وربما يسئفاد لاف المدعى من 
رواية عبدالرحمان ( ×+ )١‏ . 

وتقريب الاشكال ظاهر وهو ان المذ كور في الروأية الاقامة في الضياع فيكفي 
الافامة ولو في أمكنة متعددة . 

وفيه اولا : ان المذكور في بعض النسخ « يطاوف » دل « يقيم » فلا ربط 
بين المستفاد من هذه الرواية والمدعى في المقام . 

وثانياً : انه يمكن أن يكون من باب عدم صدق المسافر عليه مسن جهة انه 

فرضان الضياع له وثالثاً : ان غاية ما في الباب وقوع التعارض بين هذه الرواية 
وبقية النصوص والترجيح في حلاف هذه الرواية لان الدال على القصر موافق 
للكتاب بعد فرض صدق السفر والضرب في الارض فلاحظ . 


)١‏ لاحظ ص :لالاه 


ولاو ل نح تج ج ب تيا تق متهااخ الفالجن ج ة 
نعم لايشترط قصد عدم الخروج عن‌سو رالباد بل اذا قصد الخروج 
الى ما يتعلق بالبلد من الامكنة مثل بسانینه ومزارعه ومقبرته ومائه 
ردو ذلك من الأنكة الى شارف وصول اهل الاد الها من ية 
كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الاقامة فيها نعم يشكل 
الخروج الى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافة 
كما اذا قصد الاقامة في النجف الاشرف معقصد الخروج الى مسجد 
الكوفة أوالسهلة فالاحوط الجمع حينئذ مع الامكان وان كانالاظهر 
جواز الافتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور لالاقامة اذا 
كان زمان الخروج قليلا '. 


اضف الى داك ان المدعى في المقام عدم الخلاف بين القوم في وجوب 
القصر مع صدق السفر . ثم انه لايخفىان المدارعلى الصدق العرفي فكاما صدق 
الاقامة في محل واحد عشرة ايام بترتب عليه الحكم بالتمام والا فلا ومع الشنك 
في الصدق يكون دلبل وجوب القصر على المسافر محكما . 

)١‏ المستفاد مسن نصوص الاقامة عشراً بحسب المتفاهم العرفي أن يقصد 
المقيم الحضور في محل الاقامة هذا المقدار من اازمان وعليه قصد الخروج ولو 
بمقدار سير كساعة مثلا ينافي قصد الاقامة وعدم الخروج والحضور في محل 
الأقامة ولافر قفي هذه الجهة بينالمسافة ومادونها وكذلك لافرق فيها بين الخروج 
الى مارون حد الترخص وغيره . 

وأما ادعاء ان المستفاد من الادلة ان المراد من المقام محل حط الرحل 


وصدق هذا المعنى لابن في الخروج عن سور البلد بل لا ينافيه الخروج الى 


بار س يه 
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مادون المسافة فهو خخلاف المتفاهم العرفي من الادلة . 

وصفوة القولفي المقام: ان المستفاد منالنصوص الاقاءة في محل واحد هذا 
الدقدار مستمراً فينا فيه الخروج ولو الى مادون حد الترخص بمقدار يسير كساعة 
مثلا والتسامح العرفي لايعتد به كما هو ظاهر ولو وصلت النوبة الى الشك كان 
المرجع اطلاق دايل القصر فلا تغفل . 

ويظهر مما ذكرنا ان الخروج الى ما يتعاق بالبلد كاايسائين يضر بصدق 
الموضوع فتأءل» وفيالمقام روايات ربما يستفاد منهاخلاف ظاهر نصوص الاقامة 
وخحلاف ماقويناه من منافاة قصد الخروج ممع نية الاقاءة . ظ 

منها : ما رواه الحضيني قال : استأمر ت ابا جعفرفي الاتمام والنقصير قال : 
اذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام وأنم الصلاة قلت : اني اقدم مكة قبل الثروية 
بيوم أو يومين أوثلائة (أيام) قال: او مقام عشرة أيام و اتم الصلاة (*« )١‏ . 

وتقريب الاستدلال بالرواية ان المستفاد منها ان المكلف حين قصد الاقامة 
ناو للخروج الى عرفات ومع ذلك حكم بالاتمام . 

وفيه : اولا ان الخبر ضعيف سنداً وعدم عمل الاصحاب به في مورد الرواية 
اذ عرفات مسافة وام يقل احد بأن الخروج الى المسافة لاينافي مضافاً الى أن 
لازم هذا الاستدلال ان الخروج بهذا المقدار من الز مان لاينافي. 

ومنها : مارواه زرارة . (* ؟) وتقريب الاستدلال بالرواية على المدعى انه 
عليهالسلام حكم بوجوب التمام على من قدم قبل التروية بعشرة أيام ولو مع 
قصدالخروج في الاثناء وان حاله حالأهل مكة ثم قال: «فاذا حرج الىمنى وجب 

١5 : الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٤۷۸‏ 


لاد للب ل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
( مسألة 5"؛) : اذا قصد الاقامة الىورود المسافريناوانقضاء 
الحاحة أونحو ذلك وجب التقصروان اتفق حصوله بعل عشرة ايام"١‏ 
عليه التقصر » فيعلم ان السفر الى عرفات (وجب التقصير ومع ذا_ك لا ينافي 
قصد الاقامة ولا يبطله ولذا يجب عليه الاتمام عند رجوعه الى مكة فلابد منالالتزام 
بأن هذا المقدار من المسافةلايوجب وجوب القصر بنحو التعين وعلى تقدير تعينه 
لابد من فرض اقامة جدردة بعد العود . 
ولرد على هذا الاستدلال اولا ail:‏ لم يفرض في الرواية نة الخروج الى 
عرفات كن أول الامر بل المقصود ان بعد تحفق قصد الافاءة اواتفق الخروج لم 
يكن مضراً وهذا فرع آخر لايرتبط بالمقام . 
وثانياً: ان حمل الرواية على صورة تحةققصد اقامة جديدةبعدالرجوع لادليل 
عليه . وثالثاً : انه ع فرض اذهدام قصد الاقامة بالذخروج الى المسافة كما يستفاد 
من الرواية كيف دمكن اثبات المدعى بها فان المستفاد منها ان قصد الخروج الى 
عرفات من أولالامراذكان منافياً لتصد الاقامة فكيف يكون الخروج هادماً للقصد 
بحيث يحتاج الى اقامة جديدة وان لم يكن منافياً فكيف يحتاج الى قصد اقامة 
جديدة . 
فالمقصود من الرواية ‏ والله العالم ‏ ان دن قدم قبل التروية بعشرة أيام يتم 
وهو بمنزلة أهل مكة حيث ان الذي يقدم مكة قبل التروية بحسب الغالب يبقى 
في مكة فيكون موضوعا لوجوب التمام فاذا حرج الى ع-رفات يقصر لنحةقق 
موضوعه وبعد رجوعه الى مكة يتم لتجديد قصد الافامة واللهالعالم . ومما ذكرنا 
يظهر الاشكال في جماة من موارد کلام الماتن . 
6 دشر ط في تحفق الاقارة احد الامرين 3 احدهما: العزم على e‏ في 


ضلاة المساق .ا ب 
واذا نوى الاقامة الى يوم الجمعة الثانية مثلا و كان عشرة أيام كفى في 
صدق الاقامة ووجوب التمام وكذا في كل مقام يكون فيه الزمسان 
تيقلو دا يد معان ١‏ وان لم يعلم انه يبلغ عشرة أيام لتردد زمانالنية 
بين سابق ولا دق ٠١‏ وأما اذا كان التردد لاجل الجهل بالاخر كمااذا 
نوى المسافر الاقامة مناليوم الواحد والعشرين الى آخرالشهروتردد 
الشهر بين الناقص والتمام وجب فيه القصروان انكشف كمال الشهر 
بعد ذلك ” . 

( مسألة ٤۳۵‏ ): تجوز الاقامة في البرية وحينئذ يجب أن ينوي 
عدم الوصول الى ما لايعتاد الوصول اليه من الامكنة البعيدة الا اذا 
كان زمان الخرو ج قليلاكما تقدم ” 

( مسألة ""؛ ) : اذا عدل المقيم عشرة أيام غن قصد الاقامةفان 
كان قد صلى فريضة تماما بقى على الاتمام الىأ ن يسافر والارجع 
الى قصر سواء لم يصل أصلا أم صلى مث لالصبح والمغرب أوشرع 


حديث ابنجعفر (# )١‏ ثانيهما : العلم بالبقاء عشره أيامكمافي رواية زرارة(۲#) 
والمفروض عدم تحقق الموضوع فلاحظ . ظ 
)١‏ لتحقق الموضوع فانه يصدق عليه العزم على المقام عشرة يام . 
؟) لعدم تحقق الموضوع اذ لايعزم على اقامة العشرة كما أنه لايعلم بها . 
م) قد مر الاشكال في الخروج فراجع . 
؟) لاحظ ص : م47 


٤و‏ ل ل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
في الراعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة او فعل ما لايجوز 
فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل (' . 

)١‏ ارواية أبي ولاد الحناط فال : قلت لابي عبدألله عليه السلام : اني كنت 
ذويت حين دات المدينة أن اقيم بها عشرة أيام واتم الصلاة ثم بدالي بعد أن لا 
اقيم بها فما ترى لي اتم أم اقصر ؟ . 

قال: ان كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمامفليس 
لك أن تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل 
فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لانقيم فأنت في تاك الحالبالخيار 
ان شثت فانو المقام عشراً وأتم وان لم تنو المقام عشراً فقصرما ببنك ويبن شهر 
فاذا مضى لك شهر فأدم الصلاة ( * .)١‏ 

مضافاً الىاطلاق دليلالتمام بعد التعيين والعزم ولامجال لمعارضة خب رحمزة 
ابنعبدالله الجعفري قال: لما أن نفرت من منىنويث المقام بمكة فأتممت الصلاة 
حتى جائني خخبرمن المنزل فلم اجد بدأ منالمصير الى المنرل وام ادرائم أم اقصر 
وأبو الحسن عليه السلام يومثذ بمكة فأنيته فقصصت عليه القصة قال : ارجع الى 
التقصير(*؟) فانه ضعيف سند . 

فاو لم يصل أوصلى غير الرباعية فلا اشكال في انهدام القصر والرجوع الى 
القصر واحتمالكفاية الاتيان بمطاق الفريضة واوكانت غير رباعية ا<تمال لاف 
ظاهر روايه أبي ولاد ولاؤجه لانصراف الرواية عن هذه الصورة . 

ثم انه لو أتى بنافلة من النوافل التي لايجوز فعلها للمسافر كنافاة الظهر لم 
يترتب عليه الحكم فانالمستفاد من|انص خلافه والحاقه بفريضة تامة اجتهاد قيال 


١ : الوسائل الباب ۱۸ من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 
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صلاة المسافر و سك اوه 
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النص وادعاء ان ذكر الصلاة الفريضة مبني على الغالب والمراد الائيان بما هو 
وظيفة الحاضر لا دلبل عليه بل الظاهر من النص خخلافه . 

ويمكن أن يقال : انه لو عدل عن العزم الاول لم يكن الموضوع باقياً .وبعبارة 
اخرى : بقاء الحكم دائر مدار بقّاء الموضوع والمفروض ان الموضوع غير باق 
بالعدول فلاحظ . 

ثم انه اوتردد في البقاء بعد العزم ولم يصل رباعية ولم يعزم على الخلاففما 
الوظيفة والمنشأ للاشكال ان المستفاد من حديث أبي ولاد صورة البداء والعزم 
على الخلاف وأمسا صورة التردد فلا يشمله الحديث فلقائل أن يقول : ان مقنضى 
الادلة وجوب التمام لكن الظاهر من النصوص خلافه فان الظاهر منها أن لاير جع 
عن عزمه . 

وبعيارة اخرى : الموضوع لوجوب التمام العزم على الاقاءة وبالتردد فسي 
البقاء ينقلب الموضوع وان ابيت عن هذا الظهور فلا أقل من الاجمال والمرجع 
دليل وجوب القصر على المسافر ولامجال لاستصحاب وجوب التمام . 

اذ فيه اولامع وجود دايل الافظي لانصل النوبة الى الاصل العملي . وثانيا :ان 
الاستصحاب لايجري في الحكم الكلي . وثالثا : اصل وجوب التمام قبل الاتيان 
بصلاة تامة رباعية محل الاشكال فلاحظ : 

مضافاً الى أنه لنا أننقول : بأن المدعى يستفاد من حديث أبي ولاد فان قوله 
عليه السلام « فان لسم تنو المقام فقصر الى مابينك وبين شهر » يدل على أن نفس 
التردد يوجب وجوب القصر . 

ثم انه لو اتى باارباعية ودخل في اا ركعة الثالثة فهل يكون ملحقاً بالصلاة 
التامة افتى الماتن بعدم الالحاق والوجه فيه ان الظاهر من الرواية ان الميزانفي 


ن هيانى منهاج الصالحين ج ه 


٠ ٠ ٠ ٠ و‎ ¢ ٠ © e ٠» ©.» ٠» ٠ 


وجوب التمام بعد العدول اتمام الصلاة التامة والمفروض انه ام يتحةق . 

وحكى عن بعض الاجلة : الاكتفاء بالدخول في الرباعية وان لم يدخل في 
ركوع الثالثة وقيل في وجهه : ان المستفاد من رواية أبي ولادمايعم الشروع في 
الرباعية . وفيه : انه حلاف ظاهرالدليل. وقيل في وجهه أيضاً : ان الدليل»نصرف 
عن هذه الصورة فالمرجع اطلاق دلبل التمام على المقيم أو استصحاب وجوبه 

وفيه : اولا لاوجه للانصراف كما هو ظاهر فان المستفاد عن الرواية ان 
الموضوع لوجوب التمام الاتيان بالصلاة تاءة رباعية والمفروض عدم تحققه . 
وثانياً : انسه مع الانصراف يكون- المرجع وجوب القصر على المسافر ولاوجه 
للاخذ بدليل وجوب التمام . 

وأما استصحاب وجوب التمام ففبه : اولامع وجود الدايل لاتصل النوية الى 
الاصل . وثانياً : ان الاستصحاب لايجري في الحكم الكلي . وثالثا : لامجرى 
للاصل الا بعد وجوب التمام ويمكن أن يتصور العدول قبل تحقق الوجوب كما 
لوقصد الافامة قبل الظهروعدل أيضاً قبلهوغفل عنعدوله فالنتيجة : ان الدخول في 
ركوع الثالثة لاأثر له فكيف بمجرد الشرووع في الصلاة التامة . 
وألحق العلامة قدس سره : الاكتفاء بالدخول في ركوع الركعة الثالثة بدعوى : 
ان العدول الى!اقصر بعد الدحول في الركوع الثالث لايمكن فيازم ابطال الصلاة 
وابطالها حرام ٠‏ وفيه : انها بعد العدول تنبطل فليس ابطالا . 

وربما يقال: بأن المستفاد منالروايه التخيبر بين القصر والتمام وبعد الدخول 
في ركو ع الركمة الثانثة لأمجال للعدول الى القصر فلا موضوع للتخبير . 

وفيه : انه يمكنه الاتبان بالقصر برفع اليد عما في بده والانبان به وان شئت 
قلت : بعد العدول ما بيده ينبطل بنفسه فله الخياربين الاأمرين . 


( مسألة ٠١۷‏ ) : اذا صلى بعد نية. الاقامة فريضة تماما نسياناً أو 
شرف البقعةكفى في البقاء على التمام "ولكن اذا فاتته الصلاة بعد 
نية الاقامة فقةضاها خار جالوقت تماماً ثمعدل عنهارجع الى‌القصر". 

( مسألة ٤۳۸‏ ) : اذا تمت مدة الاقامة لم يحتج في البقاء على 
التمام الى أقامة جلد رده بل يبقى على التمام الىأن سا فروان لم يصل 
ف مدة الاقامة فريضة تماما ". 

( مسألة ٤۳۹‏ ) : لايشترط في تحقق الاقامة کو نه مكنفاً فاو نوی 
الاقامة وهو غير بالغ ثم باغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في 
بقية الايام وقبل البلو غ يصلي تماما واذا نواها وهو مجنون و کان 
تحفق القصل مزه ممكناً أو ذو اها حال الافاقة ثم جن يصلي انا 55 


۱( الظاهر كفاية الاتران بالصلاة التامة في ترتب الحكم ولو مع التسيان 
لاطلاق الدايل والانصراف الىصورة الآذ كرعلىفرض تسلر.ه بدوي زول بالتأمل 
وقس عليه ما اذا صلى لشرف اليقعة . 

١)لعدم‏ تحةق المو ضوع على الفرض فلاحظ . 

۴( أما مسع الازيان بصلاة ثامة فتدل على المطاوب روابة أبي ولادفات معتضى 
اطلاقها ان الحكم هو التمام الى أن يخرج وأما ممع عدم الاتيان فيكفي للمدعى 
دايل وجو التمام على المقيم لاحظط احادريث : ابن جعفر وابن الحجاج وابي 


بصير وابن حازم ( * ١‏ ) . 


)١‏ لاحظ ص : 48٠١‏ ولالاه 


إم#ى لل مانی منهاج الصالحين ج ه 
الافاقة في بقية العشرة"' و كذا اذا كانت حائضا حالالنية فانها تصلي 
ما بقى بعد الطهر من العشرة تماماً بل اذا كانت حائضاً تمام العشرة 
يجب عليها التمام مالم تنشىء سفرا 0 

( مسألة 45٠‏ ) : اذا صلی تماما ثم عدل لکن تبين يطلانصلاته 
رجع الى القصر"واذا صلىالظهرقصراً ثم نوىالاقامة فصلى العصر 
ثم تبين له بطلان أحدى الصلاتين فانه يرجع الى القصروير تفع حكم 
الاقامة (؛ واذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك فى أنه سلم على 
الاربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى فى البةاء علىحكم التمام اذاعدل 

)١‏ فان مقتضي الاطلاق عدم الفرق اذم ا الاشكال من ذاحية ان عمد الصبي 
وخطاه واحد (٭ ١‏ ) ولكن حيث ان وظيفة الصبي مثل وظيفة البالغ في عباداته 
فيقصر اذا كان مسافراً مع شرائطه ويتم كذلك . 

مضافاً الى أن القصد على الافامة عشرا لاينفك عن العام باليةاء والعلم بنفسه 
موضوع لوجوب التمام فلا حظ . 

وقس عليه المجنون فاته مع تحقق القصد منه يتحةق .وضوع وجوب 
التمام والجنون العارض لايكون مبطلا لاتصد كالتردد فعلى فرض قدحه في قحقق 
القصد لايكون قادحأ في القصد الذي تحةق حال الافافة كالنوم والنسيان . 

؟) والوجه فيه ما تقدم فان الموضو ع متحةق على الفرض . 

م) والوجه فيه ظاهر فان الصلاة الباطلة كالعدم في عدم ترتب الاثر الشرعي 
عليها . 

ع) لاصالة عدم الاتيان بالرباعية بعد القصر فيجب القصر. 


۲ : من ابواب العاقلة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


صلاة المسافر ا هب 
عن الاقامة بعد الصلاة " وكذا يكفي فى البقاء على حكم التماماذا 
عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أوقبل 
الاتيان بسجود السهو”' ولا يترك الاحتياط فيما اذا عدل بعد السلام 
وقبلقضاء السجدة المنسية ”". 
(مسألة :)٤٤١‏ اذا استقرت الاقامة واو بالصلاة تماماً فبداللمقيم 
الخرو ج الى ما دون المسافة فان كان ناوياً الاقامة في المقصد أو 
في محل الاقامة أو في غيرهما بقى على التمام حتى يسافر من محل 
الاقامة الثانية (؟ وان كان نأوياً الرجو ع الى محل الاقامة والسفرمنه 


)١‏ فان مقتضى اصالة الصحة الجارية فيالصلاة تحقق الاربعة الموضوع-ة 
لوجوب التمام اذ من قصد الافامة يكون وظيفته التمام مادام لم يعدل عسن قصده 
أضف الىذلكان النصالخاص يدل على المدعى لاحظ مارواه محمدين مسام(١‏ ). 

؟)كما هو ظاهر لتمامية الموضوع . 

۴) قال في العروة : «و كذ.ا لوكان قب لالانبان بقضاء الاجزاء المنسية» والظاهر 
انه لايمكنالمساعدة عليه فان المستفاد مندليل قضاء الجزء المنسي كما ذكر نافي 
محله ان المنسي جزء من‌الصلاة ولذا يضر بالصحة تخال المنافي بينه وبين الصلاة 
فبدون قضاء الجزه المنسي لايتم الصلاة ومعه لايتحقق موضوع التمام فالاحتياط 
المذكور في المبّن في محله ان لم نقل بأنه أظهر والله العالم . 

)٤‏ لتمامية موضوع وجوب التمام على أي تقدير فان الواجب في حى‌المقيم 
وجوب التمام . 


۳٤۸ : لاحظ ص‎ )١ 


.»وى لبد لل هبانى منهاج الصالحين ج ه 
قبل العشرة اتم في الذهاب والمةصد ''وأما فيالاياب ومحلالاقامة 
فالاحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما ”" وان كان الاظهر جواز 
الاقنصار على التمام حتى يسافر من محل الاقامة " نعم اذا كانناوياً 
السفر من مقصده و كان رجوعه الى محل اقامته من جهة وقوعه في 
طريقه قصر في ايابة ومحل اقامته أيضاً . 

( مسألة ٤٤١‏ ) :اذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الاقامة 
في الاثناء اكملها تماماً * واذا نوى الاقامة فشرع في الصلاة بنية 
التمام فعدل فى الاثناء فان كان قبل الدخول فى ركوع الثالثة اتمها 


)١‏ اذ المفروض انه قصد الاقامة ولم يتحةق الخروج الشرعي فيجب النمام. 

)١‏ لايبعد أن يكون الوج-ه في الاحتياط احتمالكون مدا السفر المقصد 
فيكون الاياب ومحل الاقامة اثنام السفر فيجب القصر . 

۴) ما أفاده تام اذ المفروض ان محل الاقاءة موضوع وجوب التمام الى أن 
يخرج خروجاً شرعياً والمفروض عدم تحققه . 

) بتقريب : ان الاياب ومحل الاقامة أثناء الطريق فيجب القصر . وفيه ان 
المستفاد من حديث أبي ولاد ان المكلف بعد قصد الاقامة يجب عليه التمام الى 
أن يخرج عن محل الافاءة خروجاً شرعياً ويسافر والمفروض انه لم يحصل هذا 
العنوان بعد فيجب التمام الى أن يخر ج عن محل الاقامة فلاحظ . 

ه) نقل عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع وما افيد مقتضى القاعدة 
الاولية اذ المفروض انه قصداافريضة المفروضة ووظيفته حين اأشرو ع القصرو بعد 
قصدالاقامة وظيفته التمام . 

«ضافاً الى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ مارواه على بن يقطن نه 


ق الهماة ي م حص ی يم و ق 
قصرآ ١‏ وان كان بعده بطلت ” . 
( .سألة 547 ) اذا عدل عن نية الاقامة وشك فىأن عدو لهكان 
بعد الصلاة تماماً بنى على العدم ”" . 
( مسألة 4 45 ): اذا عزم الاقامة فنوىالصوم وعدلبعد الزوال 
قبل أن يصلي تماما بقى على صومه وأجزأ © وأما الصلاة فيجب 


سأل أبا الحسن الاول عليه السلامعن الرجل يخرج في السفر ثم ببدوله في الاقا.ة 
وهو في الصلاة قال : يتم اذا بدت له الأقامة (*« .)١‏ 

ومارواه سهل قال سأات أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر 
تبدوله الافامة وهو في صلانهأيتم أم يقصر ؟ قال : يتم اذا بدت له الافامة (# ؟) . 

)١‏ فانه على القاعدة أيضاً اذ قد مر ان الدخول في الرباعية لايكفي فيوجوب 
النمام ومخالف لرواية أبي ولاد . 

. ازيادة الركن‎ )٣ 

۴) اذ العدول وجدانيوالاتيان بصلاة تامة رباعية مورد الشك ويدفع بالاصل 
فيجب القصر ولا مجال لاستصحاب وجوب التمام اذ اصالة عدم الاتيان بالرباعية 
وتحقق العدول وجداناً لا تبةى مجالا لاصالة وجوب التمام . 

مضافاً الى أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي أضف الى ذلك ان 
الاستصحاب المذ كور لا يجري في جميع موارد الشك الا على النحو التعليقي 
الذي لا نقول به . 

)٤‏ اذ المفروض ان العدول لا يكون كاشفاً عن فساد الاقامة فالصوم تحةق 


١)الوسائل‏ الباب ۲١‏ من ابواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 
1) نفس المصدر الحديث :ا 


إن ٠‏ 0 مباني منهاج الصالحين ج ه 
ف.ها القصر كما سبق 9 
الثالث : أن إقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على 


الاقامة عشرة أيام " سواء عزم على اقامة تسعة أواقل أم بقى متردداً 


صحيحاً والعدول بعد الزوال بمئزلة السفربعده والمفروض ان السفر يعد الزوال لا 
لسك الصوم . 

لاحظ حديث محمد بن «سلم عن أبيعبدالله عليه السلام قال: اذا سافر الرجل 
في شهر رمضات فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم وبعتد به من شهر 
رمضان الحديث (*# ٠. )١‏ 

فان اطلاقه يشل المقام وأما استصحاب وجوب الصوم فيرد عاية أو لا : انه 
استصحاب في الحكم الكاي وثانياً: المرجع عندالشك دايل وجوب الانطار على 
المسافر . وثااثاً : وجوره قبل اأزوال في مفر وض الكلام محل الاشكال والكلام 

. كما هو ظاهر‎ )١ 

+( نقل عليه عدم الخلاف ونقل عن اأبغدادي :انه وافق القوم في الاتمام في 
محل التردد وأماكونه قاطا بحيث يحتاج في تر تب القصر الى مسافرة جديدة فلا 
بتقريب : ان الشخص مسافر وحكمه القصر غاية الامر ةد دل الدايل على التمام 
ما دام في محل التردد ٠‏ 

والعمدة اأنصوص الواردة في المقام والانصاف أنه يستقاد من النتصوص م 
هو المشهور بين القوم لاحظ ما رواه أبو ولاد (#د ؟) وما رواه زرارة (٭ ۴) وما 


١ : الوسائل الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١ 
0۳٤ : ؟) لاحظ ص‎ 
م) لاحظ ص : م478‎ 


صلاة المسافر موه 
فانه يجب عليه القصر الى نهاية الثلاثين '' وبعدها يجب عليه التمام 
الى أن يسافر سفراً جديدا " . 

( مسألة ٤٤۵‏ ) : المتردد فى الامكنة المتعددة يقصر وان بلغت 


المدة تاد نين يومآ 4 ف 


رواه اسحاق بن عمار (٭ )١‏ . 

وما رواه أبوبصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : اذا عزم الرجل أن يقيم 
عشراً فعليه انمام الصلاة وانكان في شك لا يدري مايقيم فيقول: اليوم أو غد دايقصر 
ما بينه وبين شهر فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة (# ؟) . 

وما روى عن أبيجعفر عليه السلام قال: اذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج 
أو غدا أخرج فاستتممت شهراً فأتم (٭ م) . 

الى غيرها من الروايات الواردة في الباب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر من 
الوسائل فانه لا اشكال في أن المستفاد من بعض هذه النصوص ان التردد الى شهر 
يوج بكون المتردد بعد مضى شهر بمنزلة أهل ذلك المحل فان قوله عليه السلام: 
في حديث اسحاق بنعمار » يقتضي ء.وم المنزاة بل يمك نأن يقال : ان التسوية 
بين الافامة ءعشراً والبقاء مثر ددا يفهم منه بالفهم العرفي انهما سيان في كونهما قطماً 
لأسف ر كما عليه المشهور فتأمل . 

. للاطلاق‎ )١ 

. قد ظهر وجه ما أفاده مما تقدم فلاحظ‎ (r 

م) لان الظاهر من‌النصوص ترتب‌الحکم عءاى من يكون في محل واحد متردداً 

۱) لاحظ ص : 4/٠١‏ 

؟) الوسائل الباب ن١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ٠١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


يه لت هيات منهاج الصالحين ج ه 


) 07" 5 5 ) :ذا حرج المقيم المتردد الى ما دون المسافة 


جرىعليه حكم المقيمعشرة أيام اذا خر ج اليه فيجري فيه ماذکرناه 
فيه " . 

( مسألة ۷ ) :اذا تردد فىمكان تسعة وعشرين يوماً ثمانتقل 
الى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرينيوماً وهكذا بقىعلى 
القصر في الجميع الى أن ينوي الاقامة فى مكان واحد عشرة أيام أو 
ببقى فى مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً ”" . 

( مسألة 454 ) : يكفي تلفيقالمنكسرمن يوم آخر هناكما تقدم 
في الاقامة '' . 

( مسألة ٤٤٩‏ ) : فى كفاية الشهر الهلالياشكال بلالاظهرالعدم 
اذا نقص عن الثلاثين يوما 9 . 


فاد بر تب على المتردد في الأمكنة المتعددة فلاحظ . 

)١‏ بتقريب : ان البقاء الى شهر مترددأ قاطع الموضوع ويكون الحكم كما 
- الخروج عن محل التردد لكونه مسافراً . 

؟) لعدم دلبل على التمام ومقتضى أدلة القصر وجوبه . 

م) للفهم العرفي فانه يفهم عرفأ عدم الفرق بين التافرق وغيره وقد مر الاشكال 
في اقامة عشرة أيام وقلنا : انه لا ينبغي ترك الاحتياط فراجع . 

)٤‏ الوارد فى أكثر النصوص لفظ الشهر والموجود في رواية أبي أيوب 
لفظل ثلاثين قال : سنال ودم بدن مسلم أي عبد !لله عليه السلام وأنا أسمع عن 


صلاة المسافر سس ل لل هعم هق 
الفصل الثالت : فى أحكام المسافر . 
( مسألة ۰ ): تسقّط الذوافل النهارية فى السفر "١‏ 


المسافران حدث نفسه بافاءة عشرةأيام فليتم الصلاة فان لم يدرما يقيم يومأ أواكثر 
فليعد ثلاثين يوماً ثم يتم وان كان أقام يوماً أوصلاة واحدة فقال محمد بن مسام : 
بلغني انك قلت خخمساً فقال : قد قلت ذلك قال أبوأيوب : فقات أنا : جعلت فداك 
يكون أقل من خحمسة أيام قال : لا ( * ١‏ ) . 
فيمكن أن يقال : ان المراد بالشهر اذا كان بين هلااين يتحقق الموضوع اذ 
الشهر على الفرض المذ كور ربما يتحفق في ضمن #سعة وعشرين ولاينافى بينما 
دل عليه وما دلعلى أن الموضوع ثلاثون يوماً فان المثبتين لاتنافي بينهما فالنتيجة: 
ان الحكم مترتب على كلا الموضوعين . 
وأفاد سيد المستمسك قدس سره : انه لايمكن الالتزام به اذ لازمه اختصاص 
الحكمفي نصوص الشهر بصورة وقوع التردد في ول آنات الشهرو لانعرض للتردد 
الواقع في الان الثاني من اليوم الاول فضلا ع-ن التردد الواقع في اليوم الثانى 
وهذا مما لايمكن الالتزام به . 
والانصاف ان العرف يفهم من لفظ الشهر مقداره وحيث ان مقدار الشهر 
يختلف ولا يمكن الاخذ بالاطلاق اذ يدور الامر بين الافل والاكثر يحمل على 
ثلاثين يوماً بقرينة رواية أبي أيوب مضافاً الىان غيره محل الشك ومقتضى وجوب 
القصر على المسافر أن يقصر فلاحظ . 
)١‏ ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه 
محمد بن مسلم ع نأحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر 


١١: من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 


ويه هيانى مهاج الصالحين ج ه 
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قال: لاتصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئأ نهاراً (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام 
انهما قالا: الصلاة في السفر ر كعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ( ٭ ۲ ) ومنها : 
مارواه عبدالله بن سنان (* ۴) .. 

ومنها : مارواه أبويحى الحناط قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن صلاة 
النافلة بالنهار في السفر ففال: يابني لوصلحت النافاة في السفر تم تالفريضة (*4#) . 

ومنها : مارواه صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام عن التطوع 
بالنهار وأنا في السفر فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وآنٽ في سفر 
الحديث (*# ه). 

ومنها : ما رواه أبوبصبر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصلاة في السفر 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الاالمغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن 
في سفر ولا حضروليس عليك قضاء صلاة النهار وص ل صلاة الليل واقضه (* )١‏ . 
ومنها : مارواه رجاء بن أبي ضحاك عنالرضا عليه السلام انه كان في السفر يصلي 
فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فانه كان يصليها ثلاث ولا يدع نافلتها ولا يدع 
صلاة الليل والشفع والوتر وركعتى الفجر في سفر ولا حضر و كان لا يصلي من 


١ : من أبواب اعداد الفرائض الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

) لاحظ ص : ٤۷۸‏ 

4) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض الحديث :4 
ه) نفس المصدر الحديث : ه 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


ةالو ٠‏ 
وفي سقوط الوتيرة اشكال ولا بأس بالائيان بها برجاء المطلوبية". 


ويجب القصرفي الفرائض الرباعية بالاقتصارعلى الاو ليين منها "فيما 
عدا الاما كن الاربعة كما سي أتي (۴ 


ذوافل النهار في السفر شيثاً (٭ )١‏ . 

)١‏ نقل ان السقوط مشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع ويقنضيه 
اطلاق جملة من النصوص لاحظ ما رواه حذيفة بن منصور وما رواه عبد الله بن 
سنان ومارواه أبويحيى وما رواه أبويصير وما رواه رجاء (٭ ۲) . 

وعن الشبخ تجو رز الاتيانبها وعن الشهيد تقويته والمدرك ما رواه الفضلبن 
شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: وانما صارت العتمة مقصورة وليس 
تترك ركعتاها (ركعتيها) لانالر كءتين لیستا من الخمسين وانماهى زيادة في الخمسين 
تطوعاً ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع (* م) . 

واسناد الصدوق الىالفضل ضهيف- على ماذ كره الحاجياني- وربما يقال : 
ان المستفاد من حديث أبي يحيى ( )٤‏ عدم جواز النطوع على الاطلاق في السفر 
لكن لايبعد أن يكون الظاهر من الرواية بقرينة بقية الروايات ان السؤال عن 
خصوص نوافل الظهرين مضافاً الى أنه لااشكال في جواز النوافل المبتدأة في 
المفره ٠‏ 

؟)كما تقدم فراجع . 

م) فانتظر . 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٥٤٤ ٤۷۸‏ 


۳) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض ااحديث ۴ 
)٤‏ لاحظ ص : ٥٤٩‏ 


مت لل فمانى منهاج الصالحين ج ه 
واذا صلاها تماماً فان كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الاعادة أو 
القضاء" وان كان جاهلا بالحكم منأصله بأن لميعلم وجوب القصر 

غلى المسافر لم يجب الاعادة فضلا عن القضاء ١‏ 


)١‏ بلااشكال ولاكلام اذ لاوجه للاجزاء مضافاً الى أنه كيف يمكنقصدالتقرب 
الابنحو التشربع فالصلاة توجد باطلة ٠‏ 

وفي المقام رواية عن العيص بن القاسم قال + سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن رجل صلى وهو مسافرفأتم الصلاة قال : ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت 
قد مضى فلا ( *« ١‏ ) » تدل على النفصيل بين الوقت وخارجه بان يعيد في الارل 
ولا يقضي في الثاني والظاهر ان هذه الرواية لانشمل العامدا ذمن يتصدى للصلاة 
لايأتي بالصلاة الباطلة . 

مضافاً الى أن التفصيل بين الوقت وخارجه لايناسب تعمد الخلاف وبعبارة 
اخرى يفهم من الرواية انه ان كشف الخلاف في الوقت يعيد والافلا فيشمل الجاهل 
مطلقا و الناسي بأقسامه فالنتيجة : ان العامد يجب عليهالقضاء والاعادة كما فىالمتن. 

؟) لحديث زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر عليه السلام : رجل 
صلى في السفر أربعاً أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرأت عليه آية النقصير وفسرت له 
فصلى أربعأ أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه ( # ۲ ) . 

ويستفاد من هذا الحديث عدم وجوب الاعادة في الوقت قطعاً وعدم وجوب 
القضاء في خار جالوقت بالاولويةالقطعية وبهذا الحديث نخصص رواية العيصحيث 
تدلعلى وجوب الاءادة في الوقت وبعبارة اخرى: المتيقن من رواية زرارة ومحمد 


١ : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١۷ الوسائل الباب‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )'* 


صلاة المساقر ا 8ق 
وانكان عالماً بأصل الحكم وجاملا ببعض الخصوصيات الموجبة 
للقصر مثل انقطاع عملية السفر باقامة عشرةفى البلد ومثل ا نالعاصي 
فىسفره يقصراذا رجع الى الطاعة ونحوذلك أو كا نجاهلابالموضوع 
بأن لايعلم ان ما قصده مسافة مثلافاً تم فتبين انه مسافة أوكان ناسياً 
لاسفر أو ناسياً ان حكم المسافر القصر فأتم فان علم أو تذكر فى 
الوقت أعاد وانعلم أوتذكربعد حرو ج الوقت فالظاهرعدموجوب 
القضاء عليه 3 


عدم الاعادة في الوقت . 

)١‏ لاقتضاء التكليف الواقعي ذلك بالنسبة الىالاعادة بليقتضيه اطلاق حديث 
عبيدالله بن علي ال<لبي قال : قلت لأبي عيدالله عليه السلام : : صليت الظهر أربع 
ركعات وأنا في سفر قال : أعد ١  (‏ ) . ويقنضيه أيضاً حديث العيص بالنسبة 
الى الاعادة . 

وربما يقال : بأن مفقنضى اطلاق الجهل عدم وجوب الاعارة لاحظ حديث 
زرارة ومحمد . وفيه : ان المراد بعدم الجناح المذ كور في الاية هو الوجوبلا 
بقية الخصوصيات وتوهم ان المستفاد من الحديث مطلق الجهل لاوجه له . 

ولكن الانصاف انه لا يبعد أن يقال : بأن مقضى قوله عليه السلام « ان 
قرأت عليه آية التفسبر وفسرت له » أن يفسر جميع ما في الاية من خصوصيات 
الضرب في الأرض وحدوده لاخصوص تفسير « لاجناح » وعليه يشكل الجزم 
فلاحظ . 


٠ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


وق هيانى منهاج الصالحين ج ه 
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وأما الاستدلال على المدعى برواية العيص الواردة فيالصوم عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : من صام في السفر يجهالة لم يقضه ( « ١‏ ) . 

بدعوى عسدم الفصل ببن الصوم والصلاة ففيه انه لا يرجع الى محصل فان 
الاجماع ليس حجة فكيف بعدم الفصل فمع الجهل بأصل الحكم لا تجب عليه 
الاعارة فكيف بالقضاء هذابالنسبةالىالاعادة وأماالقضاء فلالرواية العيص فانحديث 
زرارة ومحمد ظاهره الاعادة في الوقت ف-لا يشمل ندارح الوقت فرواية العيص 
محكمة وعلى تقدير الاغماض ع-ن الظهور في خصوص الوقٽ فلا اشكال في أن 
رواية العيص أظهر في عدم الوجوب بالنسبةالى القضاء حارج الوقت فيؤخذبها. 

مضافاً الى آذه اذا وصلت النوبة الى التعارض فالترجيح مع رواية العيص 
لكونها أحدث فلاحظ . 

لكن الانصاف : ان الاعادة ليست ظاهرة في خصوص الوجود الثاني في 
الوقت بل أعمكما يشاهد من موارد استعمالها في الروايات فتأمل . 

نعم القدر المتيقن من لفظ الاعادة خصوص الاتيان ثانياً في الوقت فالعمدة 
تقديم رواية العيص بالاحدثية لكن انما يتم على القول بالتعارض في العامين من 
وجه فيما كان عمومهما بالاطلاق وأما على القؤل بتسا قطهما فيشكل الحكم 
بالسقوط اذ المرجع بعد التساقط عموم دليل القضاء وبعبارة اخرى: الادلة الاولية 
تقتضي الاأعادخ فيالو قت وخارجه فلاحظ . 

هذا كله بالنسبة الى الجهل بالحكم وأما مع الجهل بالموضوع فربما يقال: 
بأن عدم الاعادة في حق الجاهل بالموضوع أولى . 


)١‏ الوسائل الباب ۲ منأبواب من يصح منه الصوم الحديث : ه 


صلاة المسافر ا إن 
( مسألة ١‏ ) : الصوم كالصلاة فيما ذ كر فيبطل فى السفر مع 


العلم ١)‏ ويصح مسع الجهل سواء كان الجهل بسأصل الحكم أو 
بالخصوصيات أو بالموضوع '' . 


وفيه : ان الاولوية ممنوءة وقيل : انه مأمور بالامر الظاهري وهو يقنضي 
الاجزاء . وفيه : ان اجزاء الامر الظاهري لاف ماحةق في محله ومقنضى القاعدة 
الاولية وجوب الآضاء وأما بحسب النصوص فالتقريب هو التقريب فان مقتضى 
حديث العيص عدم القضاء وقلنا: انه يقدم على حديث زرارة ومحمد وأما عسدم 
وجوب القضاء على مساك الماتن فيمكن أن يكون من باب أن موضوعه الفوت 
وهو أمر وجودي شك فيه والله العالم . 

وأما صورة النسيان فمضافاً الى حديث العرص المقتضي للتفصيل يقتضي 
التةصيل المذكورحديث أبي بصيرعن أبيعبدالله عليهالسلام قال: سألته عن الرجل 
نسي فيصلي في السفر أربسع ركعات قال : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان 
لميذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلااعادة عليه (٭ )١‏ . 

)١‏ كما هومقتضى القاعدة الاولية مضافاً الى جملة من النصوص منها:مارواه 
زرارة عنأبي جعفر عليهالسلام في حديث قال: ان الصلاة والزكاه والحج والولاية 
لبس ينفع شيء مكانها دون أدائها وان الصوم اذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه 
أديت مكانه أياماً غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك (# ۲) . 

ومنها : غيره مماورد في الباب :من أبواب منيصح منه الصوم من الوسائل. 

؟) لابد أن يبحث في المقام في ثلاثة فروع : الفرع الاول : أن يكون جاهلا 


۲ : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من ابواب من يصح منه الصوم الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )۲ 


إومو ل ب لللمل ل ب فبانی منهاح الصالحين ج 9 
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بأصل الحكم وحكمه عدم وجوب القضاء كما فيالمتن- ويدل عليه مضافاً الى 
الاجماع المدعى في المقام عدة نصوص . 

منها : مارواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : ان كان لم يبلغه ان رسول الله 
عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد اجزأ عنه الصوم ( ١#‏ ) . 

ومنها : مارواه عبيدالله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : 
رجل صام في السفر فقال : ان كان بلغه أن رسول الله صلی الله عليه و آله نهى عن 
ذلك فعليهالقضاء وان لم يكن بلغه فلاشيء عليه (٭ ۲) ومنها مارواه العي ص ("). 

ومنها: مارواه ليث المرادي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا سافرالرجل 
في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه ( ٤#‏ ) . 

الفرع الثاني : أن يكون جاهلا بالخصوصيات والحق كما عليه الماتن انه لا 
يجب فيه القضاء أيضاً لاطلاق النصوصالمشاراليها وماأفاده في المستمسك من أن 
الظاهر هو الجهل بأصل الحكم لاوجه له وحلاف الاطلاق المنعقد في النصوص. 

الفرع الثالك: أن يكون جاهلا بالموضو ع فان اطلاقالجهل الوارد في بعض 
النصو ص كخبر العيص وان كان عدم وجوب القضاء لكن مقضى خب رالحلبي (*#ه) 
اختصاص الحكم بصورة الجهل بالحكم فيبقى الجهل بالموضوع تحت القاعدة 

۲ : الوسائل الباب ۲ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )١ ٠ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )١ 
٥٤۸ : لاحظ ص‎ )۳ 


٦ : الوسائل الباب.7 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث‎ )٤ 
ه) مر آنفاً‎ 


صلاة المسافوق لل ل _  _‏ . تاوق 
(مسألة ٤۵۲‏ ) : اذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في 
جميع الموارد ‏ الا في المقيم عشرة أيام اذا قصر جهلا بأن حكمه 
التمام فان الاظهر فيه الصحة 30 
( مسألة ۵۳ ) : اذا دخل الوقت وهوحاضروتمكن من الصلاة 
تماماً ولم يصل ثم سافر حتى نجاو زحد الترخص والوقت باق صلی 


۳( 34 

قصرا 
الاولية ومقتضاها الوجو ب كما هوظاهر وبعبارة اخرى : بخبر الحلبي نقيد مااطلق 
من الروايات . 


١)كما‏ هو مقتضى الفاءدة الاولية فما دام لم يقم دليل على الخلاف يحكم 
عليه بالبطلان وفي المقام حديث وهو مارواه محمد بن اسحاق قال : سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ر كعتين 
ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء ( + ١‏ ) . 

وهذا الحديث وارد في خصوص المغرب ولیس مخصوصاً بصورة الجهل 
مضافاً الى أنه نقل الاجماع على خلافه وعن الشيخ وغيره رميه بالشذوذ . 

)١‏ لاحظ حديث منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته 
يقول: اذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا 
فليس عليه اعادة ( # ۲ ) . 

۴) ما أفاده الماتنهو المشهور ‏ على مافي بعض الكلمات ‏ ونقل عن بعض 
دعوى الاجماع عليه والاقوال في المقام مختلفة ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص 

۷ : من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١ 

:*") نفس المصدر الحديث : " 


مبانى منها ج الصالحين ج ه 


غ6 


2 ٠ ٠ 8 ٠ ٠ ٠ 80 ٠ ٠ ٠ ٠ 


فانها على طوائف : فان طائفة منها تفتضي ما أفاده في المتن ٠‏ 

وبعبارة احرى : يستفاد منها أنالميزان هو حال الاداء لا حال الوجوب لاحظ 
مارواه محمد بنمسلم فى حديث قال : قلت لبي عبدالله علبه السلام : الرجل يريد 
السفر فيخر ج حين تزول الشمس فقال : اذا خرجت فصل ر كعتين ( * ١‏ ) . 

ومارواه اسماعيل بن جابر ( ٭ ۲ ) ومارواه العيص بن القاسم ( ٭ ۴ ) وما 
رواه محمد بن مسلم ( # 5 ) ٠‏ 

وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : اذا 
زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فاذا ( حرج ) حرجت بعد 
الزوال قصر العصر ( *# ه ). 

وطائفة من النصوص تدل على أن المدار على حال الوجوب لاحظ ما رواه 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سثل عن رجل دخل وقث الصلاة وهو فى 
السفرفأخر ااصلاة حتى قدم وهويريد يصليها اذا قدم الى أهله فنسي حين قدم الى 
أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصياها ر كعتين صلاة المسافر لان الوقٽ 
دحل وهو «سافر كان ينيغي له أن يصلي عند ذلك  (‏ 5 ) . 

وما رواه محمد بن مسلم قال : سات أباعبداللهعليه السلام عن الرجليدخل 
من سفره وقد دحل وقت الصلاة وهو في الطربقى فقال : يصلي ر كعتين وانخرج 

١: من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : الاه 

۳) لاحظ ص : ١لاه‏ 

)٤‏ لاحظ ص : الاه 

ه) الوسائل الباب 9١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١١‏ 

" : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


فا ااا س 


٠ ¢ ٠ 0 ٠» ٠ 0 ٠ ٠ ٠ © 0 


الى سفره وقد دحل وقت الصلاة فليصل أربعا ( ١#‏ ) . 
الشجرة فال لي أبوعبدالله عليه السلام : يانبال قلت : ليبك قال : انه لم يجبعلى 
أحد من أهل هذا العسكرآن يصلي أربعاً غيري وغيرك وذلك انه دحل وقت الصلاة 
قبل أن نخرج ( * )١‏ . 
وما رواه محمدبن مسام قال : سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل يدخل 
مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال: يصلير كعتين وان خرج الى سفر وقد 
دحل وقت الصلاة فليصل أربعاً (*# م) . < 
وطائفة دل على التخيير لاحظ م] رواه منصور بن حازم (٭ ( وطائفة دل 
لاحظ مارواه اسحاق‌بن عمارقال : سمءث أيا الحسن عليه السلام يقول: في الرجل 
يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : ان كان لايخاف فوت الوقت فليتم وان‌کان 
يخاف خرو ج الوقت فليقصر (*# ه) . 
ومقتضى القاعدة أن يقدم مايدل على أن المدار على حال الاداء بالاطلاق على 
مايدل على خحلافه كذاك اذالاول موافق للكتاب وهو قوله تعالى: «واذا ضربتم 
في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» )١#(‏ . 
)١‏ نفس المصدر الحديث : © 
؟) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
)٤‏ لاحظ ص : /الاه 
ه) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : 4 
5) النساء/ ٠6١!‏ 


a 
واذا دحل عليه الوقت وهومسافروتمكن منالصلاة قصراً ولم يصل‎ 


حتى وصل الى وطنه أو محل اقامته صلی تماما فالمدار على زمان 
الاداء لازمان حدوث الوجوب '' . 


فان منطرق الاية يقنضي وجوب القصرفي السفرعلى الاطلاق كما أن مفهومها 
يقتضي وجوب التمام في الحضرفما دل باطلافه على كون المدار وقث الاداء موافق 
للكتاب وأما ما يدل على التخبير وهو حديث منصور بن حازم فهو أيضاً معارض 
بحديث اسماعيل بن جابر والترجيح مع رواية ابن‌جابر . 

مضافاً الى أنه قل ان رواية منصور معرض عنها ولم يعمل بها في ه-وردها 
فضلا عن النعدي الى غيره وبعبارة اخرى : الكلام في الحاضر الذي يسافر قبل 
أن يصلي وأما القادم من السفر فلا اشكال في وجوب التمام عليه وأما حديث 
اسدق بنعمار فيمكن أن يقال: بأنه قابللان يفسرو يقيد يحديث ابنمسلم )١«(‏ . 

بأن نقول : ان المقصود من الرواية انه يقصر قبل الوصول ممع فوت الوقت 
) في السفر ومع عدم الخوف يقدم ويتم وعلى فرض عدم امكان الجمع وفرض 
التعارضيكون الترجيح ممع حديث ابن مسلم اموافقته الكناب كمامر آنفا . اضف 
الى ذلك كله اذه قبل : ان حديث ابن عمار لم يعمل به في «ورده فضلا عن 
النعدي فلاحظ . 

_ هذا هوالمشهور بل قيل ان الشهرة بحدكادت تكون اجماءا ونقل عن‎ )١ 
السرائر انه لم ينقل بأن المدار حال الوجوب في المقام لامنا ولامن غيرنا ومقنضى‎ 
الصناعة ماذكرناه فالدق ما أفاده في المتنفي كلا المقامين وطريق الاحتياط ظاهر‎ 


وحسنه واضح . 


٥۲۱ : لاحظ ص‎ )١ 


ول اا ا oo¥‏ 

( مسألة 4ه؛ ) : اذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو 
في السفر واذا فاتته في السفر قضى قصراً ولوفى الحضر (واذاكان 
في اولالوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء 
حال الفوات وهو آخر الوقت فيقضي فى الاول قصراً وفي العكس 
تماما ' . 

( مسألة ٤۵۵‏ ) : يتخير المسافر بين الةصروالتمام في الاما كن 
الاربعة الشريفة " 


١)كما‏ هو ظاهر فان القضاء تابع للاداء . 

؟) أما احتمال وجوب القضاء قصراً وتماماً فلاوجه له فانه لم يكن مكلماً الا 
بصلاة واحدة وأما احتمال عدم وجوب شيء عليه فأيضاً غير صحبح اذالمفروض ان 
قضاء الصلاة واجب وأمااحتمالعدم وجوب احدهما المعين فيرد عليه : انه ترجيح 
بلامرجح ويتفرع عليه ان الواجب أحدهما بنحو التخيبر . 

ويستفاد من حديث زراره ( ٭ ١‏ ) ان الميزان زمان الوجوب لك الرواية 
ضعيفة سنداً بموسى بن بكرمضافاً الى أنه لم يعمل ها في موردها فضلا عن غيره . 

ويمكن أن ية_ال : ان الواجب قضاء الفريضة والفوت لايتحةق الابانقضاء 
الوقت ففي آخر الوقت ان كان تكليفه التمام يجب القضاء تماماً والايجب قصراً 
وأماما أفاده في العروة من التخيير فالظاهر انه لارجه له لان المكلف اما مسافر 
فيجب عليه القصر واما حاضرفيجب عليه التمام فلايكون مخيرا لافي السفر ولافي 
الحضر فالنتيجة ما أفاده في المتن . 

۴) وقع الخلاف في حكمصلاة المسافر في الا ماكن الاربءة قال في الحدائق 


و 


٥٥4 : لاحظ ص‎ )١ 


۵۵۸ ست . 3 مبانى منهاج الصالحين ج ه 
« المشهور هو التخيير بين القصر والانمام والاتمام أفضل وذهب الصدوق قدس 
سره الى مساواة هذه المواضع لغيرهما في وجوب القصرالا انه يرى أفضلية قصد 
الافامة والاتمام وذهب السيد المرتضى وابنالجنيد قد سسرهما الى وجو بالتمام 
في هذه المواضع والحقابها المشاهد المشرفة والضرايح المنورة» ( ٠#‏ )انتهى 
موضع الحاجة من كلامه . 

ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص فسان جملة منها يستفاد منها وجوب التمام 
مع اختلافها أيضاً في ذكرالموضع لاحظ مارواه حماد بن عيسى عن أبي عبدالله 
عليه السلام انه قال : من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله 
وحرم رسول الله صلى الله عليه و آله وحرم أميرالمؤمنينعليه السلام وحرم الحسين 
بن علي عليه السلام ( *« ؟ ). 

ومارواه مسمع عن أبي ابراهيم عليه السلامقال :كان أبى برى لهذينالحرمين 
مالايراه لغيرهما ويقول : ان الاتمام فيهما من الامر المذخور ( ۴# ) . 

ومارواه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التمام 
بمكة والمدينة فقال : اتم وان لم تصل فيها الأصلاة واحدة ( ٤#‏ ) . 

ومارواه أيضأ قال : قلت لآبي الحسن عليه السلام ان هشاماً روى عنك أنت 
أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال :لاكنت أنا ومن مضى من 
آبائي اذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس ( # ه ) . 


١)الحدائق‏ ج 1١١‏ ص ٤۳۸‏ 
؟)الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث :۲ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث: ه 
ه) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 
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يوم تدخل ( ٭ ١‏ )° 

ومارواه عمربن رياح قال: فلت لبي الحسن عليه السلام اقدم مكة انم أواقصر 
قال اتم وبهذا الاسناد وزاد قلت : وأمر على المدينة فاتم الصلاة أو اقصر ؟ قال : 

ومارواه أبوشبلقال : قل تلأبي عبدالله عليه السلام : ازور قبرالحسين ؟ قال : 
نعم زر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت : فد برى التقصير قال : انما 
يفعل ذلك الضعفة ( + ۴) . 

وماوواه عبدالحميد خادم اسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
تتم الصلاةفي أربعة مواطن :في المسحد الحرام ومسجد الرسول ومسجدالكوفة 
وحرم الحسين عليه السلام ( ٭ ٤‏ ) . 

ومارواه زياد القندي قال : قال أبوالحسن عليه السلام یاز ياد احب لك مها 
قبر الحسين عليه السلام ( *« ه ) . 

ومارواه عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمامالصلاة 
والصيام في الحرمين فقال : أتمها ولو صلاة واحدة ( 5# ) . 

۷: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ۸ ر٩‏ 

م) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

١4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ١7‏ 

١7 : نفس المصدر الحديث‎ )٦ 


حت بي هان متها ع الصالين ج ب 
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ومارواه ابراهيم بن ثيبة قال : كتبت الى أبي جعفرعليه السلام أسأله عناتمام 
الصلاة في الحرمين فكتب الي :كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار 
الصلاة فى الحرمين فأكثر فيهما وأتم ( * ١‏ ) . 

وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عيد الله عليه السلام ان من الامر المذخور 
الاتمام في الحرهين (* ؟١)‏ . 

وما رواه زياد بن م-روان قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عسن اتمام 
الصلاة فيالحرمين فقال: احب لك ما احب لنفسي أتم الصلاة (# م) . 

وما رواه رجل من أصحابنا عن أبيعبدالله عليه السلام قال : تتم الصلاة في 
ثلاثة مواطن: في المسجدالحرام ومسجد الرسول وعند قبرالحسين عابهالسلام(#)) 
ومارواه حذيفة بن منصور عمن صمع أبسا عبدالله عليه السلام يقول : تتم الصلاة 
في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجدالكوفة وحرم الحسين عليه السلام(#٥).‏ 

وما روى أيضاً قال : وفي خبر فيحرم الله وحرم رسوله وحرم امبرالكؤمنين 
عليه السلام وحرم الحسسين عليه السلام ( ١#‏ ) . 

وما رواه أبو يصير عن أبيعبدالله عليه السلام فال : سمعته يقول: تتم الصلاة 

في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفسة وحرم 

؟) نفس المصدر الحديث : 6٠١‏ 
©) نفس المصدر الحديث : ۲١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲۲ 


YY: نفس المصدر الحديث‎ (o 
+: نفس المصدر الحديث‎ ( 


اة الاق مي ي ا 


الحسين عليه السلام ( « ١‏ ). 

ومرسل الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : من الامر المذخور اتمام 
الصلاة في أربعة مواطن : مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحار الحسين عليه 
السلام (#«؟ ). 

ومارواه بع ضأصحابنا عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: منالامرالمذخوراتمام 
الصلاة في أربعة مواطن: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر (*# م) . 

وما رواه عمرهوينءرزوق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في 
الحرمين وعند قبر الحسين عليهالسلام قال: اتم الصلاة فيهن (*« )٤‏ . 

وما رواه قائد الحناط عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:سألته عن الصلاة 
في الحرمين فقال : أتم ولومررت به مارآ (* ه) . وجملة من النصوص تدل على 
تعين القصر لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل قدم مكة فأفام على احرامه قال : فليقصر الصلاة مادام محرماً (*« )١‏ . 

وما رواه محمدبن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة 
بمكة والمدينة تقصبر أو تمام فقال: قصر مالم تعزم على مقام عشرة أيام (* ۷) . 


۲٠ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
7١ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
۲۹ : نفس المصدر الحديث‎ )۴ 
م٠.‎ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
"١ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : لا‎ )١ 
"17: نفس المصدر الحديث‎ )۷ 


وووددددلدتدللب فبانى منهاج الصالحين ج ه 
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وما رواه علي بن حديد قال : سألت ال-رضا عليه السلام فقات : ان أصحابنا 
اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصرو بعضهم يتم وأنا ممنبتم على رواية قد رواها 
أصحابنا في التمام وذ کرت عبدالله بن جندب انه كان يتم فقال : رحمالله ابن جندب 
ثم قال لي لايكون الانمام الا أن تجممع على اقاءة عشرة أيام وصل النوافل ماشئت 
قال ابن حديد : وكان محبتي أن تأمرني بالاتمام (* )١‏ . 

وما رواه معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عايهالسلام عسن النقصير في 
الحرمين والتمام فقال : لاتنم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت : ان أصحابنا 
رو واعنك انك أمرتهم بالتمام فال : ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون 
ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة تأمرتهم 
بالتمام ( د ؟ ) . وما رواه الحضيني (* 7) . 

ومارواه معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : مكة والمدينة 
كسائر البلدان ؟ فال : نعم قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم : أتموا 
بالمدينة لخمس فتال : ان أصحابكم «ؤلاء كانوا يقدم.ون فيخرجون م-ن المسجد 
عند الصلاة فكرهت: ذلك لهم فلهذا قلته ( × 4 ) . 

وجملة منها تدل على التخيبر لاحظ مارواه علي بن يقطين عن أبي الحسن 
عليه السلام في الصلاة يمكة قال : من شاء أتم ومن شاء قصر ( *# ه ) . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

ْ ۳٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

*) لاحظ ص : ااه 

۲۷ : الوسائل الباب 76 من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )٤ 
٠١ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


وة اباق ج سے ا 


ومارواه علي بن مهزيار قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أن 
الرواية قد اختلفت عن أباثك في الانمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن 
يأمر بتتميم الصلاة ومنها أن يأمر بتصدر الصلاة بأن يتم الصلاة ولوصلاة واحدة 
ومنها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام وام ز ل على الاتمام فيهما الى أن صدرنا في 
حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا الي بالنقصير اذا كنت لاأنوى مقام 
عشرة أيام فصرت الى التقصير وقد ضدّت بذلك حتى أعرف رأيك فكتب الي 
عليه السلام بخطه . 

قد عامت يرحمك الله فضلالصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك اذا 
دخلتهما أن لانتصر وتكثر فيهما من الصلاة فقات له بعد ذلك بسنتين مشافهة : اني 
كتبت الك بكذا وأجبتني بكذا فقال : نعم فقلت : اي شيء تعني بالحرمين ؟ 
فال : مكة والمدينة الحديث ( # ٠.) ١‏ 

ومارواه عمران بن حمران قال : قلت لاي الحسن عليه السلام : اقصر في. 
المسجد الحرام أو اتم ؟ قال : ان قصرت فلك وان أتممث فهو خير وزيادة الخير 
خير ( 8# 17) ٠‏ ) 

ومارواه علي بن يقطين قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن النتصير بمكة 
فقال : اتم وليس بواجب الا اني احب لك ما احب لنفسي ( ٭ ۴ ). 

ومقنضي الصناعة بحسب النظر الاولي أن يؤخذ بما يدل على وجوب القصر 
وؤالك لان مايدل على وجوب القصرموافق للكتاب فانالموافق للكتاب هوالمرجح 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١١ : ")نفس المصدر الحديث‎ 
١4 : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


وودهى ب لد لل هبني منهاج الصالحين ج ه 


وه ىالمسجد الحرام ومسجدل النبي صلى الله عليهو آله ومسجدالكوفة 
وحرم الحسين عليه السلام '' 


الاول ولكن التأملفي «جمو عالروايات يقتضي أن يلتزم بالتخييربين الاتمام والقصر 
مع أفضلية الاتمام والذي يدلعلى هذا المدعىحديث علي بن مهزيار )١«(‏ مضافاً 
الى مادلعلى التخيبر مع التصريح بعدموجوب التمامفي حديث على بن يقطين (7#) . 

ويظهر مسن جملة ٠.ن‏ الروايات ان الامر بالاتمام بالخصوص كان لامصلحة 
التي ذكرت في بءض احاديث الباب لاحظ حديث معاوية  (‏ م ) فالانصاف ان 
الدقة في أحاديث الباب من حيث المجموع تقتضي الالنزام بالتخيير في الحرمين 
مع أفضلية التمام . 

وأما بالنسبة الى حرم أميرالةؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام 
فنقول : بعد القطع بعدم وجوب التمام عيناً تكون الوظيفة التخيير . 

فانقدح بما ذكرنا ضعف ما نقل عن الصدوق قدس سره هن منع الاتمام الا 
مع نية الاقامة وكذاما عنالسيد وابنالجنيد من وجوب الانمام ممع وهن المنقول 
عنهما بما نقلعنهما في المختلف ‏ حسب نقل المستمسك . من استحباب الاتمام . 

)١‏ أما بالنسبة الى الاولين فمضافاً الى الشهرة المنقولة النصوص تفي باثبات 
المدعى لاحظ مارواه على بن مهزيار ( # > ) فانه فسر الامام عليه السلام الحرمبن 
بمكة والمدينة كما أن المذكور في حديث عبدالرحمن بن الحجاج (# ه ) 


٥۹۳ : لاحظ ص‎ )١ 
٥۹۳ : ؟) لاحظ ص‎ 
٥٦۲ : م) لاحظ ص‎ 
٠٥۹۳ : لاحظ ص‎ )٤ 
٥٥۵۸ : لاحظ ص‎ )٠ 


0007 ...ب 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


لفظ مكة والمدينة والمذكور في خبر مسمع ( ١#‏ ) افظ مكة وفي خبر عمرو ظ ' 
بن رياح ( ٭ ؟ ) اضيف لفظ المدينة والمذ كور في خبر علي بن يقطين ( * ۴ ) 
لفظ مكة وأما حبر عمران بن حم.ران ( *# ٤‏ ) فمضافاً الى ضعف السند بعمران 
لايقنضي حلاف المدعى اذاامثيتان لايتعارضان وقس عليه خبر عبدالحميد (*«#ه) 
فان سئده مخدوش بمحمد بن سنان وان كان له سند آخر لابأس به ظاهراً . 

ومما يدل على المقصودخبرالحسين بن المختار عن أبي ابر اهيم عليهالسلام قال: 
قلت له : اذا اذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : ان قصرت فذلك وان 
أتممث فهو خخيرتزداد ( ٭ 5 ) . 

ومثله ذدل حديث عثمان بن عيسى انه قال : ء-ن اتمام الصلاة في الحرمين 
مكة والمدينة فقال : أتم ااصلاة ولوصلاة واحدة (* ۷) والمذكور في خبر علي 
بن يقطين (٭ ۸) لظ مكة . 

وأما حبر ابراهيم بن أبي البلاد 3 ۹( فضعيف سنداً بالارسال مضافاً الى آنا 
قلنا لا تنافي بين الاثباتين ولا يعتد أيضاً بحديث أبي بصير ( ٭ ٠١‏ ) فان سنده 
)١‏ لاحظ ص: ٥٥۸‏ 
؟) لاحظ ص : 4ه 
۳) لاحظ ص: "5ه 
4) لاحظ ص : 51م 
ه) لاحظ ص : ٥۵۹‏ 
)١‏ الوسائل الباب ۲٠‏ من أبواب صلاة المسافر الحديث : ٠١‏ 
۷) نفس المصدر ذيل الحديث : ١۷‏ 
۸) لاحظ ص : ٥۹۳‏ 
)٩‏ لاحظ ص: ١٠.م‏ 
)٠6‏ لاحظ ص : .٠5م‏ 


ووو دعس لت ههانى منهاج الصالحين ج ہ 


مخدوش ومما يؤيد المدعى مرسل الصدوق ( )١‏ . 

ومما ذكرنا :عرف الجواب عن<ديث صالح بنعبدالله الخدعميقال :كتبت 
الى أبيالحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أم اتم ؟ 
فكتب عليه السلام الي أي ذلك فعات فلابأس قال : فسألت أيا الحسن الرضا عنها 
مشافهة فأجا بني بمثل ما أجا بني أبوه الا انه قال في الصلاة قصر ( * ۲) . 

ومما يؤيد المدعى بل يدل عليه التصريح بلفظ مكة والمدينة في جماة اخرى 
من أحاديث الباب فلاحظ . 

وأما الثالث فقد ورد في جملة من النصوص حرم أمير المؤءنين عليه السلام 
لاحظ مارواه حماد بن عيسى ( #د ۳ ) ومارواه حذيفة بن منصور ( # ٤‏ ) وفي 
جملة من النصوص ورد لفظ مسجد الكوفة لاحظ أحاديث عبدالحميد ومنصور 
وأبي بصير ومرسل الصدوق ومرسل حماد ( #« ه ) . 

وفي بعض النصوص قد عبربالكوفة لاحظ مارواه زياد القندى ٦  (‏ ) وهذه 
الرواية ضعيفة بالقندي . ولايخفى ان ماذكر فيه لفظ كوفة وكذا ماذكر فيه مسجد 
الكوفة ضعيف سندآفيبقي المذ كورفيه لفظ الحرم ويستفاد من حديث <ساذبن مهران 
قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يول : قال أمير الدؤمنين السلام : مكة حرم 
الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرسي لايريدها جبار 


0١ لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 75 من ابواب صلاة المسافر الحديث : ۲۸ 
۳) لاحظ ص : ٥۵۸‏ 

ه.٠١: لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ومه و۰٦٥‏ د ٥٩۱‏ 

5) لاحظ ص : و00 


صلاة المسافر ل ل ل ل لس ل۷ 


بحادثة الاقصمه الله ( ٭ ١‏ ) . ان الكوفة حرم أميرالمؤمنين عليه السلام . 

ومثله خبرالةلانسي عن الصادق عليه السلام قال : مكة حرم الله وحرم رسوله 
وحرم على بن انيطالب عليه السلام الصلاة فيها بمأة ألفصلاة والدرهم فيهابمأةألف 
درهموالمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بنأبي طالب عليهالسلام الصلاةفيها 
بءشرة آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرمرسوله 
وحرءعلي أبي طالب عليه السلام الصلاة فيهابألف صلاة وسكت عن الدرهم(#؟). 

ومثاهما حبر عاصم عن أبي عبدالله عايه السلام : مكة حرم الله والمدينة حرم 
محمد صلى الله عليه وآله والكوفة حرم علي ب-ن أبي طالب عليه السلام ان علياً 
حرم من الكوفة ما حرم ابراهيم من مكة وما حرم محمد صلى الله عليه وآله من 
المدينة ( *« "م ). 

فسان مقتضى هذه النصوص ان الكوفة حرم أميرالميئن عايه السلام وبمقتضى 
بعض النصوص كما تقدم ان الاتمام في حرم أميرالؤمنونعليه السلام من المذخور 
في علم الله . 

وأماالرابع نقد وردت عدة نصوص على انختلانها ففي بعضها ذكرحرم الحسين 
عليه السلام كخبر حماد ( * ٤‏ ) وخبر عبدالحميد ( # ه ) وخبر حذيفة بن 


١ : من أبواب المزار الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث : ١۲‏ 
۳) الحدائق ج ١١‏ ص ٤٥١‏ 

)٤‏ لاحظ ص : ممه 

) لاحظ ص : 00۹ 


بيه ب مانی منهاج الصالحين جه 


٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠ 


منصور ( ٭# ١‏ ) وخبر أبي إصير ( *# ۲ ) وخبر حماد معتبراً سنداً الا أن يقال أن 
أباعيدالله كنية لمحمد بن خالد وفيه نقاش ويؤيده الباقي وفي بعض النصوص ذكر 
بعنوان عند قبرالحسين عليهالسلام كخبرأبي شبل ( ٭ ۴ ) وخبر زياد القندي )٤#(‏ 
وخبر ابراهيم بن أبي البلاد ( ٭ ه ) وخبرعمرو بن مرزوق ( 5# ) . 

وهذه النصو ص كلها ضعيفة سنداً أما الاول فبسهل وأما الثاني فبالقندي وأها 
الثاأك فا لرمسال وأما الرابع فبقاسم بن ربيع . 

وفي بعض النصوص ذكر بعنوان الحاثر كمرسل الصدوق ( #« ۷ ) ومرسل 
حماد ( * ۸ ) وكلاهما ضعيفان بالارسال وقد حدد حرم الحسين عليه السلام في 
بعض النصوص بحدود لاحظ مارواه منصور بن العباس رفعه الى أبي عبدالته عليه 
السلام قال : حرم الحسين عليه السلام حمس فراسخ من أربع جوانبه ((* و ) . 

ومارواه البصري عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام فال : حرم الحسين 
فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر ( * ٠١‏ ). 


٥٦۰ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٥٠۰‏ 

؟) لاحظ ص : ووه 

٥٥۹ : لاحظ ص‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ٠ه‏ 

5) لاحظ ص : ٥٣۱١‏ 

۷) لاحظ ص : ١ه‏ 

۸) لاحظ ص : 1ه 

١ : من أبواب المزار الحديث‎ ٦۷ : الوسائل الياب‎ )٩ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٠ 


لطا سحي سس يي هيبي فده 
والتمام أفضل ١‏ والقصر أحوط '' والظاهر الحاق مكة والمدينة 


ومارواه اسحاق بنعمار قال: سمءث أباعبدالله عليه السلام يةول: اذلموضع 
قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها اجير قلت : فصف 
لي موضعها قال : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراءاً من ذاحية 
رجليه وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه الحديث ( *# ١‏ ) 

ورواه الحسن محبوب مثله الا أنه قال : امسح من موضع قبره اليوم خمسة 
وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه وخمسة وعشران ذراعاً من ناحرة رجليه وخخدمسة 
وعشرين ذراعاً من خلفه وخمسة وعشرين ذراعاً مما يلي وجهه ( ٭ ١‏ ). 

ومارواه الصدوق قال: قال: حريم الحسين عليه السلام خحمسة فراسخ م نأربع 
جوانب القبر (# ۴ ) . ) 

وهذه النصو ص كلها ضعيفة أمسا الاول فبالرفع وأما الثاني فبالارسال وأما 
الثالث فبمحمد بنجعفر وأما الرابع فبسهل لكن لارواية سند آخرلابأسبه ظاهراً 
فالعمدة القصور في الدلالة فان اثبات الحرمة بلحاظ الاجارة لاينافي ترتب حكم 
على عنوان الحرم الذي يصدق على الروضة المطهرة فلاحظ . 

فالنتيجة : ان الحكم يختص بالقدر المتيقن وهو تحت القبة المنورة وكان 
سيدنا الوالد قدس الله نفسه الشريفة يحتاط وكان لا يترتب الاثر الا بهذا المقدار. 

٠ لاحظ مكانبة علي بن مهزيار ( + > ) ومثلها غيرها في الدلالة‎ )١ 

۴) لا اشكال فيه . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )٣ 
۸ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
0717 : ۽) لاحظ ص‎ 


اا ‏ سيم بان وما الفناليق يه 
يا لمسچدون ‏ دون الكوفة و کربلا 5 وفي بحل رد الحرم الشريف 
اشكال والظاهرجوازالتمام في تمام الروضة اله قدسة المقابلة للرواق 
اصح 92 
و ا 
( مسألة 485 ) : لافرق في المساجد المذكورة بين أرضها 
وسطحهاوالمواضع المنخفضة فہھا كبيتالطشت في مسجد الكو فة( , 
) مسأ لة ۵۷+ ( لارلحی الصوم باألصلاة في التخييز المذ كور 
فلا يجوز الصوم فى الاماكن الاربعة ” . 


( مسألة ٤۵۸‏ ) : التخيير المذكور استمراري ” فاذا شرع فى 


)١‏ الامركما أفاده ويتم المدعى بما تقدم فان المذ كور فىعدة نصوصعنوان 
مكه والمدينة فلاحظ . 

؟) أمابالنسيه الى كربلا فظاهرلعدم ذكرالموضوع بهذا العنوان فيالنصوص 
وأما بالاسبة الى الكوفة فلعدم دلبل معتبرعليه ولايخفى اذه لادايل على ترتب الحكم 
على عنوان حرم أميرالمؤمنين عليه اسلام فعلى تقدير قيام دابل معتبر على أن الكوفة 
حرم أمير المؤمنبن عليه السلام لايترتب عليه الاثر المقصود فلا تغفل . 

۴) قد تقدم ان الحكم مختص بتحت القبة المنورة . 

. للاطلاق‎ )٤ 

ه) لعدم الدلبل والنلازم بين‌الامرين في أن السةرالمشر ع لقصرالصلاة مشرع 
لقصر الصو م لايدل على الالحاق‌بليدل على الخلاف مارواه عثمان بنعيسى .)١#(‏ 

) لاطلاق الادلة فان مقتضاه الاستمرار . 


٥٥۹١ : لاحظ ص‎ )١ 


صلاة المساقف .ب إلإة 

الصلاة بنية القصر جوز فى الاثناء الاتمام وبالعكس 1 5 

(مسألة 4ن ): لايجري التخيير المذ كور في سائر المساحد 
والمشاهد الشريفة ‏ . 

(مسألة :)٤ ٠٠‏ يستحب لامساف رأنيةولعقيب كل صلاة مقصورة 
ثلاثين مرة « سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أكبر » ". 

) مسألة ٤٦١‏ ) : بيخخنص التخيبر المذ كور بالاداء ولايجري فى 
القضاء 5 : 

)١‏ وذلكلان المأنيبه هنأفرادالمأموربه والمفروضان المكاف اتى به بقصد 
القربة فلاحظ . 

( لعدم الدليل عايه فلار جه اأجر بان ۰ 

(e‏ ادعى عليه عدم الخلاف وو دل على مطاوبيته حبر المروزي قال : قال 
الفقيه العسكري عايه السلام : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر 
فيه-! و سان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أ كبر » لاثون مرة لتمام 
الصلاة (*# .)١‏ 

وخبر رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا عليه السلام انه صحبه في سفر فكاذيةرل 
في دبر ( بعد )كل صلاة يقصرها : « سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
اكبر » ثلاثين مرة ويقول : هذا تمام الصلاة (٭ ۲) . 

؛) لعدمالدايلعايه فلاوجهللتعميم وقدتقدم الكلام حولهذهالمسألة في المسألة 
۲۲٠ (‏ ) من صلاة القضاء فراجع . 

١ : الوسائل الباب 96 من أبواب صلاة المسافر الحديث‎ )١ 

1) نفس المصدر الحديث : ۲ 


الؤم بحس ا عضيل فان منهاج الصالحين ج ه 
حاتم فی يعض الصلوات المستحية : منها: صلاخ العيدين وهى 
واجبة فى زمان الحضور ٠١‏ 


)١‏ قال في الحدائق : « اجمع الاصحاب عاى وجو بها كما نقله جماعة منهم 
المحقق والعلامة في جماة هن كتبه » انتهى موضع الحاجة من كلامه . 

وقالالمحةق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه : « أما وجوبها في الجملة 
فمما لا شبهة فيه بل لاخلاف فيه بل عن غير واحد دعوى اجماع علمائنا » انتهى 
موضع الجماعة من كلامه . 

ولايخفىان مثلهذه الاجماعات معلومة المدرك الا أن يقال : ان أصلوجوبها 
في الجملة من واضحات الفقه . 

وكيف كان استدل على وجو بها بالكئاب والسنة أما الكناب ذقوله تعالى:< قد 
ألح من تز کی وذكر اسم ربه فصلى » ( * ١‏ ) . 

قال في الحدائق: «ذكر جمع من المفسرين ان المراد باازكاة زكاة الفطرة 
والصلاة صلاة العيدي ولا يخفى انه على تقدير تمامية هذه الدعوى لا تصير الاية 
دليلا على وجوب الصلاة بل انما تدل على أن مثله فالح ومجرد ثبوت الفلاح 
بفعل لايثبت الوجوب . 

وقد وردت جملة من الاخبار في مقام تفسير الاية بصلاة العيد منها : مرسل 
الصدوق قال:وسئل الصارق عليهالسلام عنقول الله عز وجل: «قد أفلح منت زكى» 
قال : من أخرج الفطرة فقيل له : «وذكر اسم ربه فصلى» قال : حرج الى الجبانة 
فصلى (؟) وهذهالرواية ساقطة عن الاعتياربالارسال ولها سند آخروفيهاشكال أيضاً. 


)١‏ الاعلى / ه٠١‏ د۱۹ 
)١‏ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب صلاة العيد الحديث : 4 


يعض الصلوات المستحة اس م 


ومنها: مارواه زرارة عن أبيعيدالله عليهالسلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء 
الزكاة كا'صلاة على النبي صلی الله عليه و آله فانها من تمام الصلاة ومن صام فلم 
يؤدها فلاصوم له اذا تركها متعمداً ومن صلى ولم يصل على النبي صلی الله عأيه 
وآله وترك ذلك متعمداً فلا صلوة له ان الله عزوجل بدأ بها قبل الصلاة فقال : قد 
فلح من تز کی وذكر اسم ربه فصلى ( ٭ ١‏ ) وهذه الروايه لاتدل على الوجوب 
كما هو ظاهر . 

واستدل على المدعى بقوله تعالى : « فصل لربك وانحر » ( ٭ ۲) . 

بنقريب: ان المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر الاضحية وظاهر الامز يفتضي 
الوجوب قال صاحب الحدا'ق: « لم اقف في الاخبار على تفسير الاية بهذا المعنى 
وانما الذي ورد فيها النفسير بمطلق الصلاة والمراد بالنحر رفع اليدين » . 

ولايبعد ان الامر كذلك لاحظ مارواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام 
في قولالله عزوجل: «فصل لربك وانحر» قال : هورفع يديك حذاء وجهك («؟) 
وغرره مما ورد في الباب4 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل ولاحظ تفسير 
البرهان في تفسير الاية . 

فنتيجة البحث انه ليس المستفاد منالكتاب بما هو بل ولو مع ضم الحديث 
هو الوجوب أما الاية الثانية فظاهر فان قوله تعالى : « نصل لربك » لايدل على 
أن المراد من الصلاة صلاة العيدين ولم يرد نص يستفاد مزه هذا المعنى وأما الاية 
الاولى فقد ذكرنا ان غاية ما يستفاد منها ان المصلي فالح وآما السئة فيستفاد همسن 

4ه١‎ : تفسير البرهان ج 4 ص‎ )١ 

؟) الكوثر 


م) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 4 


ات عي تال شاع الان عه 
مع اجتما ع الشرائط ٠‏ 


جماة منها وجوب صلاة العيدين منها : ٠-ارواه‏ جميل قال : سألت أباعبدالله عليه 
السلام عن‌النكبير في العيدين قال: سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة قال: 
وسألنه مايق رأفيهما؟ قال: والشمس وضحيهاوهل اتيك حديث الغاشية واشباهما(#ا). 

ومنها : ما رواه أيو اسامة عن أبي عبدالله عليه السلام قال في حديث صلاة 
العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة ( *« ۲ ) . 

وقد دلت رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة العيدين معالامام 
سنة وايس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم الا الزوال ( × م ) على أن صلاة 
العيدين سنة فربما يقال: كما قيل- ان هذه الرواية منافية مع الرواية الدالة على 
أن صلاة العيدينفرض فلابد من رفع التنافي بينهما والظاهر انه لاتنافي بين الخبرين 
اذ يمكن الجمع بينهما اولا: بأن صلاة العيدين مما ثبت وجوبها بالسنة لابالكناب 
كما تقدم وثانياً يمكن الجمع بين الحديثين بأن يكون المراد من السنة ان السنة 
والوظيفة في هذه الصلاة أن تصلى جماعة مع الامام لا أن يكون المراد بالسنة 
مايقابل الفريضة . 

١)قالالم<ةق‏ الهمداني قد سسره في ءصبا حاافقیه وأمااشتراط وجو بهابحضور 
الامام أومنصوبه فهذا هوالمشهور بي نالاصحاب بل عنالذخيرة عدم ظهورمصرح 
بالوجوب في زمن الغيبة بل عن الروض وشرح الالفية الاأجماع على انتفائه وعن 
الاتصار و الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية و التذكرة وغيرها 
الاجماع وعدم الخلاف في اشتراط وجوبها بشرائط الجمعة التي منها السلطان 


4 : من أبواب صلاة العيدين الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
4 : من أبواب صلاة العيد الحديث‎ ١ ؟) الوسائل الباب‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ ( 


بعض اأصاوات المسقحبة .ل 


العادل لديهم خلافاً لما نسب الى جماءة من المتأخرين من القول بوجوبها في 
زمن الغيبة أيضاً على الجامع درن المنفرد» الى آخر كلامه . 

واستدل على المشهور بجملة هنالنصوص: هنها مارواه زرارة أعين عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: لاصلاة يوم الفطر والاضحى الا مع امام عادل (* )١‏ 

ومنها : مارواه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل ممع الامام في 
جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( * ۲ ) . 

ومنها : ما رواه أيضاً ة ال : قال أبو جعفر عليه السلام : ايس يوم الفطر 
والاضحى أذان ولااقامة الى أن قال : ومن لم يصل مع امام في جماعة فلاصلاة 
له ولافضاء عليه ( ٭ م ) . 

ومنها : مارواه أيضاً عن أحدهما عليهما السلام قال : انما صلاة العيدين على 

المقيم ولاصلاة الابامام ( ٤#‏ ) . 

ومنها: مارواه محمد بنمسلم عن أحدهما علبهما السلام قال: سألته عن الصلاة 
بوم الفطر والاضحى فقال : ليس صلاة الامع امام ( # ه ) . 

ومنها : مارواه معمر بن يحبى وزرارة جميعاً فالا : قال أبوجعفر عليه السلام: 
لاصلاة يوم النطر والاضحى الامع امام ( ٠#‏ ) . 


١ : الوسائل الباب ۲ من أبواب صلاة العيد الحديث‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث : م‎ 

*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : 4 

1) نفس المصدر الحديث : ۲ 


لل يي وا ران افلس . 


٠ © © 5 0 ٠ ٠ لل لل‎ ١٠ ٠ 0 


ومنها : مارواه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاصلاة في العيدين 
الامع الامام فان صليت وحدك فلابأس ( * ١‏ ). 

ومنها : مارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : متی يذبح ؟ 
قال: اذا انصرف الامام قلت: فاذاكنث في أرض (قرية) ليس فيها امام فاصلي بهم 
جماءة فقال : اذا استقبات الشمس وقال : لابأس أن تصلي وحدك ولا صلاة الامع 
امام ( ٭ ؟ ) ٠‏ 

فانهاستدل بهذها لنصو ص اذه لأصلاة الامعامام فلاتجب في زمان الغيبة ونوقش 
في الاستدلال بان الظاهر من لفظ الامام في النصوص امام الجماعة لا الامام الاصل 
والدليل عليه تنكير لفظ الامام كما أنه يشعربالمدعى لفظ لجماءة في بعض نصوص 
الب بكخبر زرارة ( م ) وأيضاً يشعر به مقابلة الجماءة بالانفراد في بعضها 
كخبر سماعة ( ٭ ٤‏ ). 

ويرد عليه: ان حبر سماعة الثاني نص في الامام الاصلي فان السائل يسألعن 
جواز الامامة ويجيب عليه السلام بعدم الجواز الأمع الامام فيفهم من هذه الرواية 
اختصاص وجوبها باقامتها من قبل الامام العادل الاصلي . 

مضافاً الى أن افظ الامام في هذه الرواية كبعض النصوص المتقدمة معرف 
باللام ولايمكن ارادة مطاق الامام لان لازمه التذافض فانه يناقض قوله عليه السلام 
في الذيل « وان صليت وحدك فلا باس ¢ ۰ 

ان قلت : يمكن أن يكون المراد بالنفى الامع الامام الفرد الاكمل . قلت : 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

؟) نفس المصدر الحديث : > 

*) لاحظ ص : ولاه 

)٤‏ مرآنفاً 


بع الصلوك لمتكي اح ب ت ي بام 
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لازمه استحياب صلاة العيدين جماعة وهو حلاف النص والفتوى 8 

ان قلت: يمكن أن يكون المراد بالنفىنفى الوجوب أي لاصلاة وجوباالامع 
امام الجماعة ولوبأن يؤمغيره . قلت: لااشكال في أن وجوبها ليس مشروطأ بالارادة 
وحمل الكلام على صورة النعذر وعدم امكان الجماءة حمل على الفرد النادر 
مضا الى أنه ينافي تصر بح السائل في خبرسماعة الثاني بتمكنه هن الصلاة جماعة. 
فالانصاف : أن مقنضى الصناعة اختصاص الوجوب بزمان الحضور والاتيان بهامع 
الامام الاصلي وبؤيد المدعى اولم يكن دليلا قولالسجاد عليه السلام في الصحيفة 
« اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك ( # ١‏ ) . 

ويؤيده أيضاً خبر عبدالله بن ذبيان عن أبي جعفر عليه السلام قال : يا عبدالله 
م من يوم عيد للمسامين أضحى ولافطر الاوهو يجدد الله لال محمد عليهم السلام 
فيه حزناً ( حزن ) قال : قلت : ولم؟ قال : انهميرون حقهم في أيدى غيرهم (بد؟). 

وأما النصوص الدالة على وجوبها كحديث جميل بن دراج عن الصارق 
عليه السلام انه قال : صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة ( * 3 ). 

فليست فيمقام بيانشرائطها ومايتعلق بها بل في مقام بيان أصل التشريع فلا 
مجال للاخذ باطلاقها . 

وأماحديث عبدالله بنسنان عن أبيعبدالله عليه السلام قال: من لم يشهدجماعة 
الناسفي العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصاي في 


4۸ : الصحيفة الدعاء‎ )١ 
١ : من أبواب صلاة العيد الحديث‎ ۳١ الوسائل الباب‎ (+ 
١ : من أبواب صلاة العيد الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )۲ 


#لإى ل مانی منهاج الصالحين ج ه 
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جماعة ( *# ١‏ ) . 
فلايستفاد منه وجوب الانيان وحده اذالمسنفاد من النصوص كما ققدم ذكرها 
ان وجوبهامشروط بالجماءة وربما يستشعرمنالحديث جوازترك الجماعة اختياراً 
والانيان بها انفرادا والحال انه لايجوز التخلف عن الاتيان بها جماعة مع الامام ٠‏ 
وصاحب الحدائق أيد عدم اشتراط وجوبها بك ونها مع الامام الاصلي ببيان 
احكامها وكيفيتها وما يتعاق بالامام فيها كرواية الحلبي عدن أبي عبدالله عليه السلام 

أنه قال في صلاة العيدين اذا كان القوم خمسة أوسيعة فانهم يجمعون الصلاة كما 
يصنعون يوم الجمعة وقال : تقنت في الر كعة الثانية قال : قلت يجوز بغير عمامة ؟ 
قال : نعم والعمامة احب الي ( # ؟ ) . 

بتقريب : انه يفهم من هذه الروايات انه يجوز لاصحابهم أن يأتوابها بغير 
المصوم اذ مع الاختصاص بالمعصوم لايظهر لهذا التعليم كثبرفائدة 

ويرد عليه اولا : ان بيان الاحكام الشرعية من وظائف الامام واو لم يكن لها 
مصداق لجهة من الجهات ولذا نرى انهم بينوا أحكام الجها دوما يتعلق به والحال 
انهم بعد قتل الحسين عليه السلامكانوا مقهورين مشردين مقيدين في أيدى ااظلمة. 

وثانياً : ان المنصوب م-ن قبل الامام عليه السلام في حكمه فمن الممكن ان 
الامام ينصب شخصاً سرا للتصدي لهذا المقام مضافاً الى أن الاصحاب كيف كاناقامة 
الصلاة في جماعة فيامكانهم ممع وجود ولاة الظامة في أنحاه البلاد واذا فرضانهم 
كانوا يقيمون سرا فمن الممكن نصب الامام واحداً منهم للامامة فلاحظ . 

فالمتحصل مماذ كرناان مقتضىااصناعة ان الحق ماذهب اليه المشهورهن عدم 

١ : الوسائل الباب ۳ من أبواب صلاة العيد الحديث‎ )١ 

(r‏ الوسائل الباب ۳۹ من أبواب صلاة العيد 


يعض الصلوات المستحة 3د الى م ولاه 


ومستحبة فى عصر الغيبة جماعة وفرادى 9 


الوجوب الامع الامام الاصلي أونائيه الخا صالمنصوب منقبله هذا كله بالنسبة الى 
زهان الحضور ولا يخفى اذه لا أثر لهذا البحث لانا محرومون من فض حضرته 
والعمدةبيان حكم زەن الغيبة . 

: فهنا فرءان : احدهما : جواز الانيان بها جماعة في رمن الغيبة ثازيهما‎ )١ 
اتيانهافرادى . أما الفرع الاولفقد وقع الكلام بين الاعلام في مشروعية الجماءة‎ 
: فيها وعدءها وما يمكن أن يقال أوقيل في وجه الجواز امور‎ 

الاول : ماعن قطب الدين الراوذدي من الاستدلال عليها بعمل جمهو رالامامية 
وانهم يصاون هاتين الصلاتين وعماهم حجة : 

وفيه : ان مجرد عمل جمهور الاصحاب ليس حجة شرعية فان غايته اجماع 
عملي وفيه ما فيه ذعم فيما يكرن عملهم متصلا بز من المعصوم ويكون كاشفاً عسن 
امضائه يترتب عليه الاثر ونلتزم باعتباره . 

الثاني دعوى الاجماع عليه فءن الحلي دعوى الاجماع وكذلك عن المختلف 
وفيه : انه اجماع منقول ولا اعتبار به . 

الثالث : مارواه محمد بن أبي قرة باسناده عن الصادق عليه السلام انه سئل 
عن صلاة الاضحى والفطر فقال : صلهما ر كعتين في جماعة وغيرجماعة ( * ١‏ ). 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية جواز الاتيان بها جماعةكما يجوز الاتبان 
بها فرادى . وفيه : ان الحديث ضيف سنداً بمحمد بن أبي قرة 5 

ومثله مرسل عبدالله بن المغيرة عن بض أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن صلاة الفطروالاضحى فقال: صاهما ركعتين في جماعة. وغبرجماعة 


4 الوسائل الباب م من أبواب صلاة العيدين الحديث:‎ )١ 


وو هيانى منهاج الصالحين ج ه 
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وكبر سبعاً وخخمساً ( # ١‏ ) . 

مضافاً الى أنه يمكن أن يكونالمراد من الحديثيين ان صلاة العيدين ركعتان 
بلافرقبين ايقاعهما جماعة وفرادى فلايدل على جو ازالجماعة فيها في موردالكلام 
ولا اقل من احتمال هذا المعنى ومعه تكون الرواية مجملة ٠‏ 

الرابع تقرير الامام للسائل حين سأله عن الامامة في صلاة العيد لاحظ مارواه 
سماعة ( ٭ ۲ ) وفيه: ان هذه الرواية على حلاف مطلوب الخصم ادل اذ السائل 
يسال ء-ن وقت الذبح وعن جواز الامامة والامام عليه السلام يقصر في الجواب 
بالجواب عن وقت الذبح والصلاة منفرداً . 

فالنتيجة ان مع الامكان من الاقامة مع الامام أومنصوبه تجب ومع عدمه أو 
عدم امكان الاقامة معه كزمان الغيبة لادليل على جوار اقامتها جماعة . 

ومما يؤيد المدعى مارواه عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أوفي بيت ؟ قال : لا 
يؤم بهن ولايخرجن وليس على النساء خحروج وقال : اقلوا لهن من ااهيئة حتى لا 
يسألن الخروج ( ۴# ) . 

وأما حديث الحلبي ( # > ) فلا يمكن الاستدلال به على جواز الجماعة مع 
عدم الامام الاصلي اذ يمكن أن يقال كما قيل ‏ : ان الحديث ليس في مقامبيان 
وجوب صلاة العيدين كى يذ باطلافه بل في مقام بيان اشتراط العدد فيها . 


١ : الوسائل الباب ه من أبواب صلاةالعيدين الحديث‎ )١ 
٥۷٩١ : ؟) لاحظ ص‎ 

۳) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب صلاة العيد الحديث : ۲ 
4) لاحظ ص : ٥۷۸‏ 


:بعض الصلوات المستحبة ا۸ 
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هذا أولا وثأنياً سامنا فيه الاطلاق لكن يقيد بما دل من النصوص على عدم 
تحتقها الابا لامام الاصلي أو المنصوب من قبله فلاحظ . 

وأما الفرع الثاني وهو اقامتها فرادى فالظاهر جوازها لجملة من النصوص 

منها : مارواه سماعة ( ٭ ١‏ ) ومنها ما رواه عبدالله بن سنان ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها : مارواه الحابي قال : سثل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل لايخرج 
في يوم الفطر والاضحى عايه صلاة وحده ؟ قال : نعم ( ۴# ) فتأمل. 

ومنها : مارواه منتصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر ضأبي يومالاضحى 
فصلى في ببته ر كعتين ثم ضحى ( ٠ ) ٤#‏ 

وفي المقام روايات ربما يسنفادمنها حلاف المقصود: الأولى : مارواههارون 
بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الخروج يوم الفطر ويوم 
الاضحى الى الجبانة حسن لمناستطاع الخروج اليها فقلت : أرأيت اذكان مريضاً 
لايستطيع أن يخرج أيصليفى بيته ؟ قال : لا (#ده) وهذه الرواية ضعيفة بيزيد بن 
اسحاق شعر . 

الثانية : مارواه ابن ( أبو ) قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : انما 
الصلاةيوم العيد على من خرج الى الجبانة وهن لم يخرج فليس عليه صلاة(:*”). 
وهذه الرواية أيضاً ضعيفة بمحمد بن خالد التميمي . 


٥۷۹١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : /الاه 

۴) الوسال الباب ۴ من أبواب صلاة العيد الحديث : ۲ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : " 

ه) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث : ۸ 
5) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 


امه مبانى منهاج الصالحين ج ه 


ولايعتبر فيها العدد ' ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط 
صلاة الجمعة ° 


الثالثة : مارواه زرارة ( *# ١‏ ) ومثل هذه الرواية في المضمون غيرها ولكن 
المستفاد منها ومن غيرها من حيث المجمو ع ان صلاة العيدين على الوجه المقرر 
اللزومي لانتحقق الامع الامام الاصلي لك نلاينافي استحباب اقامتها انفرادا ممع عدم 
التمكن من الاتيان مع الامام والذي يشهدلما ذ كر نابنحوواضح حديث سماعة (76). 

)١‏ قد ظهر مما ذكرنا ان الاتيان بها جماعة لادليل عليه بل الواجب مع 
التمكن الاقامة مع الامام الاصا او نائبه المنصوب من قبله وعلى القول يعدم 
الاختصاص فااظاهر من رواية الحلبي ( * م ) ان العدد شرط في تعلق التكليف 
فانه مقتضى الشرطية . 

؟) عن المدارك ان ظاهر الاصحاب اشتراطه وعن بعض الاساطين التصر يح 
بالاشتراط واستدل عليه بأنه لم ينقل ع-ن النبي صا.ی الله عليه وآله انه صلى في 
زمانه عيدان في باد كما لم ينقل انه صليت جمعتان وبما رواه محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لامي رالمؤمنين عليه السلام : ألاتخلف رجلا 
يصلي في العيدين فقال : لااخالف السنة ( # ع ) . 

ويمكن أن يستدل بما رواه زرارة ( #ده ) ومثله في المضمون غيره بتقريب: 
انه لو شرعت الصلاة مرة اخرى في البلد لماحسن هذا الاطلاق فمع وجود الامام 


١)لاحظ‏ ص : ولاه 
۲) لاحظ ص : ٥۷٩‏ 
م) لاحظ ص : ۷۸ہ 
4) الوسائل الباب 107 من أبواب صلاة العيد الحديث : و 
ه) لاحظ ص : 005 


بض الصلرات المستحية 


مه 


الاصلي أو نائيه المنصوب لاصلاة ولوكان التعدد جايز ألما كان وجه لامره بالصلاة 
انفراداً . 
وأما ما عن الشهيد من ان هذا الشرط شرط في وجوب صلاتين وأما 
الاستحباب فلا يشترط فمدفو ع بما تقدم منا من عدم دلبل على شرعية الجماعة في 
صلاة العيدين على وجه الندب فلا حظ . 
وأما الخطية فالظاهر ان استحيابها ليس فيه اشكال وأما وجوبها وحضورها 
واستماعها فلم يثبت دايل عأيه . 
)١‏ کون صلاة العيدين ركعتين مما لاريب فيه نصاً وفتوىء 
؟) يدل على وجوب الحمد مادل على أنه لاصلاة الا بفائحة الكناب( # ١‏ ) 
وتدل على ما في المتن جملة من النصوص : هنها : ما رواه معاوية يعنى ابن عمار 
قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ايس قباهما ولابعدهما شيء وليس 
فيهما أذان ولا اقامة تكبر فيهما اثنتى عشرة تكببرة تبدأ فتكبر وتفتح الصلاة فم 
تقرأ فاتحة الكتاب ثم تقرأ والشمس وضحيها ثم تكبر حمس تكبيرات ثم تكبر 
وت ركع فيكون تركع بالسابعة ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكناب وهل 
أك حديث الغاشية ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ونتشهد وتسلم قال : 
وكذلك صنع رسول الله صاى الله عايه و آله الحديث ( *# ؟ ). 
ومنها غيره مما ذكر في الياب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد من الوسائل 
فوجوب الحمد لااشكال فيه . 
وأما السورة فيدل على وجوبها مارواه جميل قال : سألث أبا عبدالله عليه 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة 
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هده س انی منهاج الصالحين ج ه 
والافضل أن يقرأ فيالاولى « الشمس » وفى الثانية « الغاشية » أوفى 
الاولى « الاعلى ؛ وفى الثانية « الشمس ۲" ثم يكبر فى الاولى خمس 


السلام عن التكبير في العيدبن قال: سبع وخمس وقال: صلاة العيدين فريضة قال: 
وسأائه مايق رأفيهماقال: والشدس وضحيهاوهل أتيكحديث الغاشية وأشياههما(ي*١).‏ 
ويؤيد المدعى مارواه الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين 
قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ام الكناب وسورة ثم يكب رخمساً يقنت 
بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقراً ام الكتاب وسورة يقرأ في الاولى 
سبح اسم ربك الأ على وفي الثانية والشمس وضحيها ثم يكبر أربعاً ويقنت بينهن 
ثم يركع بالخامسة ( ا ۲ ) . 

)١‏ يمكن أن يكون ناظراً الى احاديث جميل والجعفي ومعاوية بنعمار(۴#) 
وأبي الصباح قال : سألت أب عبدالله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال : 
اثنتى عشرة : سبعة في الاولى وخحمسة في الاخيرة فاذا قمث الى الصلاة فكبر 
واحدة تقول : اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الى أن قال : وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى وتكبر السابعة وتركع 
وتسجد وتقوم وتقرأ الشمس وضحيها وتقول الحديث ( ٤#‏ ) . 

ولايخفى انه لايستفاد الترجيح من رواية جميل ولاالترتيب بل يستفاد من تاك 
الرواية ان المقرر فيصلاة الغيد هاتين السورتين وأشياههما نعم يستفاد من حديث 
أبي الصباح رجحان قراءة الا على في الاولى والشمس في الثانية ويؤيده مارواه 

5 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟١)‏ نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


م) لاحظ ص : يمه 
) الوسائل الباب ١+‏ من أبواب صلاة العيد الحديث : ٥ر‏ 


بعض الصلوات اامستحبة oo‏ 


٠ تكبيرات‎ 


الجعفي ( * ١‏ ) وأما حديث ابن عمار ( ٭ ۲ ) ففي سنده اشكال من حيث محمد 


بن عيسى ٠‏ 

) تدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه معاوية بن عمار ( # م‎ )١ 
ومنها : مارواه على بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام في صلاة العيدين‎ 
قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسأ ویقنت بین كل تكبيرتين ثميكبر السابعة ويركع‎ 
بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل نكبيرتين ثم‎ 
. ) ومنها : ما رواه جميل ( # ه‎ ) ٤ يكبر ويركع بها ( ٭‎ 

ومنها : ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال : 
الصلاة قبل الخطبة والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى ومس في الاخيرة 
الحديث (*# 1) . ومنها : مارواه أبوالصباح (* ۰)۷ 

ومنها : مارواه يعقوب بن يقطبن قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن 
التكبير في العيدين قبل القراءة أوبعدها ؟ و كم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية 
والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة 
تكبر تكبيرة يفاتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبرخمساً ويدعو بينهما (بينها) ثم يكبر 
اخرى وير كع بها فذلك سبع تكببرات بالتي(بالذي) افتنح بها ثم يكبرفي الثانية 

)١‏ لاحظ ص : 4مه 

٥۸۳ : لاحظ ص‎ )١ 

©) لاحظ ص : مه 

4) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد الحديث : م 

د) لاحظ ص : ٥۸۳‏ 

5) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد الحديث : ه 

۷) لاحظ ص : ٥۸4‏ 


ہے لس لت هانى منهاج الصالحين جه 


٠ ٠ ٠ ٠ 4٠ ٠ ٠ ٠ چ‎ ٠ ٠ ٠ ٠ 


حمسا يقوم فيقرأ ثم يكير أربعاً ويدءو بينهن ثم ي ركع بالتكبيرة الخامسة (# .)١‏ 

ومنها مارواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين 
قال: كبرست تكبيرات وار كع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر أربعاً وا ركع 
بالخامسة والخطبة بعد الصلاة (٭ ؟) ومنها مارواه الجعفي (*# ۴) . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد'لله عليه السلام عن التكبير 
في‌الهطر والاضحى قال: قال: ابد أنكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعدالقراءة حمس 
تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ م تكبر ربع تكبيرات ثم تركع 
بالخامسة (% 6) . 

ومنها : مارواه أبو اسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألئه عن التكبير 
في العيدين قال : سبع ومس وقال : صلاة العيدين فريضة الحديث (٭ ه) . 

وعنها مارواه هارون بن حمزة الغذوي عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : سألته 
عن التكبير في العيدين قال : سبع ومس ( )١‏ . ظ 

ومنها مارواه أيضاً عن أبيعبد الله عليهالسلام قال: سألته عن التكبير في الفطر 


والاضحی‌فقال : حمس وأربع ولا يضرك اذا انصرفت على وتر (# 7) . 


۸ : من أبواب صلاة الميد الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 
نفس المصدر الحديث :و‎ )* 

۳) لاحظ ص : ٥۸4‏ 

١١: منأبواب صلاة ااعيد الحديث‎ ٠١ الوسائل البابِ‎ )٤ 
١١ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 

١7 نفس المصدر لالحديث-:‎ )١ 

۷) نفس المصدر الحديث : ١6‏ 


يعض الصلوات المستحبة سس سس لن 
ويقنت عقي بكل تكبيرة ‏ وفىالثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ويقنت 


بعد كل واحدة على الاحوط فى التكبيرات والقنونات''ويجزيفى 


وربما يقال : بأنه لابد من رفع اايد عن ظهور هذ.ه النصوص في وجوب 
التكبيرات باحاظ حديث زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أباجعفر عليه السلام 
عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائماً 
كما یصنع في الفريضة ثم يزيد فيااركمة الاولى ثلاث تكبيراتوفيالاخرىثلاناً 
سوى تكبيرة الصلاة والرك-وع والسجود وان شاء لاا وخمساً وان شاء تدمساً 
وسبعاً بعد أن يلح ذلك الى وتر (*# )١‏ . 

وفيه: ان ظاهرالرواية وجوب الثلاث فتعارض تا كالروايات ولا وجهللحمل 
على الاستحباب ويظهرمن جماة منالروايات وصل القراءة بالقراءة وتقديمالتكبير 
في الاولى وتأخيرها في الثانية (٭ ؟) وحيث ان الطائفة الأولى تخالف قول العامة 
والثانية توافقهم على مافي الحدائق (* ۴) نقدم الطائفة الاولى علىالثانية . مضافاً 
الى أن الالترام بالطاثفة الدانية يخالف السيرة العملية الجارية بين الاصحاب 
والمتشرعة . 

)١‏ كما صرح به فيحديث علي بن بي حهزة والجعفي(* )٤‏ لكن الحديشن 
كليهما ضعيفان أما الاول بعلي بن أبي حمزة وأما الثاني فبالقروي . 

؟) أما وجوب التكبيرات فلما مر في بعض النصوص وأما القنوتات فايس 
عليهادليل معتبر نعم الظاهرانه لا بأس بالقول بأنه يستفادوجوب القنؤت منحديث 

١۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ حديث الجعفى ص : ٥۸٤‏ 

م) الحدائق ج ٠١‏ ص ۲٤۸/۲٤۷/۲٤۲‏ 

٥۸/٥۸٤ : لاحظ ص‎ )٤ 


هده دل لل هيانى منهاج الصالحين جه 

القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصاوات ‏ والافضل أن يدعو 
بالمأثور فيقول في كل واحد منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة 
وأهلالجود والجبروت وأهل العفووالرحمة وأهلالتقوى والمغفرة 
أسألك فىهذا اليوم الذيجعلته للمسلمينعيداً و لمحمدصلى الله عليه 
وآله وسلم ذخراً ومزيداً أن تصلي على محمد وآل محمدكأفضل 
ماصليت على عبدمن عبادك وصلعلى ملائكتك ورسلك واغفر للمؤ منين 
والمؤمنات والمسلمينوالمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهماني 
أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ 
بك منه عبادك المفلحون "١‏ | 


يعقوب بن يقطين )١(‏ فاذااظاهرمنقوله عليهالسلام بعد سؤال السائل عن ااقنوت 
«ويدعوا بينها» وجوب القنوت ويؤيده حديث علي بن أي حمزة والجعفي (۲#) 
فا نقدح انه لاوجه للبناء على ‌الاح:اط كما فيالمتن . 

)١‏ كما يدل عليه مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سالته 
عن الكلام الذي يتكام به في ما بين التكبيرتين في العيدين قال : ما شئٽ من 
الكلام الحسن ( 8 ) . 

۲) كما ورد في ححديث محمد بن عيسى بن أبي منصور ( ٭ ۽ ) لکن سند 
الشبخ الى على بن حاتم ضعيف والرواية الاخرى أيضأ مخدوشة سندآفما في المتن 


)١‏ لاحظ ص :همه 

؟) لاحظ ص: ٥۸٥9 ٥۸٤‏ 

۳) الوسائل الباب ۲٠‏ من أبواب صلاة العيد الحديث : ١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲ و٣‏ 


بان القارات ااا 


وفي بعض الروايات غير ذلك ١‏ ويأني الامام بخطبتين بعد الصلاة 
يفصل بينهما بجلسة خفيفة " والاحوط الاتيان بهما " ولا يجب 
الحضور عندهما ولا الاصغاء 9 . 

( مسألة 457 ) : لايتحم ل الامام فى هذه الصلاة غير القراءة””. 


انما يتم استحبابه على القول بثبوت الاستحباب بالتسامح . 

. فلا حظ‎ )١ 

؟) كما في جملة من النصوص : منها : مارواه معاوية قال : سألته عن صلاة 
العيدين فقال : ركعتان الى أن قال : والخطبة بعد الصلاة وازما أحدث الخطبة قبل 
الصلاة عثمان واذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قلبلا وينبغي للامام أن يلبس 
يوم العيدين برداً ويعتم شاتيأ كان أو كان فائظأ الحديث ( # ١‏ ) . 

ومنها : مارواه محمد عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال:الصلاة 
قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الاو لى وخمس في الاخير وكان أول من أحدثها 
بعد الخطبة عثمان لما أحدث احدائه كان اذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا 
فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة ( * ١‏ ). 

ومنها غيرهما منالروايات المذ كورة في الباب ١١‏ منأبواب صلاة العيد من 
الوسائل . 

۴) لاوجه لوجوب الاحتياط فانه لادلیل عليه . 

ع) لعدم الدليل عليه . 


ه) لعدم الدليل على تحمل غير القراءة وأما القراوة فيتحمل الامام عنالمأموم 


١ : من أبواب صلاة العيد الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 


ومسي ع ع م نت قبائى مهاج الضالحيق جيه 
( مسألة "451 ): اذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففىجرياناحكام 

النافلة عليها اشكال '' والظاهر بطلانها بالشك في ركماتها " ولزوم 

قضاء السجدة الواحدة اذا نسيت " والاولى سجود السهو عند تحقق 


موجه (؟ 


( مسأله 554 ) : اذا شك في جزء منها وهو فى المحل أتى به 
وان كان بعد تجاوز المحل مضى””. 
(مسالة 558 ) : ليبس في هذه الصلاة اذان ولااقامة بل يستحب 


في صلاة العيدين كما يتحمل في غيرها لاطلاق ادلة التحمل التي قد مر التعرض 
لها في بحث |! جماعة فراجع . 

)١‏ تقريب الجريان أن صلاة العيدين مندوبة ونافلة في هذا الزمان فلانترتب 
عليها أحكام الفريضة . ولكن يمكن أن يقال : ان الظاهر من تلك الادلة ‏ ولااقل 
من الانصراف ‏ ان المراد بها النوافل الاصلية فلا تشمل المقام . 

؟) لانها ثنائية والشك فيها يوجب البطلان . 

م) قد ظهر الاشكال في ما أفاده مما تقدم من حيث انها نافلة في زمن الغيبة 
ومما ذكر يظهر الاشكال في لزوم سجود السهو اذا أتى بموجبه فراجع لكن تقدم 
ان الدليل الناافلة منصرف عن المقام . 

:) بل على الاقوى لاطلاق ادلة سجود السهووصفوة القول : انه على القول 
بعدم جريان احكاء النافلة عليهاكما هومفرو ضكلام الماتن لاوجه للتوقف في جريان 
حكم السهو عليها وسجدتيه . 

ه) لقاعدة التجاوز المقررة عندهم وقد مر منا سابفاً الاشكال في ثبوت أصل 
القاعدة إلا في بعض الموارد الخاصة . 


بعضالصاوات المستحبة # ا س إن 
أن بقول المؤذن الصلاة ثلاثاً ' , 
( مسالة 455 ) : وقتها من طاو ع الشمس الى الزوال (؟ 


)١‏ لجملة من النصوص هنها : ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله ليه 
السلام قال : فات له : أرأبت عملا العيدين هل فيهما أذان واقاءة ؟ قال : لبس فيهما 
اذان ولا اقامة وايكن ينادي الصلاة ثلاث مراة الحديث ( #« ١‏ ). 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن ااصلاة 
فى النطر والاضحى قال : ليس فيها أذان ولا اقامة وايس بعد الر كعتين ولافبلهما 
صلاة ( د ؟ ) . ومنها : غيرهما المذكور في الياب ۷ من أ.واب صلاة العيد من 
الوسائل . ) 

؟) على المشهوركما في كلام المحةق الهمداني قدس سره وع-ن المنتهى 
التصريح بالاجماع ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه 
السلام : لفق يوم الفطر ولا يوم الاضحى اذان ولا اقامة اذا نهما طلوع الشمس 
اذا طاعث خرجوا ولس أبلهما ولا بعدهما صلاة ( ٭ ۴ ) . 

ومنها : مارواه سماعة قال: سألئه عن ااغدو الى المصلى في الفطر والاضحى 
فال : بعد طلوع الشحس ( * 4 ) . 

ومنها : مارواه أبوبصير المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول 
الله صلی الله عليه و آله يخرج بعد طلوع الشدس ( # ه ). 


١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب صلاة ااعيد الحديث‎ )١ 
٤ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

*) نفس المصدر الحديث: ه ش' 
)٤‏ الوسائل الباب 78 من أبواب صلاة العيد الحديث : ۲ 
ه) الوسائل الباب ١8‏ من أبواب صلاة ااميد الحديث : ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين ج ه 


o۹۲ 


٠ ® ٠» e e ٠» e e» ¢ e ٠0 ٠ » 


ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاتخرج من بيتك الا 
بعد طلو ع الشمس( * ١‏ ) ومنها: مارواه ياسر الخادم والريان بن الصلت (* ۲ ) 

فان المستفاد من هذه النصوص باافهم العرفي ان اول وقتها طاوع الشمس 
ولا مجال للنقاش في أن المستفاد من النصوص ان طلوع الشمس وقت الخروج 
فان الظاهر من هذه النصوص ان طلوع الشمس اعلام لدخول الوقث كما في 
قوله تعالى: « اذا نودى للصلاة » وأما الخروج الى الصلاة فهو ليس أمرا مضبوطاً 
کی يجعل له وقث وانه يختلف بحسب بعد الطريق وقربه . 

هذا بالنسبة الى اول الوقت وأما انتهائه فيدل على أن غايته الزوال ما رواه 
محمد بن قبس عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا شهد عند الامام شاهد ان 
أنضرأيا الهلال منذ ثلاثين يومآ أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم اذا كانا شهدا 
قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر 
الصلاة الىالغد فصلى بهم ( * ” ) . 

فان الظاهر منالرواية ان أمره عليه السلام بالتأخير الى الغد مشروط بالشهادة 
بعد الزوال واحتمال كون قوله « واخخر الصلاة الى الغد » جملة مستأنفة ‏ كما 
في الحدائق ‏ خلاف الظاهر من الرواية . 

مضافاً الى أن لازمه التأخبر ولو كان الشهادة في صدر النهار لان عنوان قبل 
الزواليصدق عليه فلو كان مقنضى الاطلاقالتأخير الىالغد بلافرق بين كون الشهادة 
قبل الزوال وبعده فلازمه التأخير على الاطلاق ولايمكن الالتزام به فالظاهر امتداد 

۲: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاة العيد الحديث ١:‏ 

") الوسائل الباب ٩‏ من أبواب صلاة العيد الحديث : ١‏ 


يعض الصلوات المستحية تدا ل | مس إل 
والاظهر سقوط قضائها او فاتت '' ويستحب الغسل قبلها " والجهر 
وقته الى الزوال 0 

وأما مرفوعة محمد بن أحمد قال : اذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال 
وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطر واو ليخرجوا من الغد اول النهارالى 
عيدهم ( # ١‏ ) فمضافاً الى ضءف سندها مطلق قابل للتقيبد بالرواية الاولى . 

)١‏ قال في الحدائق : « المشهور عدم القضاء » ومقنضى الآصل والنص عدم 
وجوبه أما الأول : فان البراءة شرعاً وعقلا تقنضى عدم الوجوب اذا لم يقم دليل 
معتبر على الوجوب وأما الثاني فما رواه زرارة ( * ١‏ ) . 

ونقلعن بعض انه استدل على وجوب قضائها أربعاً بما رواه أبواليختري عن 
جعفر عن. أبيه عن علي عليه السلام قال : من فاقنه صلاة العيد فليصل أربعاً ( ۲). 
وهذه الرواية ضعيفة بأبي البخنري ٠‏ 

وأما الاستدلال على الوجوب بما دلعلى وجوب القضاء فمضافاً الى دعوى 
اختصاصه باليومية يردعليه أنه على فرض الاطلاق يقيد بما تقدم من النص الخاص 
الدال على عدم وجوب قضاء صلاة العيدين وأما حديث محمد بن قبس ( ٭ م ) 
فلايستفاد منه وجوب القضاء على الاطلاق أواستحبابه بليستفاد منه التأخير الى الغد 
في مورد حاص والذي يهون الخطب انه لاتجب صلاة العيدين في زمن الغيبة 
فلاموضوع لوجوب القضاء وأما القضاء انفرادأندباً معفواتها فلادابلعليه فلاحظ. 

۲) لاحظ ماروى عن الرضا عليه السلام وفيه : « فلما طلعت الشمس قام عليه 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ولاه 

*) الوسائل الباب د من ابواب صلاة.العيدين الحديث : ۲ 
4) لاحظ ص : ٥۹۲‏ 


د ظ بعس ماني منهاج الصالحين ج ه 
فيها بالقراءة"'اماماً كان أومنفردا (؟ ورفع اليدين حال التكبيرات5 
والسجود على الارض “ والاصحار بها ° 


السلام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن القى طرفاً منها على صدره وطرفاً 
بي نكنفيه وتشمر ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ثم أخذ بيده عكازاً 
الحديث ( *# ١‏ ). 

)١‏ لاحظ حديث ابن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام قال سمعته يقول : كان 
رسول الله صلىالله عليه و آله يعتم في العيدين الى أذقال : ويجهر بالقراءة كمايجهر 
في الجمعة ( # ؟' ٠.)‏ 

؟) للاطلاق ٠‏ 

م) لاحظ مارواه يونسقال : سألنه عن تکبیرالعیدین أيرفعيده مع كل تكبيرة 
أم يجزيه أن برفع يديه في أول التكبيرات ؟ قال : يرفع مع كل تكبيرة ( ۴# ). 

غ) لاحظ ماعن المقنعة قال: وروى أن الاماميمشي يوم العيد ولايتصد المصلى 
راكبا ولا يصلي على بساط ويسجد على الارض واذا مشى رمى ببصره الى السماء 
ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى ( # 4 ) . 

ولاحظ الروايات الواردة في الباب ۱۷ من أبواب صلاة العيد من الوسائل 

ه) لاحظ الروايات الواردة فيالباب ۱۷ منأبواب صلاة العيد من الوسائل 
منها : مارواه أبويصير يعني ليث المرادي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لاينبغي 
أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف ولافي بيت انما تصلىفي الصحراء أوفي 

١ : من ابواب صلاة العيد الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 

9) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب صلاة العيد الحديث : ١‏ 

م) الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب صلاة العيد الحديث : ١‏ 

؛) الوسائل الباب ١9‏ من أبواب صلاة العيد الجديث : ۲ 


بعض الصلوات المستحبة .. . . .. ع لل ههه 
الافي مكة المعظمة فان الاتيان بها فى المسجد الحرام أفضل'وأن 
يخر ج اليها راجلاحافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه الى ساقه ” 
وأن يأ كل قبل خروجه الىالصلاة في الفطروبعد ءوده ف ىالاضحى 
مما يضحىبة ان كان "ومنها: صلاة ليلة الدفن وتسمىصلاة الوحشة 
وهى ركعتان يق رأفيالاولى بعد الجمدآية الكرسي 


مكان بارد ( + 1 ). 
(١‏ لاحظ مارواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : السنة 


على أهل الأمصارأن يبرزوا من أمصارهم في العيدين الا أهل مكة فانهم يصلون في 
المسجد الحرام ( * ۲ ) وغيره مما ورد في الباب ١7‏ من أبواب صلاة العيد من 
الوسائل . 

. ) لاحظ مارواه ياسر الخادم والريان ومارواه في المقنعة ( # م‎ )٣ 

م) لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاتخرج يوم الفطر 
حتى تطعم شيئاً ولا تأكل يوم الاضحى شيا الامن هديك واضحيتك وان لم تقو 
فمعذور ( ٭ ع ) وغيره مما ورد في!اباب ؟١‏ من أبواب صلاة العيد منالوسائل. 

ع) لاحظ مارواه الكةعمي في المصباح قال: صلاةالهدية ليلة الدفن ر كعتان : 
في الاولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرأً فاذا سلم قال : 
اللهم صل على محمد و آله وابعث ثوابها الى قبر فلان ( *« ه ) . 

۲ : من أبواب صلاة العيد الحديث‎ ١۷ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 

م) لاحظ ص : "وه د٤٩٥‏ 

١ : من أبواب صلاة العيد الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ٤٤‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث : ۲ 


515 لدع .هيانى منهاج الصالحين ج ه 
والاحوط الى : وهم فيها خالدون 7 فين الثانية بعد الخمد سورة 
القدر عشر مرات وبعد السلام يقول : اللهم صل على محمد وآل 
محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان ويسمى الميت '' وفي رواية بعد 
الحمد في الاولى التوحيد مرتين و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر 
عشراً ثم الدعاء المذ كور '" والجمع بين الكيفيتن أولى وأفضل 0 

( مسألة ٤1۷‏ ) : لابأس بالاستيجار له_ذه الصلاة * وان كان 
الاولى ترك الاستيجار ودفع المال الى المصلي على نحولايؤذن له 
بالتصرف فية الا اذا صلى ” . 

( مسألة 58 ) : اذا صلى ونسى آية الكرسي أوالقدراوبعضهما 

. فان المراد بها مردد بين الاقل والاكثر ومقتضى الاحتياط الاتيانبالا كثر‎ )١ 

؟) لاحظ مارواه الكنمي ( * ١‏ ) . 

۴) کما رواه الكنعمي (# ١‏ ) . 

ع) لا اشكال في أن الجمع أولى كما آنه لا اشكال في أنه أفضل ولايبعد أن 
يقال : انهما متعارضان ومقتضى التعارض التساقط لکن يمكن أن يقال : ان مقنضى 
استحباب الصلاة وانها قربان كل تقي محبو بية كلا النحوين والنتيجة ان الجمع بين 
النحوين أفضل . 

ه) فانه قد ثبت في محله انه لامانع من أخذ الاجرة على العبادة ولاتنافي بين 
الامرين فلا مانع من قصد القربة ويقع التعرض للمسألة في محله فانتظر ٠‏ 

5) لا اشكال في حسن الاحتياط وأواويته . 

١)لاحظ‏ ص: هوم 

؟) الوسائل الباب ٤٤‏ من أبواب بقية ا لمنلوات المندوبة الحديث : * 


بعض الصلوات المستحبة لا ل 
أو أتى بالقدر اقل من العدد الموظف فهى لاتجزي عن صلاة ليلة 
الدفن ‏ ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلياً اذا لم 
تكن الصلاة تامة " . 

( مسألة 54 ) : وقتها الليلة الاولى من الدفن " فاذا لم يدفن 
الميت الابعد مرورمدة أخرت الصلاة الى الليلة الاولى من الدؤه © 
ويجوز الاتیان بها فى جميع آنات الليل” وان كان التعجيل أولى. 
( مسألة 47٠١‏ ) :اذا أذ المال ليصلي فنسى الصلاة فى ليلة 
الدفن لايجوز له التصرف في المال الابمراجعة مالكه'"فان لم يعرفه 
(١‏ اذ المفروض ان الاجارة وقعت على الحو الخاص فالاجزاء على حلاف 
القاعدة ولا دلبل عليه . 
؟) الظاهر انه لاوجه لما أفاده اذالمفروض صحة الاجارة غاية الامر ثبوت 
الخبار للمستأجر وله الخبار بينفسخ الاجارة واستر جاع الاجرة وبين ابقائهاعلى 
حالها وأخدا جرة مثلالعمل فلاحظ نعم اذا لم يكن علي نحو الاجارة يتم ما أفاده 
والله العالم . 
۴) فانه المستفاد من حديث الكفءمي . 
)٤‏ اذ الحكمتابع لموضوعه والمةروضان الموضو ع ليلة الدفن وقداخرت. 
ه) للاطلاق . 
) فانه لاشبهة أن الاستعجال في الامرالمندوب حسن والاسراع الى الاهداه 
الى المبث مرغوب فيه . 
)قد ظهر الاشكال في هذا الفرع مما مر آنفا اذا لمفروض صحة الاجارة 
والاجرة «ملوكة للاجير فلاوجه لعدم جواز التصرف . 


هوه عع _ ل ل فينى منهاج الصالحين ج ه 
ولم يمكن معر فته جرى عليه حكم مجهول المالك واذا علم مسن 
القرائن انه لو استاذن المالك لاذن له التصرف في المال لم يكف 
ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوها ‏ وان جاز 
بمثل اداء الدين والاكل والشرب ون<وهما . ومنها صلاة اوليوم 
من كل شهر وهی : ركعتان يقرأ فى الاولى بعد الحمد سورة التوحيد 
ثلاثين مرة وفى الثانية بعد الحمد سورة القدرثلاثين مرة ثم يتصدق 
ہما تيسر بشترى بذلك سلامة الشهر (' ويستحب قراءة هذه الابات 

الكريمة بعدها وهي : بسم الله الرحمن الرحيم ومامندابة فى الارض 

الا أن يقال : بأن النسيان يوجب عدم قدرته علي العمل فيوجب بطلانالاجارة 
ومما ذكرتعرف الاشكال فيما فر ع عليه مناعمالحكم الءجهول المالك معالاجرة 

الباقية في يده فلاحظ . 

)١‏ بتقريب : انه لايكفيمجرد الاذن والرضا في صحة التصرف الوضعيفان 
الثمن اذاخرج من كيس المستأجر لابد هن دخو لالمببع في كيسه ولايجوزخروجه 
من كيس احد ودخوله في كيس شخص اخر . 

؟) فان هذه التصرفات تجوز بالاذن وبعبارة اخرى يجوز للمالك اباحة 
التصرف بهذا النحو من التصرفات ولا يخفى اذا قد بنينا في بحث المعاملات انه 
يجوز أن يدخل المعوض في ملك احد وخروج العوض عن ملك شخص آخر 
والتفصيل مو كول الى كتاب البيع فاننظر لكن لايكفي مجرد العلم بالرضا في 
التنصرف في جواز التصرف الاعتباري فلا يجوز بيع مال أحد مع العلم برضاه 
ويجوز النصرف الخارجي في مال الغير ممع العلم برضاه كالاكل والشرب . 

۴) لاحظ مارواه الحسن بن علي الوشاء قال : كان أبو جءفر محمد بن على 


بعض الصلوات المستحبة ب هه 
الاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعهاكل فى كتاب مبين بسم 
الله الرحمن الرحيم وأن يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا هو وان 
يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل 
الله : بعد عسريسراً ما شاء الله لاقوة الابالله حسبنا الله ونعم ال وكيل 
وآفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا أنت سبحانك 
اني كنت من الظالمين رب اني لما أنزلت الي من خير فقي ررب لانذر ني 
فرداً وأنت خير الوارثين ‏ . 
( مسألة ٤۷١‏ ): يجوزاتيان هذه الصلاة فى تمام النهار”'ومنها: 
صلاة الغفيلة وهى ركعتان بين المغرب والعشاء يقرأ فى الاولى بعد 
الحمد ‏ وذالنون اذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى 
الظامات أن لااله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبناله 
ونجيناه من الغم وكذاك ننجىالمؤمنين » وفىالثانية « وعئدهمفاتح 


الرضا عليه السلام اذا دحل شهر جديد يصلي في أول يوم منه ركعتين يقرأ في 

أول ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد لكل يوم الى آخره وفي الثانية الحمد 
وانا انزلناه في ليلة القدر مثل ذلك ويتصدق بما يتسهل يشتري به سلامة ذلك الشهر 
كله ( * .)1١‏ 

. ) ۲ لاحظ مارواه السيد قدس سره ( ٭‎ )١ 

؟) للاطلاق ٠‏ 

)١ -‏ الوسائل الباب ه٤‏ من أبواب بقية الصلوات المتدوبة الحديث ١:‏ 
9 ) مستدركالوسائل الباب ۳۷ من ابواب بقية الصلوات المندوية الحديث : ١‏ 


6م ل هيانى منهاج الصالحين ج ه 
الغيب لايعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة 
الا يعلمها ولاحبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في 
كتاب مبين » ثم يرفع يديه ويقول ٠:‏ اللهم اني أسألك بمفاتح الغيب 
التي لابعلمها الا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعلبى 
كذا وكذا ؛ ويذكرحاجته ثم يقول: اللهم انت ولي نعمتي والقادر 
على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آله عليه وعليهمالسلام 
لما ( و فى نسخة ) '' الا قضيتهالي ؛ ثم يسأل حاجته فانها تقضى 
ان شاء الله تعالى وقد ورد انها تورث دار الكرامة ودارالسلام وهى 
الجنة " . 

( مسألة ٤۷۲‏ ): يحوزالاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة 

صلاة الغفيلة فيكون ذلك من تداخل المستحبين © . 

ومنها : الصلاة فى مسجد الكوفة لقضاء الحاجة وهى ركعتان 

. ) ١  ( لاحظ مارواه هشام بن سالم‎ )١ 

؟) لم أظفربها . 

۴) لاحظ مارواه الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : تنفلوا في 
ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما تورثان دار الكرامة قال وفي خبر آخر 
دارالسلام وهي الجنة وساعة الغفلة مابين المغرب والعشاء الاخرة (* 7) . 

۽) التداخل على خلاف قاعدة الاولية كما ثبت في محله وعليه يشكل ما أفاده 
)١ ٠‏ الوسائل.الباب ۲١‏ من أبواب يقية الصلوات المندوبة.الحديث : ۲ 

١ : من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث‎ ٠۲٠١ لوسائل_الباب‎ ٣ 


بعض الصلوات المستحبة ‏ - ب __ حا _ ميس إ“ 
يقرأ فى كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور والاولى الاتيان بها 
على هذا الترتيب الفلق اولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم 
النصر ثم الاعلى ثم القدر ‏ وللنكتف بهذا المقدار من الصلوات 
المستحبة طلباً للاختصار والحمدلله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


فان الالتزام بالتداخل مع كونه على حلاف القاعدة يحتاج الى الدليل ومع عدمه 
لايمكن الالتزام به فلاحظ . 

)١‏ لاحظ مارواه الحذاء قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مسن كانت له 
حاجة فليقصد الى مسجد الكوفة ويسبغ وضوئه ويصل في المسجد ركعتين يقرأ 
في كل واحدة منهما فاتحة الكناب وسبع سور معها وهي المعوذتان وقل هو الله 
أحد وقل ياايها الكافرون واذا جاء نصرالله والفتح وسبح اسم ربك الاعلى وأنا 
أنزلناه في ليلة القدر فاذا فرغ من الر كعتين وتشهد وسلم وسأل الله حاجته فانها 
تقضى بعوذالله انشاءالله (٭۱) . 


١17 : الوسائل الباب ۲۸ من أبراب بقبة الصلوات المندوبة الحديث‎ )٤ 


استدراك 


في ص : ۴٤١‏ المسألة ۴٠١‏ في فصل في الشك في ذيل قول الماتن « واذا 
شك في بقاء الوقث بنى على بقائه» كتبنا « لاستصحاب بقاء الوقت » الى آخر ما 
ذكرنا . والذي ينبغي أن يةال في وجه الاستدلال هكذا : فان المستفاد من الدليل 
الانيان بالصلاة حال كون الوقت باقياً فببركة استصحاب بقاء الوقث تصح الصلاة 
وبعبارة اخرى: يتم الموضوع بضمالوجدان الىالأصلفانالصلاة تحرز بالوجدان 
والوقت باق بالاستصحاب . 


es REAL إذاسلم مرات‎ 


إذاسلم على أحد مردد بين شخصين 


إذا تقارن شخصان في السلام 520 
إذا قال: سلام بدون عليكم N‏ 


فهرس الكتاب 


إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة... 71 


وجوب رد السلام فوري ا ال م ا 


الإضطرار إلى التكلم 527011 


ذكر الله بلا قصد القربة Ol‏ 
المهقهة TOE SERE RSE‏ 
الضحك التقديرى i EEE‏ 
تعمد البكاء محمد مسحو واد او و a‏ 
الأكل والشرب ل 
إذا كان عطشاناً E‏ 
التكفير 00000000 
قول امین ES Se‏ 
إذا شك بعد السلام في آنه أحدث في أثناء 

الصلاة CAs aS Ae‏ 
إذاعلم انه نام اختياراً Aes ea‏ 
لا يجوز قطع الفريضة Cee‏ 
إذا وجب القطع Ee‏ 
يكره في الصلاة الإلتفات بالوجه يه 
إستحبات الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله ٥۷‏ 
اذاخكر es a‏ 
كون الإستحباب على الفور a‏ 
صلاة الايات ال ماسر م DB EEE‏ 
عدم اعتبار الخوف VO es eR‏ 
وقت صلاة الكسوفين O E a‏ 
إذا لم يعلم بالكسوف ا 
غير الكسوفين من الايات VT eos EE‏ 
إختصاص الوجوب لمن في البلد VE Aes‏ 
حصول الكسوف في وقت الفريضة Vases‏ 
يجوز قطع الصلاة الآية وفعل اليومية VO...‏ 
صلاة الايات ركعتان e‏ 
تفريق السورة الواحدة tags‏ 00 


حكم صلاة الآية حكم الثنائية Cai‏ 
ركوعات صلاة الايات عي بي 
إستحباب القنوت فيها Se‏ ا 
اختجانها ا 95ب NE‏ 
التطويل فيها مستحب سماو الو ا مر NO‏ 
ثبوت الآية بالعلم وغيره Re a‏ 
إذا تعدد السبب ز ASE AER‏ 
صلاة القضاء او و قط اجن مد باجو سا وا ا AV‏ 
قضاء مافات حال الكفر عا a‏ ا 
بلوغ الصبي آثناء الوقت OO‏ 
إذا طرأ الجنون 0 0000 
المخالف إذا إستبصر N‏ 
وجوب القضاء على السكران ل ا 
وجوب قضاء غير اليومية E aer‏ 
جواز القضاء فى كل وقت Teese‏ 
قوت التريشية فى أماكن الفخير eas‏ 
إستحباب قضاء النافلة Ode:‏ 
الترتيب فى قضاء الفوائت Vea‏ 
إذاعلم ا إحدى الصلوات الخمس...... ٠١١‏ 
إذا علم ان عليه اثنتين من الخمس E‏ 
إذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس E‏ 
إذا شك في فوت الفريضة 11 
عدم وجوب الفور في القضاء ١ ١ ant‏ 
لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة تر 
يجوز الإتيان بالنوافل لمن عليه القضاء 1 
يجوز القضاء جماعة 0000000 
يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء EF‏ 
قضاء الفوائت في ورد واحد Es‏ 
يستحب تمرين الأطفال على أداء الفرائض 

والنوافل ل ل ا 11 
شرعية عبادة الصبى EOE‏ 
يجب غان الو ل طط الطفل مد جع كا 
وجوب القضاء على الولد الأكبر Emo‏ 
إذا كان الولي حال الموت صبياً OE eee‏ 


إذا اشتبه الأكبر امع سار ا 
لا يجب قضاء ما وجب باجرة بن قاين OV‏ 
وجوب القضاء ولو مع المنع عن الارث \oY.......‏ 
إذا مات الأكبر بعد موت أبيه O e‏ 
إذا تبرع شخص عن الميت VO lae‏ 
إذا شك في فوات شيء من الميت ١ ae‏ 
إذالم يكن للميت ولي VOCs‏ 
المراد من الأكبر 09 0 0 00000000 
عدم وجوب الفور في القضاء عن الميت \OAN.......‏ 
إذا علم ان على الميت فوائت OAS‏ 
في أحكام الشك بالنسبة إلى الولي OAS‏ 
إذا مات أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة.. ٠١۹‏ 
صلاة الإستيجار 0 FON‏ 
يجوز الإستيجار للصلاة الحم تدس مي TE‏ 
ما يعتبر فى الأجير 1 
يجوز إستيجار كل من المرأة والرجل عن 

الآخر ا NEN‏ 
لا يجوز استيجار ذوي الأعذار اا 
إذا حصل للأجير شك VST‏ 
إذا كانت الأجارة عن نحو المباشرة esas‏ اذا 
إذا عين المستأجر لأجير مدة معينة ااا 
إذا تبين بطلان الأجارة بعد العمل VE‏ 
لولم يبين كيفية العمل WWE‏ 
إذا نسى الأجير بعض المستحبات 0010000000 
إذا تردد العمل بين الأقل والأكثر VES‏ 
يجب تعيين المنوب عنه VO eee‏ 
إذا وقعت الأجارة على تفريغ ذمة الميت \V0.......‏ 
يجوز الإتيان بها جماعة Oe‏ 
إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل Vist‏ 
يجب على من عليه واجب المبادرة إلى 

القضاء 11 1[1 1[ ا اا 
إذا شك الأجير في أن الفائت قصر أو تمام..... ١78‏ 
إذا علم ان على الميت فوائت ولم يعلم أنه 

أتى بها ا 


إذا دار الأمر بين صلاة نفسه والعمل الأجاري 


مع ضيق الوقت يي 
عدالة الأجير حال اخباره بالتأدية a‏ 
صلاة الجماعة ا 
وجوب الجماعة في بعض الصلوات ال 
لا تشرع الجماعة في النافلة ARE‏ 
يجوز اقتداء من يصلى إحدى الصلوات 

ارال اى Es‏ 
اقل عدد ينعقد به الجماعة Vee ess‏ 
تنعقد الجماعة بنية المأموم Naaa‏ 
لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر E get‏ 
إذا شك في أنه نوى الايتمام OE a‏ 
إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان 

عمرواً 1 LO i‏ 
إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ ان نية كل 

منهما الاقتداء بالاخر مم ا E E‏ 
لا يجوز نقل نية الايتمام من إمام إلى آخر ...... 701 
لا يجوز للمنفرد العدول فى الأثناء إلى 

الايتمام Ys a‏ 
يجوز العدول عن الايتمام إلى الإنفراد ass‏ 
إذا نوى الإنفراد في أثناء القراءة مع O‏ 
بعد الإنفراد لا يجوز الايتمام TIRS‏ 
إذا شك فى قصد الإنفراد Ae a‏ 
لا يعتبر في الجماعة قصد القربة TS e‏ 
إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاة لا اقتداء 

فيها سهرا E O ET‏ 1 
بما ذا تدرك الجماعة؟ IV ase‏ 
إذاركع بتخيل الإدراك 1 
يجوز الاقتداء مع إحتمال إدراك الركوع 111 
إذا كبر فرفع الإمام رأسه ee‏ 0 
إذا أدرك الإمام في التشهد Veet‏ 
إذا حضر فرأى الإمام راكعاً وخاف عدم 

الإلتحاق 1 1 1 ا 
يعتبر فى إنعقاد الجماعة أمور اي 111 
الحيلولة بالرجاج FQ‏ 


يشترط أن لا يكون موقف الإمام أعلى aT‏ 
اشتراط عدم الإبتعاد عن الإمام ل ا 
البعد الفادح في الاقتداء 0 00000000 
اشتراط عدم تقدم المأموم على الإمام Ee‏ 
الشروط المذكورة شروط حدوثاً وبقاءاً 3558 
عدم قدح حيلولة بعض المأمومين في الأثناء. ۲٤۹‏ 
إذا أنفرد بعض المأمومين في الأثناء Ee‏ 
لا بأس بالحائل غير المستقر a‏ 
إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة ...... ١65٠‏ 
إذا دخل في الصلاة مع الحائل جهلاً Eanes‏ 
الحائل إذا كان ثوبا رقيقا اد وار Oe‏ 
لو تجدد البعد فى الأثناء ع ا OF‏ 
الفصل بالصبي المميز PON eae‏ 
إذا كان الإمام في محراب داخل الجدار Yo\........‏ 
يشترط في امام الجماعة أمور VO ea‏ 
العقل OO le MSE RL‏ 
يشترط في الامام طهارة المولد والرجولة...... 51 ؟ 
صحة امامة المرأة للمرأة خف جد سا مكار 
امامة الصبي للصبي 00 
العدالة معتبرة في امام الجماعة سس ا 
صحة قراءة الامام من الشرائط et‏ اس ا 
صحة ايتمام الافصح بالفصيح 1 
عدم جواز امامة القاعد للقائم POs‏ 
إذا تبين بعد الفراغ فقدان الامام لبعض 

الشرائط a‏ 11 
إذا اختلف الامام والمأموم في الأجزاء 

والشرائط ا TT‏ 
في أحكام الجماعة Wola‏ 
لا تجوز القراءة للمأموم VN Sas‏ 
ادراك الامام في الاخيرتين ...... PAT‏ 
يجب على المأموم الإخفات TASES‏ 
تجب متابعة الامام OE ea‏ 
إذاركع أو سجد قبل الامام عمداً YA sss.‏ 
ءذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل 

الامام عمدا O‏ 


إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً.. ٠١٠1‏ 
إذا زاد الامام سجدة أو تشهداً Oe‏ 
يجوز للمأموم أن يأتي بالذكر أكثر من الامام .. 7٠7‏ 
إذا حضر الجماعة ولم يدر ان الامام في 


الأوليين أو الاخيرتين To a‏ 
إذا أدرك المأمو م ثانية الامام م 
يجوز للمصلى منفردا الاعادة جماعة 1 
إذا انكشف بعد الاعادة بطلان الأولى ام 
لا تشرع الاعادة منفرداً r‏ ل 
دخول الامام في الصلاة بإعتقاد دخول الوقت 

وعدم إعتقاد المأموم به Esme‏ 
إذا كان في نافلة فإقيمت الجماعة سب و1 1 
إذا شك المأموم بعد السيجدة الثانية IT Ss!‏ 
إذالم يكن الامام معتقدا بعدالة نفسه PI‏ 
إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم انها من 

الفرائض أو من النوافل 0 EEA‏ 
الامامة أفضل من الايتمام م 
بيان بعض المستحبات | 
المأموم إذا كان رجلا واحدا Po‏ 
بيان بعض المكروهات ا 5 
الخلل e‏ ااا 
الزيادة متقومة بالقصد في غير الركوع 

والسجود مسبج ا اتج امس اج سم 01 
الزيادة السهوية منج اك السب مم 11 
النقصان السهري i E E‏ 
بماذا يتحقق فوات المحل E N‏ 
من نسي الانتصاب بعد الركوع ا 
إذا نسي الركوع حتى سجد ا 
إذا ترك سجدتين وشك في انهما من ركعة أو 

ركعتين 00111 0 CEND‏ 
من نسي التسليم وذكره قبل المنافي FEV eas‏ 
إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل 

التسليم سومج | 
ف TOT a a‏ 
إذا نسى الجهر والإخفات وذكر 000000 


5.5 


فصل في الشك 7 TEE‏ 
الشك في الظهرين في الوقت المختص 

بالعصر E‏ 
الشك في الجزء أو الشرط بعد الصلاة FEN‏ 
حكم كثير الشك FO de‏ 
إذا كان كثير الشك في مورد خاص ا 
المرجع في صدق كثرة الشك ا 1801 
إذالم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل POR e‏ 
لا يجب ضبط الصلاة بالحصى EOS‏ 
لا يجوز لكثير الشك الاعتناء FOL‏ 
لو شك في عنوان كثير الشك ا e‏ 
إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات O‏ 
حكم الشك في عدد النافلة TOA ER‏ 
من شك في فعل من أفعال الصلاة 7 
يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من 

الأجزاء الواجبة م lS‏ ل ا 
إذا شك في صحة الواقع بعد الصلاة يعي FV‏ 
إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين فعله ..... 71٠١‏ 
إذا شك في أنه شك أو لا E‏ ل 
إذا شك في الركعات مي ال 
الشك بين الاثنين والثلاث 0 ان 
الشك بين الثلاث والأربع PAR‏ 
الشك بين الاثنتين والأربع كن 
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ا 
الشك بين الأربع والخمس E OR‏ 
الشك بين الأربع والخمس حال القيام ......... ۹\0 
إذا تردد بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث. ۳۹۷ 
الظن بالركعات كاليقين طسوو م ا 
الظن باللأفعال Eee‏ 
يعتبر إكمال السجدتين في الشكوك المعتبرة... ٤٠۴۳‏ 
إذاشك فى أن الحاصل شك أو ظن 2.1000 
صلاة الإحتياط واجبة اج 1 
يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة CEES‏ 
إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة 

CBE Ee a الإحتياط‎ 


يجري في صلاة الإحتياط ما يجري في غيرها 4١١‏ 


إذا شك فى الإتيان بصلاة الإحتياط اي 118 
إذا نسى من صلاة الإحتياط ركنا COs‏ 
فصل فى قضاء الأجزاء المنسية Esse‏ 
إذاشك فى فعل الجزء المنسي Ts‏ 
تسل فن سرد اله لالم سن اام و Û E‏ 1 
تعدد السجود بتعدد موجبه CFV ads‏ 
لا يجب الترتيب بترتيب أسبابه 11 
وجوب تأخيره عن صلاة الإحتياط ا ا 
سجود السهو سجدتان ا 11 
عدم وجوب التكبير فيه واعتبار وضع الجبهة 

على ما يصح السجود عليه خبطا و ا E‏ 
إذاشك فى موجب سجدة السهو 1 
تشترك النافلة مع الفريضة CE EES‏ 
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر رق 
المسافة الملفقة ا CO e‏ 
الفرسخ ثلاثة أميال باتعا لاوس و COR‏ 
إذا نقص المسافة ماسوو سس ام COV‏ 
تثبت المسافة بالعلم Ea‏ 
إذ اعتقد كون ما قصده مسافة قصر 1 
إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ETE‏ 
إذا كان للبلد طريقان ماو د و 111 
إذا كان الذهاب خمسة والإياب ثلاثة 538 
مبدأ حساب المسافة من سور البلد OE‏ 
لا يعتبر توالي السير 0011 0 0 0000 
وجوب القصر في المسافة المستديرة 1 
لا بد من تحقق القصد إلى المسافة من أول 

السير ل م ا 
إذا خرج إلى ما دون أربعة ينتظر الرفقة a‏ يد 
يكفي في طي المسافة التبعية VEE‏ 
إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع الا 
يلزم استمرار القصد 00 0 00000000 
وجوب القصر في السفر غير الإختياري ا لاع 
يكفي في إستمرار القصد بقاء قصد نوع السفر Vo‏ 
إذا تردد في الأثناء ثم عاد Eee a‏ 


1¥ 


اشتراط عدم كونه ناوياً إقامة العشرة قبل بلوغ 


المسافة اا و ولد او ا 
اشتراط كون السفر مباحاً Aedes‏ 
إذا كان السفر مباحاً ولكن ركب دابة مغصوبة . ٤۸۸‏ 
إباحة السفر شرط حدوثاً وبقاء On‏ 
إذا كان السفر ابتداءاً حراماً فعدل إلى المباح .. ٤۹۲‏ 
الراجع من سفر المعصية يقصر EO‏ 
إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية...... ٤۹۳‏ 
إذا سافر للصيد لهواً sela‏ 
التابع للجائر إذا كان مكرهاً Vee‏ 
إذا شك في كون السفر معصية أو لا SANs‏ 
إتخاذ السفر عملاً مانع عن القصر O6 ss.‏ 
إذا اختص عمله بالسفر مادون المسافة مه 
لا يشترط في وجوب التمام تكرار السفر ....... امه 
إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله.. ٠٠۲‏ 
إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة 605 
حكم الحملدارية من حيث القصر والتمام ..... ٠٠٠‏ 


تتوقف عملية السفر على العزم على المزاولة .. ٠٠٠٦‏ 
من لا يكون السفر عملا له لکن يسافر كثيراً.... ٥٠۷‏ 


إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام 6 
يشترط فى القصر أن لا يكون ممن بيته معه ... ٥۰۹‏ 
السائح في الأرض E‏ 
بيان حد الترخص 0 0000 
المدار في السماع على المتعارف e‏ لاه 
حكم ما بين البلد وحد الترخص 0 
إذا شك في الوصول إلى الحد CA‏ 
اعتبار کون الاذان فى آخر البلد SNA‏ 
إذا اعتقد الوصول إلى الحد فبان الخلاف ......04 
قواطع السفر Vl RES‏ 
جواز تعدد الوطن OV RR‏ 
عدم كفاية مجرد نية التوطن Os‏ 
اعتبار الوطن الشرعى 5 ز ز 1 A‏ 
كفاية قصد التوطن تبعاً م OE‏ 
إذا حدث له التردد في التوطن بعد عزمه عليه كك 
يشترط أن يكون قصد التوطن دائمياً 018 


يشترط في قصد العشرة التوالي ساسا OV‏ 
يشترط ان يكون محل الإقامة واحداً Oss‏ 
إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين Selo‏ 
تجوز الإقامة فى البرية م اه 
إذا عدل المقيم عن قصد الإقامة مو OTP‏ 
إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة OV‏ 
إذا تمت مدة الإقامة ال اب اس لاه 
لايشترط في قصد الإقامة البلوغ OV e‏ 
إذا صلاى تماما ثم عدل OVA‏ 
إذا إستقرت الإقامة ولو بالصلاة سسا ني n‏ 


إذا دخل فى الصلاة بئية القصر فنوى الإقامة... ٠٤١‏ 
إذا عدل عن نية الإقامة وشك فى ان عدؤله 


كان بعد الصلاة تماما ONY See‏ 
إذا عزم الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد 

الزوال و دا ارس موا مر و اد 6ج OV‏ 
الإقامة فى مكان ثلاثين يوماً O‏ 
حكم المتردد في الأمكنة المتعددة EO‏ 


إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة ... 44 5 
إذا تردد في مكان تسة وعشرين يومآ ثم انتقل. 545ه 


يكفي تلفيق اليوم المنكسر e‏ 
في كفاية الشهر الهلالي اشكال SEE ae‏ 
فصل في أحكام المسافر 000000 
الصوم كالصلاة ORV AUER A‏ 
إذا قصر من وظيفته التمام OO‏ 
إذا دخل الوقت وهو حاضر OOTY reat‏ 
إذا فاتته الصلاة فى الحضر RE‏ الو مي OOV‏ 
يتخير المسافر فى الأماكن الأربعة امي OV‏ 
التمام أفضل والقصر أحوط ON AE‏ 
لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها 

وسطحها ا 
لا يلحق الصوم بالصلاة ER‏ سم مسوم و OV‏ 
التخيير إستمراري 0 O SS‏ 
لا يجري التخيير في سائر المساجد 

OVA SERRE والمشاهد 5201 ' د‎ 


يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة ... ١لاه‏ 


إستحبابها في عصر الغيبة جماعة وفرادي 2 
لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين e‏ 


E OE ركعتان‎ - 


| مانم مارم و رو 


لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة -- 
إذالم تجب هل تجري فيها أحكام النافلة e‏ 


وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.. 


إستحباب رفع اليدين حال التكبيرات 
السجود على الأرض ولاصحار بها . 
الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل 
صلاة ليلة الدفن وما يقرأ فيها E‏ 
لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة a‏ 
إذا صلاى ونسي اية الكرسي e‏ 


إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة.. 
إستجاب صلاة أول الشهر 5250000 


هم عنم مالا لوه 


لع ووم .ميقن 


